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إعلاء السنن كتاب إحياء الموات /١‏ باب إحياء الموات ‏ ج: ١5‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثامن عشر من ”إعلاء السنن“ 
كتاب إحياء الموات 


١‏ باب إحياء الموات 


-١‏ عن عائشة رضي اللّه عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ”من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق“ قال عروة: قضى به عمر في 
حلافته اه (بخاري .)3١ 5/١‏ 


/١‏ باب إحياء الموات 
أقول: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على وجوه: فقال بعضهم: إن قول 
رسول الله يكل "من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق“ خرج مخخرج التشريع» فمن 
أحيا ارضا ملكةة سواء أذن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
وقال بعضهم: إنه ليس على وجه التشري »بل على وجه الإذن من الإمام» فهو 
يقول: إن من أحيا أرضًا يملكها إن أذن له الإمام, وإلا فلاء وهو قول أبي حنيفة» وحجته: 
أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع؛ والإذن أدنى فيحمل عليه» إذ لا دليل على الأعلى» 


/١‏ باب إحياء الموات 
١آ/الاه-‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحى 
أرضًا موانًاء النسخة الهندية 214/١‏ رقم: 711/1 ف: 71186. 
وأخمرج الترمذي في سننه رواية جابر بن عبد الله بلفظ: ”من أحيى أرضًا ميتة فهي له» 
وقال: هذاحديث حسن صحيح» سن الترمذي» أبواب الأحكام» باب ماذكر في إحياء أرض 
الموات» النسخحة الهندية 0 "١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1" .١‏ 


إعلاء السنئن كتاب إحياء الموات لزاب [عياءالعزات< 62 

1- وقال عمر: ”من أحيا أرضًا ميتة فهي له“ علقه البخاري» ووصله 
مالك في الموطأ: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه» ويحيى بن آدم في كتاب 
الخراج: عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه» كذا في الفتح (4/5 .)١١‏ 


وهو التشريع العام لكل زمان ومكانء احتج من حمله على التشريع بالقياس على ماء 
البحر والنهر» وما يصاد من طير وحيوان. وقال: إنهم اتفقوا على أنه من أحذه أوصاده 
يملكه»ء سواء أذن له الإمام أو لم يأذن» نقله في الفتح عن الطحاوي .)١76(‏ 

والجواب عنه: أنه قياس فاسد؛ لأن الأرض الميتة لبيت المال» فيحتاج إلى إذن 
الإمام» بخلاف الطير وغيره» فإنه لا ملك فيه لأحدء فلا يحتاج إلى الإذنء فظهر أن 
مذهب الإمام هو الصوابء ولا حجة لمن خالفه. 

ثم حمله بعضهم على العموم» وقال: الحكم لا يختص بالمسلم, بل هو عام للمسلم 
والذمي» وهو قول أئمتناء وخصه بعضهم بالمسلمء وقال: لا حق للذمي في الموات. 

وحجة الأولين من الحديث عموم قوله: ”من أحيا إلخ“ ومن القياس أن الإحياء 
من أسباب الملكء فلا يختص به المسلم» كالشراء وغيره من الأسباب» وحجة الآخرين 


2-١‏ - أورده البخاري في صحيحه تعليقًاه كتاب الحرث والمزارعة» باب من 
أحئ أرضًا موانًاء النسخة الهندية 28١4/١‏ قبل رقم الحديث: 7111 ف: 717186 . 

وأخصرجه الإمام مالك في موطأه» كتاب الأقضية» القضاء في عمارة الموات» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 27١١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4 2١١7/١‏ رقم: 457 .١‏ 

وأخرحه يحبى بن آدم في كتاب الخراج» باب التحجيرء المكتبة السلفية ص: 285 رقم: 785. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحئ أرضًا مواناء مكتبة 
دارالريان ه/277 والمكتبة الأشرفية ديوبند /*71» تحت رقم الحديث: 2771/1 ف: 717170 . 

)١(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحوئ أرضًا مواناء 
مكتبة دارالريان 271/0 والمكتبة الأشرفية ديوبند ©/ 2717 تحت رقم الحديث: 271711 ف: "171 7. 

وذكره الطحاوي مثله في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب إحياء الأرض الميتة» مكتبة 


زكريا ديوبند 48/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١17/7‏ تحت رقم الحديث: ٠15ه.‏ 
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أنه روى عن جابر عن النبي مَكِله أنه قال: ”من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر» وما أكلت 
العافية منها فهو له صدقة“ (73). وفيه دليل على أن الذمي إذا أحيا أرضًا ميتة لم يكن 
له؛ لأن الصدقة لاتكون إلا للمسلمء قاله ابن حبان في صحيحه في النوع الأول من 
القسم الأول» وقال في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث: إن هذا الخطاب إنما 
ورد للمسلمين؛ لأن الصدقة إنما تكون منهم؛ كذا في نصب الراية (؟/5 )8١‏ للزيلعي (7/6). 

وأحاب عنه: المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنياء كما 
ورد به الحديث» فيحمل الأحر في حقه على ثواب الدنياء وفي حق المسلم على ما هو 
أعم» ورده ابن حجر في الفتح: بأن ما قاله محتمل» إلا أن ما قاله ابن حبان أسعد بظاهر 
الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي اه (*5 ). 

والجواب عنه أنه إن كان المتبادر من الأحر هو الأحر لمجرد التبادر» فالمتبادر 
من لفظه: ”من“ العمومء فما بالكم تتركون أحد المتبادرين بالآخر لمجرد التبادر» وهل 
هذا إلا تحكم؟ فإذا تعارض الظاهران وجب ترجيح أحدهما بالدليل» فنقول: كون 
المسلم والذمي سواء في أسباب الملك كالبيع والشراء والهبة وغيرهما يرجح العموم 
فيكون هو الراحح» ويجب تأويل الظاهر الآخرء هذا إذا سلم التعارض» وإلا فلا حاجحة 
إلى التأويل» ويعمل بكلا الظاهرين. 


(:7) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إحياء الموات» ذكر كتبة اللّه جل وعلا 
الأحر لمحي الموات من أرض الله مكتبة دارالفكر 274/0 رقم: .57٠١‏ 

(76) ذكره ابن حبان في صحيحهه» كتاب إحياء المو اتء ذكر الخبر الدال على أن 
الذمي إذا أحيا أرضًا ميتة لم تكن له» مكتبة دارالفكر 2770/0 تحت رقم الحديث: .0171١7‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخة القديمة 27/9/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 01/5". 

(+47 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحوئ أرضًا مواناء 
مكتبة دارالريان 5/0 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/54 7» تحت رقم الحديث: 271711 ف: 7171"6. 
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وتحقيق ذلك أن الحديثء إنما يثبت استحقاق الأحر لكل من أحيا الأرض 
بإحيائه» وأكل العافية منهاء والكفر لا ينافي الاستحقاق» وإنما ينافي الترتب فقط؛ لأنه 
حابط للأعمال» والحبط لايكون إلا بعد التحقق وانعقادها سببا للأجرء فنقول: إذا أحياء 
الذمي الأرضء وأكل منها العافية استحقق أجر الإحياء والتصدق لهذا الحديث» إلا أنه 
يحبط ذلك الأحر للكفر بالنصوص الحاكمة لحبط أعمال الكفار» ويعوض له أحر 
الدنيا بالحديث الآخرء وعلى هذا التحقيق لا تعارض بين الظاهرين» ولا يحتاج إلى 
حمل الأجر على الأجر العام من الدنيوي والأخروي» بل هو محمول على الأخروي 
فقطء ومع ذلك لا يدل على اتصاص الحكم بالمسلم فقط. 

كال العين الستسيل» قن كان ابو فد ح رمي اللدت رفول من أحيا أرضا هونا 
فهي له إذا أجازه الإمام» ومن أحيا أرضًا موانًا بغير إذن الإمام» فليست له» وللإمام أن 
يخرجها من يده» ويصنع فيها ما رأى من الإجازة والإقطاع» وغير ذلك. 

قيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء؛ لأن 
الحديث قد جاء عن النبي مَكْلَهْ أنه قال: ”من أحيا أرضا مواتا فهي له“ (5) فبين لنا 
ذلك الشيء» فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئا يحتج به. 

قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام» 
أرأيت رحلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحداء وكل واحد منهما منع 
صابحهه أيهما أحق به؟ أرأيت إن أراد رجحل أن يحبى أرضا ميتة بفناء رحل» وهو مقر 
أن لا حق له فيهاء فقال: لاتحيها فإنها بفنائى» وذلك يضرني» فإنما جعل أبو حنيفة إذن 
الإمام في ذلك ههنا فصلا بين الناس» فإذا إذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن 
يحييهاء وكان ذلك الإذن جائزا مستقيماء وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا» 


#9 ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: ”من أحيا أرضاً موانًا من أرض 
الخ“ كتاب السير» باب إحياء الأرض الميتة» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 2١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١85/7‏ رقم: 51/5. 
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ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحدء ولا الضرارء فيه مع إذن الإمام ومنعه» 
وليس ماقال أبو حنيفة: يرد الأثر» إنما يرد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام» 
فليست له» فأما من يقول: هي هل فهذا اتباع الأثرء ولكن بإذن الإمام؛ ليكون إذنه 
فصلا فيما بينهم من خصوماتهم, وإضرار بعضهم ببعض اه. (ص: "7) (176). 

ولقد استراح بعض الأحباب ههناء حيث نقل عن فتح الباري من قول الطحاوي 
ما يؤيد الجمهورء ولم يراجع ”شرح معاني الآثار“ له» فيقف على ما رد به قولهم, وأيد 
قول الإمام وشيده بما نصه: قالوا أي أبو حنيفة ومن وافقه: ليس ما روي عن النبي مُق 
مما ذكر في هذا الباب يدافع لما قلنا؛ لأن ذلك الإحياء لم يفسر لنا ما هو؟ فيجوز أن 
يكون معنى قوله: ”من أحيا أرضا ميتة فهي له“ (#/) أي من أحياها على شرائط 
الإحياء فهي له» ومن شرائطه تحظيرهاء وإذن الإمام له فيهاء وتمليكه إياهاء ويجوزأن 
يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمدء فلا يجو زأن يقطع على رسول الله مكلك بأنه 
أراد معنى إلا بتوقيف منه» أو بإجماع ممن بعده. 

فنظرنا فإذا يونس قد حدثناء ثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عبيد اللّه بن 
عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب جثامة» قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: ”لا حمى إلا لله ورسوله“ (#.) والحمى ما حمى من الأرض» دل ذلك أن 


(6") ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في موات الأرض في الصلح 
والعنوة» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: "/7. 

(77#) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاه كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيا 
أرضاً مواناء النسخة الهندية 4/١‏ 21 قبل رقم الحديث: 7111 ف: 717180 . 

وأحرجه الإمام مالك في موطأه»ء كتاب الأقضية» القضاء في عمارة الموات» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 271١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 5 2١١7/١‏ رقم: 457 .١‏ 

(.4) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله» 
النسخحة الهندية 2319/1١‏ رقم: 7159 ف: 77370. 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب إحياء الأرض الميتة» مكتبة 
زكريا ديوبند 2١48/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2187/9 رقم: .5191١‏ 
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حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم؛ وأن حكم ذلك غير حكم الصيد؛ لأنا رأينا 
الصيد وماء الأنهار لايجوز للإمام تمليك ذلك أحداء ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة 
جازء وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لهاء ولا يجوز 
ذلك في ماء نهر ولا في صيد بر ولا بحرء فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين» دل 
ذلك أن حكمها إليه» وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين. 

وقد دل على ذلك أيضاما حدثنا ابن مرزوق» ثنا أزهر السمان» عن ابن عون» 
عن محمدء قال: قال عمر: ”لنا رقاب الأرض“ فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين» وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراحهم إيها إلى ما رأوا على حسن 
النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحهاء وقد روي عن عمر رضي الله عنه 
ما حدثناأبو بشرالرقى» ثنا أبو معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن 
عبيداللّه قال: حرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبدا للّه إلى عمر رضي الله عنهء 
فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين» وليست من أرض الخراج» 
فإن شعت أن تقطعنيها اتخذها قضبا وزيتونا ونخلا في نخيلي فافعل» فكان أول من 
أذ الفلايا بأرض البصرة (936). 

قال: فكتب إلى أبي موسى الأشعري: إن كانت حمى فاقطعها إياهء قال 
الطحاوي: أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذهاء ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خحليفة 
إياهاء ولو لا ذلك لكان يقول له: وما حاحتك إلى إقطاعي إياك؟ لأن لك أن تحييها 
دوني» وتعمرها فتملكهاء فدل ذلك أن الإحياء عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذي 
يتولاهء وملكه إياهء ملخصا .)١٠١( )١58/5(‏ 


(96) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب إحياء الأرض الميتة» 
مكتبة زكريا ديوبند 49/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2185/7 رقم: 5155. 

)١١*(‏ هذا ملخص ماذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب 
إحياء الأرض الميتة» مكتبة زكريا ديو بند 4//5 2١54-١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
80-18 1ك رقم: 01917-6191. 
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وفي الدر المختار: أن هذا أي الاحتلاف في اشتراط إذن الإمام للاحياء لو كان 
المحيى مسلماء فلو ذميا شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا. 
قهستاني (478/0) .)١١7(‏ 

وإذا عرفت ذلك فلا يرد علينا ما قاله ابن حزم: إن الأرض لا تكون بالإحياء إلا 
لمسلم. وأما الذمي فلا؛ لقول اللّه تعالى: للإإن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 
.)١7(‏ ونحن أولئك لا الكفار» فنحن الذين أورثنا اللّهِ تعالئ' الأرضء فله الحمد 
كثيرا (/47 7) .)١17(‏ قلت: ومقتضى ذلك أن الذمي لا يملك الأرض بمجرد 
الإحياءء وأما إذا أذن له الإمام فيملكها لوجود التمليك ممن أورثه اللّهِ الأرضء فكان 
كما لو وهب الإمام لذمي شيئا ملكهء واللّه تعالئ أعلم. 


)١176(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب إحياء الموات» كراتشي 2477/5 مكتبة 
زكريا ديوبند .4/١٠١‏ 

. ٠١ه سورة الأنبياءء الآية:‎ )١ 76١ 

)١ 7١‏ ذكرهابن حزم في المحلئ» كتاب المرفق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
/الذى رقم: 351 .١‏ 


© © 


إعلاء السئن كتاب إحياء الموات ؟/ باب عدم إحياء الأرض... ج: 5 7 


/ باب عدم إحياء الأرث ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 

3777 - قال أبو يوسف في كتاب الخراج: حدثنا الحسن بن عمارة» 

عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر: ”من أحيا أرضا ميتة فهي 

له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين». أخرجه الزيلعي في نصب الراية» 
وقال: حسن بن عمارة ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام. 

//اه- ثم قال: روى حميد بن أنجويه في كتاب الأموال: حدثنا 


/١‏ باب عدم إحياء الأرث ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 
أقول: تمسك بهذ الأثر أئمتنا لسقوط حق الإحياء بترك الإحياء ثلاث سنين 
بعد احتجار الأرضء قال العبد الضعيف: وحديث المتن أخرجه الإمام أبو يوسف في 
الخحراج بأسانيد عديدة: 
منها: حدثني محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن سالم بن عبد اللّه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: ”من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لمحتجر 


/١‏ باب عدم إحياء الأرث ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 
71717 6- أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في موات الأرض في 
الصلح والعنوة» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:1//. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: والحسن بن عمارة ضعيفء كتاب إحياء الموات» 
النسخة القديمة 9٠/4‏ ”2 المكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 ."5٠0‏ 
/1/ا6- أحرجه ابن عجويه في الأموال» باب إحياء الأرض وإحيازهاء بتحقيق 
شاكر ذيب فياض» مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 4/7 54» رقم: ١١557‏ . 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخخة القديمة 2791/85 المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/5 ."٠١‏ 
وقال الحافظ في الدراية (مع الهداية) هذا مرسل رجاله ثقات» كتاب إحياء الموات» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4/9/5 . 


إعلاء السئن كتاب إحياء الموات ؟/ باب عدم إحياء الأرض... ج: 5 7 
ابن أبي عباد» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عمرو بن شعيبء أن 
عمرقال: ”من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو 
أحق بها“ اه. وقالابن حجر: مرسل رجاله ثقات» قلت: وبه انجبر ضعف 
رواية الحسن بن عمارة» وأما الكلام في رواية سعيد عن عمرء فهو غير مضر؛ 


حق بعد ثلاث سنين» )١(‏ وهذا سند حسن إلا أنه منقطع بين سالم وعمر» ولكن 
أبا عبيد أخحرجه في الأموال من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» قال: كان عمر يخطب على هذا المنبر يقول فذكره (ص: 9٠‏ ؟) (776). 

قال أبو يوسف: وحدثني ليث» عن طاوسء قال: قال رسول اللّه مَكِله: "عادى 
الأرض لله ولرسوله» ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لمحتجر حق 
بعد ثلاث سنين” اه (ص: 1/17) (10). وهذا مرسل حسنء قد تأيد بقول عمر رضي 
الله عنه» فهو حجة عند الكلء واللّه تعالئ أعلم. 

قال في الدر: وإحياؤه ببناء» أو غرسء أو كربء أو سقىء» ومن حجر أرضا أي 
منع غيره منها بوضع علامة من حجر أو غيره» ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره» 
وقبلها هو أحق بهاهء وإن لم يمكلها؛ لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير» لا بمجرد 
التتحجيرء ولو كربهاء أو ضرب عليها المسناة» أو شق لها نهراء أو بذرها فهو إحياء 
(مبسوط 478/0) اه (4). قلت: يدل على ذلك ما رواه أبو عبيد في الأموال: 
حدثني نعيم بن حماد» عن عبد العزيز بن محمدء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 


)١6(‏ أخحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخخراج» فصل: في موات الأرض في الصلح 
والعنوة» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:17/. 

(76) أخحرحه أبو عبيد في الأموالء باب إحياء الأرضين إلخ» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص: 277 رقم: 5 1١‏ . 

(776) أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخخراج» فصل: في موات الأرض في الصلح 
والعنوة» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:1/. 

(2#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الشرب» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 9 51//9 58-1 .١‏ 

الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب إحياء الموات» كراتشي 4777/5 مكتبة زكريا ديوبند ١٠٠١/ه-5.‏ 


إعلاء السئن كتاب إحياء الموات ؟/ باب عدم إحياء الأرض... ج: 5 ١‏ 
لأن غايته الانقطاع بينهماء وهو غير مضر في خير القرونء لا سيما إذا تأيد 
بمرسل عمرو بن شعيب؛ فالأثر حجة. 


الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه: أن رسول الله مكلك أقطعه العقيق أجمع, 
قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله يَّكهُ لم يقطعك لتحجره عن الناس» 
إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي (ص:٠5؟)‏ (07). 

ورواه يحبى بن آدم من طريق عبد اللّه بن أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزني 
إلى رسول اللّه يلك فاستطعه أرضاء فأقطعها له طويلة عريضة» فلما ولى عمر قال له: يا 
بلال! إنك استقطت رسول الله يك أرضا طويلة عريضة فقطعها لك» وكان رسول اللّه 
كله لم يكن يمنع شيئا يسأله» وأنت لا تطيق ما في يديكء فقال: أحل! فقال: فانظر ما 
قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين» 
فقال: لا أفعل واللّه شيئا أقطعنيه رسول الله ييه فقال عمر: واللّهِ لتفعلن» فأخذ منه ما عجز 
عن عمارته» فقسمه بين المسلمين (ص: 7515) (576). وفيه دليل على أن الاحتجار لا يفيد 
الملك» وإنما يملك الرجل ما أقطعه الإمام بإحيائه بالتعمير دون التحجيرء واللّه أعلم. 

قال أبو عبيد: وحدثني أحمد بن عثمان» عن ابن المبارك» عن حكيم بن زريق» 
قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي: إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما 
لم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهمء فأجز للقوم إحيائهم الذي أحيوا ببنيان أو 
حرثء» اه مختصرا (ص: )7١31‏ (#/1). وفيه دليل أيضا على أن الإحياء لا يكون 
بالتحجير لا بحفر الخندق حول الأرضء فافهم» ظ. 


(#ه) أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب إحياء الأرضين الخ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 27/4 رقم: 111. 

(*5) أخرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء باب التحجير» المكتبة السلفية ص: 
9 رقم: 84 79. وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب إحياء الموات» باب من أقطع قطيعة 
الخ» مكتبة دارالفكر بيروت 54/9 2٠١‏ رقم: 46 .1١17١‏ 

(#/1) أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب إحياء الأرضين الخ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 259 رقم: 1/11. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب إحياء 
الموات» باب من أقطع قطيعة الخ مكتبة دارالفكر بيروت 2٠١7/9‏ رقم: 4 2١١‏ (044©» 


إعلاء السئن كتاب إحياء الموات ( ١‏ ) "/ باب في اشتراط البعد .... ج: 4 ١‏ 


"'/ باب في اشتراط البعد عن المصر في إحياء الأرض 

ه/الاه- حدثئنا عفانء ثنا سعيد بن يزيد» أنا ليث» عن أبي بكرء 
وقال عفان مرة: عن أبي بكر بن محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن 
النبي مَله: ”من أحيا أرضا غلوة من المصر أو رمية من المصر فهي له“. 
أخرجه أحمد في مسنده (717/7) ولينه في جمع الفوائد )١5//١(‏ وقال 
في حطبة كتابه: إذا قلت: بلين» فالمراد أن فيه من احتلف أهو مقبول أو 
مردود (ص: ؟) وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر. 


'/ باب في اشتراط البعد عن المصر في إحياء الأرض 

أقول: الحديث حجة في الباب» وهو مؤيد بالقياس أيضا؛ لأن الأرض القريبة من 
المصر تكون مشغولة بحق أهل ذلك المصر حقيقة أو حكما؛ لأن من عادة أهل الأمصار 
أنهم يشغلون بعض الأراضي المتصلة لمصرهم بحوائجهم الموجودة» ويتركون بعضها 
للحوائج المستقبلة» فلا يدل فراغ ذلك الأرض عن حوائجهم في الحال على عدم مشغوليتها 
بحقهم كما ظنه الإمام محمدء ثم التقدير بالغلوة أو الرمية ليس للتحديد بل للتمثيل؛ لأن 
حوائج أهل كل بلدة وقرية مختلفة حسب اختلاف أهلها بالقلة والكثرة وغيرهماء 
وقس عليه قيد عدم سماع الصوت في تعريف الموات عند أبي يوسفء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: والمختار قول أبي يوسف في اعتبار البعد» فلا يكون 
الأرض القريبة من العمران مواتاء وهو ظاهر الرواية المفتي به؛ لأن ما يكون قريبا من 
العمران لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم عليه» وأدار محمد الحكم على 
حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما في رد المحتار (571//0) . 


؟'/ باب في اشتراط البعد عن المصر في إحياء الأرض 
© /1// © - أعرجه أحمد في مسنده؛ مسند جابر بن عبد اللّهِ 2710/8 رقم: 5/5 .١‏ 
وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائدء ولينه» كتاب البيوع» المزارعة وكراء 
الأرض الخ مكتبة مجمع الشيخ زكريا سهارنفور 2771/7 رقم: 14٠‏ 798. 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» كتاب البيوع؛ باب 
إحياء الموات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/5‏ والنسخحة الجديدة 2١99/5‏ رقم: .51/80١‏ 
(1/96) الدرالمختارمع رد المحتارء كتاب إحياء الموات» كراتشي 2477/5 مكتبة زكريا ديوبند .4/٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب إحياء الموات 4/ باب حريم البهر 2 ج: 515 
5/ باب حريم البئر 


وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن 
عن عبد اللّه بن مغفل أن النبي مله قال: ”من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا 
لماشيته“ ابن ماحة (ص: )١/١‏ وإسماعيل ضعيف» ولكنه لم يتفرد به» بل 
تابعه أشعث بن سوار» عن الحسن عن عبد اللّهِ بن مغفل عند الطبراني» كما 


في نصب الراية (717/5) للزيلعي. 
5 / باب حريم البئر 


أقول: ههنا أبحاث: الأول: أنه كيف التعارض بين حديثي أبي هريرة مع أن حديث 
عوف مروي من طريق واحد» وحديث الزهري مروي من ثلاث طرق» يتقوى بعضها يبعض؟ 

قلنا: إن كان هذا وجها لترجيح رواية الزهري» فحديث عوف راجح من جهة 
أن كل واحد من طرق حديث الزهري معلوم الضعف» بخلاف حديث عوف؛ فإنه ليبس 
كذلك؛ لأن فيه رحلا مبهماء وليس بمعلوم الضعف؛ لأنه يحتمل أن يكون ثقة» بل هو 
الغالب؛ لأن الرحل من التابعين» والخير فيهم أغلب لمن بعدهم» فحصل التعارض. 

والشاني أنه كيف التعارض بين حديث عبد اللّه بن مغفل» وبين حديث الزهري 
عن النبي مَك؟ مع أن حديث ابن مغفل ساكت عن زيادة هي في حديث الزهري؛ لأن 


5 / باب حريم البئر 
"717 © - أخرجه ابن ماحة في سننهء كتاب الرهون» باب حريم البئر» النسخحة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/5 7. 
وأخرجه الدارمي في سننهء باب في حريم البئر» مكتبة دارالمغني الرياض 5/7 217١‏ رقم: 7554. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخحة القديمة 2791/84 والمكتبة 


الأشرفية ديوبند 5/5 ."٠١‏ 


إعلاء السئن كتاب إحياء الموات 4 بات خرن البعن ‏ 27 ؟ 

/الالاه- وله شاهد من حديث أبي هريرةٌ أخرجه أحمد في المسند 
4/7 4): عن هشيم عن عوف عن رحل عن أبي هريرة؛ عن النبي مَل قال: 
قال رسول الله مَكل: ”حريم البئر أربعون ذراعا حواليها لأعطان الإبل والغنم“ 
وفيه رحل مبهم إلا أن الإبهام غير مضر عندنا في القرون الثلاثة. 

7- وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا: ”إن حريم البثر البدي 
حمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادي خمسون ذراعا“ من ثلاثة أوجه: 
أحدها: من طريق الحسن بن أبي جحعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. 


وحديث الزهري متعرض عن كليهما. 


© - أخرحه أحمد في مسنده»ء مسند أبي هريرة 4/7 249 رقم: 415 .٠١‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب إحياء الموات» باب ماجاء في حريم الآبار» 
مكتبة دارالفكر بيروت 2١7١/9‏ رقم: .17١48/‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: وفيه رحل لم يسمء وبقية رحاله ثقات» مجمع 
الزوائد» كتاب البيوع» باب منه في فضل الماء حريم البئر» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
25١4‏ والنسخة الجديدة 2١80/8/5‏ رقم: 55015". 

707 2- أخحرجه الدارقطني في سننه من طريق الأول والثالثء» كتاب في الأقضية 
والأحكامء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١ 4١/5‏ رقم: “41/17 5» وفي هامشه: إسناده ضعيف» 
وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4-791/9 29 رقم: 501١9‏ . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق مختلة» كتاب إحياء الموات» باب ماجاء في 
حريم الآبار» مكتبة دارالفكر 21171١-١1٠/9‏ رقم: .17580917-115089٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخحة القديمة 2797/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 5/5 507-70. وأورده الحافظ في الدراية (مع الهداية) كتاب إحياء الموات» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 48٠١/5‏ . 
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وثانيها: من طريق عمرو بن قيس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» وفيه عمرو بن قيس» وهو ضعيف. 

وثالثها: من طريق محمد بن يوسف بن موسى المقرئ» عن إسحاق بن 
أبي حمزة» عن يحيى بن أبي الخنصيبء عن هارون بن عبد الرحمن» عن إبراهيم 
بن أبي عيلة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وفيه محمد 
بن يوسف المقرئ وهو ضعيف جداء كذا في الزيلعي والدراية» والتعليق 
المغني على الدارقطني» فتعارض حديثا أبي هريرة وتساقطا. 

9 01 - وروي عن ابن المسيب عن النبي مَكلّ: ”أن حريم البثر البدى 


والجواب عنه أن حديث ابن مغفل متعرض عن كلهيما؛ لأن قوله: ”من حفر بثرا 
فله أربعون ذراعًا“ (6 )١‏ حكم عام لكل بئر» سواء كان بثر العطن أ بثر الناضجء وقوله: 


8 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال الشيخ عوامة في هامشه: وصله 
ثلاثة: عمر بن قيس» وهو متروك» وأسنده الدارقطني من طريق الحسن بن أبي جحعفر» وهو ضعيف» 
منكر الحديث» ومن طريق محمد بن يوسف وهو متهم ولهذا قال الدارقطني عقبه: الصحيح من 
الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهمء المصنف لابن أبي شيبة» كتاب البيوع 
والأقضية» في حريم الآبار» بتحقيق الشيخ عوامة 2١5-1١ 01//١١‏ رقم: 711/1/17. 

وأخرحه الدارقطني في سننه» كتاب في الأقضية والأحكامء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2١51/5‏ رقم: 4777 4 . وأخرجه الحاكم في المستدرك» وسكت عنه هو والذهبي» كتاب 
الأحكامء النسخة القديمة 2941/4 مكتبة نزار مصطفى الباز 2701/-151١1//17‏ رقم: .7١ 41١‏ 

وضعفه بعض الناسء وهو غير صحيح. كما دل عليه سكوت الذهبي في تلخيص 
المستدرك» وقال المؤلف: وهو مرسل صحيح. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخحة القديمة 2797/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 501//4. ولم أحده في المصنف لعبد الرزاق. 

)١#6(‏ أخحرحهابن ماجة في سننه» كتاب الرهونء باب حريم البئر» النسخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/5 7. 
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حمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادي حمسون ذراعا“. رواه ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق والتحاكمء كما في الزيلعي (7107/1) وهو مرسل صحيح 
إلا أن حديث عبد اللّه بن مغفل مقدم عليه لكونه مسندا. 

- وكذاهومقدمعلى ماروى أبويوسف في كتاب 
الخراج: عن الحسن بن عمارة» عن الزهري عن النبي عض أنه قال: ”"حريم بثر 
العطن أربعون ذراعاء وحريم بئر الناضح ستون ذراعا“؛ لأن حديث الزهري 
مرسل» وحديث عبد الله بن مغفل مسند. 

-0١‏ وكذاهو مقدم على ما روى ابن ماجة: عن النبي مَكْلَهُ أنه 
قال: ”حريم بئر مدرشائها“؛ لأنه من حديث منصور بن صقير عن ثابت بن 


”"عطنا لماشيته“ ليس بقيد بل تنبيه على فائدة من فوائد هذا الحكم, ولو كان قيدا لكان 
وجه الكلام أن يقال: البئرللعطن أربعون ذراعاء كما لا يخحفى على العارف بأساليب الكلام. 
والشالث: أنه لا فرق بين البثر البدى والعادي في المقصدء فلا وجه للفرق بين 
الحكم, وهو أيضا مرجح لرواية عبد الله بن مغفل على مرسل سعيد بن المسيب. 
والرابع: أنه لا فرق بين بثر العطن وبثر الناضح في المقصدء فلا وجه للفرق من 
الحكم, وبه يترجحح رواية ابن المغفل على رواية الزهري المرسلة» وبهذا التفصيل 
المذكور في المتن» والشرح ظهر دقة فهم أبي حنيفة وسعة نظره في الحديث» 


2-0 أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء فصل: في من اتخذ مشرعة 
في أرضه الخ» بتحقيق طه عبد الرؤف سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: ١١1‏ . 

١‏ 2- أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الرهونء باب حريم البثر» النسخخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/17 7. 

وفي إسناده منصور بن صقير ضعيف» كما ذكره الحافظ في التقريب» حرف الميمء مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص: 241/7 رقم: 259401١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 41 25 رقم: 
43> وضعفه بعض الناس هذا الحديث. 
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محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري» ومنصور بن صقير ضعيف» 


وانخسف ما قال ابن قدامة في المغني )١87/5(‏ (786). أما حديث أبي حنيفة 
فحديثنا أصح من حديثه» ورواهما أبو هريرة فيدل على ضعفه؛ لأنك قد عرفت أن 
متمسك أبي حنيفة هو حديث عبد اللّه بن مغفل» لاحديث أبي هريرة» ثم حديث أبي 
هريرة الذي هو متمسك لأحمد ليس بأصح من حديث أبي هريرة الذي هو متمسك 
لأبي حنيفة» بل هما متعارضان» والرجححان الخارجيء إنما هو للحديث الذي هو 
متمسك لأبي حنيفة؛ لأنه موافق لحديث ابن مغفل» فاعرف ذلك. 


(76) المغني لابن قدامة» كتاب إحياء الموات» مسألة: 415. قال: أويحفر فيها بئرّاء 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .1179-1١178//‏ 


© © 
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/ باب حريم العين 
- قال أبو يوسف في كتاب الخراج: عن الحسن بن عمارة» 
عن الزهري» قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”حريم العين خمس 
مائة ذرا ع“ (بناية 2). 


ه/ باب حريم العين 

أقوال: الرواية مرسلة كما ترى» واعثمده علماؤنا؛ لأنه لم يثبت في الباب أصح 
منه» وما روى الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: ”إن حريم العين السائحة ثلاث مائة 
ذراع» وحريم عين الزرع ست مائة ذراع“ فخطأ؛ لأنه رواه من طريقين: أحدهما: طرق 
الحسن بن أبي جعفر» عن معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

والشاني: طرق محمد بن يوسف بن موسى المقرئ» عن إسحاق بن أبي حمزة» 
عن يحيى بن أبي الخنصيب» عن هارون بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن أبي عجلة عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة (دارقطني 518 ) .)١6(‏ 

وضعف الدارقطني الطريق الأول بالحسن بن بي جعفره والثاني بمحمد بن يوسف» (73) 


/ باب حريم العين 

7 © - أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن اتخذ مشرعة في 
أرضه» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخحة القديمة 2797/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 501//4. وأورده العيني في البناية» كتاب إحياء المواتء المكتبة الأشرفية ديوبند 7 .795/١‏ 

)١(‏ أحرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب في الأقضية 
والأحكام؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١4١/5‏ رقم: 41/7 5 . 

776١‏ ) قال الدارقطني: لفظهما سواءء الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» 
ومن أسنده فقدوهم» وقال المحشي: الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث» ومحمد بن يوسف 
بن موسئ المقرئ متهم بالوضعء سنن الدارقطني» كتاب في الأقضية والأحكام؛ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 47/5 2١‏ تحت رقم الحديث: 517 5 . 
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وممايدل على ضعفهما أنه روى أبو داود في المراسيل عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيبء قال: قال رسول الله يَلهُ: ”حريم البثر العادية مسون ذراعاء وحريم البكر 
البدي حمس وعشرون ذراعا“ قال سعيد بن من قبل نفسه: ”وحريم قليب الزرع ثلاث 
مائة ذراع“ وزاد الزهري: ”وحريم العين حمس مائة ذراع“ (7). وهكذا رواه ابن 
أبي شيبة» وعبد الرزاق عن ابن المسيب بأسانيد صحيحة أنه قال ذلك من قبل نفسه» 
فلو كان عنده رواية في هذا الباب لم يحتج إلى القول بالاجتهاد. 

فدل ذلك أن ما رواه الحسن بن أبي جعفر» ومحمد بن يوسف عنه خحطأء ومما 
يدل على خطأهما أيضا أنه روى أبو داود عن الزهري قوله: ”حريم العين حمس مائة 
ذراع“ كما عرفت آنفاء فلو كان عنده رواية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعا لما نخالفهاء فاعرف ذلك. 

وقد نقلت روايات المراسيل» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق من تعليق المغني على 
سنن الدارقطني )0١1/(‏ (4 ). وقال العيني في البناية (701/4) (#ه) معترضا 
على قول الإنزاري: الأصح عندي حمس مائة ذراع؛ لأنه موافق لحديث الزهري عن 


.17 © أخرحه أبوداود في المراسيل (الملحق بسننه) في الحريمء النسخة الهندية ص:‎ )17236١ 

وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب البيوع والأقضية» في حريم الآبار» بتحقيق 
الشيخ عوامة 2١68-١ 51//١١‏ رقم: 71171/7. ولم أجده في المصنف لعبد الرزاق. 

.1/7 © أخرحه أبوداود في المراسيل (الملحق بسننه) في الحريمء النسخة الهندية ص:‎ ) 536١ 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب البيوع والأقضية» في حريم الآبار» بتحقيق 
الشيخ عوامة 2١50/8-1١51//١١‏ رقم: 7111/37. 

وأخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب في الأقضية والأحكام» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/5 2١٠‏ رقم: 477 5 . والتعليق المغني على سنن الدارقطني» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 294-5559 رقم: 55١9‏ . 

(6©6) ذكره العيني في البناية» كتتاب إحياء الموات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7 ٠0-1 59/١‏ 7. 
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النبي مَكْلهُ قال: ”حريم العين حمس مائة ذراع“ اه» أنه قد روى البيهقي من حديث 
يحيى بن آدم: حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود ابن حصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه قال: ”حريم البئر خمسون ذراعاء وحريم العين مائة ذراع“ (6") فكان 
ينبغي أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنه قول حبر الأمة عبد اللّه بن عباس اه. 

وهذا عجيب؛ لأن الإنزاري رحح قول رسول الله يِه على قول ابن عباس» 
والعيني يرجح قول ابن عباس على قول رسول الله كله وهو كما ترىء فإن قلت: 
حديث الزهري مرسلء قلنا: حديث ابن عباس ليس بمسندء ولا بمرسل عن النبي مَل 
بل هومن قوله ثم لا يصح هذا العذر ممن يقبل المراسيل ويعمل بها فإن قلت: في 
حديث الزهري الحسن بن عمارة» وهو متكلم فيه. 

قلنا: في حديث ابن عباس إبراهيم بن أبي يحيى» وهو أسوأ حالا من الحسن بن 
عمارة» فكيف يصح ترجيح حديث ابن عباس على حديث الزهري؟ بالجملة: هذا الاعتراض 
ساقطء ولا وجه لتصحيحه» والصحيح هو ما قال الإنزاري وهو المذهب واللّه أعلم. 


فائدة متعلقة بحريم الشجرة 
فافدة: قال في العالمكيرية: من غرس شجرة بإذن الإمام عند الكل» أو بغير إذن 
الإمام عندهما هل يستحق لها حريما؟ حتى لو جاء آخر وأراد أن يغرس بجنب شجرته 
شجراء هل له أن يمنعه عن ذلك؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في الكتاب» ومشايخنا 
قالوا: يستحق مقدار خمسة أذرعء به وردت السنة» كذا في المحيط (عالمكيري 
07/5 (1#) وقال في الكفاية: إن رحلا غرس شجرة في أرض فلاة» فجاء آخر فأراد 


(6") أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب إحياء الموات» باب ماجاء في حريم 
الآبار» مكتبة دارالفكر 2١7١/9‏ رقم: .١17١591‏ 

(*/7) الفتاوى العالمكيرية» كتاب إحياء المواتء الباب الأول: في تفسير الموات» 
كوئته /88 ". مكتبة زكريا ديوبند 45/8 4 . 
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أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرة» فشكا صاحب الشجرة الأولى إلى النبي مَطِله, 
فجعل له النبي مَّكلّهُ من الحريم خحمسة أذرع» وأطلق الآخر فيما وراء ذلك» هذا حديث 
صحيح مشهور كذا في المبسوط لشيخ الإسلام (حاشية الهداية 5 /555) (:3/). 
قلت: الحديث غريب بهذا السياق» وإنما أخرجه أبو داود والطحاوي عن أبي 
سعيد الخدري» والحاكم عن عبادة بن الصامتء والطبراني عن ابن عمر وأبو داود في 
المراسيل عن عروة بغير هذا السياق كما في الزيلعي (711/7) (136) ولا حجة فيه 
للمشايخ لأن مفاد تلك الأحاديث أنه جعل الحريم هذا غصان الشجرة أو جرائد 
النخلة حين اتصم رجلان إليه» وليس فيها أن ذلك الاختصام كان في الغرس» فيحتمل 
أن يكون في غيره» فلا حجة لهم في تلك» ولو صح الحديث بسياق المبسوط لم يكن 


(:*8) الكفاية مع الفتح, كتاب إحياء الموات» المكتبة الرشيدية كوئته ٠١/9‏ 
(الملحق بنتائج الأفكار) المكتبة الأشرفية ديوبند .5/.5/١١‏ 

وفي هامش الهداية» كتاب إحياء الموات» المكتبة الأشرفية ديوبند 2487/4 والمكتبة 
البشرى كراتشي 777/1. 

(*26 أخرحه أبوداود في سننهء كتاب القضاءء باب من القضاءء النسخة الهندية 
»*» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 540" 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: صحيح» 
كتاب الأحكام؛ النسخة القديمة 41//4» مكتبة نزار مصطفى الباز ١1/1‏ 270 رقم: .1١ 4٠‏ 

وأخمرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله م 
في حريم النخلة» بتحقيق شعيب الأرنؤوطء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2177/9 رقم: 4١‏ 70. 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار أحياء التراث بيروت 517/١7‏ 24 رقم: 1175141 . 

وأخرحه أبوداود في المراسيل (الملحق بسننه) في الحريم» النسخة الهندية ص: © 1/17. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخة القديمة 2791/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 2/5 .5١١-5‏ 
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فيه حجة أيضا؛ لأنه يدل على أنه جعل الحريم في الواقعة الجزئية خحمسة أذرع» وهو لا 
يدل على الحكم الكلي» فالصواب في هذا الباب عدم التقدير بل هو مفوض إلى الاجتهاد؛ 
لأن الأشجار تختلف في الصغر والكبر» والاتساع وعدمهء فينظر إلى الشجرة المغروسة» 
والتي تغرس» ويجعل لكل واحد منهما حريم بحسب ما يقتضيه نوعه واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: قد استراح بعض الأحباب ههناء فإن حديث المتن رواه أبو 
يوسف في الخراج (ص: )١١#( )١1١١‏ عن الحسن بن عمارة» عن الزهريء مرفوعا 
بلفظ: ”حريم العين خمس مائة ذراع» وحريم بئر الناضح ستون ذراعاء وحريم بثر 
العطن أربعون ذراعا عطنا للماشية“ فلو كان هذا هو المعتمد عليه لكونه أصح ما في 
الباب» لكان عليه أن يقول في بثر الناضح بأن حريمه ستون ذراعاء كما قاله أبو يوسف 
ومحمدء وقال في التاتارحانية وفي الكبرى: به يفتى (رد المحتار(479/8) )١ ١‏ 
ولكن صنيع بعض الأحباب في الباب الماضي يدل على أن المعتمد عليه في حريم 
البكر حديث عبد اللّه بن مغفل عنده» دون مرسل الزهري هذاء وعكس الأمر ههناء 
فجعل مرسل الزهري أصح مافي الباب وعمدته» والاعتماد على بعض أجزاء الحديث 
والإعراض عن بعض أجزاء ه ليس من الإنصاف في شيء. 

فإن قال: هو أصح شيء في الباب في حكم حريم العين» لكونه سالما من 
التعارض» دون سائر أجزاء ه» لما عارضه حديث عبد الله بن مغفل فيها. 

قلنا: لا تعارض» فإن قوله: ”من حفر بئرا فله أربعون ذراعا“ (77 )١‏ في حديث 


)١٠١#(‏ أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في من اتخذ مشرعة في 
أرضه الخ» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١١7‏ 

)١ ١6(‏ الفتاوى التاتارخانية» كتاب الشربء الفصل الثالث في حريم النهر والبثر الخ» 
مكتبة زكريا دي وبند 2707/١/8‏ رقم: 417 141. الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب إحياء 
الموات» كراتشي 5/5 257 مكتبة زكريا ديوبند .//١٠١‏ 

(*؟١)‏ أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الرهون» باب حريم البئر» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 585؟. 
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عبد الله بن مغفل ليس بعام لكل بثر» فإن الدكرة في موضع الإثبات لا تعم» وقوله: "عطنا 
لماشية“ قرينة قوية على أنه أراد بها بئر العطن لا بثر الناضحء ألا ترى إلى قوله في مرسل 
الزهري: ”وحريم بثر العطن أربعون ذراعا عطنا للماشية» )١7"#(‏ وهو بمعناه سواء» 
فالظاه ر أن حديث عبد الله بن مغفل مختصر» ومرسل الزهري مفسرء فليكن هو المعتمد 
عليه في جميع أجزاء ه» ولذا أفتى المتأخرون بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهه كما 
مر وهو مقتضى النظر؛ لأن بثر الناضح يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء» وقد يطول 
الرشاء» وبثر العطن لاستقاء منه باليد» فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت (هداية) (©5 .)١‏ 
والأحسن في الاعتذارعن أبي حنيفة أنه اعتمد في حريم البئرعلى حديث عبد اللّه بن 
مغفل» ولم يعتمد على مرسل الزهري» لما في الحسن بن عمارة من الضعف؛ ولأن الزهري لم 
يرو عن رسول الله َك التفرقة يين بثر العطن وبثر الناضح إلا في ما رواه الحسن بن عمارة عنهء 
وأماغيره» فإنما يروى عنه عن سعيد بن المسيب من قوله التفرقة بين البثر البدى والبثر العادية 
كما في كتاب الخراج ليحبى بن آدم (5 )١ 06( )٠١‏ و سنن البيهقي :)١55/7(‏ روى 
ذلك يونس عن الزهريء وكذلك رواه معمرعنه» ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب» قال: قال رسول اللّه صلى مَكلَه. وروى من حديث معمر وإبراهيم بن أبي 
عبلة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» مرفوعا موصولا )١"6(‏ وهو ضعيف قاله 
البيهقي» والضعف إنما جاء ممن هو دون معمر وابن أبي عبلة» وإلا فهما ثقتان صدوقان. 


)١ 7#(‏ أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في من اتخذ مشرعة في 
أرضه الخ» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١١7‏ 

)١ 536(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب إحياء الموات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 24١/5‏ والمكتبة البشرئ كراتشي 75/1 . 

(#ه )١‏ أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» باب العيون والأنهار الخ المكتبة 
السلفية ص: ٠١5-١١١‏ رقم: /11 937/8227 3179. 

)1١5*(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب إحياء الموات» باب ما جاء في 
حريم الآبار» مكتبة دارالفكر 2117١-١1٠/9‏ رقم: .178091-115089٠‏ 
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وأما حريم العين فاعتمد أبو حنيفة فيه على حديث الزهري من غير طريق الحسن 
حمس مائة ذراعء قاله بعد ما ذكر حكم البئر البدى والعادية عن سعيد بن المسيب من 
قوله» وروى ابن المبارك عن معمر عن الزهري مثله» ثم قال: وقال الزهري: وسمعت 
حديثا أن حريم العيون حمس مائة ذراع» كذا في كتاب الخراج ليحيى )٠١0(‏ 
.)١77(‏ وفسره قوله: حديثا يقول قريباء ليس يريد حديثا من الأحاديث اه. 

قلت: ولكن مارواهأبو يوسف» عن الحسن بن عمارة» عن الزهري» يدل أنه 
أراد حديث النبي مَك ومثله يصلح مفسرا للمجمل البتة. 

وبالجملة فكل ما ورد في التفرقة بين بثر العطن والناضح والبئر البدى والعادية» لم 
يثبت كونه مرفوعا إلى النبي مَطلَهَه وإنما هو عن ابن الميسب من قوله» وحديث عبدالله 
بن مغفل موصول مسند إلى رسول الله مَك فلا يزاد على ما فيه؛ لأن كلمة ”من“ تفيد 
العمومء فكان معناه أن كل حافر بثر فله أربعون ذراعا كائنا من كانء والعام المتفق على 
قبوله والعمل به أولى عندنا من الخاص المختلف في قبوله والعمل به» ولأن القياس يأبى 
استحقاق الحريم؛ لأن عمل الحافر إنما هو في موضع الحفر والاستحقاق به» فلا يقال به 
إلا بالتوقيف» وليس إلا في ما ذكرناه» ولو سلمنا كون قول ابن المسيب مرفوعا حكما. 

فنقول: تركنا القياس فيما اتفق عليه الحديثان» وحفظناه فيما تعارضا فيه» وقد اتفاقا على 
الأربعين وتعارضا فيما وراء ها؛ لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» فتساقطاء ولزم العمل بالمتيقن 
المجمع على قبوله» ولأن قد يستقى من العطن بالناضحء ومن بثر الناضح باليدء فاستوت الحاجة 
فيهماء ويمكنه أن يدبر البعير الحول البئرء فلا يحتاج إلى زيادة مسافة (هداية) .)١/16(‏ 


)١177(‏ أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء باب العيون والأنهار وما ذكر في بيع 
فضل الماءء المكتبة السلفية ص: 2٠١١‏ رقم: /771. 

)١8(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب إحياء الموات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/0/4 »48١-‏ والمكتبة البشرئ كراتشي 755/1. 
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وأماقول بعض الأحباب في حريم الشجرة: إن الصواب في هذا الباب عدم 
التقدير؛ لأن الآثار لا تدل على كون الاختصام في الغرس» ولو دلت على ذلك لم تدل 
على الحكم الكلي» بل غاية ما فيها أنه كله قضى بذلك في قضية بعينها اه. 

ففيه أن ما ذكره المشايخ لا محمل أحسن منه لهذا الحديث» وقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن عبادة بن الصامت بلفظ: ”إن رسول 
اله كله قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها“ وقال: صحيح الإسناد (93 .)١‏ 
وأحرحه الطبراني عن ابن عمر: ”إن النبي دَكلّهٌ جعل حريم النخلة مد جريدها“ 
.)7١*(‏ وأخمرحه أبوداود في المراسيل: عن عروة بن الزبير» قال: قضى رسول اللّه 
كله في حريم النخلة طول عسيبها“ )7١(‏ وفي كل ذلك ما يدل على كونه حكما 
عاما لكل شجرة» وفسره أبو سعيد الخدري في حديثه بأنه مَك أمر بجريدة من جريدها 
فذرعت فوجدت سبعة أذرع أو حمسة أذرعء فقضى بذلك رواه أبو داود في سننه 
(زيلعي) (776) فلو فوضناه إلى رأي الإمام قلنا: إن حريمها مبلغ جرائدها وغصونها 
ولو قدرناه بمقدار معلوم تسهيلا على العوام وحسما لمادة النزاع. 

قلنا: إنه مقدر بخمسة أذرعء أو سبعة أذرع من كل حانب» كما بينه حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه» فافهم واللّه يتولى هداك ١7‏ ظ. 


)١96(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
صحيح, كتاب الأحكام» النسخة القديمة 241/5 مكتبة نزار مصطفى الباز ١1/1/‏ 275 رقم: .17١ 4٠‏ 

.175141/ رقم:‎ 4 51/١7 أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث» يبروت‎ )1١ ٠ 7+١ 

.1/17 © أخرجه أبوداود في المراسيل (المحلى بسننه) في الحريمء النسخة الهندية ص:‎ ) 17 1١36١ 

(77) أخحرجهأبو داؤد في سننه» كتاب القضاءء باب من القضاءء النسخحة الهندية 
55» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1٠‏ 5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب إحياء الموات» النسخة القديمة 2791/4 والمكتبة 


الأشرفية ديوبند ٠/1/5‏ 5.09-5. 
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فافاة: من سبق إلى مقاعد الأسواق» والطرقاتء أو مشارع المياهء أو كل 
مباح» مثل الحشيش» والحطبء والثمار المأحوذة من الجبال» وما ينبذه الناس رغبة 
عنه» أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس» واللقطة واللقيط» وما يسقط من الثلج» وسائر 
المباحات» من سبق إلى شيء من هذا فهو أحق به» ولا يحتاج إلى إذن الإمام ولا إذن 
غيره» لقول النبي مَّلة: ”من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به“ ذكره الموفق 
في المغني )١85/7(‏ (#*77) ولم يذكر فيه خلافاء قال: وما كان من الشوارع» 
والطرقاتء والرحاب بين العمران» فليس لأحد إحياء ه» سواء كان واسعا أو ضيقاء 
وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمونء وتتعلق به 
مصلحتهم» فأشبه مساجدهم. 

ويجرزالارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق 
على أحدء ولا يضر بالمارة» لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس 
على ذلك من غير إنكار» ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار» فلم يمنع منه كالاحتياز» 
وقد قال النبي مَصلُه: ”منى مناخ من سبق“ (4 7) قد تقدم تخريجه في باب النهى 
عن بيع أرض مكة.» وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء 
ونحوه؛ لأن الحاجة تذعو إليه من غير مضرة فيه» وليس له البناء لا دكة ولا غيرهاء لأنه 
يضيق على الناس» ويعثر به المارة بالليل» والضرير في الليل والنهارء ويبقى على الدوام» 


./١ 5 رقم:‎ 27/8١١ أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت‎ )17 773١ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: فأما ما سبق إليه» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض .١/87//‏ 

(*5؟) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب المناسك» باب تحريم مكة» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١ 1١9‏ 

وأخرجحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسنء أبواب الحج, باب ماجاء أن منى 
مناخ من سبق» النسخخة الهندية 2171/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .8/0١‏ 
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فربما ادعى ملكه بسبب ذلكء والسابق أحق به ما دام فيه» فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز 
لغيره إزالته؛ لأن يد الأول عليه» وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه؛ لأن يده قد زالت 
اه ملخصا من المغني )١77/7(‏ (5 7) وهذا كله مما لا حلاف فيه» كما هو ظاهر. 

وفيه أيضا: قال أحمد في | لسابق إلى دكاكين السوق غدوة: فهو له إلى الليل» 
وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى. 

قلت: ومقتضى القياس أن يكون له إلى قيام السوق» والغالب قيامها في النهار 
وارتفاعها في الليلء فإن كانت تقوم في الليل أيضاء فهو له إلى ارتفاع السوق؛ لأنه 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمء واللّه تعالئ أعلم ١17‏ ظ. 

فافدة: يجوز للامام إقطاع موات من الأرض لمن يحييهاء لما روى وائل بن 
حجر: ”أن رسول اللّه تكله أقطعه أرضاء فأرسل معاوية معه أن أعطه إياه أو أعلمه إياه» 
حديث صحيح (758) وأقطع بلال بن الحارث الزني» وأبيض بن حمال الماربي» 
وأقطع الزبير حفر فرسه»ء فأجحرى فرسه حتى قام» ورمى بسوطه» فقال: ”أعطوه من 
حيث بلغ السوط“ رواه سعيد وأبو داود (/71). وذكر البخاري عن أنس قال: ”دعا 
رسول الله مكلك الأنصار ليقطع لهم البحرين» فقالوا: يا رسول اللّه! إن فعلت فاكتب 
لإخخواننا من قريش بمثلها“ (+*. 7) روى أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد اللّه أرضاء 


(56 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: وما كان المشوارع» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١51/4‏ 

6١‏ 7) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب عن مناقب الصحابة» ذكر وائل بن 
حجر مكتبة دارالفكر 25/5 رقم: 5 .1/7١‏ 

(7077) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إقطاع 
الأرضين» النسخخة الهندية 2471/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 501/7. 

(*58) أخرجه البخاري في صحيحه:» كتاب المساقاة» باب كتابة القطائع» النسخحة 
الهندية 2770/١‏ رقم: 5715 ف:771/17. وأحرجه الإمام محمد في موطأه» أبواب السير» 
باب النوادرء مكتبة زكريا ديوبند ص: ٠”‏ 6» رقم: .5/0١‏ 
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وأن عثمان أقطع حمسة من أصحاب النبي دَطلّ: الزبير» وسعداء وابن مسعودء وأسامة 
بن زيدء وحباب بن الأرت» روى هذه الآثار كلها أبو عبيد في الأموال“ (7946). 

إذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمام شيئا من الموات لم يملكه بذلك» لكن يصير 
أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء» بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث» 
حيث استرجع منه عمر ما عجز عن إحياء ه من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله يَكللهء 
ولو ملكه لم يجز استرجاعه» ولكن المقطع له يصير أحق به من سائر الناس» وأولى 
بإحياء ه» فإن أحياه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه» كما قال عمر 
لبلال بن الحارث المزنى: ”إن رسول الله كه لم يقطعك لتحجبه دون الناس» وإنما 
أقطعك لتعمرء فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي“ ذكره الموفق في المغني 
١ *( )١154/(‏ 7) وقواعدنا تساعده» وقد تقدم أن الملك إنما يثبت بالإحياء دون 
التتحجير» بإذن الإمام أو بغير إذنه» بقي أن الإقطاع بمنزلة الهبة» والهبة تتم بالقبض. 

والجواب أن قبض الموات إنما هو بالإحياء» قال في الدر: إذا أحيا مسلم أو 
ذمي أرضا ملكها. 

قال ابن عابدين: أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره» وعند أبي يوسف إن 
أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع (در منتقى) وقال محمد: لو الموات في 
وسط ما أحيا يكون إحياء للكل ولو في ناحية فلا (تاتارحانية ه//571) (7176) اه. 


(7376) أحرجه أبوعبيد في الأموالء باب الإقطاع» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص: "٠ه‏ "2 رقم: 591. 

١#‏ 7) أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب إحياء الأرضين الخ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 275/8 رقم: “1/11. وذكره كله ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء 
الموات» فصل: في القطائع» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 557/48 .١5154-1١‏ 

(716) الفتاوى التاتارخانية» كتاب الشرب» الفصل الثاني في إحياء أرض الموات» 
الفرق بين الإحياء والتحجيرء مكتبة زكريا ديوبند 45/١‏ 2 رقم: 341٠٠١‏ 7.وفي الدرالمختار مع 
رد المحتار» كتاب إحياء الموات» كراتشي 571/5 -4717» مكتبة زكريا ديوبند .4/٠١‏ 
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فاشدة: ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياء ه من المعادن الظاهرة؛ لأن النبي 
َكل لما استقطه الأبيض بن حمال الملح الذي بمأرب» قيل: يا رسول اللّه! إنما أقطعته 
الماء العد فارجعه منه واسترده» رواه أبو داؤد )١79/5(‏ والترمذي (555/1) والدارقطني 
(ص: 515 ) وابن ماحة (41/7) (77) وإسناده صحيح ثابت» وعند كلهم جميعا 
أنه أقطعه إياه» ثم أخبره رجحل هو الأقرع بن حابس التميمي» أنه كالماء العدء فاسترده 
منهء وأقطعه أرضا ونخلا مكانه» ورواه يحيى بن آدم في الخراج من طريق ابن المبارك» 
عن معمر عن يحيى بن قيس الماربي» عن رجل» عن أبيض بن حمال ولفظه: ”فأراد أن 
يقطعه إياه» فقال رحل: إنه كالماء العدء فأبى أن يقطعه“ (ص: )١١١‏ (787”) ولأن 
في ذلك تضيبقا على المسلمين» وفي إقطاع المعادن الباطنة وجهانء كذا في المغني )١55/5(‏ 
(4 ") وقال فيما مضى: إن الصحيح جواز إقطاعها؛ لأن النبي موي أقطع لبلال بن 
الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريهاء رواه أبوداود وغيره )١5//5(‏ (7ه 7). 


(737) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إقطاع 
الأرضين» النسخة الهندية 0/7 47» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7٠515‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: حديث حسن غريبء أبواب الأحكام» باب ماجاء في 
القطائع» النسخحة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١7/٠١‏ 

وأخحرجه ابن ماحة في سننهء كتاب الرهونء باب إقطاع الأنهار والعيون» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5170 7. وأخحرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: 
إسناده حسنء كتاب البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7" رقم: .7١8/‏ 

(17377276) أحرحه يحبى بن آدم في كتاب الخحراج» باب العيون والأنهار المكتبة السلفية ص: 2٠١01‏ رقم: "4 7. 

5١‏ ”7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: وليس للإمام إقطاع 
مالا يجوز إحياؤه» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 515/8 .١580-١‏ 

١#ه7)‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إقطاع 
الأرضين» النسخة الهندية 0/7 47» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 705057. 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس ٠5/١‏ 2 رقم: 7185. 
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قلت: وقولنا معشر الحنفية في هذا الباب» كما ذكره الموفق سواءء يدل على 
ذلك مافي الدر والشامية )١79/©(‏ (7”36) ظ. 

فافدة: في الحمى» ومعناه أن يحمى أرضا من الموات يمنع الناس رعى ما 
فيها من الكلاً ليختص بها دونهم» وروى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: ”لا حمى إلا لله ورسول“ رواه أبوداودء والبخخاريء وأحمد (/1) 
وقال: ”الناس شركاء في ثلث في الماءء والنار» والكلا“ (7.3) رواه الخلال -وقد 
تقدم تخريجهفي باب البيوع بعدة طرق- وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن 
يحمىء لما ذكرنا من الخبر والمعنى» فأما النبي مله فقد كان له أن يحمى لنفسه 
وللمسلمين» لقوله: ”لا حمى إلا للّه ولرسوله“ لكنه لم يحم لنفسه شيثاء وإنما حمى 
للمسلمين فقد روى ابن عمر قال: حمى النبي دَكلْهَ النقيع للخيل» فقلت له: لخيله قال: 
لذ إلالخيل المسلمين» زواة جمد وفيه غيد الله العمرى وهو ثقةه وقد ضعفه جماعة 
(مجمع الزوائد 58/5 )١‏ (7976). 


(756) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب إحياء الموات» كراتشي 4/5 257 مكتبة 
زكريا ديوبند .7//١١‏ 

(11/9) أخرجه البخخاري في صحيحهء كتاب المساقاةء باب لا حمى إلا لله ولرسوله» 
النسخة الهندية 2919/١‏ رقم: 780, ف: ./711. 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في الأرض يحميها الإمام 
أو الرحل» النسخة الهندية ؟5179/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 01 30. 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث الصعب بن جثامة 278/5 رقم: ١5619‏ . 

(*78) أحرحه أبو عبيد في الأموال» باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 1/7”. 

لليارة أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر 2١59/7‏ رقم: 5147. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه عبد الله العمري» وهو ثقة» وقد ضعفه جماعة» 
كتاب البيوع؛ باب الحمىء مكنبة دارالكتب العلمية بيروت 2١58/5‏ والنسخة الجديدة 25١1/54‏ رقم: /51/8. 


إعلاء السئن _كتاب إحياء الموات ه/ باب حريم العين | ج: 4 ١‏ 


وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئاء ولكن لهم أن 
يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدينء ونعم الجزية» وإبل الصدقة» وضوال الناس 
التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية الضيف من الناس» على وجه لا يستضر به من سواء 
بحن النامنرويهذا قال أبو جيفة» ومالاك» واجمد: والتائعي تي يح قولية؛ وقال 
في الآخر: ليس لغير النبي كله أن يحمى» لقوله: ”لا حمى إلا لله ولرسوله“ ١*(‏ 4). 
ولنا أن عمر وعثمان حمياء واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليهما فكان إجماعا. 
وروى أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير -أحسبه عن أبيه- قال: 

أتى أعرابي عمرء فقال: يا أمير المؤمنين! بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها 
في الإسلام» علام تحميها؟ فأطرق عمر» وجعل ينفخ ويفتل شاربه -وكان إذا كربه أمر 
فتل شاربه ونفخ- فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك» فقال عمر: المال مال اللّهء 
والعباد عباد اللّهه واللّه لو لاما حمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرا من الأرض في شبر. 
وقال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر ١6(‏ 5 ) 
وروى البخاري وغيره عن أسلم قال: سمعت عمر يقول لهنى حين استعمله على حمى 
الربذة: يا هنى! اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلومء فإنها مجابة» وأدحل 
رب الصرمة والغنيمة» ودعنى من نعم ابن عوف ونعم ابن عفان» فإنهما إن هلكت 
ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع» وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ يا 
أمير المؤمنين! فالكلاً أهون على أم غرم الذهب والروق» إنها أرضهم قاتلوا عليها في 


١ #(‏ 4 ) أخرجه البخخاري في صحيحه؛ كتاب المساقاةء باب لا حمى إلا لله ولرسوله» 
النسخحة الهندية 2319/1١‏ رقم: 7159 ف: 7737/0. 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في الأرض يحميها الإمام 
أو الرحل» النسخة الهندية ؟5179/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "01 30. 

16١‏ 5) أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 271/1 رقم: 417-1417 1. 
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الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام؛ وأنهم ليرون أنا نظلمهم ولو لا النعم التي يحمل 
عليها في سبيل اللّه ما حميت على الناس من بلادهم شيئا أبدا (78 5 ) وهذا إجماع 
منهم؛ ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله مَكل. 

وأما حمى الإمام لنفسه فيفارق حمى النبي دَطلَهُ لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى 
صلاح المسلمين» وماله كان يرده في المسلمين» ففارق الأئمة في ذلك» وسادوه فيما 
كان صلاحا للمسلمين» وليس للإمام أن يحمى إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين 
ويضربهم؛ لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى» وليس من المصلحة إدخال 
الضرر على أكثر الناس» كذا في المغني )١5/8/5(‏ ملخصا (*7 5 ). 

فافدة: في أحكام الشربء ولم يتعرض لها بعض الأحباب أصلاء فنقولء لا 
يخلو الماء من حالين: إما أن يكون جاريا أو واقفاء فإن كان جاريا فهو ضربان: أحدهما: 
أن يكون في نهر غير مملوك» وهو قسمان: أحدهما: أن يكون نهرا عظيما كالنيل» 
والفرات» ودجلة» وجحيحون» وسيحون» وكنك» وجمنء ووما أشبها من الأنهار العظيمة 
التي لا يتضر أحد بسقيه منهاء فهذا لا تزاحم فيه» ولكل أحد أن يسقى منها ما شاء. 

القسم الشاني: أن يكون نهرا صغيراء يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائة» أو 
سيل يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه» فإنه يبدأ بمن في أول النهر» فيسقى ويحبس 
الماء حتى يبلغ إلى الكعبء ثم يرسل إلى الذي يليه» فيصنع كذلك» وعلى هذا إلى أن 
تنهى الأراضي كلهاء فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عمن يليهم فلا 


(47) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب إذا أسلم قوم في دار 
الحرب الخ؛ النسخة الهندية 2410/١‏ رقم: 21951 ف: 30659. 

وأخرجه الإمام مالك في موطأه» كتاب الجامع» ما يتقي من دعوة المظلوم» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 085١‏ 27957 أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 5/١1‏ 57 رقم: 1/3/8 

(7 5 ) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: في 
الحمى» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 55/8 .١517/-١‏ 
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شيء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضلء فهم كالعصبة في الميراث» هذا قول فقهاء 
المدينة» ومالكء والشافعي» وأحمدء ولانعلم فيه مخخالفا. 

والأصل في هذا ما روى عبد اللّه بن الزبير: أن رجلا من الأنصار نخحاصم الزيير 
في شراج الحرة التي يسقون بها إلى النبي مله فقال رسول الله تّة: "اسق يا زبير! ثم 
أرسل الماء إلى حارك» فغضب الأنصاري» وقال: يا رسول اللّه! إن كان ابن عمتك؟ 
فتلون وجه رسول الله يكل ثم قال: اسق يا زبيراء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر“ متفق فيه (* 4 ) ورواه مالك في الموطأء عن الزهري» عن عروة» عن عبداللّه 
بن الزبيرء وإنما أمر النبي مَك الزبير أن يسقى» ثم يرسل الماء تسهيلا على غيره» فلما 
قال الأنصاري ما قال: استوعى للزبير حقه» وروى مالك في الموطأ أيضا: عن عبد اللّه 
بن أبي بكر بن حزمء أنه بلغه أن رسول الله يِه قال في سبيل مهزور ومذينيب 
”"يمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل“ (5 5 ). 

قال ابن عبد البر: هذا حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة» معمول به عندهم» 
وروى أبو داؤد بإسناده عن تعلبة بن أبي مالك: أنه سمع كراء هم يذكرون: ”أن رجلا 
من قرش كان له سهم في بني قريظة» فخحاصم إلى رسول الله َل في سبيل مهزورء 
يعني السيل الذي يقتسمون مائة» فقضى بينهم رسول الله مَكْهُ أن الماء إلى الكعبين؛ لا 
يحبس الأعلى على الأسفل“ (1 8 ) ولأن من أرضه قريبة من فوهة النهر أسبق إلى 


5*١‏ 8) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» النسخة 
الهندية 2311/١‏ رقم: 7199 ف:71760595. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه صلى اللّه عليه وسلم» 
النسخحة الهندية 17-171/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: /51 71 . 

(+0 5 ) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية» القضاء في المياه» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 27١١‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4 2١١7/١‏ رقم: "481 .١‏ 

(*55) أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب القضاءء باب من القضاءء النسخحة الهندية 
»*» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ا 
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الماءء فكان أولى» كمن سبق إلى المشرعة» فإن كان لجماعة رسم شرب من نهر غير 
مملوك أو سيلء وجاء إنسان إلى النهر منه؛ ولأن من ملك الأرض ملكها بحقوقها 
ومرافقهاء ولا يملك غيره إبطال حقوقهاء وهذا من حقوقهاء كذا في المغني 
(171/5) (477 ) لابن قدامة ومذهبنا معشر الحنفية في ذلك مثل ما ذكره سواء. 
قال: والضرب الثاني الماء الجاري في نهر مملوك» وهو أيضا قسمان: أحدهما 
أن يكون مباح الأصلء مثل: أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح» فيصير 
مالكا لقرار النهر» وحافيته وهواؤه حق له» وكذلك حريمه» وهو ملقى الطين من كل جانب» 
وإذا تقرر هذاء فإن كان النهر لجماعة فهوم بينهم على سحب العمل والنفقة؛ لأنه إنما 
ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة» فإن كفى جميعهم فلا كلام» وإن لم يكفهم وتراضوا 
على قسمته بالمهايأة أو غيرها جاز؛ لأنه حقهم لا يخرج عنهم؛ وإن تشاحوا في قسمته 
قسمه الحاكم بينهم على قدر أهلاكهم؛ لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك (5/.36). 
والقسم الفاني: أن يكون منبع الماء مملوكاء مثل: أن يشترك جماعة في 
استنباط عين وإجرائهاء فإنهم يملكونها أيضا؛ لأن ذلك إحياء لها -إذا كان بإذن 
الإمام- ويشتركون فيها وفي ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا فيهاء كما 
في القسم الذي قبل هذ إلا أن الماء غير مملوكء ثم لأنه مباح دخل ملكهء وههنا 
يخرج على روايتين: أصحهما أنه غير مملوك أيضاء وعلى كل حال فلكل أحد أن 
يستقى من الماء الجاري لشربه» ووضوئه؛ وغسلهء وغسل ثيابه» وينتفع به في أشباه 
ذلك ممالا يؤثر فيه من غير إذنه إذا لم يدحل إليه في مكان محوط عليه» ولا يحل 
لصاحبه المنع من ذلك؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله مَكلك: ”ثلاثة لا ينظر اللّه 


517/١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: في أحكام المياه» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 517/8 .١55-1١‏ 

(*,8 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: الضرب الثاني» الماء 
الجاري في نهر مملوك»ء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1171-110/8. 
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لي »ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجحل كان يفضل ماء في الطريق فمنعه ابن 
السبيل“ (46 4 ). رواه البخاريء ولأن ذلك لا يؤثر في العادة» وهو فاضل عن حاجة 
صاحب النهرء فأما ما يؤثر فيه كسقى الماشية الكثيرة ونحو ذلكء» فإن فضل الماء عن 
حاجة صاحبه لزمه بذله لذلكء وإن لم يفضل لم يلزمه اه ملخصا ١ *( )١1/1//5(‏ 5). 

قال في الدر: ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش» كان له أن 
يقاتله بالسلاحء لأثرعمر رضي اللّه عنه اه» أي منعه صاحب البكر أو الحوض أو النهر 
الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدحولء» ولم يخرحه إليه» ولم يجد ماء بقربه؛ لأنه 
منعه حقه» وهو الشفة» والماء في البئر مباح غير مملوك» بحلاف المحرز في الإناء 
(هداية) (* ١‏ ه) فإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن 
حاجته؛ لملكه بالإحراز» فصار نظير الطعام عند المخمصة» ويضمن له ما أخذ؛ لأن 
حل الأحذ للاضطرار لا ينافى الضمانء والبسط في رد المحتار(/475) (77 0). 

والأثر أحرحه أبو يوسف في الخراج تعليقاء ولفظه: فأما الماء خاصة» فإنهم 
كانوا يرون فيه إذا خيف على النفس قتال المانع منه -وهو في الأوعية- عند الاضطرار» 


(*595) أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب المساقاة» باب اثم من منع ابن السبيل 
من الماءء النسخخة الهندية 2911/١‏ رقم: /779. ف: /71760. 

وأخرحه مسلم في صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار الخ» النسخة الهندية 27١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١/‏ 

٠ *(‏ ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: القسم الثاني» أن 
يكون منبع الماء مملوكاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١175/8‏ 

(016) الهداية» كتاب إحياء الموات» فصل في المياه» المكتبة الأشرفية ديوبند 
14و والمكتبة البشرى كراتشي 7170-159/1. 

76١‏ 6) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب إحياء الموات» فصل: الشرب» كراتشي 
5 »» مكتبة زكريا ديوبند .١7/-١5/١٠‏ 
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إذا كان فيه فضل عمن هو في يده» ويحتجون في ذلك بحديث عمر في القوم السفر 
الذين وردوا ماء» فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر» فلم يدلوهم عليهاء فقالوا: إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من العطش» فدلونا على البئر» وأعطونا دلوا 
نستقى به فلم يفعلواءفذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء فقال: هلا 
وضعتم فيهم السلاح اه (ص: )١١5‏ (53787). 

وقال يحيى بن آدم في الخراج: سمعنا عن عمر رضي اللّه عنه» أنه قال في قوم 
وردوا على قوم من الأعراب» فلم يعطوهم دلوا ولا رشاءء ولم يدلوهم على الماءء فقال 
عمر: ”أفلا وضعتم فيهم السلاح“ قال يحيى: حدثنيه محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة 
عن الهيثم» عن عمر مثله اه (ص: )١١7‏ (57 ©0). قلت: مرسل صحيح فإن الهيثم 
لم يدرك عمر رضي الله عنه» عده الحافظ في التقريب من الطبقة السادسة الذين لم 
يغبت لهم لقاء أحد من الصحابة (5 ه) واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


(76 6) ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في القنى والآبار والأنهار 
والشرب» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١١١‏ 
(*5 ه) أحرجه يحيى بن آدم في الخراجء باب العيون والأنهار» المكتبة السلفية ص: 

١ ٠8‏ رقم: هه؟. 
(6ه ©6) قال الحافظ في التقريب في ترجمة الهيثم بن حبيب الصيرفي» صدوقء» من 
السادسة» تقريب التهذيب» حرف الهاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2٠١7٠0‏ رقم: 2/41١‏ 

والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 251/1 رقم: .1/175٠‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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كتاب الأشربة 
/١‏ باب حرمة الخمر 


“7/7 6- عن ابن عباسء قال: ”كان لرسول الله يَكِلهُ صديق من ثقيف 
أو دوس» فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من نحمريديها إليهء فقال رسول اللّه 
َكِلكُ: أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرحل على غلامه» فقال: اذهب فبعهاء 
فقال رسول الله يَّل: إن الذي حرم شربها حرم بيعهاء فأمر بها فأفرغت 
بالبطحاء“ رواه أحمد ومسلم والنسائي» كذا في المنتقى (نيل //795). 


/١‏ باب حرمة الخمر 
أقول: الحديث نص في حرمة الخمر» وحرمة بيعهاء وحرمتها منصوصة في 
القرآن» ومصرح بكونها نجسة» وهذا القدر مما اتفق عليه المسلمونء إلا أن من الخمور 
ما اتفقواعلى كونها خمرا حقيقة بلا شبهة في حمريتهاء وهو النيّ من ماء العنب» إذا 
غلا واشتد وقذف بالزبدء وهو حرام قطعي يكفر مستحلهاء ويحد شاربها ولو قطرة» 
ويسطل بيعهاء ويحكم بنجاستها بلا خلاف» ومنها ما هو حمر بالاتفاق إلا أن في 


/١‏ باب حرمة الخمر 

7 أخحرج مسلم في صحيحه معناه» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» 
النسخة الهندية 277/1 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51/9‏ 

وأحرج النسائي مثله في السنن الصغرىء كتاب البيع بيع الخمر» النسخة الهندية 
237٠١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45514 . 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس 2770/١‏ رقم: 41١‏ 70. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 97/8 5» رقم: 277/7 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5157‏ رقم: ١‏ 71/7. 
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حمريتها شبهة» وهو الني من ماء العنبء إذا غلا واشتد وصار مسكراء ولكنه لم يقفذف 
بالزبدء وحكمها أنه لا يكفر مستحلهاء ولا يحد شاربها ما دون السكر؛ لكونها أدنى 
حالا من الخمر المقطوع بحرمتهاء لنقصانها في بعض صفاتها عند أبي حنيفة» إلا أنه 
يحكم بنجاستها وحرمة بيعهاء وحرمة شربها قليلا أو كثيرا؛ لأنها ليست بأدنى حالا 
من السكر والفضيخء ونقيع الزبيب» والباذق» والمنصفء وعند غير أبي حنيفة هي 
كالخمر المجمع على خمريتها بلا شبهة» ولم يعتدوا بعدم قذف الزبد. 

هذا هو تحقيق الخلاف بين أبي حنيفة وغيره في كون النى من ماء العنب المشتد 
غير القاذف بالزبد حمرا أو غير حمرء وأصحابنا أطلقوا في الخلافء وقالوا: إنها ليست 
بخمر عند أبي حنيفة وخمر عند غيره» ومقتضاه أن يحل شربهاء ويحكم بطهارتهاء وجواز 
بيعها عنده» وهو بعيد غاية البعد عن مثل الإمام» فحقيقة قوله هو ما قلناء واللّه أعلم. 

ومنهاماهي حمور بالاتفاق إلا أن حمريتها ظنية عند الكل» كالسكرء 
والفضيخء ونقيع الزبيبء والباذق» والمنصف» وحكمها: أنها حرام شربها قليلا» 
وكثيرا بالحرمة الظنية» ولا يكفر مستحلها بالاتفاق. 

واختلفوافي نجاستها وحرمة بيعهاء وحد شارب قليلهاء والراحح من مذهب 
أبي حنيفة نجاستها نجاسة غليظة» وكراهة بيعهاء وعدم حد شارب القليل منها؛ 
للشبهة في حمريتها؛ لأن حمريتها ظنية» وهذه الخمور أدنى حالا من النى من ماء 
العنب المشتد المسكر غير القاذف بالزبد» كما لا يخفى. 

وقال أصحابنا: إنها ليست بخمر عند أبي حنيفة؛ لأن الخمر عنده مختص بالنى 
من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء وهو خطأ منهم؛ لأن المعاني المختص بها 
هو الخمر التي حمريتها وحرمتها ونجاستها وبطلان بيعها قطعي» لا مطلق الخمرء إذ 
لولم تكن هذه خخمورا عنده» كان حكمها حكم النبيذ» وسائر الأشربة التي حكم بحلها 
ما دون الإسكارء إذ لا فرق بينهاء وبين تلك الأشربة على هذا التقدير» كما لا يخفى. 

فالصحيح هو ما قلنا: إنها حمور عنده إلا أنها ظنية» ويؤيده ما نقله الطحاوي 
في احتلاف العلماء عن أبي حنيفة: أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر حرام من 
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غيرها (فتح الباري )١( )١9/٠١‏ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمرا عنده لما حرم 
قليلها وكثيرهاء بل حرم السكر فقط. 

وعلى هذا يندفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث الحاكمة بكونها خمراء 
كحديث أنس: ”أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر“ متفق عليه (7). 
وحديث أبي هريرة مرفوعا: ”الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة“ رواه الجماعة 
(*") إلا البخماري» وما روى عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال: كان عبد اللّه 

)١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره» مكتبة 
دارالريان 279/١١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/٠١‏ 5» تحت رقم الحديث: 0517 *, ف:501/9. 

وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء» كتاب الطعام والشراب واللباس» في 
شرب النبيذ الشديدء مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت ."1/١/4‏ 

(7) أعرجه البخاري في صحيحههء كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمر» النسخة الهندية 2855/7 رقم: /1 7ه ف: 0/5 0. 

وأخحرجه مسلم في صحيححه كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر الخ» النسخة الهندية 
١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/١‏ 

(77) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ 
من النخل والعنب يسمى سحمراء النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ١9/25‏ . 

وأعرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الأشربة» باب الخمر مما هيء النسخخة الهندية 51//5» 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7517//4. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الأشربة» باب ماجاء 
في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء النسخخة الهندية 2٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/1/‏ 

وأمرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأشربة» تأويل قوله عز وجل: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب الخ النسخة الهندية 2707/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 015 ه. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأشربة» باب ما يكون منه الخمر» النسخة الهندية 
١ 55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /771. 
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يحلف باللّه أن التي أمر بها النبي مكلمُ حين حرمت الخخمر أن يكسر دنانه» وأن يكفأء 
ثمر التمر والزبيب» رواه الدارقطني في سننه 8# ) وسكت عنه»ء ونحو ذلك» ووجه 
الاندفاع ظاهرء وهو أنا نقول بموجب هذه الأحاديث» ونقول: إنها حمرء ولكن ظنا 
لا قطعا؛ لظنية تلك الأحاديث ثبوتا ودلالة» فاحفظ ذلك. 

ومنهاماهي خمور مختلف في خمريتهاء كالتي تتخذ من الحنطة» والشعير» 
والعسلء وغيرهاء فقال أبو حنيفة: إنها ليست بخمرء بل هي نبيذ مسكرء وإطلاق 
الخمورعليها من قبيل زبد أسدء وقال آخرون: هي حمور السكرء والفضيخ» ونقيع 
الزبيب» والباذق» والمنصفء وهي حلال عند أبي حنيفة إذا لم يشرب القدر المسكر» 
وإن شرب هذا القدر» فهي حرام؛ لأن السكر حرام من كل شيء» وعند غيره هي حرام 
قليلها وكثيرها. 

واحتلفواأيضافي النبيذ الشديدء فقال أبو حنيفة: هو حلال» وإن صار مسكرا 
إلا أنه لا يشرب قدر المسكرء وقال غيره: هو خمر فيحرم قليله وكثيره» واحتجوا 
لذلك بقول رسول اللّه يَكِل: "كل مسكر حمر“ رواه مسلم عن ابن عمر (ه). 

والجواب عنه: أن معناه كل مسكر حمر حقيقة أو حكماء والخمر الحقيقي قطعيا 
كان أو ظنياء يحرم شرب قليلها وكثيرهاء والخمر الحكمي يحرم منها ما يسكر؛ لأنها 
ليست بمحرمة لذاتهاء بل لسكرها؛ لأنه روى عن عمر بن الخطاب ”أنه أتي بأعرابي 
قد سكرمن النبيذ»ء فذاق ما في إداوته» فوجده شديدا تمنعاء فدعاء بماء فكسره به» 


87١‏ ) أخرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن موقوفء» كتاب الأشربة 
وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١58/5‏ رقم: .55٠65‏ 

(*#ه) أخعرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» 
النسخة الهندية 2١717//7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠٠١1‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح أبواب الأشربة» 
باب ماجاء في شارب الخمرء النسخحة الهندية 8-١//7‏ 2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/851١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأشربة /١‏ باب حرمة الخمر ‏ ج: 5 ١‏ 


وشرب منه هو وجلساء ه» وقال: هكذا اكسروه بالماء إذا غليكم شيطانه“ رواه محمد 
في كتاب الآثار عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم؛ عن عمر (”) فلو كان هذا 
حمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كالخمرء فدل ذلك على أنه حمر حكما لا حقيقة. 

فإن قلت: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
رواه الدارقطني عن ابن عمر وصحححه» كما في المنتقى ورواه الترمذي عن عائشة 
وحسنهه وقد روى نحوه عن كثير من الصحابة بطرق بعضها جيد» وبعضها ضعيف» 
كما في النيل (01//8 08-4 5) («7/7). 

قلنا: لا ننكر الحديث بل نقول: إنه ليس بنص فيما زعمتم؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المراد منه ما حرم لعينه دون سكره كالخمرء فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرهاء 
وهذا التأويل هو المتعين عندنا؛ لما روينا عن عمر أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره 
بالماءء ولكنه يرد عليه أن بكسره» بالماء لا يبيقى مسكراء والكلام في المسكرء فما 
روى عن عمر ليس مما نحن فيه. 

والجواب عنه: أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير حمرا 


(6") أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة» باب النبيذ الشديد» مكتبة 
دارالإيمان» سهارنفور 2799/7 رقم: 65 85. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدر آباد .١957/5‏ 

(#/1) أخرج الترمذي في سننه رواية عائشة» وقال: هذا حديث حسنء أبواب الأشربة» 
باب ماجاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» النسخحة الهندية 28/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/526‏ 

وأحرج الدارقطني في سننه» رواية ابن عمرء وقال: والصحيح عن ابن عمرء كتاب الأشربة 
وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/5‏ تحت رقم: /5715. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمر الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ١7/4‏ ه» رقم: 4 "٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١55/8‏ رقم: /717. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة /١‏ باب حرمة الخمر ‏ ج: 5 ١‏ 


بحدوث كيفية الإسكار فيه؛ لأن الخمر لا تحل بمزحه بالماء» وإذا لم يصر حمرا لا 
يصير محرما لعينه» بل يكون محرما لسكرهء ولما كان محرما لسكره فالمكسور 
بالماء والقليل سواء؛ لعدم موجب الحرمة وهو الإسكار. 

وبهذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبي حنيفة» ولكن مشايخنا 
أفتوا بقول محمد في باب الأشربة المسكرة بكونهما أقرب إلى ظاهر النصوص 
والتقوى» وابعد عن التلهى» فاغتنم هذا التحريرء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: كل من قال من مشايخنا: النى من ماء العنب إذا غلا واشتد 
ولم يقذف الزبدء أو قال: إن السكرء والفضيخ» ونقيع الزييبء والباذق» والمنصف» 
ليست بخمر عند أبي حنيفة» إنما أراد أنها ليس خمرا حقيقة» ولم يرد أنها ليست بخمر 
أصلاء لا حقيقة» ولا حكما. 

قال صاحب عقود الجواهر: واعلم أن كون الخمر اسما للنى من ماء العنب إذا 
صار مسكرا حقيقة بالاتفاق من أئمة اللغة» حتى اشتهر استعماله فيه» وفي غيره سمى 
بأسامي مختلفة مجازاء والحقيقة هي المراد في الحديث» والكل من الطلاء والباذق» 
إذا اشتد وغلاء وقذف بالزبد حرام عند أبي حنيفة» والسكر إذا غلا كذلك» ونقيع 
الزبيب كذلككء لكن حرمة هذه الثلاثة أي الطلاء» والسكرء ونقيع الزبيب» دون حرمة 
الخحمر؛ لأن حرمة الخمر قطعية بالكتاب والسنة» وعليه إجماع الأمة» وتعلقت بها 
الأحكامء وحرمة هذه الثلاثة احتهادية» ولا يكفر مستحلهاء وإنما يضلل» ولا يحد 
شاربها مالم يسكرء والسكر من كل شراب هو غير الخمر في الحديث؛ لأن العطف 
يقتضى المغايرة» واللّه تعالئ أعلم اه ملخصا (؟/47١)‏ (#,/). 

فما ذكره بعض الأحباب ليس مما قد تفرد به» بل سبقه إليه غيره» ولكنه مولع بدعوى 
التفرد في كل ما يذكره غالباء وهذا من عيوب كتابه» فإنه يطالع الكتب أولاء ثم يلخص ما فيها 
ثانياء ويزعم أن هذا الملخص مما قد تفرد به» وليس ذلك من ديدن المحصلين» فافهم ظ. 

(.) عقود الجواهر المنيفة» كتاب البيوع؛ بيان الخبر الدال على العنب يعصر للخمر» 
وبيان الخبر الدال على ما يحل شربه من النبيذ وما يحرم منه» وإباحة الطلاءء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: 1/5ه-54ه. شبير أحمد القاسمي 22 جه 


إعلاء السنن كتاب الأشربة 1140 ) /١‏ باب الخمر من البسر.... ج: 5 ” 
/ باب الخحمر من البسر والتمر والزيبيب 


5 /ه- عن أبي هريرة» عن النبي: ”الخمر من هاتين الشجرتين 


6- وعن أنسء قال: إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر 


/١‏ باب الخمر من البسر والتمر والزييب 
قوله: ”وعن عبداللّه بن أبي الهذيل إلخ»: وقال في تعليق المغني: فيه صراحة أن 
الخمر حقيقة يطلق على كل ما يسمى خمرا اه )١(‏ . 


؟/ باب الخمر من البسر والتمر والزييب 

15 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب بيان أن جميع ما ينبذ مما 
يتخذ من النخل الخ» النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ١9/6‏ . 

وأخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الأشربة» باب الخمر مما هي» النسخة الهندية 51//5» 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: //751. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الأشربة» باب ماجاء 
في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء النسخخة الهندية 2٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/1/‏ 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأشربة» تأويل قوله عز وحل: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب الخ النسخة الهندية 2707/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 01/5 ه. 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأشربة» باب ما يكون منه الخمر» النسخة الهندية 
١"‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: اضس؟ 

6- أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر 
وهي من البسر والتمر» النسخخة الهندية 2875/57 رقم: /71ه» ف: 0/5 0. 

وأخحرجه مسلم في صحيححه كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر الخ» النسخة الهندية 
١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١9/.١‏ 

)١(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في تعليق المغني على سنن الدارقطني» كتاب 
الأشربة» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 401//5» رقم: 5"6501. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ره ) ١‏ باب الخمر من البسر.... ج: 5 ”" 
والتمر(متفق عليه) وفي لفظ للبخاري: حرمت علينا حين حرمت» وما نجد 
الأعناب إلا قليلاء وعامة -حمرنا البسر والتمر. 

كللاه- وعنه أنه قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبي بن كعب من 
فضيخ زهوء وتمر» فجاء هم آتء فقال: إن الخمر حرمتء فقال أبو طلحة: قم 
يا أنس! فأهرقهاء فأهرقتها (متفق عليه) كذا في المنتقى (نيل //95؟). 

7 2- وعن جابرء عن النبي عق قال: ”الزبيب والتمرهو الخمر“ 
أحرج النسائي والحاكم وصححه وقال الحافظ في الفتح :)7١/١٠١(‏ سنده 


قلت: ليس فيه إشارة إلى ما قال فضلا عن الصراحة» نعم» هو صريح في أن خمر 
الزبيب والتمر كان مجتهدا فيه فيما بينهم؛ لأن ابن مسعود حلف للرد على من كان 
ينكر كونها خمراء ويعلم منه أيضا أن أحاديث أنس في هذا الباب إنما وردت للرد 
على من زعم أن الخمر مختصة بالعنب بإثبات خمرية البسر والتمر» لا كما زعم ابن 


5-- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر 
وهي من البسر والتمر» النسخة الهندية 2875/57 رقم: 756 ه, ف: 0/7 0. 

وأخحرجه مسلم في صحيححه كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر الخ» النسخة الهندية 
١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/.١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمر الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 91/4 24 رقم: 2775517 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5155‏ رقم: 71/11. 

7 2- أحرجه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الأشربة» استحقاق الخمر 
لشراب البسر والتمرء النسخحة الهندية 2714/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 48 هه. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.ء كتاب الأشربة» النسخة القديمة 41/84 2١‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز 51/1 7» رقم: ./1/71. وأورده الحافظ في فتح الباري» وقال: سنده صحيح» 
كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره» مكتبة دارالريان 29/١ ٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
٠٠‏ » تحت رقم الحديث: "1ه ف: 08/.0. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة 150 ) ,م باب الخمر من البسر.... ج: 5 7 
صحيح» وظاهره الحصرء لكن المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ 
بالمدينة موجوداء كما تقرر في حديث أنسء قلت: هو تأويل» وتأويله ليس 
بأولى من تأويل من أول قوله: "كل مسكر خحمر”. ٠‏ 
- وعن عبد اللّه بن أبي الهذيل» قال: ”كان عبد اللّه يحلف 
باللّه إن التي أمر بها النبي مكلمُ -حين حرمت الخحمر- أن يكسر دنانه وأن 
يكفأء ثمر التمر والزييب“ رواه الدارقطني في سننه (017) وسكت عنه. 


حجر في الفتح )"0/١٠(‏ أن الأظهر أن مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخحذة 
من العنب» بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر اه (77)؛ لأن تلك الأحاديث 
لا تعرض فيها من كل شراب مسكرء بل من شراب البسر والتمر فقط. 

فحاصل كلام أنس أن الشراب البسر والتمر حمر محرمء فمن ادعى أن المحرم 
هو حمر العنب فقطء فزعمه غير صحيح» وهو ظاهر لمن له معرفة بأساليب الكلام» 
ويؤيده ما روى عن ابن مسعودء وهذا القدر لا يضر أبا حنيفة؛ لأنه يقول بحمريتها ظنا 
لمكان الاختلاف منهاء كما يرشد إليه الروايات المذكورة» وكون الأخبار المثبتة 
للحمرية أخبار آحادء فافهم. 

وقد أبطلنا قول من ادعى أن الخمر مطلقا مختص بخمر العنب» وغيرها ليست 
بحمر حقيقة» بل مجازا فقط عند أبي حنيفة» نعم هو يقول: إن ماعدا العنب خمور 
ظناء وخمر العنب خمر قطعاء وبهذا ينقطع كثير من شغب المخالفين الذين يلزمون أبا 
حنيفة بإلزامات لا تلزمه» بناء على خطأ المقلدين في فهم مذهب في ذلكء فتدبر. 

قال العبد الضعيف: إذا كان ماعدا خمر العنب خخمرا عنده ظنا لا قطعاء فهل تسميته 


8 2- أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن موقوفء كتاب 
الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠5/8/5‏ رقم: .45٠068‏ 
(77) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره» مكتبة 


. 


دارالريان 29/١٠٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 0/١ ١‏ 4» تحت رقم الحديث: 751 ه, ف: 0/1١‏ ه. 


إعلاء السنئن كتاب الأشربة ؟/ باب الخمرمن البسر.... ج: 5 7 


بالخمر إلا مجازاء فإن ما كان من أفراد الشيء حقيقة لا يتردد في إطلاق الاسم عليه» 
فالقول: بأنه حمر ظنا أو خمرا مجازا سواءء لا فرق بينهما إلا بحسب الظاهرء فافهم. 

ولوقال بعض الأحباب: إن لفظة الخمر مختصة لغة بالنى من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزبدء فهذا هو الخمر الحقيقي» وقد ألحق الشارع بها أشياء ليست هي 
بخمر لغة» ولكنها حمر شرعاء كشراب البسرء والتمر» ونقيع الزبيب» فهو كمثل الرباء فإنه 
حقيقة لغة وعرفا في ربا النسيئة» وألحق الشارع به ربا التفاضل في بيع المتجانسين 
أيضاء لكان أولى» وبذلك يندفع كل ما يورده المخالفون على أبي حنيفة -رحمه اللّه- 
وترتفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث» وهذا هو ما ذكره العلماء من نقلة المذهب. 

ولما كان أحاديث حرمة التفاضل في بيع المتجانسين قد بلغت حد الشهرة 
والتواتر حكما بكونه ربا قطعًاء وأحاديث حرمة شراب البسرء والتمر» ونقيع الزبيب» 
ونحوه لم تصل إلى هذا الحدء حكمنا بكونها خمرا شرعا بالظن» لا بالقطع» فمن 
عزى إلى أبي حنيفة أنه قال: بأنها ليست بخمر أراد نفي الخمرية لغة وعرفاء ومن قال: 
إنها من الخحمر عنده أراد إثبات الخمرية شرعاء لكن بالظن لا بالقطع؛ لأن حديث: 
”حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب“ (#) يعارض كل ما ورد في كون 
شراب البسرء والتمر ونقيع الزبيب» خمراء كما سيأتي. 

وهذا أولى مما ارتكبه بعض الأحباب من تخطية علماء المذهب النقلة له فمن أين 
لنا أن نعزى إلى أبي حنيفة قولاء ونجعله مذهبا له بعد تخحطئة الناقلين مذهبه إلينا؟ ولكن 
بعض الأحباب مولع بتختطثة الأكابر من أهل المذهبء ليسلم له دعوى التفرد فيما يذكره 
من التحقيقات التي هي في الحقيقة مأوذة من كلامهم, فاللّه يهديه ويصلح بالهء ظ. 


(79) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الأشربة» الأخبار التي اعتل بها من أباح 
شراب المسكرء النسخة الهندية 7/7/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /57/1. 
وأحرجه الطحاوي في شرحه معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» مكتبة 


. 


زكريا ديوبند ٠7/7‏ "2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21٠5-4‏ تحت رقم الحديث: "". 


إعلاء السنئن كتاب الأشربة 07 )زاك اذهرافي الس 4" 


"/ باب أن شراب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 

8- عن ابن عمرء أن عمر قال على منبر النبي مَكْهٌ: أما بعد! 
أيها الناس! إنه نزل تحريم الخحمر وهي من خمسة: من العنب» والتمر» 
والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل (متفق عليه). 


*/ باب أن شراب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قلت: معناه عندنا أن ما يطلق عليه الخمر سواء كان 
هذا الإطلاق على وجه الحقيقة أو على وجه الإلحاق والتشبيه» بناء على الاشتراك في 

والدليل عليه أن عمر رضي اللّه عنه شرب نبيذا مسكرا بعد كسره بالماءء كما 
رواه محمد في كتاب الآثار (* )١‏ فلو كان كل ما خامر العقل خمرا حقيقة لما حل 
بالكسر بالماء كالخمر» وروى عن أبي موسئ قال: قلت: يا رسول اللّه! افتنا في شرابين 
كنا نصنعها بالمين البتع -وهو من العسل ينبذ حتى يشتد- والمرز -وهو من الذرة 


'/ باب أن شراب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 
8 -- أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأشربة» باب أن الخمر من العنب» 
النسخة الهندية 2815/1 رقم: 2755 ف: 5/11 ه. وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب التفسير» 
النسخحة الهندية 2477/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 7077. 
وأعرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء النسخة الهندية 2515/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 75515. 
)١ 76١‏ أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة» باب النبيذ الشديد» مكتبة 


دار الإيمان سهارنفور 2795/1 رقم: 8156. 


إعلاء السنئن كتاب الأشربة 159 )*/ باب أن شراب العسل .... ج: 4 ١‏ 


والشعير ينبذ حتى يشتد- قال: وكان رسول الله كله قد أعطى جوامع الكلم 
بخواتمه» فقال: "كل مسكر حرام“ (متفق عليه) كما في المنتقى (*7). 

وعن جابر: أن رجحلا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي مُق عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له المرز» فقال: أمسكرهو؟ قال: نعم» فقال: 
”كل مسكر حرام“ الحديثء رواه أحمد ومسلم والنسائي» كذا في المنتقى (7). 

والحديثان يدلان على أن شراب العسلء والذرة» والشعير لم يكن معروفا عندهم 
باسم الخمرء وإلا لما احتاجوا إلى السؤال بعد علمهم بحرمة الخمرء كما لم يحتاجوا 
إلى السؤال عن خمر العنب والتمر» فهذا دليل على أن هذه الأشربة ليست بخمر على 
الحقيقة» وإنما يطلق عليها الخمر على وجه التشبيه؛ لمشاركتهما في بعض المعاني» 
وهو مخامرة العقل وحرمة الإسكارء فلا حجة في هذه الأحاديث لمن ادعى أن خمر 
العسل وغيره حمر حقيقة. 


(77) أخرجه البخاري في صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن» قبل حجة الوداعء النسخة الهندية 2577/1 رقم: 411/1, ف: 417 47. 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر» النسخة 
الهندية 2١17/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠١1‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمرء مكتبة دارالحديث 
القاهرة 2591/8 رقم: 7555/ مكتبة بيت الأفكار ص: 5 2١515‏ رقم: 1/11. 

(”7) أحرحه مسلم في صحيحهه. كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» 
النسخة الهندية 2١17/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠١7‏ 

وأخمرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأشربة» ذكر ما أعد الله عز وجل الشارب 
المسكرء النسخحة الهندية 8.5/7/ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 17 ١/1ه.‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد اللّه 21/8 رقم: .١ 49151١‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمرء مكتبة دارالحديث 
القاهرة 594/7 رقم: 1٠١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 5 2١55‏ رقم: 4 1/17. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة 0ه )"/ باب أن شراب العسل .... ج: 6 ؟ 


وماقال: إنه إن لم تكن خحمرا لغة» فهي حمر شرعا؛ لأن الشارع جعلها خمراء 
كماروى النعمان بن بشيرء أن النبي مُه قال: ”إن من الحنطة حمراء ومن الشعير 
حمراء ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل حمرا“. رواه الخمسة إلا 
النسائي» وزاد أحمدء وأبوداودء وأفاد: ”نهى عن كل مسلم“ كما في المنتقى (*4 ). 

فالجواب عنه أن تسمية النبي مَّكلّهُ شراب العسل وغيره حمرا بناء على التشبيه 
الأحكامء فلا حجة لكم فيه» فتحصل من هذا التحقيق أن هذه ا لأشربة ليست بخمر 
لغة» ولا دلي ل على أنها خمر شرعاء فبطل دعوى كونها خمرا حقيقة» لغة أو شرعاء 
فاحفظ هذا التحقيق» واللّه ولي التوفيق. 

قال العبد الضعيف: ولو قال: إنها حمر شرعا إذا أسكر لكان أولى؛ فإن حرمة 
السكر مجمع عليها؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”حرمت الخمر لعينهاء والسكر من 
كل شراب“ (#اه) وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”إن من الحنطة حمراء ومن الشعير خمرا“ 


4*١‏ ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الأشربة» باب الخمر مما هيء» النسخة الهندية 
0١٠6©‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 51/5 1-/751/1. 

وأخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريبء أبواب الأشربة» باب ماجاء في الحبوب التي 
يتخذ منها الخمرء النسخة الهندية 24/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١/1/7‏ . 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الأشربة» باب ما يكون منه الخمر» النسخة الهندية 
١ 55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7118. 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث النعمان بن بشير 501//4 27 رقم: 5٠‏ 1/825. 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمرء مكتبة دارالحديث 
القاهرة ///91 4» رقم: 555, مكتبة بيت الأفكار ص: 5 2١515‏ رقم: .71/17٠١‏ 

(#ه ) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الأشربة» الأخبار لتي اعتل بها من أباح 
شراب المسكرء النسخحة الهندية 7/7/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /57/1. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة ( ١ه‏ )"/ باب أن شراب العسل .... ج: 6 ١‏ 


إلى آغمرهء صريح في أنها ليست بحمر حقيقة, ولو كان كذلك لم يكن له صلى الله 
عليه وسلم حاجة إلى البيان؛ لأنه لم يكن يفسر اللغة» ولم يبعث لبيانهاء إنما بعث لبيان 
الأحكامء فتبين بذلك أن هذه حمور شرعا لا لغة» وإنما تصير خمرا شرعا إذا أسكرت؛ 
لقوله: "كل مسلم حرام“ (16) فافهم ظ. 


(6") أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب بعث أبي موسئ ومعاذ إلى 
اليمن» النسخة الهندية 2571/1 رقم: 411/1 ف: 57151 . 
وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خحمرء النسخة 
الهندية 2١17/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠١1‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ( 7ه _) 4/ باب الخمر حرام لعينها... ج: 5 ١‏ 
4/ باب الخحمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 


٠‏ 65ه- حدثنا فهدء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا مسعر بن كدام» عن 
أبي العون الثقفي» عن عبد اللّه بن شداد بن الهادء عن عبد اللّه بن عباس» قال: 
حرمت الخخمر لعينها والسكر من كل شرابء أتحرجه الطحاوي فى معاني الآثار 
(74/9”) وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه: عن أبي نعيم: 


5 باب الخحمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 
قوله: ”حدثنا فهد“ إلخ: وبهذا تبين حطأ النسائي والدارقطني وغيرهماء حيث 
خطأوا رواية السكر -بدون الميم- وصوبوا رواية المسكر -بالميم- لأن الرواية 
بدون الميم صحيحة كما رواه أبو نعيم عن مسعرء وقد روى هكذا عن غيره أيضاء 
كما رواه ابن شبرمة» وطعن النسائي في روايته بأن ابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد» 
ساقط؛ لأنه رواه سريج بن يونس عن هشيم, عن ابن شبرمة» عن الثقة» عن ابن شداد» 
فاندفع طعن الأنقطاع» وطعنه رواية هشيم بأن هيشما مدلسء ولم يذكر السماع» 
ساقط؛ لأن ابن أبي حيثئمة أحرجه في تاريخه عن أبيه» عن هشيم» وصرح بالسماع» 
كما في عقود الجواهر المنيفة (58/5 .)١7( )١‏ 


5/ باب الخحمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 

-«٠‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب الخمر 
المحرمة ما هي؟ مكتبة زكريا ديوبند 791/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//4» رقم: 5 5179. 

وذكره محمد مرتضى الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة» كتاب البيوع؛ باب بيع أرض 
مكة الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 1/1ه. 

وصححه ابن حزم فى المحلى» كتاب الأشربة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١/5‏ 
تحت رقم المسألة: .٠١9‏ 

)١#6(‏ عقود الجواهر المنيفة» كتاب البيوع» باب بيع أرض مكة الخ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: 7/اه. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ( 8ه_) 4/ باب الخمر حرام لعينها... ج: 5 ؟ 
وأمرحه أيضا من طريق ابن أبي حيثمة قاسم بن إصبغ» وقال ابن حزم: 
صحيح كما في عقود الجواهر المنيفة .)١48/5(‏ 


فظهر أنه لم يدلس في شيخ وإنما دلس في شيخ شيخه» فلما ظهر من رواية سريج 
بن يونس أنه ثقة اندفع الطعن بأسرهء وقد رواه أيضا شريك عن عياش العامريء عن ابن 
شداد بدون الميم» كما رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه» وروايته أصح مما رواه 
الدارقطني عن شريك بالميم (7)؛ لأن ابن أبي خيثمة رواه عن محمد بن الصباح البزاز 
عن شريككء والدارقطني رواه عن موسى بن هارون» عن بعض أصحابه» عن إسماعيل بن 
بنت السدىء عن شريك (17"3) ومحمد بن الصباح ثققة من رجال الجماعة» وشيخ موسى 
بن هارون مجهولء وإسماعيل ابن بنت السدى فيه مقال» فثبت أن الرواية ثابتة من كلا 
الوجهين -بالميم وبدونه- فحمل أبو حنيفة السكر بدون الميم على معناه الظاهرء 
وحمل رواية المسكر بالميم على القدر المسكر لا على ذاته» توفيقان بين الروايتين. 

ولكن يناقش فيه: بأن هذا الحمل غير صحيح؛ لأنه روى الليث عن طاوس» وعطاء» 
ومجاهد عن ابن عباس» أنه قال: قليل ما أسكر كثيره حرام» أحرجه الدارقطني (4 ) 
وأخمرج النسائي عن طريق أبي الجويرية الجرى» عن ابن عباسء أنه سثل عن الباذق؟ 
فقال: سبق محمد الباذق» وما أسكر فهو حرام» وأحرج من طريق الحكم عنه» أنه قال: 
من سره أن يحرم ما حرم اللّه ورسوله فليحرم النبيذ» وأخرج من طريق عبد الرحمن عنه» 
أنه قال لرحل سأله عن أشربة الزبيب» والعنب وغيره: احتنب ما أسكر من تمر» وزبيب» 


(77) أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الأشربة وغيرهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7١/5‏ رقم: 5519 . 

(797) أحرجه الدارقطني في سننه» وقال: وهذا هو الصواب عن ابن عباس» وكذلك فتيا 
ابن عباس في المسكرء سنن الدارقطني» كتاب الأشربة وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 و رقم: .457١‏ 

87١‏ ) أمرحه الدارقطني في سئنه» وفي هامشه: إسناده ضعيف موقوف» فيه ليث هو ابن أبي سليم 
ضعيفء سنن الدارقطني» كتاب الأشربة وغيرهاء مكنبة دارالكتب العلمية ييروت 217١/54‏ رقم: 417١‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ( 4ه ) 4/ باب الخمر حرام لعينها... ج: 5 ” 


أو غيرهء وأخرج من طريق سعيد بن جبير عنه» أنه قال: نبيذ البسر سحت لا يحل (08). 

والجواب عنه: أن ما رواه الليث عن مجاهد وغيره فهو ضعيف؛ لأن الليث هو ابن 
أبي سليم؛ وهو ضعيف» ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من ”ما أسكر> في قوله المذكور 
الخمور لا مطلق الأشياء» وما روى عنه أبو الجويرية من قوله: ”ما أسكر فهو حرام“ فمعناه أن ما 
أسكر إن كان مرا فهو حرام قليله وكثيرهء وإن كان غيرها فهو حرام إن أسكرء فلا حجة فيه. 

وما روي عنه أبو الحكم فهو مؤول بالإجماع؛ لأن النبيذ ليس بحرام مطلقاء بل 
إذا كان مسكرا فقطهء على اختلاف التأويلين في المسكرء فلا حجة فيه أيضاء وما 
روي عن عبد الرحمن عنه» من قوله: ”اجتنب ما أسكر من تمرء أو زبيب» أو غيره“ فلا 
حجة فيه أيضا؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه احتنب ما أسكر من تمر» أو زبيب» أو غيره 
مطلقا إن كان حمراء ومن القدر المسكر إن كان غيرهاء وما روى سعيد بن جبير عنه» 
فهو مؤول أيضا بالاحماء؛ لأن نبيذ البسر ليس بحرام مطلقاء بل يفيد أن يكون 
مسكرا على اختلاف التأويلين» فلا حجة فيه أيضا. 

فالحاصل أن أبا حنيفة يحمل قول ابن عباس: ”حرمت الخحمر لعينها قليلها وكثيرهاء 
والسكر من كل شراب“ (>) على ظاهره»ء ويؤل ما يعارضه ظاهرا من أقواله» وغيره 
يخطئع تلك الرواية» ويحمل أقواله الأخ على الظاهر المتبادر» وقد عرفت أن التخحطئة حطأء 
وغاية ما يجاب عنه هو أن يقال: إن المراد من السكر في قوله هو المسكرء كما يقال ”زيد 
عدل“ وحينئذ يرجع الخلاف إلى اختلاف التأويل» ولا يمكن لأحدهما تخخطئة الآخر 
وطعنه» فاحفظه؛ فإنك لا تجد أحدا حام حول هذا البحث على هذا الوجهء واللّه أعلم» وقد 
احتج أبو حنيفة لهذه المسألة بغير رواية ابن عباس» كما سيأتي مشروحا. 


(+#ه ) أحرحه النسائي كله في سننه الصغرىء كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح 
شراب المسكرء النسخحة الهندية 7/67/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 0591١ 4859 ٠‏ 465917 55917. 

(7") أخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من 
أباح شراب المسكرء النسخحة الهندية 27/.7/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/07 . (© 0 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ( هه_) ه/ باب قوله: كل مسكر..... ج: 5 7 
/ باب قوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 


0- عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل 
مسكر حرام“ رواه الجماعة» إلا البخاري وابن ماحة» وفي لفظ له: ”كل 
مسكر حمر وكل حمر حرام“. رواه مسلم والدارقطنيء كذا في المنتقى (نيل 
الأوطار//19") وقد روى هذا من عشرين صحابيا بأسانيد صحاح 
وحسان وضعافء كما في الفتح .)71//١١(‏ 


قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قلت: وأحطأ صاحب الهداية حيث قال: ”طعن فيه 
يحيى بن معين؛ لأنه لم يوجد هذا في شيء من كتب الحديث» كما صرح به الزيلعي 


/ باب قوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 

1-- أخرجه مسلم في صحيحه بلفظين: كل مسكر خمرء وكل نحمر حرام الخ» 
كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل حمر حرام» النسخة الهندية ١51/7‏ 
»© مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠٠٠1“‏ وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الأشربة» باب ماجاء 
في السكرء النسخة الهندية ١/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7"1/9. 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, أبواب الأشربة» 
باب ماجاء في شارب الخمرء النسخحة الهندية 8-١//7‏ 2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/851١‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأشربة» الخمر لكل مسكر من الأشربة» 
النسخة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5ه ه-/1مه ه. 

وأخرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الأشربة وغيرهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١٠5175‏ رقم: .540/٠١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمر» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 91/4 4» رقم: 27551 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١51515‏ رقم: 1١‏ 71/17. 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» مكتبة دارالريان 
247 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠‏ ١/7ه-4‏ 5غ تحت رقم الحديث: ./75ه, ف: 5ه ه. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة (50ه_) ه/ باب قوله: كل مسكر..... ج: 5 7 


في نصب الراية» وابن الهمام في كتاب الحدود من فتح القدير .)١(‏ ولعله التبس 
عليه الأمر» وإنما طعن إبراهيم النخعي فيما روي عن النبي مَكلّه: ”ما أسكر كثيره فقليله 
حرام“ قال محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: ”ما 
أسكر كثيره فقليله حرام“ خحطأ من الناسء إنما أراد السكر حرام من كل شرابء قال 
محمد: وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثارص: )١١١‏ (78) وليس مراد النخعي 
القدح في الرواية؛ لأن الرواية صحيحة» كما سنذكرهء بل المراد أن الناس تأولوا على 
غير تأويله» فجعلوا كل ما أسكر كثيره حراما قليله» سواء كان خمرا أو غير خمرء وإنما 
هو مختص بالخمرء والصحيح على العموم هو أن السكر حرام من كل شراب» خمرا 
كان أو غير خمرء وإن كان هذا قدحا في الرواية فهو أهل لذلك؛ لأنه من أكابر المجتهدين» 
لا يقوله جزافاء ورب حديث صحيح عند قوم ضعفه الآخرون وبالعكسء فلا طعن فيه 
على النخعي» ولا على من وافقه تقليدا أو تحقيقا كأبي حنيفة رضي اللّهِ عنه. 

ومعنى قوله: ”كل مسكر حرام“ أن كل مسكر حمر حقيقة أو حكماء والخمر 
حقيقة حرام قليلها وكثيرهاء والخمر حكما حرام منها السكرء ومعنى قوله: "كل 
مسكر حرام“ أن كل مسكرعحمرا كان أو غيرها حرامء أما الخمر فحرام قليلها 
وكثيرهاء وأما غيرها فحرام القدر المسكر منه. 


)١ 7+١‏ الهداية» كتاب الأشربة» المكتبة الأشرفية ديوبند 417/5 4» والمكتبة البشرى 
كراتشي 785/17. قال الزيلعي في نصب الراية» وهذا الكلام كله لم أحده الخ» كتاب الأشربة» 
النسخحة القديمة 2755/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/7. 

وقال ابن الهمام في فتح القدير» فلم يوجحد في شيء من كتب الحديثء» كتاب الحدود» 
باب حد الشرب» المكتبة الرشيدية كوئته 28٠١©‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/٠79.‏ 

(77) أخرحه الإمام في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب الشرب في الأوعية الخ» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2٠٠١ 4/١‏ رقم: "61.. وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب 
الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 1/5/5. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ( لاه_) ه/ باب قوله: كل مسكر..... ج: 5 7 


وأماتنا روا اتميدغوضبد اللدرى ادوس قال سمحت اليتضانيى فلمل يقول: 
سألت أنساء فقال: نهى رسول الله مَّكلّهُ عن المزفت» وقال: ”كل مسكر حرام“ قال: 
فقلت له: صدقت المسكر حرامء فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» كما في الفتح )7/./١(‏ (#) ففي سنده مختار بن فلفل» وهو وإن وثقه 
الناس» وأخرج له مسلمء إلا أن السليماني حده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن 
عياش وغيره» كما صرح به الحافظ في التهذيب (8# ) فروايته إنما يصلح للدفع لا 
للإلزام؛ لأنه يمكن أن يكون من حالف هذه الرواية رأيه في المختار ما هو رأي 
السليماني فيه» فلا يصح إلزامه بتوثيق الناس» وإخراج مسلم حديثه؛ لأنه مجتهد وهم 
مجتهدونء» فيعمل كل باجتهاده. 

وعلى تقدير تسليم الصحة فقوله ليس بنص في كل شراب» بل يحتمل أن يكون 
محمولاعلى الأشربة التي هي خمورء وعلى تقدير تسليم العموم» لا حجة في تأويل 
الصحابي؛ لأنه مجتهدء ومن حالفه مجتهد أيضاء كإبراهيم النخعيء فإنه لا يخالفه إلا 
لدليل هو فوق تأويل هذا الصحابي عنده» فلا يصح إلزامه بتأويله» وقد صح عند 
إبراهيم أن عمر شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء (#ه) فلو كان خمرا عنده لما 


(77) أخرحه أحمد في مسنده؛ مسند أنس بن مالك 2١١7/7‏ رقم: 1171171 

وأروده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل الخ» مكتبة دارالريان 
٠‏ » والمكتبة الأشرفية ديوبند 250/١٠٠١‏ تحت رقم الحديث: 979 ه» ف: 0/5 5. 

(5# ) قال الحافظ في ترجمة المختار بن فلفل: وتكلم فيه السليماني فعده في رواة 
المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش وغيره الخ» تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الميم» مكتبة 
دارالفكر //287 281 رقم: 517/97. 

١ت‏ ) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب النبيذ الشديد» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2745/7 رقم: 45. وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب 
الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 197/7. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة (8ه_) ه/ باب قوله: كل مسكر..... ج: 5 7 


ساغ له شربه بعد كسره بالماءء ولم يذقه قبل الكسرء فلما ثبت أن عمر لم يكن يرى 
كل مسكر خمر حراما قليلها وكثيرهاء رجح تأويله على تأويل أنس» وتبعه أبو حنيفة 
بصحة اجتهاده عنده» فاعرف ذلكء واحفظه. 

وقد روى الحجاج بن ارطاةء عن حماد بن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد اللّه في 
قوله عليه السلام: ”كل مسكر حرام“ هي الشربة التي أسكرتككء رواه الدارقطني وغيره» 
وأعلوه بأن الحجاج تفرد برفعه إلى ابن مسعود» وحجاج ضعيف مدلس (3"). 

والصواب أنه من قول إبراهيم» ولما وصل هذا الحديث ابن المبارك قال: هذا 
حديث باطلء وقال البيهقي: روى ابن المبارك» عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن 
فضل بن عمروء عن إبراهيم, قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم يحل له أن 
يعود فيه أبدا (#/1) فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هذا ثم يخالفه؟ فدل 
على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة» كذا في نصب الراية (6,/). 

قلت: إذا صح عن إبراهيم القول: بأنه آخر شربة أسكرتكء» دل ذلك على أن ما 
رواه الحاج عنه صحيه؛ لأنه إنما يتبع مذهب ابن مسعود غالباء ولا يضره ضعف 
الحجاج وتدليسه؛ لأن التدليس ليس بجرح عندناء وضعفه لم يصل إلى حد يترك 
حديثهء بل غايته أنه ينزله من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن؛ لأنه قال الذهبي: أكثر 
مانقمواعليه الدليس» وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم» كذا في التهذيب» ونقم عليه 


(56) أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيف» فيه عمار بن مطر 
ضعيفء والحجاج بن أرطدة ضعيف أيضاء سنن الدارقطني» كتاب الأشربة وغيرهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ رقم: 45/26. 

(1/7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما يحتج به 
من رخص في المسكر الخ» مكتبة دارالفكر 288/١1‏ رقم: .1179٠57‏ 

(#.8) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأشربة» النسخة القديمة 8٠5/4‏ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١5/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الأشربة (9ه_) ه/ باب قوله: كل مسكر..... ج: 5 7 


بعضهم تغيبر الألفاظء كما في التهذيب أيضا (4) ولا يعارضه ما رواه ابن المبارك 
عنه؛ لأنه على سبيل الإنكار» لا على سبيل الاحتجاج كما يدل عليه ما رواه الدارقطني 
من مذهبه (# . )١‏ وكمايدل عليه ما رواه أبو حنيفة» عن حماد عنه» أنه قال: ”ما 
أسكر كثيره فقليله حرام“ خطأ من الناس ( )١ ١‏ وكما يدل عليه ما رواه إبراهيم عن 
عمرء أنه ذاق من نبيذ أعرابي سكر منه» وشربه بعد كسره بالماء (7 )١‏ فسقط ما 
قاله البيهقي وغيره» فتنبه له. 


(96) هذا ملخص ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 
17-5 رقم: .1١171‏ 

)١ . #*(‏ أخعرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب الأشربة 
وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠515/5‏ رقم: 55/265 . 

)١1#(‏ أخحرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة» باب الشرب فى 
الأوعية الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور 4/7 28١‏ رقم: 881. 

)١ 7١‏ أحرحه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشرية» باب النبيذ الشديد» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2799/1 رقم: 156/. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد .1١957/١7‏ 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأشربة 75 ) / باب قول إبراهيم ما أسكر.. ج: 5 7 
/ باب قول إبراهيم ما أسكر كثيره فقليله حرام حطأ من الناس 


5ه قال محمد: حدثنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
”ماأسكر كثيره فقليله حرام“ خطأ من الناس» إنما أراد السكر حرام من كل 


شراب» قال محمد وهو قول أبي حنيفة. 


*/ باب قول إبراهيم ما أسكر كثيره فقليله حرام خخطأ من الناس 
قوله: ”قال محمد إلخ: قلت: يرد عليه أن كيف يقول إبراهيم: إنه خطأ من الناس» وقد 
رواه ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر» وسعد بن أبي وقاص» وعلي» وعائشة» 
وحوات بن جبير» وزيد بن ثابت» وميمونة مرفوعاء كما في نصب الراية للزيلعي والنيل )١6(‏ 


والجواب في باب قوله: ”كل مسكر حرام“ (1736). 


”/ باب قول إبراهيم ما أسكر كثيره فقليله حرام طأ من الناس 

7 2- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب الشرب فى 
الأوعية الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور 4/7 28١‏ رقم: 881. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد ؟/85/١.‏ 

807 /5 ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأشربة» النسخة القديمة‎ )١*( 
.١7/ه والمكتبة الأشرفية ديوبند‎ 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب ما يتخذ منه الخمرء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 98/4 4» رقم: 277555 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5155‏ رقم: .71/7٠٠١‏ 

(77) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن الخ» النسخة الهندية 51737/7» رقم: »411/1١‏ ف: 5757 . 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خحمرء النسخة 
الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠١1‏ 

شبير أحمد القاسمي ‏ 898088 


إعلاء السئن كتاب الأشربة / باب النبيذ الشديد ..... ج: 8 ” 


/ باب النبيذ الشديد المسكر 
5ه قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: أن 
عمرأتي بأعرابي قد سكرء فطلب له عذراء فلما أعياه لذهاب عقله قال: 
احبسوهء فإذا صحا فاحلدوه» ودعا بفضلة فضلت في إدارته» فذاقها فإذا نبيذ 


/ باب النبيذ الشديد المسكر 

قوله:”قال محمد“ إلخ: قلت: هو مرسل؛ لأن إبراهيم لم يلق عمر» ومراسيل 
إبراهيم صحاحء كما صرحوا به» وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون 
السكر؛ لأن عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابي منه» ولو كان حراما قليله وكثيره» 
لماذاق منه» ويعلم منه أيضا أنه لم يكن حمرا حقيقة» ولا في معناه من كل الوجوه؛ 
لأنه ذاق منه عمرء ولا يجوز ذوق الخمرء ثم شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك 
في الخمرء وهذا الفعل من عمر هو الذي ألجأ إبراهيم إلى تخطئة الناس في قولهم: ”ما 
أسكر كثيره فقليله حرام“ على الإطلاق» وقال: الصحيح أن السكر حرام على الإطلاق؛ 
لأن عمر -وهو أفضل الصحابة وأعلمهم في زمانه- لا يجعل ما أسكر كثيره حراما 
قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمرا حقيقة أو في معناه من كل الوجوه» 
مع أنه روي كل مسكر حرام“ .)١6(‏ 


باب النبيذ الشديد المسكر 

37 7/4 © - أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة» باب النبيذ الشديد» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 21/99/17 رقم: 156/. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد .1١917/5‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن الخ» النسخة الهندية 51737/7» رقم: 11/1 4» ف: 4757 . 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء النسخة 
الهندية 2١7177‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الأشربة / باب النبيذ الشديد ..... ج: 8 ” 
شديد ممتنع» فدعا بماء فكسره - وكان عمر يحب الشراب الشديد- وسقى 
جلساءه؛ ثم قال: هكذا اكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه» رواه محمد في 
كتاب الآثار (ص: .)١ ١9‏ 


وبه يتحصل الجواب عن اعتراض عبيد اللّه بن عمر العمري على أبي حنيفة» 
توضيحه: أنه أحرج الدارقطني عن عبد اللّه بن مبارك» أنه سأل عبيد اللّه بن عمر 
العمري عن الشراب؟ قال: حدثونا من قبل أبيك» قال: إن رابكم فاكسروه بالماءء فقال 


والمقصود من هذا السؤال هو الاعتراض بأن قول عمر ذلك في الارتياب» 
فكيف يجوز لك الاحتجاج به في التيقن؟. 

والجواب عنه: أن الفرق في الارتياب والتيقن من فساد الرأي؛ لأن الأمر بالكسر 
في صورة الارتياب ليس إلا لاحتمال كونه مسكراء فإذا تيقن فالكسر بالأولى» وليس 
هذا استنباطا محضاء بل هو مروي عن عمر؛ لأنه رضي اللّه عنه كسر نبيذ الأعرابي 
بالماء بعد التيقن بكونه مسكراء ولعل الإمام سكت عن جوابه حذرا من القيل والقال» 
وإلافالجواب ظاهر لا يخفى. 

وهذا الرواية التي رواها إبراهيم عن عمر أصرح شيء في باب حل النبيذ 
المسكرء والعجب من أصحابنا كالطحاوي وغيره أنهم يحتجون لهذا المدعى بما لا 
حجة لهم فيه» ويضربون عن مثل هذه الرواية الصريحة صفحاء فتدبر واللّه أعلم. 

واختلف علماء نا في تفسير النبيذ الذي قال أبو حنيفة بحله» فقال بعضهم: هو 
نقيع التمر اليابس إذا اشتد وأسكرء نيا كان أو مطبوخاء وقال بعضهم: هو نقيع التمر 
إذا طبخ» أو في طبخة واشتد وأسكرء وأما نقيع التمرإذا كان نيا واشتد وأسكر فحرام» 
ولم أره صريحا في كلام الأئمة» والظاهر من كلام الجامع الصغير (7) هو القول 
الشاني؛ لأنه فسر السكر بالنى من ماء التمرء وعده في الأشربة المحرمة» ولكن صاحب 
الهداية فسر التمر بالرطب لإخراج اليابس (+58) واللّه أعلم. 


7 ) الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الأشربة» مكتبة دارالايمان سهارنفور ص: 5717. 
7*8 ) الهداية» كتاب الأشربة» المكتبة الأشرفية ديوبند 2415/4 والمكتبة البشرى كراتشي 731/17. 
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قال العبد الضعيف: لم يضرب الطحاوي عن أثر عمر صفحاء بل جعله عمدة ما 
في الباب» ونصه بعد ما روى من طريق عامر بن سعدء عن أبيه» رفعه: ”أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره“ ومن طريق الشعبي» سمعت النعمان بن بشير يخخطب على منبر الكوفة 
يقول: قال رسول الله يكِله: "أنهاكم عن كل مسك ر“ ومن طريق محمد المنكدر» عن 
جابر رفعه: ”ما أكسر كثيره فقليله حرام“ ومن طريق أبي سلمة» عن عائشة رفعته: ” 
شراب أسكر فهو حرام“ ومن طريق القاسم ابن محمدء عن عائشة مثله» ومن طريق 
شهر بن حوشب» عن أم سلمة» رفعته: ”نهى عن كل مسكر“ (4# ). 

قال: فذهب قوم إلى تحريم قليل النبيذ وكثيره» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار 
وحالفهم في ذلك آخرونء فأباحوا من ذلك ما لا يسكرء وحرموا الكثير الذي يسكرء 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثارالتي ذكرناء قد رويت عن جماعة من 
الصحابة» ولكن تأويلها يحتمل أن يكون ما ذكرواء ويحتمل أن يكون على المقدار 
الذي يسكر منه شاربه خاصة» فلما احتملت كلا منهما نظرنا فيما سواها؛ لنعلم به أي 
المعنيين أريد بما ذكر فيهاء فوجدنا عمر بن الخطاب» وهو أحمد النفر الذين رفعوا 
إلى رسول اللّه مَكلهُ: "كل مسكر حرام“ قد روى عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد 
ثب عندنا من طريق الأعمش: حدثني إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمر: أنه 
كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطبء ثم قال: إن نبيذ الطائف له غرام» فذكر 
شدة لا أحفظهاء ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب (اه). 

ومن طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: شهدت 
عمر حين طعن» فجاء الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك قال: النبيذ»فأتى بنبيذ فشرب 


47١‏ ) أخحرجه الطحاوي كله في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من 
النبيذء مكتبة زكريا ديوبند 2759-19//7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١-9/4‏ رقم: 
ل ل لش ل اق 

(*#ه) أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» 
مكتبة زكريا ديوبند ٠٠/7‏ 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١15-١ ١/5‏ رقم: 5111. 
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منه» فخخرج من إحدى طعنتيه» قال عمرو: وكان يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا 
يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن يؤذيناء قال: فشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ (6>). 

ومن طريق زهيرء عن أبي إسحاقء عن عامر بن سعيدء قال: أتى عمر برحل 
سكران فجلده» فقال: إني شربت من شرابكء فقال: وإن كان (1/8). 

ومن طريق الأعمش: حدثني أبو إسحاق» عن سعيد بن ذي حدانء قال: جاء 
رحل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه» فلم يسقه» فأتى سطحية لعمر» فشرب منهاء 
فسكرء فأتي به عمرء فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتككء فقال عمر: إنما 
أشربك على السكرء فضربه (,/). 

ومن طريق الأعمش حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن علقمة» قال: أتي 
عمر بنبيذ قد أحلف واشتد» فشرب منه ثم قال: إن هذا شديدء ثم أمر بماء فصب عليه» 
ثم شرب هو وأصحابه إلى أن قال. 

فلما ثبت بما ذكرناه عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد -وقد سمع رسول اللّه 
َكِْهُ يقول: ”كل مسكر حرام“ كان ما فعله من هذا دليل على أن ما حرم رسول اللّه 
تكله بقوله ذلك هو المسكر منه لا غير» فإما أن يكون سمع ذلك من النبي ده قولاء 
أو رآه رأياء فأقل ما يكون منه في ذلك أن يكون رأيه رأياء فرأيه في ذلك عندنا حجة» 
لا سيما إذا كان فعله المذكور في الآثارالتي تقدمت بحضرة أصحاب رسول اللّه 
يه فلم ينكره عليه منكرء فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه؛ انتهى (9.7) ملخصاء 
ولكن بعض الأحباب لا يراحع كتب القوم» ويطعنهم بماء شاء رجما بالغيب ظ. 


(6) أخصرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» 
مكتبة زكريا ديوبند ٠ ١/7‏ "» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١1/4‏ رقم: 51771-51171. 

إفيقة أخصرجحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» 
مكتبة زكريا ديوبند 237٠٠07‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25> رقم: 5 37037". 

(#.) أخعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذء 
مكتبة زكريا ديوبند 2٠0/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7/4‏ رقم: 515178. 

(4) انتهى كلام الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» 
مكتبة زكريا ديوبند ٠" ٠ ١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/5 2١-١‏ رقم: 515199-51195. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة 8/ باب في المثلث ونبيذه ج: 4 ١‏ 


/ باب في المثلث ونبيذه 
1ه قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم, قال: 
إذا طبح العصير فذهب ثلثاه وبقي ثلثه قبل أن يغلي فلا بأس بهء قال محمد: 
وبه تأحذء وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثارص: .)١١5‏ 


8/ باب في المثلث ونبيذه 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: أحذ إبراهيم ذلك عن عمر؛ لأنه أخرج سعيد بن 
منصورء من طريق أبي مجلز» عن عامر بن عبد اللّهء قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعدا 
فإنه جاء ني عير متحمل شرابا أسود»ء كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حتى 
يذهب ثلثاه الأحبئان» ثلث بريحه» وثلث بعينه» فمر من قبلك أن يشربوه» ومن طريق 
سعيد بن المسيب: أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه (* .)١‏ 

وأخمرج النسائي من طريق عبد الله بن يزيد» قال: وكتب عمر: اطبخوا شرابكم 
حتى يذهب نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحد (78). وأخرجه 
مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: أن عمر بن الخطاب حين قدم 
الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» 


8/ باب في المثلث ونبيذه 

ع 60/9- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب نبيذ البختج 
والعصير» مكتبة دارالايمان سهارنفور 26٠١/1‏ رقم: 8145. 

وأحرج النسائي في سننه الصغرى مثله» كتاب الأشربة» ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما 
لا يجوزء النسخة الهندية 27/5/17 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57؟1/1ه-1/1717ه. 

(*١)أر‏ رده الحافظ في تغليق التعليق» كتاب الأشربة» باب الباذق» المكتبة الأشرفية 
باكستان 4/0 7. 

(77) أخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الأشربة» ذكر ما يجز شربه من الطلاء 
وما لا يجوزء النسخة الهندية 27/85/17 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .51٠ ٠١‏ 
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فقال عمر: اشربوا العسلء قالوا: ما يصلحنا العسل» فقال رحال من أهل الأرض: هل 
لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه 
ثلثان» وبقي الثلث» فأتوا به عمر» فأدحل فيه إصبعه» ثم رفع يده» فتبعها يتمططء فقال: 
هذا الطلاء مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» وقال عمر: اللهم إني لا أحل لهم 
شيئا حرمته عليهمء كذا في الفتح )55/١(‏ وقال: أسانيدها صحيحة (+78). 

ثم لما قال عمر : ”الثلثان نصيب الشيطان“ استنبط منه أبو حنيفة عدم جواز المنصف 
إذا اشتد وغلا وأسكر؛ لأن نصيب الشيطان باق فيه» فهو في حكم عصير العنب غير 
المطبوخ» واستنبط منه أيضا؛ أنه لو جعل في المثلث ماء واشتدء وغلا لا يكون حمرا؛ 
لأن قوة الإسكار قد زالت منه بذهاب الثلثين» فلا يكون هذا الإسكار من عصير العنب» 
بل من اجحتماع العصير مع الماء» ويكون حكمه حكم نبيذ التمر» وقد روى هذا عن 
إبراهيم النخعي» حيث قال محمد: أحبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» أنه كان 
يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» ويجعل له منه نبيذ» فيتركه حتى إذا اشتد شربه» 
ولم يرذلك بأساء قال محمد: وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثارص: )١١9‏ (57 ). 

قال العبد الضعيف: روى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» 


(794) أخحرجه مالك في موطأه» كتاب الأشربة» ما حاء في تحريم الخمر» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: .275 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق © ١/١‏ 5 ه» رقم: .١51/١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر من 
الأشربة» مكتبة دارالريان 250/١٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند /17/./٠١‏ تحت رقم الحديث: 
الله ف:84ومه. 

57١‏ ) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب نبيذ البختج والعصير» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 28٠١٠١17‏ رقم: /851. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرا باد . 
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عن داود ابن أبي هند: سألت سعيد بن المسيب عن الشراب كان أجازه عمر للناس؟ 
فقال: هو الطلاء الذي قد طبخ» حتى ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه («ه). 

حدثنا علي بن مسهر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن أبا عبيدة 
ومعاذ بن حبل» وأبا طلحة» كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه. 

حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن ميمون -هو ابن مهران- عن أم الدرداء» قالت: 
كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه (>). 

حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن ا لسائب» عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- قال: 
كان على يرزم لنا (أي يجمع) الطلاءء فقلت له: ما هيئته؟ قال: أسود يأحذه أحدنا بإصبعه. 

حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس عن أنس بن سيرين» قال: كان أنس بن مالك 
سقيم البطنء فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» فكان يشرب منه 
الشربة على أثر الطعام (1/3). 

حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل» عن مغيرة» عن شريح: أن خالد بن الوليد» كان 
يشرب الطلاء بالشام اه» من عقود الجواهر )١517/5(‏ (3./) وهذه أسانيد حسان 
صحيحة» ودلالتها على معنى الباب ظاهرة ظ. 


(+#ه ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه 
فاشربه» بتحقيق الشيخ عوامة 417/١15‏ 27 رقم: 41451١‏ 7. 

(7") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة» في الطلاء من قال: إذا ذهب 
ثلثاه فاشربه» بتحقيق الشيخ عوامة 57/١1‏ 25 27547 رقم: 237151545 7414037. 

(#/1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة» في الطلاء من قال: إذا ذهب 
ثلثاه فاشربه» بتحقيق الشيخ عوامة 55/١١‏ 51/25 27 رقم: /5"1 54 237 55/81 7. 

(#.8م) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة» في الطلاء من قال: إذا ذهب 
ثلثاه فاشربه» بتحقيق الشيخ عوامة ؟ 55/١‏ 23 رقم: 41/5 4 7. 

وفي عقود الجواهر المنيفة» كتاب البيوع؛ بيان الخبر الدال على ما يحل شربه من النبيذ 
الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 8/اه-1/51ه. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة )9 / باب حرمة السك رأعني ... ج: 4 ١‏ 
9/ باب حرمة السكر أعني الني من ماء التمرإذا اشتد وغلا 


16- قال محمد: أخحبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» عن ابن مسعود: 
أنه أتاه رحل به صفرء فسأله عن السكر فنهاه عنه» قال محمد: وبه نأخذ 
(كتاب الآثار ص: .)١ ١9‏ 

65- وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا الثوري» عن منصور» 
عن أبي وائل» قال: اشتكى رحل منا بطنه» فبعث له السكرء فقال عبد اللّهِ بن 
مسعود: إن الله لم يكن ليجعل شفاء كم فيما حرم عليكم. 


9 باب حرمة السكر أعني الني من ماء التمرإذا اشتد وغلا 
قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: ليس معنى قوله: ”إن الله لم يكن ليجعل شفاء كم 
فيما حرم عليكم“ أنه لا شفاء في الحرام؛ لأنه خعلاف المشاهدة والتجربة» بل معناه أن اللّه 
لم يكن ليجعل شفاء كم منحصرا فيما حرم عليكم؛ لأن حصره الشفاء في الحرام إلجاء 
منه إلى استعماله» ونهيه عنه صد عن استعماله» فيحصل التضاد بين قوله وفعله» وحاشاه 
من ذلكء ولا إلجاء في جعل الشفاء في الحرام بدون الحصرء فمعنى قول ابن مسعود 
هذا أن الشفاء ليبس بمنحصر في الحرامء فينبغي ترك الحرام» وطلب الحلال للشفاء. 


9 باب حرمة السكر أعني الني من ماء التمرإذا اشتد وغلا 

©06- أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب السكر 
والخمرء مكتبة دارالايمان سهارنفور 6١7/7‏ رقم: 849. وأخرجه الخوارزمي في جامع 
المسانيد» الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١917/7‏ . 

1" 7/8 © - أخبرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 5/9 4 29 رقم: 5 .1/١‏ 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراء كتاب الأشربة» باب التداوي بالخمرء النسخة 
القديمة 5٠/9‏ 27 رقم: 2١1051‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ رقم: ١5‏ 1175. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة» في السكر ما هو؟ بتحقيق الشيخ عوامة 
50 رقم: 74384. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة (4)59/ باب حرمة السك ر أعني ... ج: 5 ١‏ 
17- وأخرحه أيضاعن معمر» عن منصور» ورد عن معمرء أنه 
قال: السكر يكون من التمر. 
- وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم؛ قال: قال عبد اللّه: السكر خمر. 


قالالعبد الضعيف: وفي الدرمن باب الحظر والإاباحة: يجوز الحقنة للتداوي بطاهر لا 
بنجس» وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر» وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه 
شفاءء ولم يجد مباحايقوم مقامه» وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ””إن الله لم 
يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم“ نفي الحرمة عند العلم بالشفاءء» دل عليه جواز إساغة اللقمة 
بالخمر» وجواز شربه لإزالة العطش اه .)١6(‏ 

قال ابن عابدين: ونصه -أي صاحب النهاية- عن التهذيب: يجوز للعليل شرب 
البول» والدمء والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاء ه فيه» ولم يجد من 
المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: يتعجل شفاء ك به» فيه وجحهان: وهل يجوز 
شرب القليل من الخمر للتداوي» فيه وجهانء كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه»ء قال في 
الدر المنتقى بعد نقله مافي النهاية: وأقره في المنح وغيرهاء وقدمنا في الطهارة» 
والرضاع أن المذهب خلافه اه. 


١ #+(‏ ) الفتاوى البزازية» كتاب الكراهية» الفصل الخامس في الأكل» مكتبة زكريا ديوبند 
2١٠١7‏ وعلى هامش الهندية كوئته 5ه "7. 

17- أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» بلفظ: والسكر يكون من التمرة يخلط معه 
شيءء كتاب الأشربة» باب التداوي بالخمرء النسخة القديمة 5٠/9‏ 25 رقم: ./9 2١1/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١55/9‏ رقم: .1١175١٠١‏ 

وأخرج الطبراني في الكبير مثله» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 45/9 27 رقم: © 117/1. 

2 - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الأشربة» في السكر ما هوء بتحقيق 
الشيخ عوامة 29١17/1١17‏ رقم: 41755 7. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الدليل على أن الطبخ 
لا يخرج هذه الأشربة الخ» مكتبة دارالفكر 28١1/١7‏ تحت رقم الحديث: 11781/5. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة 17 9/ باب حرمة السكر أعني ... ج: 5 7 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: أنه سئل عن السكر فقال: الخمر كذا في 
نصب الراية 7٠/7١‏ 7). 


قال: وحاصل معنى الحديث حيتئذ أن اللّه أذن لكم بالتداوي» وجعل لكل داء دواءً» فإذا 
كان في ذلك الدواء شيء محرمء وعلمتم به الشفاء زالت حرمة استعماله؛ لأنه تعالئ لم يجعل 
شفاء كم فيما حرم عليكم اه (5/0/”؟) (1776). 

واحتج من جوز للتداوي بالمحرم بحديث أنس في قصة العرنيين» أن رسول 
الله كله أذن لهم في شرب أبوال الإبل وألبانها (+) قال ابن العربي: تعلق بهذا 
الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي» 
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا يجب» فكيف يباح الحرام لما 
لايجب؟ وأجيب لمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة» إذا أخبره بذلك من 
يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالئ: #ووقد 


8 6 // © - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأشربة» في السكر ما هوء بتحقيق 
الشيخ عوامة 1 29١1/1١‏ رقم: 24190١‏ 7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الأشربة» النسخة القديمة 2795/5 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ©/9. 

(7) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الحظر والإباحة» باب الاستبراء وغيره» فصل 
في البيع» كراتشي 279/5 مكتبة زكريا ديوبند 5/./9ه. 

ومثله في البحرالرائق» كتاب الكراهية» فصل: في البيع» المكتبة الرشيدية كوئته //5 2٠١‏ 
مكتبة زكريا ديوبند 717/7 

(78) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب إذا حرق المشرك المسلم هل 
يحرق» النسخة الهندية 2471/١‏ رقم: 2791 ف: 1/8 70. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» النسخة 
الهندية 251/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: ١517/1‏ . 


إعلاء السئن كتاب الأشربة 1/1 9/ باب حرمة السكر أعني ... ج: 5 ١‏ 


فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 ( 86 ) فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه» 
كالميتة للمضطر واللّه أعلم. 

وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمرواجحب غير مسلم؛ فإن الفطر 
في رمضان حرام» ومع ذلك فيباح لأمر جائز» كالسفر مثلاء وأما قول غيره: ولو كان 
نجساما جز التداوي به لقوله مكل "إن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها“ 
رواه أبوداؤد من حديث أم سلمة» والبخاري في الأشربة من طريق أخرى (8ه) 
والنجس حرامء فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء فجوابه: أن الحديث محمول على حالة 
الاختيار» وأما في حال الضروة فلا يكون حراماء كالميتة للمضطر. 

ولا يرد قوله مَكنُهُ في الخمر: ”إنها ليست بدواء إنها داء“ في جواب من سأله 
عن التداوي بها فيما رواه مسلم (") فإن ذلك حاص بالخمره والفرق بينه وبين 
غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره؛ ولأن شربه 
يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء» فجاء 
الشرع بخلاف معتقدهمء قال الطحاوي بمعناه (1/8). 


(7 ) سورة الأنعام» رقم الآية: ١١9‏ . 

(ه) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاء كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» 
النسخة الهندية ٠/7‏ 284 قبل رقم الحديث: 791 ه, ف: 5 551. 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الأشربة» باب التداوي بالخمرء النسخة القديمة 
١ 8‏ رقم: 21170517 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/9‏ رقم: ٠١5‏ 1175. 

ولم أحده في سننه أبي داؤد. 

(#") أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: إنه ليس بدواء ولكنه داءء كتاب الأشربة» باب 
تحريم التداوي بالخمر الخ» النسخة الهندية 2٠7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١9/5‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث وائل بن حجر 1١1//4‏ ”2 رقم: .١9٠51/‏ 

(+1/3) ذكره الطحاوي معناه في شرح معاني الآثار» كتاب الطهارة» باب حكم بول ما يؤكل 
لحمه» مكتبة زكريا ديوبند 284/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١41/١‏ تحت رقم الحديث: 5177. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة 17٠‏ 4/ باب حرمة السكر أعني ... ج: 5 7 


وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذرعن ابن عباس مرفوعا: ”إن في أبوال الإبل 
شفاء لذربة بطونهم“ (#.) والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على 
ما ثبت نفي الدواء عنه» واللّه أعلم اه من فتح الباري )197/١(‏ (9). 


(#,/) أخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد الله بن العباس 2590/١‏ رقم: /81/1. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الطهارة» باب حكم بول ما يؤكل لحمه» 
مكتبة زكريا ديوبند 287/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١ 40/١‏ رقم: .17”. 
(+4#) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الوضوءء باب أبواب الإبل والدواب الخ» 
مكتبة دارالريان ٠ 4/١‏ 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 47/١‏ 4» تحت رقم الحديث: 717. 
شبير أحمد القاسمي 


1 © 


إعلاء السنن__كتاب الأشربة /٠‏ باب إباحة الخليطين ج: 54 ” 


/٠‏ باب إباحة الخليطين 
٠م--‏ قال محمد: أحبرنا أبو حنيفة» عن سليمان الشيباني» عن 
ابن زيادة: أنه أفطر عند عبد اللّهِ بن عمرء فسقاه شرابا لهء فكأنه أحذ فيه» فلما 
أصبح قال: ما هذا الشراب؟ ما كنت أهتدى إلى منزلي» فقال عبد اللّه: ما 
زدناك على عجوة وزييب» أحرجه محمد في كتاب الآثار(ص: .)١١١‏ 


/٠‏ باب إباحة الخليطين 

قوله: ”قال محمد“اإلخ: وقال في عقود الجواهر: قال الحافظ: ابن زياد لا 
أعرفه» ولم أرمن سماهء قلت: الأشبه أحمد بن زياد أحد شيوخ شعبة» روى عن أبي 
هريرة حديث ”الرجل حبار“ )١*(‏ وذكره المنذري في مختصر السنن» وهو من 
أقران ابن سيرين اه» كما في عقود الجواهر (؟50/5١)‏ (77). 

قلت: محمد بن زياد -الذي هو من شيوخ شعبة- هو محمد بن زياد القرشي 
الجمعي أبو الحارث» وهو كما يروى عن أبي هريرة يروي عن عبد اللّه بن عمر أيضاء 
كما في التهذيب (2") فما قاله في عقود الجواهر لى ببعيد. 


/٠‏ باب إباحة الخليطين 

٠‏ ٠ل‏ 6- أخرجهالإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة» باب الأشربة 
والأنبذة الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور 2790/1 رقم: 179/. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد .١/89/5‏ 

)١#(‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برجلهاء النسخة 
الهندية 251721/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45907 . 

(7) عقود الجواهر المنيفة» كتاب البيو ع» في الدابة تنفح برجلهاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: ١9ه25‏ 97ه. 

(77) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم؛ مكتبة دارالفكر 2١٠61//1‏ رقم: .51١9‏ 


إعلاء السنن_ _كتاب الأشربة /٠‏ باب إباحة الخليطين ‏ ج: 54 7 


وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب 
فلم يكن يستمرأه» فقال للجارية: اطرحي فيه تمرات (كتاب الآثار ص:١7١)‏ (57 ). 

قلت: في هذين الأثرين حجة لأبي حنيفة في إباحة الخليطين من الزبيب والتمر 
بعبارة النص» وفي إباحة الخليطين من البسر والتمرء أو الرطب والتمرء أو البسر والرطب 
بدلالته» وما روي عن النبي مَكلّهُ في النهي عنهء فهو محمول على زمن شدة العيش» 
كما قاله إبراهيم النخعي» أخرجه محمد في كتاب الآثار(ص: )١١١‏ (7 ه). 

وأورد عليه ابن حجر في الفتح: بأنه وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد من الزيبيب 
والتمرأو البسروالتمرعلى حلة. ولم يفرق بين قليل وكثير» فلو كان علة النهي 
الإسراف لما أطلق ذلككء ولا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا 
خلطا مثلا ما بين رطل من زبيب صرف بل هو أولىء لقلة الزبيب عندهم بالنسبة إلى 
التمروالرطب (فتح )55/٠١‏ (58). 

وليس هذا بشيء؛ لأن في زمن شدة العيش كان عامة أنبذتهم من أدنى الثمار» 
ولم يكن اختيارهم الأعلى للنبيذ محتملا إذا ذاك» وإنما كان المحتمل هو خلط القليل 
من الأعلى بالكثير من الأدنى» فنهاهم عن ذلكء ولم ينهم عن انتباذ الأعلى وحده» 


7+١‏ ) أخحرحه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب الأشربة والأنبذة الخ» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2795/1 رقم: .85٠+‏ 

١ه‏ ) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الأشربة » باب الأشربة والأنبذة الخ» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 217917/1 رقم: .851١‏ 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثلاثون في الحدودء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد ؟/9/١9.0-9١.‏ 

(56) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر 
والتمر الخء مكتبة دار الريان 27١/١٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 281/٠١‏ تحت رقم الحديث: 
الله ف:9ه5ه. 


إعلاء السنن__كتاب الأشربة /٠‏ باب إباحة الخليطين ج: 54 ” 


لانتهائهم في الغالب عنه» لشدة العيش وصفر اليد» فلا يرد ما أورده من قلة التدبر في 
حقيقة الأمر» وعلى هذا لا يكون حمل النهي على خحوف إشراع السكر أولى من حمله 
على الإسراف في شدة العيش كما ادعاه» ولو سلم فهو غير مضر لنا؛ لأن النهي على 
هذا يكون من باب النهي عن الانتباذ في الحنتم؛ والدباء» والمزفت» ويكون منسوخحا 
كالنهي عن الانتباذ في الظروف المذكورة. 

وقال ابن حجر في الفتح أيضا: قد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين 
على منع السرفء فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش» وساق حديث ابن 
عمر في النهي عن القران بين التمرتين» وتعقب بأن عمر أحد من روى النهي عن 
الخليطين» وكان ينبذ البسرء فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه» كراهة أن يقع 
في النهي» وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه؛ لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي 
عن القران لما خالفه» فدل على أنه عنده على غيره اه (+1/8). 

والجواب عنه: أنه قد روى عنه الخلط بين التمر والزييب مع رواية النهي» فدل 
ذلك على أنه عنده كالقران بين التمرتين» وأما ما روي عنه كان يقطع الترطيب فلم 
حروالى حر ريده عند وإن مع عنه ذلك يجدل على التوزوع »و يخمل الفعل على 
الإباحة» واللّه أعلم. 

والعجب من الطحاوي كيف يحتج برواية القران بين التمرين» ويترك مثل هذا 
الحجة الصريحة التي احتج بها الأئمة؟ والعجب من ابن حجر أنه يحتج برواية قطع 
الترطيب» ويغمض عن هذه الرواية عن أبي حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر. 

الفرق بين معارضة النص بالرأي وتعيين محمل النص به 

واحتج لأبي حنيفة» أنه لما أحل نبيذ كل واحد منهما لا يحرم الجمع بينهماء 

(/1) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر 


والتمر الخ مكتبة دار الريان ١٠/79-١"ء‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 287/١٠١‏ تحت رقم 
الحديث: 98857 ه, ف:99هه. 


إعلاء السنن_ كتاب الأشربة /٠‏ باب إباحة الخليطين ج: 54 7 


واعترض عليه القرطبي بأن هذا معارضة بالقياس» ثم هو منقوض بالأحتين؛ فإنه يحل 
نكاح كل واحد منهماء ويحرم الجمع بينهما. 

والجواب عنه: أن هذا تعيين لمحمل النهي» وليس بمعارضة له» وفرق ما بين 
تعيين المحمل والمعارضة؛ لأن في المعارضة رد النص» وفي تعيين المحمل تسليم له» 
فمالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاء ولا يرد النقض بالأحتين؛ لأن الجمع 
بينهما مفض إلى القطعية المحرمة فلا يباح» بحلاف ما نحن فيه؛ لأنه ليس بمفض إلى 
محرمء فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق» فافهم. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة /١‏ باب الانتباذ في الأوعية ج: 5 7 


/١١‏ باب الانتباذ في الأوعية 
٠١ ١‏ 6- عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن 
رسول الله مكلك قال: ”نهيتكم عن الظروف وأن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا 
ولا يحرمه» وكل مسكر حرام“. أخرحه مسلم في صحيحه .)١571//7(‏ 


١‏ باب الانتباذ في الأوعية 

قوله: "عن سفيان“ إلخ. قلت: وأخرجه أيضا محمد في كتاب الآثار عن أبي 
حنيفة» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال رسول اللّه مَضل: ”كنت نهيتكم 
عن النبيذ في الدباء» والحنتم» والمزفت» فاشربوا في كل ظرف؛ فإن الظرف لا يحل 
شيئاء ولا يحرمه» ولا تشربوا المسكر“ )١+(‏ والرواية رواها أيضا محارب بن دثار» 
عن ابن بريدة» واحتلف عليه» فرواه عنه ضرار بن مرة» وقال: ”نهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها“ أحرجه أيضا مسلم في صحيحه (7). 

وقال القاضي: فيه تغيير من بعض الرواة» والصواب في الأوعية» دون الأسقية» 
كذا في النوويء ورواه عنه معروف بن واصلء فقال: ”كنت نهيتكم عن الأشربة في 


/١١‏ باب الانتباذ في الأوعية 

26٠١ ١‏ أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في 
المزفت الخ النسخحة الهندية 77//7 2١‏ مكتبة بيت الافكار رقم: 91/1. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الأشربة» باب ماجاء 
في الرخصة أن ينتبذ في الظروف» النسخة الهندية 4/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١/879‏ . 

)١7(‏ أخرحه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأشربة» باب الشرب في الأوعية 
والظروف والجز وغيرهء مكتبة دار الإيمان سهارنفور 28١1/5‏ رقم: .851١‏ 

(7) أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
الخ» النسخة الهندية 2١57/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /1/1. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة /١١‏ باب الانتباذ في الأوعية ج: 5 ؟ 


ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرًا“ أحرجه أيضا مسلم في 
صحيحه (8#"). وقال القاضي: فيه أيضا تغيبر من بعض الرواة» وصوابه: "كنت 
نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم“ فحذف لفظة إلا التي للاستثناء» ولا بد منهاء 
كذا في النووي (+*4). 

قلت: العجب من مسلم أنه احتج برواية ضرار بن مرة» عن محارب» مع أن فيه حطأ 
بعض الرواة» وجعل الرواة الصحيحة أعني رواية علقمة في التابعات» وأعجب منه إخراج 
رواية معروف في الصحيح مع أن فيه خطأ مغير للمعنى» وهو ترك حرف الاستثناء» 
وفي حديث بريدة نص على انتساخ النهي عن الانتباذ في الأوعية» وهو مذهب أثمتنا. 

وقوله: ”كل مسكر حرام أو لا تشربوا مسكرا“ (#ه) معناه عندنا أن كل 
مسكر حرام» إن كان خمرا فحرام لعينه» وإن كان غيرها فحرام ما أحدث السكر منه» 
ولا تشربواما يحدث السكر إن كان نبيذاء ولا تشربوا ذات المسكر إن كان خمرا. 


(7) أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
الخ» النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /1/1. 
57 ) ذكره النووي في شرح مسلمء كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت الخ» 
النسخحة الهندية 2١57/7‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص: 2١0١9‏ تحت رقم الحديث: 1/1. 
(#ه) أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
الخ» النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /1/1. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الخمر ج: ١4‏ 
/١١‏ باب تخليل الخمر 


؟ ءلمرهة- عن إسرائيل» عن السدي» عن يحيى بن عباد» عن أنس: 
”أن يتيما كان في حجر أبي طلحة» فاشترى له خمراء فلما حرمت سأل النبي 
كله أ يتتخذ حلا؟ قال: لا“ رواه الدارقطني في سننه (ص: /011). 


/١‏ باب تخليل الخمر 

قوله: ”عن إسرائيل”“ إلخ. قلت: هكذا رواه ليث بن أبي سليم» عن يحيى بن 
عباد» عن أنس» عند الدارقطني )١#(‏ وهو أصح مما رواه أبو داود عن وكيع» عن 
فيان عو النسدى عو بحن :ازى غبااوضن اسن :"ان آنا طلحة سال سول اللمعيلن 
الله عليه وسلم عن أيتام وروا خمرا؟ قال: أهرقهاء قال: أفلا أجعلها خمرا؟ قال: له» 
(7). ومما رواه مسلم عن ابن مهدي» عن سفيان» عن السدي» عن يحيى بن عباد» 
عن أنس: ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الخمرأ يتخذ خلا؟ قال: لا“ (#) 
لأن رواية إسرائيل يؤيدها رواية الليث» بخلاف رواية وكيع وابن مهديء وفي رواية 


باب تخليل الخمر 

؟' 6١‏ ©- أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده صحيح» كتاب الأشربة 
وغيرهاء باب اتخاذ الخل من الخمرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2178/5 رقم: 5"59. 

وأخرجه الدارمي في سننه بتغير ألفاظ» باب في النهي أن يجعل الخمر خلا مكتبة 
دارالمغني الرياض 5/79 2115 رقم: 71501. 

١ #+(‏ ) أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيف» كتاب الأشربة وغيرهاء 
باب اتخاذ الخل من الخمرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2178/5 رقم: 5"55. 

(77) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الأشربة» باب ماجاء في الخمر تخلل» النسخة 
الهندية 2511/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©/751. 

(#"7) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» النسخة 
الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١540‏ 


إعلاء السئن كتاب الأشربة ؟ باب تخليل الحمر ج: ١14‏ 


ابن مهدي اختصار مخخل؛ لأنه لا يدل على أن السؤال كان في ابتداء تحريم الخمرء بعلاف رواية 
غيره؛ فإن فيها بيانا لذلك. 

واحتلفوا في تأويل النهي عن التخليل» فقال أبو حنيفة: كان ذلك في ابتداء التحريم 
حين كان في الأمر شدة؛ لئلا يجعل الناس التخليل حيلة لإبقاء الخمر والشرب» فانتسخ 
بانتتساخ الشدة» وقال آخرون: هو باق بحاله» ثم احتلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: 
التخليل منهي عنه» ولكنه لو خلله أحد يصير خلا طاهرا حلالاء وقال بعضهم: لا يصير 
طاهراولا حلالاء بل يبقى نجسا وحراماء ولا دليل لهذه الطائفة على نجاسة الخل 
وحرمته» لاا في الحديث؛ لأنه متعرض للتخليل فقطء ولا تعرض فيه من الخل الحاصل 
بعد التخليل» ولافي المعقول؛ لأن نجاسته وحرمته كانتا للخمرية» فلما زالت الخمرية 
زالت النجاسة والحرمة» كما لو تخلل بنفسه» فبقى الكلام في انتساخ النهي وبقاء ه. 

وحجة أبي حنيفة أن تخليل الخمر استهلاك له» واستهلاكه ليس بمنوع. فلا بد 
أن يحمل النهي على التشديد في الابتداء» وينتسخ بنسخ التشديدء وحجة من قال ببقائه 
ليس إلا أن الظاهر هو البقاء؛ لعدم العلم بالناسخ» وليس هذا إلا استدلالاً بالجهل» 
وهو غير صحيح. 

وقال القرطبي: كيف جز لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» ومع 
سببه الذي حرج عليهء إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم» ولوجب 
الضمان على من أراقها عليهم» وهو أبو طلحة اه (نيل ١/4‏ 5) (7 ) وهو عجيب 
من مثل القرطبي؛ لأن أبا حنيفة لا يقول: إنه كان جائزا إذ راق أبو طلحة» بل يقول: إنه 
جائز الآن» وإن لم يكن جائزا إذا ذاك» ثم كيف يجب الضمان على من أراقها بأمر 
الشارع؟ فتضمين أبي طلحة من العجائب» ومثله في ا لعجب ما احتج بعض أصحابنا 


4*١‏ ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأشربة» باب النهي عن تخليل الخمر» 
مكتبة دارالحديث القاهرية 2517/8 تحت رقم الحديث: 2737175 مكتبة بيت الأفكار ص: 
4١ء‏ تحت رقم الحديث: هأكلا"؟. 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الخمر ج: ١4‏ 


لأبي حنيفة بقوله: ”نعم الإدام الل“ ووجه الاستدلال» أنه عام يتناول جميع ما يطلق 
عليه اسم الخل؛ لأنه لم يفصل بين خل وخلء» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن الخل 
النجس أو المتخذ من شيء نجس -كنبيذ التمر النجس- يطلق عليه اسم الخل» 
فينبغي أن يتناوله الحديث» مع أنه ليس كذلكء فكيف يتناول حل الخمر؟ والحق أن 
المراد من الخل هو الخل المعروف المعهود المأكول» لاكل خل كيف ما كان» ومن 
أي شيء كانء فلا يتم الاستدلال به» واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: حاصل استدلال الأصحاب أن الخل كان يصنع من الخمر 
أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فلو كان حراما لم يطلق قوله: ”نعم الإدام 
الخل“ (#ه) بل قيده مما عدا خل الخمر» وحيث أطلقه دل على حل الخل كله» 
وأصرح منه مارواه البيهقي من حديث المغيرة بن زياد» عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعا: ”"خير خحلكم خل مركم“ (56) وقال: إن المغيرة ليس بالقوي» كما في 
المقاصد الحسنة“ (ص:/9) (1/9). 

قلت: قال البخاري: قال وكيع: كان ثقة» وعن يحيى بن معين: ليس به بأس» 
وروى الدوري وابن أبي خيفمة عنه: ثقة ليس به بأسء وقال العجلي» وابن عمار» 
ويعقوب: ثقة» وقال أبو حاتم: هو صالح صدوقء ليس بذلك القويء يحول اسمه من 


(#ه) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به» النسخة 
الهندية 2١87/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١5١‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أبواب 
الأطعمة» باب ماجاء في الخل» النسخحة الهندية 21/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/5 ١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهنء باب ذكر الخبر الذي ورد في 
حل الخمر» مكتبة دارالفكر 1/١//‏ 27/71 رقم: .11148٠‏ 

(/) ذكره السخحاوي في المقاصد الحسنة» حرف الخاء المعجمة» بتحقيق محمد 
عثمان الخشت» مكتبة دارالكتاب العربي ص: "27717 رقم: 455 . 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الخمر ج: ١4‏ 


كتاب الضعفاء (#.م) وقال أبوداود: صالحء وقال النسائي: ليس به بأسء وقال ابن 
عدي: عامة مايرويه مستقيم, إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به 
بأسء» وهو لا بأس به» وقال المزى: لا نعلم أحداء قال: إنه متروك» ولعله اشتبه على 
الحاكم بأصرم بن حوشب فإنه يكنى أبا هشام أيضاء وهو من المتروكين» وقال 
صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة اه» ملخصا من التهذيب (5/١55؟)‏ (9). 

وبالجملة فهو من رجال الأربعة مختلف فيه» حسن الحديث على الأصل الذي 
مر ذكره غير مرة» وهو أصرح دليل على حل نخل الخمرء كما لا يخفى. 

وروى الدارقطني في سننه من طريق فرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: ”كانت لنا شاة فماتت» فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: مافعلت شاتكم؟ قلنا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة» 
قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر“ قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة عن 
يحيى» وهو ضعيف أه (ص: 07717) .)١١76(‏ 

قلت: هو مختلف فيه» وثقه ابن معين في رواية» فقال: لا بأس به» وفي رواية: صالح» 
وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه» ولا يحتج به» كما في التهذيب )١1١7( )75١/8(‏ 


(#.8) الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي» ترحمة مغير بن زياد» بتحقيق عادل أحمد» 
عبدالموجود» علي محمد معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/7/1 رقم: /1 1/1 . 

(98#6) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دار الفكر 
0-.30 رقم: ./111١‏ 

)١١#6(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» وقال: تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى» وهو 
ضعيف»ء كتاب الأشربة وغيرهاء باب اتخاذ الخل من الخمرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
95 رقم: 4"501. 

)١١(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الفاءء مكتبة دارالفكر "/7/.4؟» 
6 رقم: ١ل/اهه.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الخمر ج: ١4‏ 


وله شاهد حسن من حديث جابر قد ذكرناه (” )١‏ وهو مؤيد بالقياس الصحيح؛ 
فإن الحم رليس بأبث من الميتة» وقد أباح الشرع إصلاحهاء فكذا إصلاح الحمر 
بالتخخليل» واللّه تعالئ أعلم. 

وروى أبو عبيد في الأموال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن المثنى بن سعيد 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو عامله على الكوفة- 
أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها في السفن فصيره خلاء فكتب 
عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن فصب في كل راقود 
ماء وملحا فصيره خلا (ص: )١77( )١٠١7‏ وفيه دليل على جواز تخليل الخمر. 

وأما قول أبي عبيد: إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز في حمر المسلمين من 
هذا شيء (4 )١‏ اه. دعوى مجرهده لا دليل عليها؛ فإن أهل الذمة إنما صولحوا على 
شربهاء ولم يصالحو على حملهاء والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر بهراقة 
كل ما يحمل منها في السفن» كما له أن يريق حمر المسلمينء فلما أمر بتخليلها كان 
تخليل حمر الذمي» وخمر المسلم سواء. 

قال أبو عبيد: وقد سمعت إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن علية- يحدث عن سليمان 
التيمي» عن أم نحداش» قالت: رأيت عليا رضي الله عنه يصطبغ بخل الخمر» حدثني أزهر, 
عن ابن عونء عن ابن سيرين: أنه كان لا يسميه خل الخمرء ويسميه خل العنب» قال: 
وكان يأكلهء وإنما لم يسمه خل الخمر كي لا يجترأ أحد على بيع الخمر وشرائه للتخليل» 


١ 77+‏ ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهنء باب ذكر الخبر الذي ورد في 
حل الخمرء مكتبة دارالفكر 1/١//‏ 2/71 رقم: .111/48٠‏ 

)١‏ أحرحه أبو عبيد في الأموال» باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة الخ» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 54 2١7‏ رقم: .7/٠١‏ 

)١ 57(‏ ذكره أبو عبيد في الأموال» باب ما يجوز لأهل الذمة الخ» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ص: 2١4٠‏ تحت رقم الحديث: 5 79. 


إعلاء السئن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الحمر ج: ١14‏ 


وهو حرام إحماعًاء وإنما يجوز للمسلم تخليل عصير تحول خمرا عنده» أو كان قد 
ورث الخمر من قريب له ولا يجوز له شراء الخمرء ولا بيعه لذلك أصلا (6ه .)١‏ 

قال: وسعت جرير بن عبد الحميد: يحدث عن ابن شبرمة» عن الحارث العكلى 
-من كبار فقهاء التابعين- في رحل ورث خحمراء قال: ”يلقى فيها ملحا حتى تصير خلا 
قال: وحدثنا حماد ابن خالد» عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» 
عن أبي الدرداءء أنه قال: لا بأس بالمرى هو خل الخمر- ذبحته الشمسء والملح» 
والحيتان“ اه (ص: .)١ "7( )١١5-1٠١٠‏ 

قال محمد في الحجج له: قد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عه أنه 
اصطبغ على خل خمر» وبلغنا ذلك عن ابن عباس» وبلغنا عن أبي الدرداء أنه قال: لا 
بأس بخل الخمرء فما فرق بين أهل الذمة» وعمل المسلمين في ذلك. 

قال: أخبرنا ابن عبد اللّهء عن عبد اللّه بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» 
في رجحل ورث حمراء قال: ”يهريقهاء قال: قلت: أ رأيت لو صب فيها ماء فتتحولت 
خلا؟ قال: إن تحلوت فلا بأس به» إن شاء باعه“. 

محمد قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن قيس 
الكلابي» عن رجلء عن الحكم, أو مولى الحكم قال: سالت أبا الدرداء عن الخل 
الذي يجعل من الخمر والملح» والحيتان؟ فقال أبو الدرداء: يجب (أي يقطع) حمرها 
الملح» والشمس» والحيتان“ اه و(ص: )2 770 .)١‏ 


١*اه )١‏ أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة الخ» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 2179-1١78‏ رقم: 7937-1791. 

)١ 5‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال» باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة الخ» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 2١ 4٠‏ رقم: 591 7915-1. 

)١ 7/7١‏ أخرجه الإمام في كتاب الحجة على أهل المدينة» باب ما يكره من خل الخمر 
وما لا يكره» مكتبة عالم الكتب بيروت .١17-9/*‏ 


إعلاء السئن كتاب الأشربة ١‏ باب تخليل الحمر ج: ١14‏ 


وأماما روى أبو عبيد عن عمر رضي اللّه عنه وغيره» أنهم قالوا: لا تأكل خلا من 
حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها (#,/ )١‏ فمحمول على التنزه والتورع» كى لا 
يتعمد المسلم تحصيل الخمر للتخليل» والفقيه قد ينهى عن الأمر المباح سدا للذرائع» 
كما لا يخفى» واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


)١ ,#(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموالء باب ما يجوز لأهل الذمة الخ» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١71‏ رقم: /7/8. 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الصيد 850 /١)‏ باب حل صيد الكلب المعلم ج: 8 ١‏ 
/١‏ باب حل صيد الكلب المعلم 


“ا ءلره- عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قلت: يا رسول اللّها أصيد 
بقوسيء وبكلبي المعلم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلم؛ فما يصلح لي؟ فقال: ”ما 
صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكلء وما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم اللّه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» 
متفق عليه (منتقى مع النيل 49/7 7). 


/١‏ باب حل صيد الكلب المعلم 
أقول: الحديث نص في الباب» وهو يدل على اشتراط التسمية عند الإرسال 
أيضاء قال العبد الضعيف: الأصل في إباحة الصيد الكتابء والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقول الله تعالئ: لإأحل لكم صيد البحر واطعامه متاعا لكم وللسيارة» 


/١‏ باب حل صيد الكلب المعلم 

8٠3‏ ©6- أحرحه البخاري في صحيحه بتغير ألفاظء كتاب الذبائح والصيدء باب 
صيد القوسء النسخة الهندية 2851/7 رقم: 25756 ف: 417/8 ه. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١917٠١‏ 

وأخعرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الصيدء باب صيد الكلبء النسخخة الهندية 781/5 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .77٠1١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب ماجاء في 
صيد الكلب المعلم الخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 51/4 5» رقم: 27017 مكتبة بيت 
الأفكارقم: 2١1515‏ رقم: 75145. 


إعلاء السئن كتاب الصيد 170 ) /١‏ باب حل صيد الكلب المعلم ج: 8 ١‏ 


وحرم عليكم صيد البرمادمت حرما» )١#+(‏ وقال سبحانه: وإوإذا حللة 
فاصطادوا» (76) وقال سبحانه: #ويسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» 
وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن 
عليكم؛ واذكروا اسم اللّه عليه» (). 

وأما السنة: فحديث أبي ثعلبة الخشني المذكور في المتن» وحديث عدي بن 
حاتم قال: ”قلت: يا رسول اللّه! إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك عليناء قال: كل» قلت: 
وإن قدل؟ قال: كل مالم يشركه كلب غيره» قال: وسئل رسول الله َه عن صيد 
المعراض؟ فقال: ”ما حزق فكل» وما قتل بعرضه فلا تأكل“” متفق عليهما 4# ). 

وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد» ولا حلاف في 
اشتراط كون الجارح معلما؛ لأن الله تعالئ قال: للإوما علمتم من الجوارح المكلبين 
تعلمونهن مما علكم الله (*ه) ومافي المتن من حديث أبي ثعلبة» ويعتبر في 
تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» 
ويتكرر هذا منه مرة بعد أحرى حتى يصير معلما في حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث» 
قاله القاضي» وهو قول أبى يوسفء ومحمدء ولم يقدر أبو حنيفة» وأصحاب الشافعي 
عدد المرات؛ لأن التقدير بالتوقيفء ولا توقيف في هذاء بل قدره بما يصيره به في العرف 


(176) سورة المائدة» رقم الآية: 15. 

.7 سورة المائدة» رقم الآية:‎ ) 1796١ 

(776) سورة المائدة» رقم الآية: 6. 

(576 ) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الذبائح والصيد» باب صدر المعراض» 
النسخخة الهندية 2857/15 رقم: 518 7ه, ف: 4175 0 755 هء ف: 41/1 5. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 5/7 4 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 

(076©) سورة المائدة» رقم الآية: 4. 


إعلاء السئن كتاب الصيد 88 /١)‏ باب حل صيد الكلب المعلم ج: 8 ١‏ 


معلماءوهذافي الكلب» والفهد» وما أشبههما من السباع» وأما في الصقرء والباز 
ونحوهما من جوارح الطير» فلا يشترط ترك الأكل منه» كما سيأتي (56). 

ويشترط أن يجرح الصيدء فإن خنقه» أو قتله بصدمته لم يبح» قال الشريف: وبه 
قال أكثرهمء وقال الشافعي في قول له: يباح لعموم الآية والخبر» ولنا: أنه قتله بغير جرح 
أشبه ما قتله بالحجر والبندق» ولأن اللّه تعالن حرم الموقوذة» وهذا كذلك» وهذا يحص 
ما ذكروه» وقول النبي مَكل: ”ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه فكل“ (#/1) يدل على أنه لا 
يباح ما لم ينهر الدم» كذا في المغني لابن قدامة» ملخصا )917/١١(‏ (76,/). 

قيل في معنى الجوارح: إنها الكواسب للصيد على أهلهاء من الجرح بمعنى 
الكسب قال الله تعالئ: لإما جرحتم بالنهار» (43) يعني ما كسبتم؛ وقيل: إنها ما 
تجرح بئاب» أو مخلبء قال محمد في الزيادات: إذا صدم الكلب الصيد ولم يجرحه 
فمات لم يؤكل؛ لأنه لم يجرح بناب أو مخلب» ألا ترى إلى قوله تعالئ: وما علمتم 
من الجوارح مكلبين© (*#. )١‏ وإذا كان الاسم يقع عليهماء فليس يمتنع أن يكونا 
مرادين باللفظ فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطيادء ويفيد مع ذلك في شرط 


(36") ذكر الحصاص معناه في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب: لا حظ للاجتهاد 
مع اليقين» مكتبة زكريا ديوبند .1٠٠0/١‏ 

(+/1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» النسخة الهندية 
”١‏ رقم: 34174 ف:75848. 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأضاحيء» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الخ» 
النسخة الهندية 2١57/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١957/‏ 

(.م) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصيد والذبائح» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 1 .7514-١1605/1١‏ 

.5٠١ سورة الأنعام» رقم الآية:‎ ) 986١ 

)١ ٠ #6١‏ سورة المائدة» رقم الآية: ؛. 


إعلاء السئن كتاب الصيد 50 /١)‏ باب حل صيد الكلب المعلم ج: © ١‏ 


الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيدء ويدل أيضا على أن الجراحة مرادة حديث 
النبي كه في المعراض: ”أنه إن حزق بحده فكل» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل“ 
)١ ١*0‏ ومتى وجدنا للنبي دك كلما يواطئ معنى ما في القرآن» وجب حمل مراد 
القرآن عليه» قاله الحصاص في الأحكام (؟/7١7”1)‏ (7 )١‏ له ظ. 


)١ ١ *(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد » باب ماأصاب 
المعراض بعرضه» النسخحة الهندية 2817177 رقم: 0755 ه, ف: /ا/ا4 ه. 
وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الصيدء باب ما جاء 
ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكلء النسخة الهندية 2777١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 558 .١‏ 
)١ 7*١‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب: في أمره عليه السلا 
أبا رافع بقتل الكلاب» مكتبة زكريا ديوبند 4/7 79. 
شبير أحمد القاسمي 


© 4 © 


إعلاء السنن كتاب الصيد 52 ) ريات ريه الغيد الي ١2.‏ 


؟/ باب حرمة الصيد الذي أكل منه الكلب 
٠ 3‏ ب/ه- عن عدي بن حاتم» عن النبي مَك قال: ”إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليكء إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل» 
فإني أخحاف أن يكون أمسك على نفسه“ متفق عليه. وفي رواية عنه أيضا: 
”وإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه“ متفق عليه أيضا (منتقى). 


؟/ باب حرمة الصيد الذي أكل منه الكلب 
قوله: ”عن عدي إلخ: قلت: اختلف في هذا الحديث على عدي بن حاتم» 
فرواه عنه الشعبي هكذاء ورواه عنه سماك بن حرب خلافه» أعني إباحة الأكل مطلقاء 
أكل منه الكلب أو لم يأكل» كما رواه عنه ابن كثير على ما نقله عنه في النيل )١76(‏ 
منكرة» ثم احتلف فيه على الشعبي» فرواه عنه الثقات الحفاظ مثل ما رويناء وحالفهم 
عبد الملك بن حبيبء فرواه عن أسد بن موسى -عم أبي زائدة- عن الشعبي» عن 


؟/ باب حرمة الصيد الذي أكل منه الكلب 

١ 5‏ 6- أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أكل 
الكلبء النسخة الهندية 4/1 287 رقم: ٠01ه»‏ ف: 41 25 ١لالاهء‏ وف: 4/4 0. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلة والرمي» 
النسخة الهندية 45/7 ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١919‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب ماجاء فيما إذا أكل 
الكلب من الصيدء مكتبة دارالحديث القاهرة 5/8 ه 4 -5 ه 4» رقم: 5 0-751 2.157 مكتبة 
بيت الأفكار ص: 2١51/8‏ رقم: 7561-157149. 

)١6(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب ماجاء 
فيما إذا أكل الكلب من الصيدء مكتبة دارالحديث القاهرة.//5 45» 5ه 4» تحت رقم الحديث: 
15" مكتبة بيت الأفكار ص: 2١514‏ تحت رقم الحديث: 75159.. 


إعلاء السنن كتاب الصيد 9431 ١)‏ / باب حرمة الصيد الذي ... ج: 5 ١‏ 


عدي نحو مارواه سماكء عن عديء وعبد الملك بن حبيب ضعيف الحفظ كثير 
الغلط» فروايته منكرة» والصحيح من روايته التي رواها عنه الثقات الحفاظ. 

وعن أبي ثعلبة الخشنيء أنه قال: قلت له: يا رسول اللّه! إن أرضنا أرض صيدء 
فأرسل كلبي المكلب» وكلبي الذي ليس بمكلب» قال: ”إذا أرسلت كلبك المكلب 
وسميتء فكل ما أمسك عليك الكلب المكلب وإن قتل» وإن أرسلت كلب الذي 
ليس بمكلبء» فأدركت ذكاته فكل”“ رواه أحمد في مسنده (5/5 )١5‏ (776) عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي ُعلبة (76) وهذا سند من 
أسناد ”الصحيحين“ وروى أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» 
عن مكحولء عن أبي ثعلبة» أنه قال: ”قلت: يا رسول اللَّه!ا إنا أهل صيدء فقال: إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم اللّهه فأمسك عليك فكل» قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن 
قتل“ (مسند أحمد )١97/5‏ (+8#) والحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته 
موافقة لرواية الثقات» فهو حجة» قلت: هذا هو الصحيح من رواية أبي تعلبة. 

ومارواه أبو ذاؤة من طريق حييب المعلم عن عمرد بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده ”أن أعرابيا - يقال له أبو ثعلبة- قال: يا رسول اللّه! إن لي كلابا مكلبة فأفتني في 
صيدهاء قال: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليكء قال: ذكيا أو غير 
ذكي؟ قال: ذكياأو غير ذكي» قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه“ (#ه) حطأء 
وحبيب المعلم مختلف فيه» قال أحمد: ما احتج بحديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وكان يحيى لا يحدث عنه» فلا يحتج بما تفرد به مخالفا للثقات. 


.1178/5 رقم:‎ 2١95/5 أخرجه أحمد في مسندهء حديث أبي تثعلبة الخشني‎ ) 7736١ 

(56) أخر جه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب المناسككء باب صيد الجارح, النسحة 
القديمة »47/١/5‏ رقم: 285٠١7‏ مكتبة دارالكبت العلمية بيروت 2550/4 رقم: 8511. 

.1174265 رقم:‎ 2١91/5 أخرجه أحمد في مسندهء حديث أبي ثعلبة الخشني‎ ) 876١ 

(7ه) أحرجه أبوداؤد في سننهه. كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخة الهندية 
4*» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/.51. 
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وكذامارواه أبو داؤد من طريق داود بن عمروء عن بسر بن عبيد اللّه» عن أبي 
إدريس الخولاني» عن أبي تعلبة» قال: قال النبي له في صيد الكلب: ”إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم اللّه فكل وإن أكل منه“ (>) حطأ؛ لأنه ليس في حديث أبي 
إدريس الخولاني زيادة قوله: ”وإن أكل منه“ وإنما تفرد به داود بن عمرو» وقال 
العجلي: يكتب حديثه» وليس بالقويء وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهورء وقال ابن 
حزم: ضعفه أحمادء فهو وإن قيل فيه ليس به بأس أو صالح, ليس ممن يقبل تفرده» 
فالصحيح من رواية أبي ثعلبة» هو ما رواه عنه أبو إدريس الخولاني من غير طريق داود 
بن عمروء وما رواه عنه أبو قلابة ومكحولء وهذه الروايات الصحيحة عن عدي وأبي 
تُعلبة تدل على حرمة الصيد الذي أكل منه الكلب» وهو مذهب أبي حنيفة. 

أقول: قوله مَكهُ في حديث عدي: ”إني أخاف أن يكون أمسك على نفسه“ 
(*/1) يدل على أن أكل الكلب من الصيد غير مناف للامساك على الصائد على وجه 
القطع؛ لأنه يحتمل أن يكون الأحذ والإمساك والقتل من أول الأمر مقصورا على 
الصائدء ولا يكون له قصد في الأكلء» ثم بعد القتل الذي يتم به الاصطياد للصائد يبدو 
له رأي في الأكل فيأكل» وحينئذ الأكل من الصيد مجتمعا مع الإمساك مقصورا على 
الصائدء كما إذا قتل ورجع عنه ثم عاد إليه فأكل منه» بل هو مناف له على وجه 
الاحتمال فقط؛ لأن لفغلة ”أحاف» إنما يستعمل في المحتمل دون المقطوع به. 

ثم هو يدل على أن الاحتمال الإمساك على نفسه مانع من الأكل كالإمساك المحقق 


(56) أحرجه أبوداؤد في سننه بزيادة لفظ: ”وكل ماردت عليك يدك“ كتاب الصيدء 
باب في الصيدء النسخحة الهندية 4/7 279 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1 7/25. 

(#/1) أخحرجه البخاري في صحيححه» كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أكل الكلب» 
النسخة الهندية 4/١‏ 287 رقم: 71١‏ ه» ف: 17 5. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد ( 48 _) /١‏ باب حرمة الصيد الذي ... ج: 5 ١‏ 


نا »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده (6,/) يكون 
معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”وإن أكل منه“ أي بعد تحقق الإمساك عليك» بأن 
يكون قتله أولاء ثم رحع عنه» ثم عاد إليه فأكل منه» هذا توضيح تأويل من تأول هذا 
القول على أن أكل منه بعد أن قتله» وخحلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منه» كما نقله النووي 
عنه على ما في بذل المجهود (87). 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه قال في أوله: ”كل ما أمسك عليك” ثم سأله 
بقوله:”وإن أكل؟“” يكون معناه وإن أكل بعد تحقق الإمساك عليكء» فيكون جوابه: 
”وإن أكل“ بعد تحقق الإمساك عليك» وعليه يحمل رواية داود بن عمروء وسماك» 
وعبد الملك بن حبيب» وحيئئذ لا يكون فيها حجة لمن قال بإباحة الصيد بعد أكل 
الكلب منه مطلقاء فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: وفي المغني لابن قدامة: ولنا قول النبي كله في حديث 
عدي بن حاتم: ”إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكلء فإني أاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه“ (. )١‏ (متفق عليه) وأما حديث أبي ثعلبة (بلفظ: ”قال: فإن 


(*,8) أخرجه أبوداؤد في سننهه» كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخخة الهندية 
4*» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/.51. 

(946) ذكره الشيخ خحليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الصيد» باب 
في الصيدء مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 2.10/9 تحت رقم الحديث: 7/8057. 

وذكره النووي في شرح مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي» 
النسخة الهندية 45/7 »١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ص: 417/4 2١‏ تحت رقم الحديث: 19579 . 

)١ .‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أكل الكلب» 
النسخة الهندية 5/7 285 رقم: 571/٠١‏ ف: 417 51/1-6هء ف: 417 5. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد ( 84 ) /١‏ باب حرمة الصيد الذي ... ج: 5 ١‏ 


أكل منه؟ قال: وإن أكل منه“ فقد قال أحمد: يختلفون عن هشيم فيه» على أن حديثنا 
أصح؛ لأنه متفق عليه» وعدي بن حاتم أضبطء ولفظه أبين؛ لأنه ذكر الحكم والعلة» 
قال أحمد: حديث الشعبي عن عدي أصح ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم» 
الشعبي يقول: كان حاري وربيطي فحدثني» والعمل عليه» ويحتمل أنه أكل منه بعد 
أن قتله» وانصرف عنه» فإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم» نص عليه أحمدء وبه 
والشوري؛ لأنه في معنى الأكلء ولنا عموم الآية والأخبار» وإنما حرج منه ما أكل منه 
بحديث عديء وهذا لم يأكل؛ لأن الدم لا يقصده الصائد منه» ولا ينتفع به؛ فلا يتخرج 
بشربه عن أن يكون ممسكا على صائد اه .)١ ١76( )3-//١١(‏ 


)١16(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصيد والذبائح» مسألة: 2١7١7‏ قال أبو 
القاسم: وإذا سمى وأرسل كلبه الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 754-551١‏ . 


© © 
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'/ باب حل صيد البازي والفهود وغيرها إذا كانت معلمة 

ه.لمه- عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم» أن النبي مي 

قال: ”ما علمت من كلب أو بازثم أرسلته وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك 

عليكء» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاء فإنما أمسكه عليك“ 

رواه أبو داودء وسكت عنه (بذل المجهود 40/4 ) وقال البيهقي: تفرد 
مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (نيل الأوطار .// 65٠‏ ؟). 


؟/ باب حل صيد البازي والفهود وغيرها إذا كانت معلمة 
قوله: ”عن مجالد“ إلخ. قلت: زيادة البازفي حديث عبد اللّهِ بن نمير عن مجالد 

وهو عند أبي داودء وأما هشيم فلم يرو هذه الزيادة» أحرج حديثه أحمد في المسند 

)١*( 585/4(‏ ويعلم منه تساهل ابن تيمية» حيث أخرج الحديث بزيادة الباز» 


؟٠/‏ باب حل صيد البازي والفهود وغيرها إذا كانت معلمة 

8٠١ ©‏ 6- أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخة الهندية 
4-1 79 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 7/5. 

ونقله الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الصيدء باب في الصيد» 
مكتبة دا رالبشائر الإسلامية بيروت 9/9 7". رقم: .7/51١‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء وقال: إلا أن البازي في هذه الرواية لم يأت به 
الحفاظء وإنما أتي به مجالد» سنن الكبر: ى للبيهقي» كتاب الصيد والذبائح» باب البزاة المعلمة إذا 
أكلتء مكتبة دارالفكر 5 2١77/١‏ رقم: 1915017. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأطعمة والصيدء باب ما جاء في صيد الكلب المعلم 
الخ» مكتبة دارالحديث القاهرة »45١1//‏ رقم: 501١©‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5١5‏ رقم: /7515. 

176١‏ ) أخرحه أحمد في مسنئده بلفظ: فما علمت من كلب أو باز إلخ حديث عدي بن 
حاتم الطائي 51/4 21 رقم: /41 .١/5‏ 
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وعزاه لأبي داؤد وأحمدء مع أنه مع هذه الزيادة ليس من رواية أحمدء وإنما هو من 
رواية أبي داود فقطء وأخرج ابن جرير» عن عيسئ بن يونس عن مجالد» عن الشعبي» 
عن عدي بن حاتمء فقال: سألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن صيد البازي؟ 
فقال: ”ما أمسك عليك فكل“ (ابن حرير 8/5 5) (776). 

وظني أن السؤال عن البازلم يقع لعدي بن حاتمء وإنما هو من حطأ بعض الرواة» 
وإدراحهم في الحديثء فليس في الباب حديث مرفوعء نعم» روى ابن جرير عن ابن 
عباس في تفسير قوله: لما علمتم من الجوارح# أنه قال: يعني بالجوارح الكلاب 
الضواريء والفهودء والصقورء وأشباههاء رواه عن ابن المثنى» عن عبد الله عن معاوية 
عن علي» عن ابن عباس» وهو مسند يعتمد عليه البخاري في التعليقات» كما يظهر من 
شروح البخاري» وأخرج نحوه عن خيثمة بن عبد الرحمن» وعلي بن الحسين» وعبيد بن 
عمير» ومجاهدء والحسنء بأسانيد يحتج بهاء ففي هذه الآثار حجة لأبي حنيفة» حيث 
يقول بحل صيد البازي» والفهود وغيرها من الجوارح إذا كانت معلمة (*ا"9). 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: وكل ما يقبل التعليم» ويمكن 
الاصطياد به من سباع البهائم: كالفهد» وجوارح الطير» فحكمه حكم الكلب في 
إباحة صيده؛ قال ابن عباس في قوله تعالئ: إؤوما علمتم من الجوارح مكلبين» 
(*4) هي الكلاب المعلمة» وكل طير تعلم الصيدء والفهود» والصقورء وأشباههاء 
وبمعنى هذا قال طاوسء ويحيى بن أبي كثير» والحسنء ومالك» والثوري» وأبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأبو ثور. 


(76) أحرجه ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الآية: 4» بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 050/9 رقم: .١١١805‏ 

(736) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره آثارا بأسانيد مختلفة» سورة المائدة» الآية: 4» 
بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 41//9 ه-5.0ه» رقم: .1١١55-11١ 15٠‏ 

. سورة المائدة» رقم الآية: ؛‎ ) 56١ 
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وحكى عن ابن عمر ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقوله تعالئ: لؤوما 
علمتم من الجوارح مكلبين» (*ه) يعني ما كلبتم من الكلابء ولنا ما روي عن 
عديء قال: سألت رسول اللّه مله عن صيد البازي؟ فقال: ”إذا أمسك عليك فكل“ 
(*>) ولأنه جارح يصاد به عادة» ويقبل التعليم» فأشبه الكلبء فأما الآية فإن الجوارح 
الكواسب مكلبين من التكليف» وهو الإغراء اه ملخصا )١٠١/١١(‏ (1/8) ظ. 


(36ه) سورة المائدة» رقم الآية: ؛. 

(5) أحرجه أبوداؤد في سننهه؛ كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/.41. 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث لا تعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي» 
أبواب الصيدء باب في صيد البزاة» النسخحة الهندية 271١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /551 .١‏ 

(+/1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصيد والذبائح» فصل: وكل ما يقبل التعليم» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .755-17765/1١1‏ 

شبير أحمد القاسمي 


© © 
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5/ باب حل الصيد الذي أكل منه البازي ونحوه 
-28٠5‏ قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أسباط» قال: 
ثنا أبو إسحاق الشيباني» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس» أنه قال في 
الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعدء وأن تعليم الطير أن 
يرجع إلى صاحبه وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل 
(تفسير ابن حرير "/50). 


4/ باب حل الصيد الذي أكل منه البازي وغيره 
أقول: فيه إشكالء وهو أنه قال اللّه تعال: للإما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» )١(‏ فشرط اللّه سبحانه 
في صيد الجوارح الإمساك عليناء ومعنى الإمساك هو ترك الأكل منه» كما هو 
مصرحون به في صيد الكلب» فكيف يقال بحل مأكول الطير؟ وأجاب عنه الحصاص 
في أحكام القرآن بأن الإمساك علينا شرط في الكلب ونحوهء دون الطير؛ لأنه غير قابل 
لتعليم الإامساك بضرب (78). 


5/ باب حل الصيد الذي أكل منه البازي ونحوه 

8٠١ 5‏ 6- أخحرجه ابن حرير الطبري في تفسيره بسند رجاله ثقات» سورة المائدة» 
الآية: 4» بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 51/94 ه» رقم: .1١١1١1/8‏ 

وأخر. جه الإمام في كتاب الآثار بتغير ألفاظء كتاب الأطعمة؛ باب صيد الكلبء مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2790/7 رقم: 875. 

وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثاني والثلاثون في الأضحية» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ؟/77. 

. 4 سورة المائدة» رقم الآية:‎ )١6( 

(7) ذكر الحصاص في أحكام القرآن معناه» سورة المائدة» مطلب: لا يؤكل صيد 
الكلب المعلم إذا أكل منه الخ مكتبة زكريا ديوبند 8555/5. 


إعلاء السنن كتاب الصيد بات تخل الصيدةالذي ...4:7 ؟ 

قلت: رجاله ثقات إلا أنه مرسلء ولكنه لا ضيرء فإنه من مراسيل إبراهيم 
ومراسيله صحاحء وهو مذهب إبراهيم» وحمادء كما رواه ابن جرير عنهما 
بأسانيد صحيحة. وأخرجه محمد في الآثارعن أبي حنيفة» عن حماد» عن 


ويرد عليه أن ضمير أمسكن راجع إلى الجوارح» والطير داخل فيه» فكيف يصح 
أن الإمساك علينا غير مشروط فيه؟ وما قال: إنه غير قابل لهذا التعليم؛ لعدم إمكان 
الضربء ففيه أن الضرب غير شرط لهذا التعليم» بل يعلم الإمساك بما يعلم الرجوع 
عند الاسترجاع» ولو سلم فهو غير مفيد له؛ لأن الآية حينئذ تكون حجة لمن خصص 
الجوارح بالكلاب ونحوها؛ لأنه يقول: الجوارح وإن كانت عامة إلا أنها خصصت 
بالكلاب ونحوهاء بقرينة قوله: ”أمسكن عليكم“ لأن الطير لا يتحقق منه الإمساك» 
فالجواب غير دافع للإشكال. 

واختار شيخنا في تفسير هذه الآية إرحاع الضمير إلى الجوارح مطلقاء طير أو 
غير طيرء وأشار إلى دفع الإشكال المذكور بأن طرق تعليم الكلاب والطير مختلفة» 
وكون كل واحد منهما معلما بطريقه دليل إمساكه عليناء فيقال: إن الكلب أمسك 
علينا إذا ترك الأكل» ويقال: إن الطير أمسك علينا إذا أحاب الدعوة اه بمحصله» وهو 
غير دافع للإشكال أيضا؛ لأن حقيقة الإمساك علينا هو الاصطياد لنا لا لنفسهء والأكل 
دليل ظاهر على الاصطياد لنفسه» ولا دلالة لإجحابة الدعوة عليه أصلاء إذ لو كان دليلا 
عليه لكان دليلا في الكلب أيضاء فكيف يكون دليلا على الإمساك علينا في الطير مع 
وجود ما ينافيه أعني الأكل منه» إلا أن يقال: إن الاصطياد لنا لما لم يكن متعذرا في 
الكلب اعتبر فيه حقيقة» ولما كان متعذرا في الطير لم يعتبر فيه حقيقة» بل أقيم فيه إجابة 
الدعوة مقامهء وفيه أن تعذر حقيقة الاصطياد لنا في الطير ممنوع» ولو سلم فمقتضاه 
عدم حل صيدهء كما ذهب إليه ابن عمرء كما رواه عنه ابن جرير بسند صحيح (7) 
لا التكلف لتحليل صيده بإقامة إجابة الدعوة مقامه. 


(7) أحرجه ابن جحرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الآية: » بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 89ه»ه رقم: .1١1١1/0‏ 


إعلاء السئن كتاب الصيد ياف بحل الصودة الدع :رن ج47 
واختلف فيه عن عطاءء فروي عنه إبراهيم وحجاج مثل قول ابن عباس» 
الصيد الذي أكل منه الطير. 


فإن قيل: لا يمكن القول بتحريمه؛ لما روى مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن 
حاتمء أنه قال: سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: ”ما 
أمسك عليك فكل“ رواه ابن حرير (4 ). واحتج به على من قال بحرمة صيد البازي 
المقتولء يقال: هذا الحديث تفرد به مجالد» ولم يذكر من هو أوثق منه السؤال عن 
البازي» وإنما ذكر السؤال عن الكلب المعلمء فالظاهر أنه وهم من مجالدء وقد طعن 
فيه البيهقي أيضا بتفرد مجالد ومخالفة الحفاظ» كما مرفي الباب السابق» ولو سلم 
فقوله:”ما أمسك عليك فكل“” يدل على اشتراط ترك الأكل» وهذا الاشتراط مصرح 
في حديث أبي داود لأن لفظه: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”ما علمت من 
كلب أو بازثم أرسلته وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك عليك. 

قلت: وإن قئل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك“ (بذل 
المجهود )1٠0/7‏ (7ه) فيكون الحديث دليلا للقائلين باشتراط الترك» ولا دلالة فيه 


١ع‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بتغير ألفاظ» وقال: إلا أن البازي في هذه الرواية 
لميأت به الحفاظ» عن الشعبيء وإنما أتي به مجالد» سنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيد 
والذبائح» باب البزاة المعلمة إذا أكلتء مكتبة دارالفكر 4 2١77/١‏ رقم: 15017 .١9‏ 

وأخرحه ابن جحرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الآية: 4» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 9/٠5ه»‏ رقم: .١١١55‏ 

(7ه) أحرجه أبوداؤد في سننهه؛ كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخة الهندية 
7844-5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١5/؟.‏ 

ونقله الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الصيدء باب في الصيد» 
مكتبة دا رالبشائر الإسلامية بيروت 79/9 رقم: .7/51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد (91) 4/ باب حل الصيد الذي .... ج: 4 ١‏ 


للقائلين بكون الإجابة قائمة مقام الاصطياد لنا؛ فالإشكال غير مندفع بهذا الجواب 
أيضاء ولكنه لا اعتراض فيه على الإمام؛ لأنه لم يقل بذلك برأيه» بل تبع فيه ابن عباس» 
وإبراهيم» وحماد»ء وعطاء في رواية إبراهيم» وحجاجء وقد بينا في المقدمة أن ضعف 
دليل المقلدين لا يدل على ضعف مذهب الإمام؛ لأنه يمكن أن يكون عنده دليل» ومأخذ 
لم يصل إليه أفهام المقلدين» لا سيما إذا لم يكن متفردا فيما ذهب إليه» بل يكون له فيه 
سلف من الأئمة الأعلام» كحبر الأمة ابن عباس» وإبراهيم» وحمادء وعطاء فافهم. 
قال العبد الضعيف: قد اختلف السلف في معنى الإمساك على الصائد» فذهب 
الجمهورإلى أنه في الكلب» ونحوه بمعنى ترك الأكل منه» فإن أكل منه لم يبح يروى 
ذلك عن ابن عباسء وأبي هريرة» وبه قال عطاءء وطاوسء وعبيد بن عمير» والشعبي» 
والنخعي» وسويد بن غفلة» وأبو بردة» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ والضحاككء وقتادة» 
وإسحاقء وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمدء وأبو ثور» وروي عن سعد بن أبي وقاص 
وسلمان وأبي هريرة» وابن عمر: أن ترك الأكل ليس بشرط مطلقاء حكاه عنهم الإمام أحمد» 
وبه قال مالك» وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتجوا بعموم قوله: #فكلوا مما أمسكن 
عليكم4 (:”) أي بعض ما أمسكن عليكم ولنا ما مرمن حديث عدي بن حاتم. 
ولا يشترط في الصيد بالبازي ترك الأكل» فيباح صيده وإن أكل منه» وبهذا قال 
ابن عباسء» وإليه ذهب النجعيء وحمادء والثوريء وأبو حنيفة» وأصحابه» ونص 
الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده؛ لأن مجالدا روى عن 
الشعبي» عن عدي بن حاتمء عن النبي مطل قال: ”ففإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل“ 
(*/). ولنا إحماع الصحابة» روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال: إذا أكل 
الكلب فلا تأكل من الصيدء وإذا أكل الصقر فكل» فإنك تستطيع أن تضرب الكلب» 


(6") سورة المائدة» رقم الآية: ؛ . 
(7/7) أحرج أبوداؤد في سننه من هذا الطريق حديثا آخر» كتاب الصيد» باب في 
الصيدء النسخحة الهندية 5-75917/7 794 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/681١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد (؟5) 4 / باب حل الصيد الذي .... ج: 4 ١‏ 


ولا تستطيع أن تضرب الصقر (#6,/) وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة» إباحة ما أكل 
منه الكلبء وخالفهم ابن عباس فيهء ووافقهم في الصقرء ولم ينقل عن أحد في عصرهم 
خحلافهم, وأما الخبر فلا يصحء يرويه مجالد» وهو ضعيف» قال أحمد: مجالد يصير 
القصة واحدةء كم من أعجوبة لمجالدء والروايات الصحيحة تخالفه اه )١١/1١1(‏ (96). 

وفي الجوهر النقي: ذكر البيهقي عن ابن عباس» قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل» 
وإذا أكل الصقر فكل إلى آخره (* . )١‏ قلت: ذكر صاحب الاستذكار قول ابن 
عباس هذاء ثم قال: ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصحء وفي نوادر الفقهاء 
لابن بنت نعيم: أجمعوا أن البازي إذا أكل منه أكل صاحبه بقيته» إلا الشافعي فإنه منع 
من أكله اه .)١١6( )7١5/9(‏ 

ولعلك قد عرفت بذلك أن ترك الأكل ليس بداحل في حقيقة الإمساك على 
الصائد» وإلا لكان شرطا في ما صاده الكلب إجماعاء ولم يختلف فيه اثنان» ولما ثبت 
اختلاف الصحابة في اشتراطه في صيد الكلب» وعدم اشتراطه» ثبت أن إمساك كل 
جارح بما يناسبه» فإمساك الكلب ونحوه بترك الأكل منه» بدليل حديث عدي بن حاتم 


(#6./) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيد والذبائح» باب البزاة المعلمة إذا 
أكلتء مكتبة دارالفكر 5 2171/١‏ رقم: .1915٠028‏ 

(46) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الصيد والذبائح» مسألة: 2١7١‏ قال: وإذا 
أرسل البازي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 55/1١17‏ 7. 

)١ . *(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيد والذبائح,» باب البزاة المعلمة 
إذا أكلتء مكتبة دارالفكر 5 2171/١‏ رقم: .١9415٠68‏ 

)١16(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب الصيد 
والذبائح» باب البزاة المعلمة إذا أكلت» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 71/9 . 

وذكره مثله ابن عبد البر في الاستذكار» باب ماجاء في صيد المعلمات» بتقحيق 
سالم محمد عطاءء محمد علي معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 719/5. 


إعلاء السنن كتاب الصيد (.9) 4/ باب حل الصيد الذي .... ج: 4 ١‏ 


المتفق عليه» وإمساك الصقر ونحوه بالانزحار إذا زجرء وبالإجابة إذا دعي» ولأن 
جوارح الطير فلم تعلم بالأكل» ويعتذر تعليمها بترك الأكل» فلم يقدح في تعليمها 
بخلاف الكلب والفهدء وهذا هو معنى قول ابن عباس: ”إنك تستطيع أن تضرب الكلب» 
ولا تستطيع أن تضرب الصقر“ (76 )١‏ وعنه أخذه الحصاص (7 )١‏ فما أورده 
بعض الأحباب ليس بوارد؛ لأن جوارح الطير إذا كنت تعلم بالأكل» فلا يكون أكلها 
دليلا على الاصطياد لنفسهاء بخلاف الكلب والفهدء فإنها تعلم بترك الأكل» وليس قول 
ابن عمر بكراهة ماصاده الصقر والبازي لكونهما يأكلان من الصيدء ولا يمسكانه 
على الصائدء بل لكون الجوارح مقتصرا على الكلاب عنده»ء بقرينة قوله: «إمكلبين» 
كما مر مع الجواب عنه» وظهر بما ذكرنا أن قول أبي حنيفة مؤيد بالإجماع» والشافعي 
محجوج بإجماع من تقدمه على جواز ما أكل البازي من صيده فليس ما ذكره الأصحاب 
في دليل الإمام بضعيفء ولكن بعض الأحباب لا يراحع كتب القوم» وينسب إليهم ما 
شاء من الدلائل ويضعفهاء ويرميهم بما شاء رجما بالغيب» فافهم» ظ. 


(*؟ )١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيد والذبائح,» باب البزاة المعلمة 
إذا أكلتء مكتبة دارالفكر 5 2111/١‏ رقم: .١9415٠268‏ 
١ 6١‏ ) أحكام القرآن للحصاصء سورة المائدة» مطلب: لا يؤكل صيد الكلب المعلم 
إذا أكل منه الخ» مكتبة زكريا ديوبند 795/7. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الصيد )9١(‏ ه/ باب وجوب التسمية .... ج: 5 7 


ه/ باب وجوب التسمية عند الإرسال 
-- عن عدي بن حاتم» قال: ”قلت: يا رسول اللّه! إني أرسل 
كلبي وأسميء قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأحذ فقتل فكل» وإن أكل 
منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا 
آخرء لا أدري أيهما أخذه» قال: فلا تأكل» فإنما سميت على كلبك» ولم 
تسم على غيره» وفي رواية أن رسول الله مه قال: ”إذا أرسلت كلبك فاذكر 


أقول: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة» قال العبد الضعيف: قد مر الكلام في 
وجوب التسمية عند الذبح في كتاب الذبائح» وإرسال الكلب ورمي السهم أقيم مقام 
الذبحء فلا بد من التسمية معهء فإن ترك التسمية عمدا لم يبح» وأباح متروك التسمية 
في النسيان أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية حنبل عنه. 

وقال الشافعي: يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا؛ لأن البراء روى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ”المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم“ )١(‏ وعن 


ه/ باب وجحوب التسمية عند الإرسال 

6٠١17‏ 6- أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وجد مع 
الصيد كلبا آخرء النسخة الهندية 5/7 2857 رقم: 71/7 ه» ف: 257512045 ف: 41/5 6. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١9179‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب وجوب التسمية» 
مكتبة دارالحديث القاهرة //55 4» رقم: 2757٠‏ مكتبة بيت الأفكار 2١٠١8‏ رقم: "7561. 

)١6(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: غريب بهذا اللفظء كتاب الذبائح» النسحة 
القديمة 87/4١ء‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 455/5 . 


إعلاء السنن كتاب الصيد (9) ه/ باب وجوب التسمية .... ج: 5 ١‏ 
اسم اللّهء فإن وجحدت مع كلبك غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما 
قتله“ متفق عليهما (منتقى مع النيل // هه 7). 


أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سكل فقيل: أ رأيت الرجل منا يذبح 
وينسى أن يسمي اللّه؟ فقال: ”اسم الله في قلب كل مسلم“ (7). 

ولنا قوله تعالئ: لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه (") وقال: 
##فكلوا مما أمسكن عليكم,ء واذكروا اسم اللّه عليه» (4#) والأمر للوجوبء ولا 
يجب اتفاقا عند الأكلء فالمراد ذكر اسم الله عند الإرسالء وقال النبي مكل ”إذا 
فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر“ متفق عليه (*ه). 

وفي لفظ: ”وإذا عالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» 
(6). وفي حديث أبي تعلبة: ”وما صدت بقوسك وذكرت اسم اللّه عليه فكل“ (1/7) 


(7) أمرحه الطبراني في الأوسط بلفظ: ”اسم الله على فم كل مسلم“» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2737/7 رقم: 5779 . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه 
مروان بن سالم الغفاريء وهو متروكء كتاب الصيد والذبائح» باب التسمية عند رمي الصيد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠/5‏ والنسخة الجديدة 4/4 2350-١‏ رقم: 5015. 

(736) سورة الأنعام» رقم الآية: ١7١‏ . 

. سورة المائدة» رقم الآية: ؛‎ ) 56١ 

(6ه) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» 
النسخة الهندية 2871/7 رقم: 01 ه» ف1: 415 0. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 

(#6") أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة» النسخة الهندية 4/1 287 رقم: 71/١‏ ه» ف: 4854 5. 

[(يةة أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيدء باب صيد القوس» النسخحة 
الهندية 2871/1 رقم: 20756 ف: 41/1 0. -> 


إعلاء السنئن كتاب الصيد ه/ باب وجوب التسمية .... ج: 5 ”؟ 


وهذه نصوص صريحة فلا يعرج على ما حالفهاء فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم 
يذكرها أصحاب السنن المشهورة» وقد مرما فيها من الكلام؛ وإن صحت فهي 
محمولة على النسيان دون العمد. 

وإذائبت هذا فالتسمية المعتبرة قوله: "بسم اللّه» لأن إطلاق التسمية ينصرف 
إلى ذلك» وقد ثبت أن رسول اللّه مكمْ كان إذا ذبح قال: ”بسم اللّه واللّهِ أكبر“ وكان ابن 
عمريقوله» ولا حلاف في أن قوله: "بسم الله“ يجزيه» وإن ذكر اسم اللّه تعالئ بغير العربية 
أحزأه» وإن أحسن العربية؛ لأن المقصود ذكر اسم اللّهه وهو يحصل بجميع اللغات» كذا 
في المغني لابن قدامة» قال: ويشترط أن يرسل الجارحة على الصيدء فإن استرسلت بنفسها 
فقتلت لم يبح» وبهذا قال ربيعة» ومالك» والشافعي» وأبوثور» وأصحاب الرأي» وقال عطاءء 
والأوزاعي: يؤكل صيده إذا أحرجه للصيدء وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبييح صيده» 
وروى بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد؟ قال: 
"اذكر اسم اللّه وكل» ولنا قول النبي مكلة: ”إذا أرسلت كلبك وسميت فكل“ (#.) ولأن 
إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح؛ ولهذا اعتبرت التسمية معه» وإن استرسل بنفسه فسمى 
صاحبه وزحره فزاد في عدوه أبيح صيدهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يباح» وعن عطاء كالمذهبين» ولنا أن زجره أثْر في عدوه» فصا ر كما لو 
أرسله» وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره» فالاعتبار بفعل الإنسان» بدليل ما لو 
صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه اه ملخصا )5/١١(‏ (9876). 


»> وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرميء النسخة الهندية 55/7 ١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١91٠١‏ 

(#.8) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» 
النسخة الهندية 2817377 رقم: 51 57» ف: 417/5 5. 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخحة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١9759‏ 

(46) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الصيد والذبائح» مسألة: ١17١7‏ قال أبو 
القاسم: وإذا سمى وأرسل كلبه الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7531-750/١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد /١ ٠6.‏ باب في الرمي ‏ ج: 55 


”/ باب في الرمي 
- عن عدي بن حاتمء قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: ”إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله“ متفق 
عليه (منتقى مع النيل ٠ .)7 0 ٠/8‏ 
-2/6٠ 8‏ وعنه قال: سألت رسول الله مَّكِلهْ عن الصيد؟ قال: ”إذا رميت 


1/ باب في الرمي 
أقول: دلت الأحاديث على أمور: أحدها: أن صيد القوس حلال» والثاني: أنه يشترط 
فيه أن يقتله بحده» وإن قتله بعرضه فلاء ويعلم أن لو قتل الصيد بالنبدقة لا يجوز؛ لأنه 
يقتله بثقله دون حده» ويعلم منه أنه لو قتله الكلب خنقا لا يجوز؛ لأنه قئل بالثقل. 


1/ باب في الرمي 

8٠١ /‏ 6- أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الذبائح والصيدء باب ما أصاب 
المعراض بعرضه» النسخحة الهندية 81717/7» رقم: 250755 ف: /ا/ا4 6. 

وأخر. جه مسلم في صحيحه كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .1١9519‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأطعمة والصيدء باب ماجاء في صيد الكلب المعلم» 
مكتبة دارالحديث القاهرة »55١1//‏ رقم: 5 2371١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١515‏ رقم: /7"141. 

48 أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ أحرىء كتاب الذبائح والصيد» باب 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» النسخة الهندية 4/1 287 رقم: 1/١‏ ه» ف: 44 5. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب الصيد بالقوس» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2451/4 رقم: 270117 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١519‏ رقم: 7"605. 


إعلاء السنن كتاب الصيد 5/ باب في الرمي ١‏ ج: 78 
سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكلء إلا أن تجده قد وقع في ماء؛ 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك“ متفق عليه (منتقى مع النيل 07/7 7). 

--8٠‏ وعنه أنه قال للنبي مَكنهُ: إنا نرمي الصيدء فنقتفي أثره اليومين 
والثلاثة» ثم نجده ميتا وفيه سهمهء قال: ”يأكل إن شاء“ رواه البخاري. 

١١8ه-‏ وعنه قال: سألت رسول اللّه يكل قلت: إن أرضنا أرض 
صيدء فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين» فيحده وفيه سهمه؛ قال: 
”إذاوجدت سهمك ولم تجد فيه أثرغيره وعلمت أن سهمك قتله فكله“ 
رواه أحمد والنسائي (منتقى مع النيل). 


والشالث: أنه يشترط ذكر الله عند الرمي أيضاء كما يشترط عند إرسال الكلب» 
وعند الذبح. 

والرابع: أنه لو وقع الصيد في الماء» ومات لا يؤكلء والخامس: أنه إذا غاب 
الصيدء ولم يترك الصياد الطلب» فإن وحد أثر شيء آخر لا يحل» وإلا يحل» وإن ترك 
التعقب» ثم وجده ميتا لا يحل. 

قال العبد الضعيف: وفي أحكام القرآن للحصاص: واحتلفوا في الصيد يغيب عن 
صاحبه» فقال أبو حنيفة» وأبويوسف» ومحمدء وزفر: إذا تواري عنه الصيد والكلب وهو 


28 أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا 
غاب عند يومين أو ثلاثة» النسخة الهندية 4/1 287 رقم: 71/1١‏ ه» ف: 4/4 5. 

وأخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخة الهندية 5/7 79 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 7/51 . 

١ ١‏ - أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الصيدء في الذي يرمي الصيد 
فيغيب عنه» النسخة الهندية 2١14/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 537٠05‏ . 

وأخرحه أحمد في مسنده» بقية حديث عدي بن حاتم 2371/1/4 رقم: ١95/5‏ . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب الصيد بالقوس الخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//501» رقم: © 237717 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١519‏ رقم: /7"0. 


إعلاء السنن كتاب الصيد */ باب في الرمي ‏ ج: 58 

1- وعنهقال: قلت: يارسول اللّه! أرمي الصيد فأحد فيه 
سهمي من الغدء قال: ”إذا علمت أن سهمك قتله» ولم ترفيه أثر سبع فكل“ 
رواه الترمذي» وصححه (منتقى مع النيل). 


في طلبه فوحده قد قتله جاز أكله» وإن ترك الطلب» واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه 
فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكلهء وكذلك قالوا في السهم: إذا رماه به فغاب عنه. 
وقال مالك: إذا أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم جميعاء وإن كان ميتا إذا 
كان فيه أثر جراحة» وإن بات عنه لم يأكله» وقال الثوري: إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة 
كرهت أكله» وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثر فليأكله. 
وقال الشافعي: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه» قال أبو بكر: روي عن ابن 
عباس» أنه قال: ”كل ما أصميت» ودع ما أنميت“ رواه محمد في الآثار عن أبي حنيفة 
عن حماد» عن سعيد ابن جبير عنه» وهذا سند صحيح موصول .)١#(‏ وفي خبر آخر 
عنه: وماغاب عنك ليلة فلا تأكله» رواه الطبراني في الكبير بلفظ: ”كان يكره إذا بات 
الصيد عنه صاحبه ليلة أن يأكله“ وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف» مجمع الزوائد 
(71/5) (3؟) والإصماء ما أدركه من ساعته» والإنماء ما غاب عنه» وروى الثوري 


8 أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الصيد» 
باب في الرحل يرمي الصيدء فيغيب عنه» النسخة الهندية 277١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /55 .١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الأطعمة والصيد والذبائح» باب الصيد بالقوس الخ» 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//501» رقم: 5 237717 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١519‏ رقم: 7"609. 

وذكره سحنون في المدونة الكبرى هذه المسألة» كتاب الصيدء مكتبة 
دارالحديث القاهرة ؟//1ه١.‏ 

)١(‏ أحرحه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأطعمة» باب الصيد يرميه» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2178/-1١/11//7‏ رقم: 1737/. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2737/١7‏ رقم: .17717٠‏ 

173 ) أخحرجه الطبراني في الكبير» مككتبة دار إحياء التراث بيروت 2770/١١‏ رقم: 1191 -»> 


إعلاء السنئن كتاب الصيد ١06١‏ */ باب في الرمي 0 ج: 585 

قلت: أحاديث غيبة الصيد محمولة على ما إذا لم يترك الطلب» كما 
يدل عليه قول عدي: ”فنقتفى أثره اليومين والثلاثة“ أما إذا ترك الطلب ثم 
وحده ميتا فلا يحل؛ لأن الزكاة الاضطرارية إنما تقوم مقام الزكاة الاختيارية 
عند العجز عنهاء ولا يعلم العجز عنها مع ترك الطلب؛ لا بد منه للحل» كذا 
في المدونة )4١١1/١(‏ عن ابن القاسم. 


عن موسى ابن أبي عائشة» عن عبد الله بن رزين» عن النبي مكل في الصيد إذا غاب 
عنك مصرعه كرهه. وذكر هوام الأرض» وأبو رزين» هذا ليس بأبي رزين القيلى 
صاحب النبي مُه وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل. 

ويدل على أنه إذا تراعى عن طلبه لم يأكله» أنه لا خلاف أنه لو لم يغب عنه» 
وأمكنه أن يدرك ذكاتههء فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكلء فإذا لم يترك الطلب» 
وأدركه ميتاء فقد علمنا أنه لم يكن يدرك ذكاته» فكان قتل الكلب أو السهم ذكاة 
له وإذا تراءمي عن الطلب فجائز أن يكون لو طلبه في فوره أدرك ذكاته» ثم لم يفعل 
حتى ماتء فإنه لا يؤكل؛ لأنه لو لم يترك الطلبء وأدرك حياته تيقن أن قتل الكلب» 
ليس بذكاة له فلا يجوز أكله» ألا ترى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعدي بن 
حاتم: ”وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله» فلعله أن يكون الثاني قتله“ (*7) فحظر 
الشارع صلى اللّه عليه وسلم أكله حين جوز أن يكون قتله كلب آخرء فكذلك إذا 
جاز أن يكون مما كان يدرك ذكاته لو طلبه» فإذا لم يفعل وجب أن لا يؤكل» لتجويز 


> وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه علي بن عاصمء وهو ضعيف» كتاب 
الصيد والذبائحء باب فيمن رمي الصيد فغاب عنه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8١/4‏ 
والنسخة الجديدة 255/4 رقم: 1١9‏ 50. 

(7) أخر جه البخاري في صحيحه بألفاظ أخر: ى» كتاب الذبائح والصيدء باب إذا 
وجد مع الصيد كلبا آخخر» النسخة الهندية 54/7 285 رقم: 71/17 ه» ف: 485 0. 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
والرمي» النسخة الهندية 45/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .١919‏ 


إعلاء السنن كتاب الصيد */ باب في الرمي ‏ ج: 515 

81ه- واحتج بعض أصحابنا لاشتراطه بما رواه ابن أبي شيبة عن 
أبي رزين» وعبد الرزاق عن عائشة» كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصيد يتوارى عن صاحبه: ”لعل هوام الأرض قتله“ (بذل المجهود: )5١‏ فلا 


هذا المعنى فيه | ه ملخصا (؟770/7) (4# ). وحاصله ما مرفي المتن عن المدونة: 
أن الذكاة الاضطرارية» إنما تقوم مقام الذكاة الاخيتارية عند تحقق العجز عنها مع ترك 
الطلبء فلا بد منه للحل» والعجب من بعض الأحباب أنه ينسب إلى الأصحاب 
حججا ضعيفة» ولا يعرج إلى ما ذكروه من الحجج القوية» واللّه تعالئ أعلم ظ. 

فاشك ق: قال أبو حنيفة في الكلب إذا أكل منه الصيدء وقد صاد قبل ذلك صيدا 
كثيراء ولم يأكل منه» أن جميع ما تقدم حرام؛ لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلماء 
وقد كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد» وغالب الظن؛ والحكم 
ينفى التعليم عند الأكل من طريق اليقين» ولا حظ للاجتهاد مع اليقين» وقد يترك الأكل 
بديا وهو غير معلم» كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطيادء ولا يأكلها ساعة 
الاصطياد» فإنما يحكم إذ كثر منه ترك الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظنء فإذا 
أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفي التعليم» فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك. 


(:*5) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب: لاحظ للاجتهاد مع 
اليقين» مكتبة زكريا ديوبند 5-5519 .5١‏ 

©8١35‏ - أحرج الطبراني في الكبير رواية عبد الله بن أبي رزين عن أبيهء مكتبة دار 
إحياء التراث بيروت 27١ 5/١9‏ رقم: 57/4 . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رواية عائشة بألفاظ أحرىء كتاب المناسكء باب الصيد يغيب 
مقتله» النسخحة القديمة 1/5" 4» رقم: 28.471١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 201/4 رقم: 455.. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» رواية أبي رزين بألفاظ أحرىء كتاب الصيدء الرحل يرمي 
الصيد ويغيب عند الخ» بتحقيق الشيخ عوامة 239-1961١٠١‏ رقم: 70701. 

ونقله الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الصيدء باب في الصيد» 
مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 251١/9‏ تحت رقم الحديث: 7/2851. 


إعلاء السنن كتاب الصيد ١١١‏ ”/ باب في الرمي ج: 5 ” 
حجة فيه؛ لأن هذا إذا رأى فيه أثر سبع أو غيره» أما إذا لم ير فيه أثر شيء فلاء 
كمايدل عليه الروايات عن عديء فلا دليل فيه على اشتراط الطلب» فالمعول 
عليه في هذا الباب هو ما قلنا. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم» فإن أكل بعد 
ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده؛ لأنه جائز أن يكون قد نسى التعليم» فلم يحرم ما قد 
حكم بإباحته بالاحتمال» وينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة محمولا على أنه أكل 
في مدة لاا يكاد ينسى فيهاء فإن تطاولت المدة في الاصطيادء ثم اصطاد فأكل منه» 
وفي مثل تلك المدة يجوز أن ينسى» فإنه ينبغي أن لا يحرم ما تقدم» ويكون موضع 
الخلاف بينه» وبينهما أنهما يعتبران في شرط التعليم ترك الأكل ثلاث مراتء وأبو 
حنيفة لا يحده» وإنما يعتبر ما يغلب في الظن من حصول التعليم؛ فإذا غلب في الظن 
أنه معلم» ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منه» فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك أكله» 
بخلاف ماإذا تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الأكل» حتى يظن في مثلها نسيان 
التعليم لم يحرمماتقدمء قاله الحصاص في أحكام القرآن (7//١؟)‏ (7ه) له» 
وبذلك اندحض ما أورده الموفق في المغني على أبي حنيفة في هذا الباب (7"). 

فطافةة: قال الحصاص: فإن قيل: قد روى حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد اللّه بن عمروء أن النبي مكلك قال لأبي ثعلبة الحشني: 
”فكل مما أمسك الكلبء قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه“ (#/1) قيل له: هذا 
اللفظ غلط في حديث أبي ثعلبة» وذلك لأن حديث أبي ثعلبة قد رواه عنه أبو إدريس 


(:0#) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب: لاحظ للاحتهاد مع 
اليقين» مكتبة زكريا ديوبند .4٠٠0/7‏ 

(6") المغني للابن قدامة» كتاب الصيد والذبائح» مسألة: ١07١7‏ قال أبوالقاسم: وإذا 
سمى وأرسل كلبه إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .757/١1‏ 

(/) أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الصيدء باب في الصيدء النسخحة الهندية 4/7 88 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/251. 


إعلاء السنن كتاب الصيد ١٠٠١‏ ؟/ باب في الرمي 2 ج: 5" 


الخولاني» وأبو أسماء وغيرهماء فلم يذكرا فيه هذا اللفظء وعلى أنه لو ثبت ذلك في 
حديث أبي ثعلبة كان حديث عدي بن حاتم أولى منه من وجهين: أحدهما: من 
موافقته لظاهر الآية في قوله: وإفكلوا مما أمسكن عليكم» (3/). 

والثاني: ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب» ومتى ورد خبران في أحدهما حظر 
شيءء وفي الآخر إباحته» فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال اه (717/5) (1) وقد 
بسط الكلام في هذا الباب» فأفاد وأجادء واللّه تعالئ أعلم بالصواب» ظ. 


(86) سورة المائدة» رقم الآية: ؛ . 
(:9) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب:لا يؤكل صيد الكلب 
المعلم إذا أكل منه الخ» مكتبة زكريا ديوبند 79/./7. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السئن كتاب الصيد 9/ باب حرمة الصيد الذي ... ج: 4 7 


/ باب حرمة الصيد الذي يموت من البندقة 
+ ١8ه-‏ حدثناأبو معاوية»قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عدي ابن حاتمء قال: قال رسول اللّه مَكلك: ”لا تأكل من البندقة 
إلا ماذكيت“. رواه أحمد ورجاله ثقات أثبات إلا أنه مرسل؛ لأن إبراهيم لم 
يسمع من عديء والمرسل عندنا حجة» لا سيما مرسل إبراهيم فإن مراسيله 
صحاح ويؤيده قوله مَل في حديث عدي: ”إذا أصاب السهم بعرضه فقتل 
فلا تأكل» فإنه وقيذ“. رواه أبو داود وغيره بنسد صحيح. 


/٠‏ باب حرمة الصيد الذي يموت من البندقة 

أقول: الحديث نص في الباب» قال العبد الضعيف: يعني بالبندقة ما لا حد له» 
فأما المحدد كالصوان فهو كالمعراض» إن قتل بحده أبيح» وإن قتل بعرضه أو ثقله لم 
يبح؛ لأنه وقيذ» وهذا قول عامة الفقهاءء وقال ابن عمر في المقتولة بالنبدق: تلك 
الموقوذة» وكره ذلك سالمء والقاسم» ومجاهدء وعطاءء والحسنء وإبراهيم» ومالك» 
والشوريء والشافعيء وأبو ثور» ورخص فيما قتل بها ابن المسيب» وروى أيضا عن 
عمارء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ولنا قول اللّه تعال: «إوالموقوذة© )١*(‏ وروى 
سعيد بإسناده عن إبراهيم» عن عدي مرفوعا: ”ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت“ كذا 
في المغني لابن قدامة )”1//١١(‏ (776). 


/ باب حرمة الصيد الذي يموت من البندقة 
ع 6/١‏ - أحرجه أحمد في مسنده» بقية حديث عدي بن حاتم 2/9/4 رقم: ١‏ 1371. 
وحديث عدي بن حاتم بلفظ: فإنه وقيذ الخ» أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصيد» باب 
في الصيدء النسخة الهندية 4/7 275 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 7/25. 
(16) سورة المائدة» رقم الآية: . 
(:7) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الصيد والذبائح» مسألة: ١177٠‏ قال ولا 
يؤكل ما قتل بالنبدق إلخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 50/17 595-1١‏ 440 2040 


إعلاء السنن كتاب الصيد 8/ باب الإحماء والإنماء ج: 8 ١‏ 


1 باب الإحماء والإنماء 
ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أتاه عبد أسودء فقال: إني أرمي الصيد فأحمى وأنمى» 
قال: ”كل ما أحميت» ودع ما أنميت“. قال محمد: وبه نأحذ وهو قول أبي 
حنيفة» وإنما يعني بقوله: ”أحميت“ ما لم يتوارعن بصرككء ”وما أنميت“ ما 
تواري عن بصركء فإذا توارى عن بصرك وأنت في طلبه حتى تصيبه ليس به 
جرح غير سهمك فلا بأس بأكله (كتاب الآثار). 


// باب الإحماء والإنماء 
8١ ©‏ 6 - أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأطعمة؛ باب الصيد يرميه» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 1/11//7-/2178 رقم: 1737/. 
وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2737/١7‏ رقم: .171717٠‏ 
وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثاني والثلاثون في الأضحية» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4/5 77. 
شبير أحمد القاسمي 


1 © 


إعلاء السنن كتاب الصيد 8/ باب ما قطع من الحي ... ج: 5 ١‏ 
4/ باب ما قطع من الحي فهو ميتة 


كالمه- عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار» قال: ثنا زيد بن 
ا صَلاللك .. 1 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي» عن النبي مَكْهْ قال: ”ما قطع 
من البهيمة وهى حية فهي ميتة. رواه أبو داودء وسكت عنهه والترمذي 
وحسنهه والحاكم وصححه على شرط البخاري» وتعقب بأن عبد الرحمن 
ضعيفء والسند مضطرب؛ لأن عبد الرحمن يرويه عن زيد بن أسلم» عن 
يتولان عن زيد بن أسلم عن أبي سعيدء وسليمان بن بلال يقول تارة: عن زيد 
صَلوا 0 
بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن النبي مَل ويقول أحرى: عن زيد بن أسلم» 
قلت: ليس هذا الاضطراب موجبا للضعف؛ لأنه يحتمل أن يكون عند 
زيد بن أسلم من طريقين» ثم الاختلاف إنما هو في اسم الصحابي وهو غير 
مضرء ولا يضر ضعف عبد الرحمن؛ لأنه لم يتفرد به» بل تابعه عليه مسور» 
وخارجة»ء وسليمان بن بلال» فالرواية حجة» وله شواهد من حديث ابن عمر 
وغيرهاء كما ذكرها الزيلعي. 


9/ باب ما قطع من الحي فهو ميتة 


أقول: الحديث نص في الباب. 


9/ باب ما قطع من الحي فهو ميتة 
-6/6١‏ أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الصيدء باب إذا قطع من الصيد قطعة» 
النسخحة الهندية 4/7 5 2750-15 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/825. 
وأحرجه الترمذي في سننه» وقالخ هذا حديث حسن غريبء أبواب الصيد ما قطع من 
الحي فهو ميت» النسخة الهندية »7177/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 54٠١‏ -»> 


إعلاء السنن كتاب الصيد /٠١)0110/(‏ باب قطع الصيد بنصفين... ج: 4 7 


/٠‏ باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر 

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم, قال: إذا رميت الصيد وسميت 
فإن قطعته بنصفين فكله» وإن كان مما يلى الرأس أكثر أكلت مما يلى الرأس» ولم تأكل 
مما سواهء وإن قطعت منه يداء أو رجلاء أو قطعة منهاء فكل منه غير ما قطعت منه. 

قال محمد: وبه نأحذء وهو قول أبي حنيفة )١6(‏ وقال أيضا: أحبرنا أبو حنيفة 
عن حماد» عن إبراهيم في الرحل يرمى الصيد أو يضربه» قال: إذا قطعته بنصفين فكلهما 
جميعاء وإن كان ما يلي الرأس أقل فكلهما جميعاء وإن كان ما يلي الرأس أكثر» فكل 
مايلي الرأس» وألق ما بقي عنه مما يلي العجزء فإن قطعت منه قطعة أو عضوا فبانت 
فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاء فإن كان معلقا فكلء قال محمد: وبه نأحذء وهو قول 
أبي حنيفة (1). 


->وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
صحيح» كتاب الأطعمة» النسخة القديمة 2١١5‏ مكنبة نزار مصطفى الباز 007/1 "27 رقم: دهة١لا.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» وذكر الاضطراب في إسناده» كتاب الصيدء فصل في 
الرمي» النسخخة القديمة »7١1/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//11-./7. 


/١ ٠‏ باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر 
)١6(‏ أخرحه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأطعمة» باب الصيد يرميه» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 27/1//7 رقم: 751/. 
(77) أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأطعمة» باب الصيد يرميه» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور ؟//217/41 رقم: 871. 
وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب الثاني والثلاثون في الأضحية» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 757/١‏ . 


1 © 


إعلاء السنن كتاب الرهن )١‏ 1 باب مشروعةالرهن ‏ ج:15" 


كتاب الرهن 


/١‏ باب مشروعية الرهن 
7 -- عن أنس قال: “رهن رسول الله يكل درعا عند يهودي بالمدينةه 
وأحذ منه شعيرا لأهله“. رواه أحمد» والبحاري» والنسائي» وابن ماجة. 


/١‏ باب مشروعية الرهن 

أقول: الأحاديث نص في الباب. 

قال العبد الضعيف: الرهن في اللغة الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن أي راكد» 
ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبسء قال اللّه تعال: لكل امرئ بما 
كسب رهين4 )١76(‏ وقال: #ؤكل نفس بما كسبت رهينة4 (73). 

وقال الشاعر: 

وفارقتك برهن لا فكاك له جاو يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

والرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين» ليستوفى ثمنه إن تعذر 
استيفائه ممن هو عليه» وهو جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


/١‏ باب مشروعية الرهن 

68١7‏ - أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب شراء النبي مَكِهُ بالنسيئة» 
النسخة الهندية 2778/١‏ رقم: 2370171 ف1: 70559. 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب البيوع» الرهن فى الحضرء النسخة الهندية 
55 ©؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 551١‏ . 

وأخرج ابن ماجة في سننههء كتاب الرهونء النسخة الهندية 2١15/1‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: /1 41 7. 

. ١ سورة الطورء رقم الآية:‎ )١76( 

."/. سورة المدثر رقم الآية:‎ ) 76١ 


إعلاء السنن كتاب الرهن /١‏ باب مشروعة الرهن ‏ ج: ١8‏ 
- وعن عائشة: أن النبي مَل اشترى طعاما من يهودي إلى 


أما الكتاب: فقول اللّهِ تعالق: للإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة4 (773). وأما السنة: فما ذكرناه في المتن» وأما الإجماع: فأجمع المسلمون 
على جواز الرهن في الجملة» ويجوز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفرء قال ابن 
المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهداء قال: ليس الرهن إلا في السفر؛ لأن 
الله تعالئ شرط السفر في الرهن» ولنا أن النبي مع اشترى من يهودي طعاماء ورهنه 
درعه» وكانا بالمدينة» فأما ذكر السفر فإنه حرج مخرج الغالب» لكون الكاتب يعدم 
في السفرغالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب» وهو مذكور معه أيضاء والرهن غير 
واحبء لا نعلم فيه مخخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة» وقول اللّه 
تعالئ: إفرهان مقبوضة# إرشاد لنا لا إيجاب عليناء بدليل قوله تعالئ: 9#فإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته» (*8) ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» 
والكتابة غير واحبة» فكذلك بدلهاء قاله الموفق في المغني (7517//5) (076). 


(77) سورة البقرة» رقم الآية: 7/17 . 

. 7/17 سورة البقرة» رقم الآية:‎ ) 56١ 

6ه ) ذكره ابن قدامة فى المغني» كتاب الرهنء مكنبة دارعالم الكتب الرياض 4177/5 5-5 5 5 . 

68 - أخحرجه الترمذي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح سنن الترمذيء أبواب البيوع باب ماجاء في الرخصة فى الشراء إلى أحل» 
النسخة الهندية 2770/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .١7١‏ 

وأحرج النسائي في سننه الصغرىء رواية عائشة» كتاب البيوع» الرحل يشتري الطعام إلى 
أجل الخ النسخحة الهندية 2١97/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57011 . 

وأخحرجه ابن ماجة في سنن أبواب الرهونء النسخخة الهندية 2١7/5-1١1//7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 575 ”2 والرواية الأخرى» رقم: 479 7. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّهدين العباس 25/1١‏ رقم: 5109. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء ونقل قول صاحب الاقتراح: هو على شرط البخاري» 
نيل الأوطار» كتاب الرهنء» مكتبة دارالحديث القاهرة 4/0 27 مكنبة بيت الأفكار ص: 2٠١7"‏ رقم: .77.6٠‏ 


إعلاء السئن كتاب الرهن /١‏ باب مشروعة الرهن_ ج: 54 ” 
أحل» ورهنه درعا من حديدء وفي لفظ: توفى ودرعه مرهونة عند يهودي 
بشلاثين صاعا من شعير» أخرحاهماء ولأحمد والنسائي وابن ماحة مثله من 
حديث ابن عباس» كذا في المنتقى. 


وقوله تعالئ: لإفرهان مقبوضة» يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا؛ لأن 
حكم الرهن مأحوذ من الآية» والآية إنما أحازته بهذه الصفة» فغير جائز إحازته على غيرها؛ 
إذ ليس ههنا أصل آخر يوجحب جوز الرهن غير الآية» وقصة رهنه عله درعه ليهودي» 
متأخرة عن الآية حدا» ويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة للمرتهن 
بدينه» ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة» وكان بمنزلة سائرة أموال الراهن التي 
لاوثيقة للمرتهن فيهاء وإنما حعل وثيقة له ليكون محبوسا في يده بدينه» فيكون عند 
الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء» ومتى لم يكن في يده كان لغوا لا معنى 
فيه» وهو وسائر الغرماء فيه سواءء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبوسا بالثمن ما دام 
في يد البائع» فإن هو سلمه إلى المشتري سقط حقه» و كان هو وسائر الغرماء سواء فيه. 
ومن هنا قال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمدء وزفر: لا يجوز رهن المشاع 
فيما يقسمء وفيما لا يقسم؛ لأنه لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من 
حيث كان رهنه على جهة الوثيقة» وكان في ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو 
الوثيقة» وجب أن لا يصح رهن المشاع؛ لأن المعنى الموجب لاستحقاق القبض» 
إبطال الوثيقة مقارن للعقد» وهو الشركة التي يستحق بها دفع القبض للمهايأة» فلم 
يجز أن يصح مع وجود ما يبطله» قاله الحصاص في الأحكام 54/١(‏ 7ه ) (57) له» 
ثم ذكر الفرق بينه وبين هبة المشاع فيما لا يقسم حيث يجوز عندناء فليراحع» ولم 
يتنبه ابن حزم لهذا الفرق فأورد على الحنفية ما لا يرد عليهم. 
ويجوزأن يوكل في قبض الرهن» ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم الرهن» 
لا نعلم فيه خحلافاء وإذا كان كذلك جاز أن يجعلاه على يدي عدل» وجحماته أن المتراهنين 
إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به» واتفاقا عليه حاز» وكان وكيلا للمرتهن 


.518/١ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب الرهن؛ مكتبة زكريا ديوبند‎ ) 36١ 


إعلاء السنن كتاب الرهن /١‏ باب مشروعة الرهن ج: 5 ١‏ 
وقال الشوكاني: حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي وصححهه» 
وقال صاحب الاقتراح: هو على شرط البخاري (نيل .)٠١١‏ 


نائباعنه في القبض» فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاءء منهم عطاء» 
وعمرو بن دينار» والثوريء وابن المبارك» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور وأبوحنيفة» 
وأصحابه. وقال الحكمء والحارث العكلي» وقتادة» وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضا 
بذلك؛ لأن القبض من تمام العقدء فتعلق بأحد المتعاقدين كالإايجاب والقبولء» ولنا أنه 
قبض في عقدء فجاز فيه التوكيل كسائر القبوضء ولو ولكل في الإيجاب والقبول قبل 
أن يوجب له صح أيضاء وفارق القبول بعد ما أوجب؛ لأن الإيجاب إذا كان للشخص 
كان القبول منه؛ لأنه يخاطب به» قاله الموفق في المغني (81//5؟) (1/7). 

وقال الحصاص في الأحكام له: إن قوله تعالئ: #إفرهان مقبوضة» (#./) 
يقتضي جوازه إذا قبضه العدلء إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتهن والعدل» وعمومه 
يقتضى جواز قبض كل واحد منهماء وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض» 
فكان القبض بمنزلة الوكالة في الهبة» وسائر المقبوضات بوكالة من له القبض فيهاء 
فإن قيل: لو كان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقبضه منه» ولما كان للعدل أن 
يمنعه إياه» قيل له: هذا لم يخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له» وإن لم يكن له حق 
القبض من قبل أن الراهن لم يرض بيده» وإنما رضي بيد وكيله» ألا ترى أن الوكيل 
بالشراء هو قابض للسعلة للم وكلء وله أن يحبسها بالشمن» ويدل على أن يد العدل يد 
المرتهن» وأنه وكيله في القبض» أن للمرتهن متى شاء أن يفسخ هذا الرهنء ويبطل يد 
العدلء ويرده إلى الراهنء وليس للراهن إبطال يد العدل» فدل ذلك على أن العدل 
وكيل للمرتهن اه ملخصا )575/١(‏ (93). 


(1/7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: 2785 قال: وإذا قبض الرهن 
من تشارطا الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .411-417١/5‏ 

(#,8) سورة البقرة» رقم الآية: 7/17 . 

(+4#) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» ذكر احتلاف الفقهاء في رهن 
المشاعء مكتبة زكريا ديوبند .511/١‏ شبير أحمد القاسمي © 4 2 


إعلاء السنن كتاب الرهن /١‏ باب الانتفاع بالمرهون ح: 8 7 


؟/ باب الانتفاع بالمرهون 
1 81 ه- عن ابن سيرين» قال: حاء رجحل إلى ابن مسعودء فقال: إن 
رحلا رهنني فرسا فركبتهاء قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا. أخرحه عبد 
الرزاق (كنزالعمال من غير تعقب). 
٠م--‏ عن طاوسء قال: في كتاب معاذ بن جبل: من ارتهن أرضا 
فهو بحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم. 
أحرجه عبد الرزاق (كنزالعمال من غير تعقب). 


؟/ باب الانتفاع بالمرهون 
قوله: ”عن ابن سيرين” إلخ: قلت: هذان الأثران يدلان على أنه لا يجوز للمرتهن 
الانتتفاع بالمرهون؛ لأنه رباء وما رواه الطبراني عن سمرة مرفوعا قال: ”من رهن أرضا 
بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتهاء يقضي ذلك من دينه ذلك الذي عليه 
بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل“ (كنزالعمال) من غير تعقب. 


١‏ باب الانتفاع بالمرهون 

8١ 1‏ 6- أحرحهعبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع؛ باب ما يحل للمرتهن من الرهن» 
النسخة القديمة 45/4 ”2 رقم: 2١501١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١89/4‏ رقم: .١5١6 ٠‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهنء باب مجاء في زيادات الرهن» مكتبة 
دارالفكر 4/8 /ا"ء رقم: .١١1791١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الرهن» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2175/5 رقم: .١51/49‏ 

٠‏ © - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع؛ باب ما يحل للمرتهن من الرهن» 
النسخة القديمة 5/4 ”2 رقم: 2١5017‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١89/8‏ رقم: .١5١181١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الرهن» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2175/5 رقم: .١91/57‏ 


إعلاء السنن كتاب الرهن /١‏ باب الانتفاع بالمرهون ‏ ح: 5 7 


قلت: فيه مساتير كما قاله الهيشمي في مجمع الزوائد (47/4 7) )١76(‏ فتأويله 
أن يتبرع صاحب الأرض لرب الدين بالانتفاع من أرضه بالزراعة» ويتبرع رب الدين 
بإسقاط دينه بقدر ما انتفع من أرضه فاضلا على نفقته وعمله. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء» 
أي ما لا يحتاج إلى مؤنة» كالدار» والمتاع ونحوه»ء فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير 
إذن الراهن بحالء لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن الرهن ملك الراهن» فكذلك نماؤه 
ومنافعه» فليس لغيره أحذها بغير إذنه» فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض» 
وكان دين الرهن من قرض لم يجز؛ لأنه يحصل قرضا يجر منفعة» وذلك حرام اه 
ملخصا )47١/5(‏ (77). 

قال فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه» ويركب ويحلب بقدر 
نفقته» متحريا للعدل في ذلك» سواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبة» أو امتناعه 
من الإنفاق» أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه» وعن أحمد رواية أحرى: 
لايحتسب له بما أنفق» وهو متطوع بهاء ولا ينتفع من الرهنء وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالكء والشافعي؛ لقول النبي مَكِهُ: ”الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه“ («8) 


١ 36(‏ ) أحرجه الطبراني في الكبيرء مكتبة دار إحياء التراث بيروت 1//17 27 رقم: .705٠‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفي إسناده مساتير» كتاب البيوع؛ باب الرهن 
وما يحصل منه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 2١‏ والنسخحة الجديدة 2179/5 رقم: 55926. 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الرهن» قسم الأقوال» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2171/5 رقم: .١891/5٠‏ 

(76) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: 4 279 قال: ولا ينتفع المرتهن 
من الرهن بشيءء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠9/5‏ ه. 

(7) أخرجه الدارقطني في سننه بتغير ألفاظ» وإسناده مرسل كما في هامشه» سنن 
الدارقطني» كتاب البيوع مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠/7‏ "2 رقم: 75.17. 


إعلاء السنن كتاب الرهن /١‏ باب الانتفاع بالمرهون ‏ ح: 5 7 


ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به» ولا الإنفاق عليه» فلم يكن له ذلك كغير 
الراهنء قال: ولنا ما روى البخاريء وأبو داؤد» والترمذي» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» 
قال: قال رسول اللّه مك: ”الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهونا“ (4#6 ) اه (4727/54) قلت: وسيأتي الجواب عنه» فانتظر ظ. 


57 ) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: الرهن يركب الخ» كتاب الرهن» باب الرهن 
مركوب ومحلوب» النسخة الهندية 2751/١‏ رقم: 54848 27 ف: .7611١‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب في الرهنء النسخحة الهندية 91/7 25 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 5575؟. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع» باب الانتفاع 
بالرهن» النسخحة الهندية 2717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 © .١17‏ 

وذكره كله ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: الحال الثاني» ما يحتاج فيه إلى 
مؤنة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .5١1/5‏ 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الرهن (175)"/ باب قوله: الظهريركب ... ج: 4 ١‏ 
*'/ باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 


١ذ5-‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان 
يقول: ”الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان 
مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة“ رواه الجماعة إلا مسلماء 
والنسائيء وفي لفظ: ”إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن 
الدر يشربء وعلى الذي يشرب نفقته“ رواه أحمد. 


/ باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 
أقول: قال الطحاوي: إنه منسوخ بحرمة الرباء بقوله: ”كل قرض جر نفعا فهو ربا“ 
)١*(‏ وقال: يدل على أن هذا الحديث رواه الشعبي عن أبي هريرة» ومع ذلك قال: 
”لا ينتفع في الرهن بشيء“ فلو لم يكن عنده منسوخا لما قال بخلافه» هذا ملخص ما 


/٠‏ باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 

١‏ 687 - أخحرجه البخاري في صحيحه بلفظ: الرهن يركب الخ» كتاب الرهن؛ باب 
الرهن مركوب ومحلوبء النسخة الهندية 275١/١‏ رقم: 445 27 ف: .50511١‏ 

وأعرجه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب في الرهنء النسخحة الهندية 2591/7 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 5575؟. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع» باب الانتفاع 
بالرهن» النسخة الهندية 2717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 .١17‏ 

وأخمرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الرهونء باب الرهن مركوب ومحلوبء النسخة 
الهندية 2١77/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 44٠‏ ”7. ولفظ: إذا كانت الدابة مرهونة الخ» 
أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 277/17 رقم: © 1/117. 

)١7(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» من كره كل قرض حر 
منفعة» بتحقيق الشيخ عوامة 2515/4/١١‏ رقم: .7١١1/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الرهن 81750 / باب قوله: الظهريركب ... ج: 5 7 


في عمدة القاري )١1/-1١51/5(‏ (776) وفيه أن الربا هو فضل لا يقابله شيء» وهذا 
اتتفاع بمقابلة النفقة» فكيف يكون من قبيل الربا؟ وكيف يكون منسوخحا بحرمة الربا؟ وما 
روى عن الشعبي محمله هو الانتفاع بدون العورضء فلا يعارض ما رواه عن أبي هريرة. 

فالصواب أن يقال: إن معنى الحديث أن الظهر يركب بنفقته» أي بقدر نفقته إذا 
كان مرهونا إن امتنع الراهن من الإنفاق» واذن للمرتهن فيه» ولبن الدر يشرب بنفقته 
أي بقدرنفقته إذا كن مرهونا بذلك الشرطء وعلى الذي يركب ويشرب بضرورة 
الإنفاق النفقة إحياء لحقه» وتوقيا عن تعذيب الحيوان» وهذا المحمل هو الذي اختاره 
إبراهيم النخعي» حيث قال: ”إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء 
فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا“ رواه حماد بن سلمة في جامعه عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» كما في الفتح )٠١1/5(‏ (#") وحيتئذ لا 
يخالف الحديث مذهب أبي حنيفة؛ لأنه ليس في المذهب ما ينافي هذا المحملء وما 
في البدائع :)١5١/7(‏ لو كان في الرهن نماءء فأراد الراهن أن يجعل النفقة التي ذكرنا 
أنها عليه في نماء الرهن» ليس له ذلك؛ لأن زوائد الرهن مرهونة عندنا تبعا للأصل» فلا 
يملك الإنفاق منها كما لا يملك الإنفاق من الأصل (+57 ) اه» فمعناه أنه ليس للراهن 
أن يجبر المرتهن عليه» فلا يخالف ما إذا رضي المرتهن بذلك؛ لأن الرهن حقه» فهو 
يملك إبطاله في التبع» كما يملك إبطاله في الأصل» فتدبر. 


(7) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» 
مكتبة دار إحياء التراث بيروت 24/١7‏ مكتبة زكريا ديوبند 5/9 ٠‏ 27 تحت رقم الحديث: 
0١١:4‏ 7. 

(736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» مكتبة 
دارالريان 2177١/‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١٠/6‏ تحت رقم الحديث: 5444 27 ف: .701١‏ 

(8# ) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الرهن» فصل: وأما حكم الرهن» 
كراتشي 2١0١/5‏ مكتبة زكريا ديوبند 5/8 .7١‏ شبير أحمد القاسمي قن 


إعلاء السئن كتاب الرهن /4)١10(‏ باب كون الرهن مضمونا... ج: # ” 


5/ باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 
- عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة مرفوعاء قال: ”الرهن 
ممافيه“ رواه البيهقي» وقال: تفرد به حسان بن إبراهيم» وهو منقطع من 
عمرو بن دينار وأبي هريرة. 
وأحاعنه ابن التركماني بأن حسانا أحرج له الشيخان؛ فلا يضر تفرده» 
وسماع عمرو عن أبي هريرة ممكن؛ لأنه ولد سنة ست وأربعين. 


4/ باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 

قوله: ”عن عمرو بن دينار“ إلخ: قلت: لا احتلاف بين الروايتين» بل في رواية 
إسرائيل زيادة ليس في رواية علي بن صالح» وعن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس 
بن عمروء أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل» فأصابته جائحة فهو مما فيه (هذا إذا 
لم يكن قال: إني لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيكء كما يدل عليه رواية إسرائيل) وإن لم 
تصبه جائحة» واتهم فإنه يرد الفضل. 

(قلت: هذه زيادة على رواية محمد بن الحنفية) رواه الطحاويء وعن همام» عن 
قتادة» عن الحسن» وحلاس بن عمروء أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان جمعياء 
فإن أصابته جائحة برئ (بالشرط المذكور في حديث إسرائيل) رواه الطحاوي أيضا .)١(‏ 


5/ باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 

؟ 8 6- أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهن» باب من قال الرهن 
مضمونء مكتبة دارالفكر 277/17/8 رقم: .١١ 4٠017‏ قال أبو حازم: تفرد به حسان بن إبراهيم 
الكرماني» وقال: وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة. 

وأحاب عنه ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب الرهن» باب من 
قال: الرهن مضمونء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4٠0/5‏ . 

(16) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الرهن» باب الرهن يهلك في يد المرتهن 
كيف حكمه؟ مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 8/./8؟4 رقم: /015/.91/1. 


إعلاء السئن كتاب الرهن /4)١74(‏ باب كون الرهن مضمونا... ج: 5 ١‏ 

877 - عن علي بن سهل الرمليء ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» عن 
عطاءء عن النبي مَكيْهَ قال: ”الرهن بما فيه“ رواه أبو داود في مراسيله» وقال 
ابن القطان: مرسل صحيح (زيلعي 71/5 7). 

ع 87 ه- وعن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» قال: سمعت 
عطاء يحدث: أن رحلا رهن فرساء فنفق في يدهء فقال رسول الله مَل 
للمرتهن: ”ذهب حك“ رواه أبو داود في مراسيله» وابن أبي شيبة في مصنفه» 
وضعفه عبد الحق» وابن القطان بمصعب بن ثابت (زيلعي). 


وعن الحكم.ء عن عليء قال: يترادان الفضل بينهما في الرهن (يعني بالشروط 
المذكورة في الروايات الأخر) رواه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي) (7). 


(77) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يرهن الرهن 
فيهلك» بتحقيق الشيخ عوامة 5/١١‏ 205 رقم: 4 4 7 71. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخة القديمة 2771/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 45/0 . 

81١ 37‏ © - أحرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماحاء في الرهن» 
النسخة الهندية ص: 779. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخة القديمة 2777/8 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/0 4؟ . 

ع 67 0- أحرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماحاء في الرهن» 
النسخة الهندية ص: /77. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» قال الشيخ عوامة في الهامش: مصعب بن ثابت ضعيف» 
ومراسيل عطاءء كذلك ضعفيفة» المصنف لابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» في الرحل 
يرهن الرهن فيهلكء بتحقيق الشيخ عوامة ١‏ ١/57ه»‏ رقم: 771771. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهنء النسخة القديمة 277١/4‏ والمكتبة 


الأشرفية ديوبند ه/47 . 


إعلاء السئن كتاب الرهن (4)179/ باب كون الرهن مضمونا... ج: 5 ١‏ 

© 7 -ه- وعن طاوس: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”الرهن 
بما فيه“. رواه أبو داود في مراسيله. ٠‏ 

87١5‏ ه- وعن أبي الزناد قال: إن ناسا يوهمون في قول رسول اللّه 
َكلّهُ قال: ”الرهن بما فيه“ ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن 
رسول الله يله قال: ”الرهن بما فيه“ إذا هلك» وعميت قيمته» يقال حينئذ 
للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار» أسلمته بعشرين دينارا» ورضيت الرهن» 
ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير» فقد رضيت به عوضا عن عشرين 
ديناراء رواه أيضا أبو داود في مراسيله» ولكني لم أطلع على سندهما. 


وعن الحارثء عن علي» قال: إذا كان الرهن أفضل من القرضء أو كان القرض 
أفضل من الرهن» ثمن هلك يترادان الفضل (يعني بالشروط المذكورة للرد) رواه 
البيهقي (زيلعي) (707). 

قلت: قد علمت بمافسرنا أن لا اختلاف بين الروايات عن عليء» والروايات 
متعارضدة فيما بينهماء فلا يضر ما فيها من الكلام» وهو أن الحكم لم يسمع من علي» 
والحارث فيه مقال» وعبد الأعلى لم يسمع من ابن الحنفية بل هو كتاب» وكذا خحلاس 
لم يسمع من على إنما هو كتاب. وهذه روايات متفقة على كون الرهن مضمونا بما 


© 6877 - أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماجاء في الرهن» 
النسخة الهندية ص: 1/79. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخحة القديمة والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/0 4 . 

5 87 6- أخرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماجاء في الرهن» 
النسخة الهندية ص: 1/79. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخحة القديمة والمكتبة 
الأشرفية ديوبند /4 45-4 . 

(79) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهن» باب من قال الرهن مضمون» 
مكتبة دارالفكر 278١/1‏ رقم: 511 .1١١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخحة القديمة والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/"4 . 


إعلاء السنن كتاب الرهن (*4)17/ باب كون الرهن مضمونا... ج: © ١‏ 
7 ؟مه- وأخمرج الطحاوي» عن أبي العوام محمد بن عبد اللّه بن 
عبد الجبار المرادي» عن -خالد بن نزار الأيلي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه» قال: كان من أدركت من فقهاء نا الذين ينتهى إلى قولهمء منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد 
الرحمنء وخارجة بن زيد» وعبيد اللّه بن عبد اللّه في مشيخة من نظراء هم» 
أهل فقه وصلاح وفضلء» فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتاب على 
هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك» وعميت قيمته» ويرفع ذلك 
منهم الثقة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم» وصحح الزيلعي سنده. 
١م8ه-‏ وعن أبي عاصم عن أبي العوام» عن مطر» عن عبيد بن 


وبقاء الدين على الراهن كما هوء وقوله: لا دلالة فيه على سقوط الضمان؛ لأنه كلام 
محتمل للوجوه» فلا يعارض ما هو نص في الباب» وهو الرهن بما فيه. 


8 6 - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الرهنء باب الرهن يهلك 
في يد المرتهن الخ» مكتبة زكريا ديوبند 2771/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/1//9 رقم: 5 "01. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخة القديمة 2777/8 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 45/0 . 

8١‏ © - أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الرهن؛ باب الرهن يهلك 
في يد المرتهن الخ مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية يبروت 2771/8/9 رقم: ©01/76. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يرهن الرهن فيهلك» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2055/١١‏ رقم: 4 68 71717. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وقال: هذا ليس بمشهورعن عمرء كتاب الرهن» باب 
من قال الرهن مضمونء مكتبة دارالفكر //1/9/ رقم: 50 .١١‏ 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي» لو سلم هذا لم يكن جرحاء كتاب الرهن» باب من 
قال: الرهن مضمونء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 47/5 . وأورده الزيلعي في نصب 
الراية» كتاب الرهن» النسخة القديمة 27/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//51 . 


إعلاء السنن كتاب الرهن )١11(‏ 5/ باب كون الرهن مضمونا... ج: 5 ١‏ 
عميرء أن عمر قال في الرحل يرتهن الرهن فيضيع؛ قال: ”إن كان بأقل ردوا 
عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل“”. أحرجه الطحاويء وابن أبي 
شيبة» والبيهقي» وقال: هذا ليس بمشهور عن عمر (زيلعي) وقال في الجوهر 
النقي: هذا ليس بجرح. 

1 67- وعن وكيع؛ عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر, 
عن محمد ابن الحنفية» عن علي» قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك» 
فهو بما فيه؛ لأنه أمين في ا لفضلء وإذا كان أقل مما رهن به فهلككء رد الراهن 
الفضل» رواه ابن أبي شيبة (زيلعي). 


قال العبد الضعيف: وسيأتي الكلام في قوله: ”له غنمه وعليه غرمه“ (4# ) 
وفسره الشافعي بأن للراهن منافع الرهن» وعليه نفقته» فيجوز له أن يؤجره» أو يستخدمه 
وفيه نظر؛ لأن كون منافع الرهن للراهن يوحب إبطال قبض المرتهن» وقد قال تعالئ: 
لإفرهان مقبوضة# («0) فجعل القبض من صفات الرهن» فلا يصح مع ما يبطله 
فافهم, واللّه تعالئ أعلم. 

واختلف الفقهاء في حكم الرهن» فقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف وزفر» 
وابن ليلى» والحسن بن صالح: الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال مالك: 
إن علم هلاكه فهو من مال الراهن» ولا ينقص من حق المرتهن شيءء وإن لم يعلم 


1] 87 6- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب البيوع والأقضية» في الرحل يرهن 
الرهن فيهلك» بتحقيق الشيخ عوامة 4/١١‏ 255 رقم: 46 7177. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الرهن» النسخة القديمة 2777/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ]49 -. ه. 

7١‏ ) أعرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يرهن الرهن 
فيهلك» بتحقيق الشيخ عوامة ١١/ههه-55ه.‏ رقم: .7776٠‏ 

(7ه ) سورة البقرة» رقم الآية: 7/1 . 


إعلاء السنن كتاب الرهن )١177(‏ 5/ باب كون الرهن مضمونا... ج: 5 ١‏ 

٠ه‏ وعن إسرائيل» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن محمد بن 
الحنفية» أن عليا قال: إذا رهن الرحل الرجحل رهناء فقال له المعطي: لا أقبله إلا 
بأكثر مما أعطيت» فضاع» رد عليه الفضلء وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب 
نفس من الراهن» فضاعء فهو بما فيه» أحرجه الطحاوي (معاني الآثار 2)1. 


هلاكه فهو من مال المرتهن وهو ضامنء وقال الشافعي (وأحمد): هو أمانة لااضمان 
عليه فيه بحال» سواء كان هلاكه ظاهرا أو خفيا. 

وقال الحصاص في الأحكام له: إن اللّه تعالى عطف بذكر الأمانة على الرهن 
في قوله: لإفرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته» (>) 
فذلك يدل أن الرهن ليس بأمانة» وإذ لم يكن أمانة كان مضمونا؛ إذ لو كان الرهن 
أمانة لما عطف عليه الأمانة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسهه وإنما يعطف على غيره» 
وقداتفق السلف من الصحابة والتابعين على ضمان الرهن» لا نعلم بينهم خلافاء إلا 
أنهم اختلفوافي كيفية ضمانه» فروى إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي» 
عن علي رضي الله عنه» قال: إذا كان أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه؛ لأنه أمين في 
الفضلء وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل (1/7). 

وروى عطاء عن عبيد بن عمير» عن عمر مثله» وهو قول إبراهيم النخعي (وهو 
أرجح مما رواه الحارث والخلاس بن عمرو عن علي؛ لأن محمد بن علي من أهل البيت 


-- أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الرهن» باب الرهن 
يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ مكتبة زكريا ديوبند 2771/7 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2737///7٠9‏ رقم: 51/55. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب البيوع والأقضية» في الرحل يرهن الرهن 
فيهلكء بتحقيق الشيخ عوامة 2055/١١‏ رقم: ه174 717. 

(36") سورة البقرة» رقم الآية: 7/0. 

(/1) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الرهنء باب الرهن يهلك في يد 
المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/8/7 رقم: 0155. 


إعلاء السئن كتاب الرهن )١‏ 4/ باب كون الرهن مضمونا... ج: ‏ ” 


وصاحب البيت أدرى بما فيه) فروى عن علي هذه الروايات الثلاث (.م) وفي 
جميعها ضمانه؛ إلا أنهم اختلفوا عنه في كيفية الضمان على ما وصفناء وروي عن ابن 
عمر أنه قال: يترادان الفضل» وقال شريح» والحسن» وطاوس» والشعبي» وابن شبرمة: 
إن الرهن بما فيه (9) وقال شريح: وإن كان خاتما من حديد بمائة درهمء فلما اتفق 
السلف على ضمانه» وكان احتلافهم إنما هو في كيفية الضمانء كان قول القائل ”إنه 
أمانة غير مضمون“ حارجا عن قول الجميعء وفي الخروج عن احتلافهم مخالة 
لاحماعهم,ء فهذا اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة» وقد تقدم ذكر دلالة الآية 
على ضمانه» ثم ذكر ما يدل عليه من جهة السنة» فذكر ما ذكرناه في المتن» ومن أراد 
البسطء فليراجع ”أحكام القرآن“ (١//71ه)‏ له (* . .)١‏ 

واحمج الشافعي رحمه اللّه لكونه أمانة بحديث ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه“ (* .)١ ١‏ وسيأتي الكلام عليه سنداء ومتناء وتأويلاء 
وهو حجة لنا لا عليناء ظ. 


(#.8) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الرهن» باب الرهن يهلك في يد 
المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 7717/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/8/8*, رقم: 158ه-51/5/8. 

(9436) أصرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يرهن الرهن 
فيهلك» بتحقيق الشيخ عوامة ١١/8017ه-55‏ 0ه رقم: 771705-11718. 

)١ . *(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ضمان الرهن» مكتبة 
زكريا ديوبند ."15//1١‏ 

)١1١6(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الرهنء باب الرهن غير مضمون» 
مكتبة دارالفكر //1/5 27 رقم: 11917 1. 

شبير أحمد القاسمي 
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إعلاء السنن كتاب الرهن ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 7 


ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن 
١‏ 68 - عن الزهري» عن سعيد بن مسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبي مَك قال: ”لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه“. رواه الدارقطني» 
والحاكمء وابن حبان في صحيحهه والبيهقي. 


ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن 

قوله: ”عن الزهري“ إلخ. قلت: هذا الحديث اختلف في سنده» ومتنه» 
وتصحيحه وتأويله» أما السند فقد رواه زياد بن سعدء وسليمان بن أبي داود» ومحمد 
بن الوليد الزبيدي» وإسحاق بن راشدء ومالك في رواية الحاكمء ومعمر في رواية 
الحاكم, والدارقطني» وابن أبي ذئب في روايتهماء عن الزهري» عن سعيدء عن أبي 
هريرة» ورواه الأوزاعي» ويونسء ومالك في رواية الطحاويء ومعمر في رواية عبد 
الرزاق» وابن أبي ذئب في رواية الشافعي» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والطحاوي» 
عن الزهري» عن سعيدء عن النبي مَكهُ مرسلا (* )١‏ هذا هو الاختلاف في السند. 


/ باب قوله: لا يغلق الرهن 

١‏ -- أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب البيوع» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”279/7 رقم: .79٠6٠‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الرهنء باب الرهن غير مضمون» مكتبة 
دارالفكر 2/7/4 رقم: .1١195‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وسكت عنه» كتاب البيوع» النسخحة القديمة اه 
مكتبة نزار مصطفى الباز 2810/9 رقم: .770١‏ 

وأخرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرهن» ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن الخ» مكتبة 
دارالفكر 77/0 4» رقم: "59151. 

)١6(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» في الرحل يرهن الرهن 
فيهلكء بتحقيق الشيخ عوامة ١0--05ه»ءرقم:‏ لم »> 


إعلاء السنن كتاب الرهن ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 7 


وأما المتن فقال الطحاوي: حدثنا يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء أنه سمع مالكا 
ويونس» وابن أبي ذئب» يحدثون عن ابن شهاب» عن ابن المسيبء أن رسول الله مَك 
قال: ”لا يغلق الرهن“ قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: كان ابن المسيب يقول: الرهن 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه (7) وهو يدل على أن قوله: ”له غنمه وعليه غرمه“ من قول 
ابن المسيبء لا من قول رسول الله يل وروى غيرابن وهب عن مالك» وابن أبي 
ذئب» ومعمر وغيرهم, أنه قال رسول الله يّكله: ”لا يغلق الرهن من صاحبه؛ له غنمه وعليه 
غرمه“ وهذا يدل على أن هذا كله من قول رسول اللّه مكل هذا هو الاختلاف في المتن. 

وأما الاختلاف في التصحيح في جهة السندء فصحح عبد الحق» وابن عبد البر 
وصلهء وأبو داودء والبزازء والدارقطني» وابن القطان إرساله» كما في التلخيص (78). 
وأما الاختلاف في التصحيح من جهة المتن» فصرح ابن وهب في رواية عن يونس أن 
قوله:”لهغنمه وعليه غرمه”“ من كلام سعيد بن المسيب» وصححه أبو داود في 
المراسيل» حيث قال قوله: ”له غنمه وعليه غرمه“ من كلام سعيدء نقله عنه الزهري» 


وقال هذا هو الصحيح (زيلعي) (4 ). 

-> وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب البيوع, باب الرهن لا يغلق» النسخة القديمة .//7701» 
رقم: ١5 ١74 4١6.‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١/815/‏ رقم: .١511١7418111‏ 

وأحرحه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرهن الكبير» ضمان الرهن» مكتبة بيت الأفكار 
ص: 55 هء رقم: .١114‏ 

(7) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الرهنء باب الرهن يهلك في يد 
المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /2"31/0 رقم: ./01. 

(74) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الرهن» النسخة القديمة ص: 45 78 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247/7 تحت رقم الحديث: 57 1171. 

4*١‏ ) أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماجاء في الرهن» النسحة 
الهندية ص: 77. وأورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: هذا هو الصحيح, كتاب الرهن» 
النسخة القديمة "7٠/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه47 . 


ويؤيده أنه أحرج الطحاوي من طريق ابن جريج» عن عطاءء وسليمان بن 
موسىء أنهما قالا: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: ”لا يغلق الرهن» (ه) 
وليس فيه قوله: ”له غنمه وعليه غرمه“ وأحرج أيضا: من طريق سفيان» أو شعيب على 
اخشلاف النسخ عن الزهري عن سعيدء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ”لا يغلق 
الرهن” (1) بدون قوله: "له غنمه وعليه غرمه". 

فالظاهرأن هذا القول مدرج في الحديث من ابن المسيبء أدرجه على وجه 
التفسير لقوله: ”لا يغلق الرهن من صاحبه“ وقال الشافعي: هو من كلام النبي مَكَله بناء 
على ما رواه ابن أبي فديك» عن ابن ذئبء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
النبي موه قال: ”لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه“ (*/1) 
من غير تفصيل ذكره يونس في روايته عن ابن شهابء هذا هو الاختلاف في التصحيح. 

وأما الاعتلاف في التأويل» فقال الشافعي: معناه لا يحبس الرهن من صاحبه أن 
ينتفع به؛ لأن له غنمه ومنافعه» وعليه غرمه وهلاكه» فلو هلك في يد الراهن أو المرتهن 
لا يسقط حق المرتهن» ونحن نقول: معناه لا يحبس الرهن من صاحبه بعد انقضاء الأحل 
المعين لأداء الدين بدعوى التملك» بل يباع في الدين» ولصاحبه غنمه وفضله إن بيع بأكثر 
من الدين» وعليه غرمه ونقصه إن بيع بأقل من الدين» كذا في معاني الآثار (8./). 


(#ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الرهن» باب الرهن يهلك في يد 
المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2"31/0/7 رقم: 0109. 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الرهنء باب الرهن يهلك في يد المرتهن 
كيف حكمه؟ مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية يبروت /ه/ا"؛ رقم: 59 /01. 

(8/) أخرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرهن الكبير» ضمان الرهن» مكتبة بيبت 
الأفكار ص: 2055 رقم: 51517. 

(+#.م) أخرجه الطحاوي معناه في شرح معاني الآثار» كتاب الرهنء باب الرهن يهلك 
في يد المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 2777/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9ه 5-1 /الا, 
تحت رقم الحديث: 9ه5/اه. 


إعلاء السنن كتاب الرهن / باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 ” 


وتأويلنا: أوحه من تأويل الشافعي؛ لأن حق القبض ثابت للمرتهن إلى أداء 
الدينء والنهي عن غلق الرهن بما فسره ينافي ذلك الحقء فيفسر بما لا ينافيه» وهو ما 
قلناء ثم التفسير الذي فسرنا به غلق الرهن منقول عن إبراهيم» وطاوسء ومالك بن 
أنس» وسفيان الثوريء والزهري» كما نقله الطحاوي عنهم بأسانيده» وتفسير الشافعي 
لم ينقل عن أحدء وإنما هو احتهاد منه» فما فسرنا به أولى» وتفسيره لقوله: ”له غنمه 
وعليه غرمه“ بما فسره مناف لما روي عن النبي مله وعمر» وغيرهما: ”أن الرهن بما 
فيه“ (4) فتفسيرنا أولى من تفسيرهء هذا إذا صح أنه قول رسول اللّه ِل وإن كان 
من قول سعيدء فلا حجة له فيه. 

ويقال من جهة النظر: إن المرتهن له حقا على الراهن» وهو أداء الدين» وللراهن 
في مقابلته حقا على المرتهن» وهو أداء الرهن إلى الراهن عند اقتضاء الدين منه» فلما 
عجز من أداء حق الراهن إلى الراهن لهلاك الرهن لا يمكن له مطالبة حقه منه؛ لأن أحد 
الحقين كان عوضا عن الآخر» فلما سقط أحد العوضين سقط الآخر» كسقوط الثمن 
من المشتري عند هلاك المبيع عند البائع» وبهذا ثبت الفرق بين الرهن والأمانات؛ لأن 
الأمانة لا تكون عوضاعن شيء» والرهن عوض عن الدين» فلا يكون أمانة» هذا 
توضيح ماقاله الطحاوي في معاني الآثار. والحاصل أن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو 
أرجحح مما ذهب إليه الشافعي من جهة الرواية» والدراية (+« . )١‏ واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: فلو تلف الرهن بغير جناية من المرتهن ضمنه المرتهن بأقل 
الأمرين من قيمته أو قدرالدين؛ لكون الرهن مضمونا بما فيه» بدليل ما مرفي الباب السابق. 


(4#) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الرهن» باب الرهن يهلك في يد 
المرتهن» مكتبة زكريا ديوبند 2771707 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2”1/1//8 رقم: 4 015. 

)١ . *(‏ أحرجه الطحاوي معناه في شرح معاني الآثار» كتاب الرهنء باب الرهن 
يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ مكتبة زكريا ديوبند 2774/7 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 70-1197 تحت رقم الحديث: "1/ا/1ه. 


إعلاء السئن كتاب الرهن / باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 ”7 


وأما إذا تعدى المرتهن في الرهن» أو فرط في حفظه فإنه يضمن اتفاقاء لا نعلم 
في وجوب الضمان عليه خلافاء وإنما النزاع فيما إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط. 

فقال عطاءء والزهري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور» وأحمدء وابن المنذر: 
لااضمان عليه» وهو من مال الراهن؛ لكونه أمانة في يده» ويروي عن شريح» والنخعي» 
والحسن: أن الرهن يضمن بجميع الدين» وإن كان أكثر من قيمته؛ لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”الرهن بما فيه“ (* .)١ ١‏ 

ومذهبنا ما ذكرنا من الضمان بأقل الأمرين» وبه قال الثوري» ويروى ذلك عن 
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه» قاله الموفق في المغني (47/4 5) (” )١‏ ودلائلها 
مبسوطة في المتنء وأحذنا من أقوال على ما وافق قول عمر بن الخطاب؛ لأنه لم 
يختلف عليه وهو مفسر لقوله عَكل: ”الرهن بما فيه“ ظ. 


فوائل * فى تال يكاب الرمن 
باحتياره زال لزوم الرهن» وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض» سواء أحرجه بإجارة» أو 
إعارة» أو إيداع؛ أو غير ذلك» فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. 
قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا ارتهن داراء ثم أكراها صاحبها خرحت من 


)١ ١١‏ أخرحه الدارقطني في سننه» وقال: إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا لا يصح» 
كتاب البيوع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 231/7 رقم: 7504. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» من طريق عمرو بن دينار عن أبي هريرة» وقال: تفرد 
به حسان بن إبراهيم» كتاب الرهن» باب من قال: الرهن مضمونء مكتبة دارالفكر //1/الا» 
رقم: .1١١4.07-1١84.05‏ 

)١ 7١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهنء مسألة: 21917 قال: والرهن إذا تلف 
بغير جناية الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 77/5 5. 


إعلاء السنن كتاب الرهن ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 7 


الرهن» فإذا رجعت إليه صارت رهناء وقال فيمن رهن جارية ثم سأل المرتهن أن يبعثها 
إليه لتخبز لهم» فبعث بها فوطثئهاء انتقلت من الرهن» فإن لم يكن وطئها فلا شيء» قال 
أبو بكر: لا ايكون رهنا في تلك الحال» فإذا ردها رجعت إلى الرهن» وممن أوجحب 
استدامة القبض مالك» وأبو حنيفة. 

وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا لأنه عقد يعتبر القبض في انتقاله» 
فلم يشترط استدامته كالهبة» ولنا قول اللّه تعالئ: للإفرهان مقبوضة» )١3(‏ ولأنها 
إحدى حالتي الرهنء فكان القبض فيها شرطا كالابتداء» ويفارق الهبة لأن القبض في 
ابتداء ها يثبت الملكء فإذا ثبت استغنى عن القبض ثانياء والرهن يراد للوثيقة ليتمكن 
من ببعه» واستيفاء دينه من ثمنه» فإذا لم يكن فى يده لم يتمكن من بيعه» ولم تحصل 
وثيقته» وإن أزيلت يد المرتهن لغير حق» كغصبء أو سرقة» أو إباق العبدء أو ضياع 
المتاع» ونحو ذلك» لم يزل لزوم الرهن؛ لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل اه. ملخصا 
من المغني .)١ 576( )7”37/٠/5(‏ 

فائدة: يجوز أن يستعير شيئا يرهنه» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الرحل إذا استعار من الرحل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجحل 
سماه إلى وقة معلوم ففعل» أن ذلك جائز» وينبغي أن يذكر المرتهنء والقدر الذي يرهنه 
به» وجنسهه ومدة الرهن؛ لأن الضرر يختلف بذلكء فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن» 
ومتى شرط شيئا من ذلك» فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن؛ لأنه لم يؤذن له في هذا 
الرهنء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك اه من المغني )7”8١/4(‏ (76ه .)١‏ 


.7/1 سورة البقرة» رقم الآية:‎ ) ١ "6١ 

)١ 576١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: واستدامة القبض شرطء مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 548/5 55-5 4 . 

(ه )١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: ويجوز أن يستعير شيئا يرهنه» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 17/5" . 


إعلاء السنن كتاب الرهن ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 7 


فافةة: لا يصح رهن ما لا يصح بيعه» كأم الولد» والمدبر» والوقفء والعين 
المرهونة؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه» وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك 
فيه» ولا يصح رهن المجهول؛ لأنه لا يصح بيعه» فلو قال: رهنتك هذا الجراب» أو 
البييت» أو الخريطة بما فيها» لا يصح؛ لأنه مجهولء وإن لم يقل: بما فيهاء صح رهنها 
للعلم بهاء إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له. وفي الجملة أنه يعتبر للعلم في الرهن ما 
يعتبر في البيع» وكذلك القدرة على التسليمء» فلا يصح رهن الآبق» ولا الجمل الشارد» 
ولاغير مملوكء قاله الموفق في المغني ولم يذكر فيه خلافا (7”/805//4) (57 .)١‏ 

فافدة: إذا كان الرهن على يدي عدل» وشرطه له أن يبيعه عند حلول الحق 
صحء ويصح بيعهه وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء فإن عزل الراهن 
العدل عن البيع صح عزله» ولم يملك البيع عند أحمدء والشافعي. وقال أبو حنيفة» 
ومالك لا ينعزل؛ لأن وكالته صارت من حقوق الرهن» فلم يكن للراهن إسقاطه (بغير 
رضا المرتهن) كسائر حقوق الرهن» وهو وجه للحنابلة؛ لأن أحمد قد منع الحيلة في 
غير موضع من كتبه» وهذا يفتح باب الحيلة للراهن» فإنه يشترط ذلك للمرتهن ليجيبه 
إليه ثم يعزله كذا في المغني (7”9-0/5) .)١17/7(‏ 

فائسة: لا يجوز للراهن وطأ أمته المرهونة في قول أكثر أهل العلم» وقال بعض 
أصحاب الشافعي رضي اللّه عنه: له وطأ الأئسة والصغيرة؛ لأنه لا ضر فيه؛ فإن علة 
المنع الخوف من الحمل مخخالفة أن تلد منه فتخرج بذلك عن الرهن» أو تتعرض 
للتلفء وهذا معلوم فيهماء وأهل العلم على خلاف هذاء قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطأ أمته المرهونة» ولأن سائر من يحرم وطؤها 


)١ 5(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: ولا يصح رهن ما لا يصح 
بيعه» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 455/5 . 

)١7/36(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهنء فصل: إذا كان الرهن على يد عدل» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 77/5 . 


إعلاء السنن كتاب الرهن / باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 ”7 


لا فرق فيه بين الآئسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية فإن وطئ فلا 
حدعليه؛ لأنها ملك وإنما حرمت عليه لعارض كالمحرمة» والصائمة» فإن كان 
الوطأ بإذن المرتهن خرحت من الرهن ولا شيء للمرتهن؛ لأنه أذن في سبب ما ينافي 
حقه فكان إذنا فيه» ولا نعلم في هذا حلافاء وإن لم تحبل فهي رهن بحالها اه. من 
المغني ملخصا .)١ /136( )5 ١7/5(‏ 

فافدة: لا يحل للمرتهن وطيئ الجارية المرهونة إجماعاء لقول الله تعالئ: 
«إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم# (4 .)١‏ وليست هذه زوجة» ولا ملك 
يمين» فإن وطئها علما بالتحريم فعليه الحد؛ لأنه لا شبهة فيه» فإن الرهن استيئاق 
بالدين» ولا مدحل للك في إباحة الوطأء فإن ادعى الجهل بالتحريم واحتمل صدقه فلا 
حد عليه وولده حر؛ لأنه وطئها معتقدا إباحة وطثئهاء فهو كما لو وطأها يظنها أمته» 
وعليه قيمة ولدها؛ لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقا» ففوت رق الولد على 
سيدهاء فلزمته قيمته كالمغرور بحرية أمته» كذا في المغني )4٠01//5(‏ ملخصا (+*. 7). 

فائةة: العبد المرهون إذا حنى على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته» 
فكانت مقدمة على حق المرتهن» لا نعلم في هذا خلافاء وذلك لأن الجناية مقدمة 
على حق المالك» والملك أقوى من الرهن» فأولى أن يقدم على الرهن» كذا في المغني 
أيضا )51١/5(‏ (7١؟).‏ 


)١ 8#(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: ولا يجوز للراهن وطأ أ/ته 
المرهونة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 485/5 . 

)١ 46(‏ سورة المؤمنونء رقم الآية: 5» سورة المعارج» رقم الآية: .7٠١‏ 

(* . 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن؛ فصل: ولا يحل للمرتهن وطأ 
الجارية المرهونة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 48//5 . 

)71١#(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: 2797 وإذا جنى العبد 
المرهونء» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 550/5 . 


فافدة: إن حرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده؛ لأنه مالكه» 
والأرش الواجب بالجناية ملكهء وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة» فصار كالعبد المستاجر» 
والمودعء وبهذا قال الشافعي وغيره» فإن ترك المطالبة» أو أخرهاء أو كان غائباء أو له 
عذر يمنعه منهاء فللمرتهن المطالبة بها؛ لأن حقه متعلق بموجبهاء فكان له الطلب بهاء 
كمالو كان الجاني سيدهء كذا في المغني )47١/4(‏ (777). وهو مذهبنا معشر 
الحنفية» كما في الهداية (7# 7) وغيرهاء لا نعلم فيه خلافا. 

فافدة: الشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحا وفاسدا» فالصحيح مثل 
أن يشترط كونه علي يد عدل عينه» أو عدلين» أو أكثر» وأن يبيعه العدل عند حلول 
الحق» ولا نعلم في صحة هذا حلافاء وإن شرط أن يبيعه المرتهن صح وبه قال أبوحنيفة 
ومالكء وقال الشافعي: لا يصحء كذا في المغني (47//4) أيضا («4 7). 

فائدة: إذا احلتفا في قيمة الرهن بعد ما أتلف» فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ 
لأنه غارم» ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقربه» والقول قول المنكرء وبهذا قال 
الشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاء وإن احتلفا في قدر الحق» نحو أن يقول الراهن: رهنتك 
عبدي هذا بألفء فقال المرتهن: بل ألفين» فالقول قول الراهن» وبهذا قال النخعي» 
والثوري» والشافعي» والبتى» وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. 

وحكى عن الحسنء» وقتادة: أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو 
قيمته» ونحوه قول مالك؛ لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق» ولنا أن الراهن منكر 


(7 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: 2797 قال: وإذا جرح العبد 
المرهونء» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 555/5 . 

78١‏ 7) الهداية» كتاب الرهنء باب التصرف في الرهن والجناية عليه الخ» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 44/5 5» والمكتبة البشرئ كراتشي 247١/17‏ 471 . 

8*١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» فصل: والشروط في الرهن الخ» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠5/5‏ ه. 


إعلاء السنن كتاب الرهن ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ج: 5 7 


للزيادة التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكرء لقول رسول الله يَلة: (*ه ؟) ”لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه“ رواه مسلم (المغني 49/4 4) (6 7). 

فائدة: المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفى حقهء حيا كان 
أو ميتاء وجحملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بديونهم» أو حجر 
عليه لفلسه» وأريد قسمة ماله بين غرماء ه» فأول من يقدم من له أرش جناية يتعلق برقبة 
بعض عبيد الراهنء لما ذكرنا من قبل» ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء» 
لأنه حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معاء وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين» 
فكان حقه أقوىء وهذامن أكبر فوائد الرهن» وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة 
الغرماءء ولا نعلم في هذا خلافاء وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي وغيرهم» 
المغني (557/5) (71/7) هذه جملة من مسائل الرهن قد اتفقوا عليهاء أو المتفق 
عليها أكثر العلماءء ومن أراد البسط فليراجع المغني لابن قدامة» وأحكام القرآن 
للحصاص (. 7). واللّه تعالئ أعلم» ١7‏ ظ. 


7ه 9') أخرجه البخاري في صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب التفسير» باب قوله: إن الذين 
يشترون بعهد الله الخ» النسخحة الهندية 05" رقم: 4755, ف: 1007. 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعي عليه» النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١171١‏ 

5+١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: /279 قال: وإن احتلفا في 
القيمة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4/5 17ه-70ه. 

(7777) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الرهن» مسألة: 2799 قال: والمرتهن أحق 
بثمن الرهن» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١1/5‏ 17ه-077. 

(#. ؟) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ضمان الرهن» مكتبة 
زكريا ديوبند .5570578/١‏ شبير أحمد القاسمي 2 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١)١1515[‏ باب وجوب القصاص ... ج: 5 ” 


/١‏ باب وجحوب القصاص في العمد وجواز العفو عنه 

-- عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”العمد قود إلا أن يعفو 
ولي المقتول“. أخرحه ابن شيبة» وإسحاق بن راهويه (كذا فى الزيلعي) وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي ضعفه الأئمة. 


/١‏ باب وجوب القصاص في العمد وجواز العفو عنه 

أقول: مما ينبغي أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح, والعمد هو القصد» 
فالموجب للقود هو إزهاق الروح بالقصدء ولا دخل فيه لخصوص الآلة» إلا أن القصد 
أمر مبطن لا يعلم إلا من جهة الدليل» فإن كان الدليل هو إقرار القائل بأن أقر بأنه قتله 
بالقصدء فلا حلاف في أن هذا القتل موجب للقود بأي آلة كانت» كما علمت أنه لا 
دحل لخصوص الآلة في وجوب القودء وإنما الموحب له هو القتل عمداء وإن لم 
يكن الدليل هو إقرار بأن أنكر قصد القتلء فإن كان الآلة ما لا يقصد به إلا القتل عادة» 
كالسلاح وما يجري مجراه كالنار» فهو قتل عمدا موجب للقصاص بلا حلاف أيضاء 


/١‏ باب وجوب القصاص في العمد وجواز العفو عنه 

ه- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: العمد قود» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 51/١‏ 27 رقم: 541١‏ 7/1. 

وأخرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */5/ء رقم: 51 .11١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» النسخحة القديمة 2771/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 5//. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو متكلم فيه» كما ذكره 
الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألفء مكتبة دارالفكر 4١ 2750/١‏ ”2 رقم: 5 537. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 /١)١8486(‏ باب وحوب القصاص ... ج: 5 ١‏ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري» كان له رأي» وفتوى» وبصرء 
وحفظ الحديث فكنت أكتب عنه لنباهته (كذا في التهذيب) قلت: لا يؤثر 
فى الحديث ضعف إسماعيل فإن الحديث ثابت بمعناه بالنصوص الصحيحة 
المتواترة» ومجمع عليه عند العلماء. 


وإن كان الآلة بما يقصد بهالقتل تارة» والتاديب أخرىء كالعصا الكبير» والحجر 
الكبير ونحوهماء فقال أبو يوسف» ومحماء والأثمة الثلاثة: إنه قتل عمداء لأن الآلة 
من آلات القتل كالسلاح» فلا يصدق في إنكاره القتل. 

وقال أبو حنيفة: نعم» هو من آلات القتل» إلا أنه يستعمل في غير القتل أيضاء 
بخحلاف السلاحء فإنه لا يستعمل إلا في القتل عادة» فليس ههنا ما يكذب دعواه 
ظاهراء كما كان في السلاح» فيصدق قوله» ولا يجب القصاص» لعدم ثبوت التعمد 
للقتل» نعم إن أقر بأنه قتله قصدا يجب القصاص» وهذا التفصيل في القتل بالحجر 
الكبير» وغيره عنده يعلم مما قال صاحب المجتبى؛ لأنه قال: يشترط عند أبي حنيفة 
(في عدم وحوب القصاص في القتل بالمثقل) أن يقصد التأديب دون الإتلاف» كما 
في البناية شرح الهداية (5/5 4 4) )١76(‏ فتنبه له. 

وإن كان القتل بآلة لا يستعمل في القتل عادة» كالسوط ونحوه؛ فهو ليس بعمد 
بالاتفاق» بل شبة العمدء إلا أن يتكرر الضرب بحيث تكون جملة الضربات قاتلة غالبا 
فإن فيه قولين: الأول: أنه عمد محض عندهما. والثاني: أنه شبه عمد كقول أبي حنيفة 
هذا تحقيق الاختلاف فيما بينهم» فاحفظه. 

قول ابن عباس في توبة القاتل عمدا 

قال العبد الضعيف: اتفق الأئمة الأربعة» كما في ”رحمة الأمة“ على أن القاتل 
لايخلد في النار» وتصح توبته من القتل» وحكي عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» 
والضحاك: أنه لا تقبل توبته (76). 


.1/0/1١7 ذكره العيني في البناية شرح الهداية» كتاب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ ) ١ ١ 
.7 8 ذكره أب عبد الله الدمشقي في رحمة الله كتاب الجنايات» المكتبة التوفيقية ص:‎ )736( 


إعلاء السنن كتاب الجنايات << 1450 /١)١‏ باب وجوب القصاص ... ج: 4 ” 


قلت: روي عن ابن عباس» أنه سكل عمن قتل أله توبة؟ فقال مرة: لا وقال مرة: 
نعم فسئل عن ذلكء فقال: رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته» وكان الثاني 
صاحب واقعة يطلب المخرجء روى ابن أبي شيبة: نا يزيد بن هارونء أنا أبو مالك 
الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجحل إلى ابن عباس» فقال: ألمن قتل مؤمنا 
توبة؟ قال: لاء إلى النار» فلما ذهب قال له جحلساء ه: ما هكذا كنت تفتيناء فما بال هذا 
اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوحدوه كذلك 
رجاله ثقات (7#). وروى سعيد بن منصور: نا سفيانء قال: كان أهل العلم إذا سئلوا 
عن القاتل قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلى رحل قالوا له: تب #0 ) وهو نظير ما أخرجه 
أبو داود عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؛ 
فرحص له وأتاه آخر فسأله فنهاهء فإذا الذي رحص له شيخء وإذا الذي نهاه شاب اه 
من التلخيص الحبير (؟7/7 ٠‏ 5 ) (7ه ). 

ولعلك قد عرفت بذلك موافقة ابن عباس للجمهور في أن للقاتل توبة» وإنما 
إعكلفت: قتاواء :ل سلاف سوال سنال » وهكذا يقتعل الققيه فلله دره من نغيرن قد 
فتحت له أبواب الفقه. 

قال في رحمة الأمة: واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية» 


(78) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: لقاتل المؤمن توبة» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 49/١‏ 27 رقم: 75 7/1. 

57١‏ ) أصرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الجنايات» باب أصل تحريم القتل في 
القرآن» مكتبة دارالفكر 27/١١‏ رقم: 51759 .١‏ 

(+07) أخرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الصيامء كراهية للشاب» النسخة الهندية 
"١ 0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71.17 . 

وذكره الحافظ كله في التلخيص الحبير» كتاب القضاءء النسخة القديمة ١7/7‏ 25 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/4 ه4» تحت رقم الحديث: .7١/815‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١)١141/(‏ باب وجوب القصاص ... ج: 4 ” 


ولم يكن المقتول إبنا للقاتل» وكان في قتله له متعمداء وجب عليه القود» وأن للسيد 
إذا قتل عبدهء فإنه لا يقتل به» وإن تعمدا اه (ص: 77 )١‏ (576). وفي المغني لابن 
قدامة: إن ضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيفء والسكين» والسنان» 
ومافي معناه مما يحدد»ء فيجرح من الحديد» والنحاس» والرصاصء والذهبء والفضة 
والزحاجء والحجرء والقصبء والحشبء فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات» 
فهوقتلعمدءلا حلاف فيه بين العلماء فيما علمناء وإن جرحه جرحا صغيراء ففيه 
تفصيل وخلاف (9/١؟7"7)‏ (1/7). 


(:5) ذكره أبوعبد الله الدمشقي في رحمة الأمة» كتاب الجنايات» المكتبة 
التوفيقية ص: © 717. 
(#/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراح» مسألة: »١ 4١5‏ قال: فالعمد ما 
ضربه بحديدة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 45/١١‏ 45-5 5. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن2 كتاب الجنايات ؟/ بات ثبوت الخيار لولي :ج21 ؟ 


؟/ باب ثبوت الخيار لولي المقتول بين القصاص 
والدية بعد رضاء القاتل بالدية 
37 6- أخبرنا محمد بن إسماعيل» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي» أن رسول الله يكل قال: ”من 
قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود“. 
أخحرجه الشافعي في الأم: وقال: أخبرنا الثقة» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي َكل مثله أو مثل معناه. 


؟/ باب ثبوت الخيار لولي المقتول بين القصاص والدية 

قوله: ”أخبرنا محمد بن إسماعيل” إلخ: قلت: قال الشافعي: قوله: ”أهله بين 
خيرتين“ يدل على أن موجب القتل العمد أحد الأمرين: القصاصء أو الدية» وتعيين 
أحدهما إلى ولي المقتول» ونحن نقول: إن قوله: ”أهله بين حيرتين“ لا يدل على ما قال؛ 
لأنه يحتمل أن يكون أهله بين الخيرتين بعد أن يرضي القاتل بالدية» ويكون ترك هذا 
القيد بناء على ما عرف من عادة الناس أنهم يرضون بالدية حفظا لأنفسهم» ويحتمل 
أن يكون معناه ما قال الشافعي» فلما احتمل أمرين قلنا: الظاهر هو الاحتمال الأول؛ 
لأن القصاص قضاء بالمثل» والدية قضاء بالقيمة» وحق صاحب الحق في المثل دون 
القيمة» وإنما يعدل إلى القيمة إما لتعذر المثل أو برضاء الفريقين» هذا هو الأصلء فلا 


؟/ باب ثبوت الخيار لولي المقتول الخ 
3" © - أخرجه الشافعي في الأم» باب القصاص بين المماليك» مكتبة بيت الأفكار 
ص: 1505 رقم: 587747/43717. 
وأخر جَ الترمذي مثله بتغير ألفاظ» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الديات» باب 
ماحاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء النسخة الهندية 2770/١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم: .١ 5٠5‏ 


إعلاء السنن2 كتاب الجنايات ١‏ بات ثبوت الخيار لولي :ج41 


يعدل عنه إلا لدليل هو نص في خلافه» وما نحن فيه ليس كذلككء فلا يعدل عن الأصل 
الكلي» ويؤل الحديث بنحو ما تأولناء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: والأصل في ذلك قول الله تعال: لإإكتب عليكم القصاص 
في القتلى 4 .)١7+(‏ وقوله: #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» (72). وقوله: 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» (#) وقد اتفقوا 
أن القود مراد به» وقال تعالئ: #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( +4 ) وقال: 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4 (*#اه). والمثل هو 
القودء فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير» ويدل على أن موجب العمد 
القود لاغير حديث أنس في قصة الربيع عمتهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
”كتاب اللّه القصاص“ (متفق عليه) (26). 

قال الطحاوي: (*#/1) فإنه مَل حكم بالقصاص ولم يخير» ولو كان الخيار 
للولي لأعلمهم النبي كله إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين 


.17/8 سورة البقرة» رقم الآية:‎ )١6( 

(7326) سورة المائدة» رقم الآية: © . 

(+77) سورة الإسراءء رقم الآية: 75. 

(576 ) سورة النحل» رقم الآية: ١75‏ . 

.١9 5 ه) سورة البقرة» رقم الآية:‎ 7١ 

(6") أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصلح, باب الصلح في الدية» النسخة 
الهندية ,1/7/١‏ رقم: 27516 ف: 71707. 

وأعرجه مسلم في صحيحه بلفظه: القصاص كتاب اللّه الخ كتاب القسامة باب إثبات 
في الأسنان» النسخة الهندية 259/7 بيت الأفكار رقم: ه/51١.‏ 

(+#/1) ذكره الطحاوي معناه في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب ما يجب في 
قتل العمد» مكتبة زكريا ديوبند 41-9/./7» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 217/7 تحت رقم 
الحديث: .489٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ؟/ ياب ثبوت الخيارلولي :.. ج: 2 ١‏ 


بأحدهما من قبل أن يعلمه بأنه الحق له في أحدهماء فلما حكم بالقصاص وحب أن 
يحمل عليه قوله: ”فهو بخير النظرين“ أي ولي المقتول مخير بشرط أن يرضي الجاني 
أن يغرم الدية» وتعقب بأن قوله يَك: ”"كتاب الله القصاص“ إنما وقع عند طلب أولياء 
المجنى عليه في العمد القودء فأعلم أن كتاب اللّه القصاص إذا طلبه أهل المجنى 
عليه. وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الموردء وقد تقدم عن ابن عباس 
رفعه: ”العمد إلا أن يعفو ولي المقتول“ (#./). والمراد بالعفو العفو عن القصاص. 
وأحرجه أبوداؤد»ء والنسائي» وابن ماحة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله مَله: ”من قتل في عمياء أو رميا تكون بينهم بالحجارة» 
أو بالسياط» أو ضرب بالعصاء فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قتل عمدا فهو قود» 
ومن حال دوثةافعلية لغنة إللّهه والملفكة والدائن اجمعين: لا يقبل مده صر ولا 
عدل“ (4). ورواه الطبراني من طريق عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه» عن جده» عن النبي» قال: ”العمد قود والخطأ دية“ (زيلعي ا ل .)١‏ 


(,8) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: العمد قود» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2151/١‏ رقم: 41١‏ 7/17. 

(+4) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب عفو النساء عن الدم» النسحة 
الهندية 4/7 57 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45179 . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» باب من قتل بحجر أو سوط» 
النسخة الهندية 7١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 41/91> 4 41/8 . 

وأخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الديات» باب من قال بين ولي المقتول» وبين القود 
والدية» النسخة الهندية 2١/.94/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5170 7. 

١ ١ 7*(‏ ) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني» وفيه عمران بن أبي 
الفضل وهو ضعيفء مجمع الزوائد» كتاب الديات» باب قتل الخطأ والعمد» مكتبة دار الكتب 
العلمية بيروت 8"/5 27 والنسخة الجديدة 371/5 ”2 رقم: .1١1/19‏ -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ؟/ ياف ثبوت الغبارلولي .ج21 ١‏ 


ورواه ابن حزم من طريق الزهري» عن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جده. أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع 
عمرو بن حزم» فذكره .)١ 1 ( )757/١١(‏ فالمراد بجده هو عمرو بن حزم لا ابنه 
محمدء فانتفت شبهة الإرسال. 

وروى أبو داود في سننه: نا محمد بن عوف الطائيء نا عبد القدوس بن الحجاج» 
تايرك ب عطاء الراسلى عر نماك بر دربي عن علقهة بن زاكل إن جر عن 
أبيه: ”أن رسول اللّه َك أتي بقاتل» فقال له: هل لك من مال تؤدى ديته؟ قال: لاء قال: 
أفرأيت إن أرسلناك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا» قال: فمواليك يعطونك ديته؟ 
قال: لا قال لولي المقتول: حذه“ (” )١‏ الحديثء فأخبره عليه السلام في 
الحديثين الأولين أن الواحب بالعمد هو القصاصء ولو كان لولي المقتول حيار في 
أذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونهاء ولا حجة للخصم في قوله: ”إلا أن يعفو 
أولياء المقتول“ فإن العفو غير أحذ الدية» ولا في قوله في رواية: ”إلا أن يرضي أولياء 
المقتول“ لأن الرضا أعم من العفو ومن أذ الدية» قلنا أن نحمل على الرضا بترك القود 
فضلا وإحساناء وفي حديث وائل أنه مَكلّهْ استشار القاتل في إعطاء الدية» فلو كانت 
إلى ولي المقتول ما استشار القاتل» بل استشار الولي» وأجبر القاتل عليها. 


-> ولم أجده فى المعاحم للطبراني. 

وأخحرجه الدارقطني في سننه مثله» وفي هامشه: إسناده ضعيفء كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”27/7 رقم: 4 .71١‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب 
الجنايات» النسخة القديمة 7/54" والمكتبة الأشرفية ديوبند .7/9-١/8/©‏ 

)١ 1١(‏ ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماءء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 تحت رقم المسألة: .7١511/‏ 

)١ ”7(‏ أخحرجهأبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» 
النسخة الهندية 51/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .50٠١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ؟/ ياب ثبوت الخيارلولي :.. ج: 2 ١‏ 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن طاوسء قال: في الكتاب الذي هو 
عند أبي» وهو عن رسول الله مَك "إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا 
عليه“ (المحلى )١ 78#( )17512/٠١‏ فلم يذكر في العمد دية» وإنما ذكر الاصطلاح» 
ولا ايكون إلا برضا الفريقين» وروى عبد الرزاق» كما في المحلى أيضا: عن ابن 
جحريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» عن عمر بن الخطابء قال: لا 
يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو إن شاءء أو يأحذ العقل إن اصطلحوا عليه» ولا يمنعه 
أن يقتل إن أبي إلا القتل بعد أن يحق القتل في العمد (؛ )١‏ اه وهذان مرسلان 
صحيحانء وفيها أن ولي المقتول لا يستحق الدية إلا بالاصطلاح, وبه نقول. 

وأما قوله مَكلهُ: ”من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يودى”“ 
فإن النسائي رواه من طريق الأوزاعي: نا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء أن أبا هريرة أخبرهء أن رسول الله مله قال: ”من قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين: إما يقاد وإما يفادي“ (+اه .)١‏ 

ورواه ابن أبي شيبة من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير به ولفظه: من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يفادي أهل القتيل“ (المحلى .)١ ”376( )7 "1/١١‏ 


فيان )١‏ أخرحجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية شبه العمدء النسحة 
القديمة 2781/9 رقم: 211/7١5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/9‏ رقم: /117537. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/٠١١‏ 27 
تحت رقم المسألة: .7١511/‏ 

)١ 47#+(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب باب العفوء النسخة القديمة 
٠‏ ١ح‏ رقم: 18197» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 251١/9‏ رقم: .١85 ١1‏ 

(#ه )١‏ أخرجه النسائى في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» هل يؤحذ من قاتل 
العمد الدية الخ» النسخحة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 257/85 .57/5٠١‏ 

)١ (‏ أخعرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في حديث طويل» كتاب المغازي» بتحقيق 
الشيخ عوامة 248١254801٠١‏ رقم: 5080.15 -» 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ؟/ ياب ثبوت الخيارلولي :.. ج: 2 ١‏ 


فلميذكر دية» وإنما ذكر المفاداة» والمفاداة إنماتكون بين اثنين» كالمقاتلة» 
والمضاربة ونحوهاء فدل على أن مراده في سائر الأخبار أذ الدية برضا القاتل» كما 
قال تعالئ: إفإما منا بعد وإما فداء4 )١07/#(‏ والمعنى فداء برضا الأسير» فاكتفى 
بالمحذوف عن ذكره لعلم المخاطبين عند ذكر المال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير 
رضاءء قاله الحصاص ١ 88( )١ 55/١١‏ ). 

وقال المهلب وغيره: يستفاد من قوله: ”فهو بخير النظرين“ إن الولي إذا سكل في 
العفو على مال إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتصء وعلى الولي اتباع الأولى» وليس فيه 
ما يدل على إكراه القاتل على بذل الديةء كذا في فتح الباري (7 .)١ 93( )١85/١‏ 

فإن قال قائل: لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار 
الولي أعحذ المالء قلنا: فيجب على هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال أيضا إذا 
بذله القاتل» لأنه يجب على كل أحد أن يحيى غيره إذا حاف عليه التلف» مثل: أن يرى 
إنسانا قد قصد غيره بالقتل» أو حاف عليه الغرق» وهو يمكنه تخليصه» فإن كان على 
القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولي أيضا إحياء ه إذا أمكنه ذلك» وهذا يؤدي 
إلى بطلان القصاص أصلا. وأيضا فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة» 
أن يعطيه؛ لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير» فلما لم يلزمه 


->وذكرابن حزم كله في المحلىء كتاب الدماء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
> تحت رقم المسألة: .7١71/‏ 

.4 سورة محمدء رقم الآية:‎ )١77( 

١ 8#(‏ ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ما يجب لولي قتيل 
العمدء مكتبة زكريا ديوبند .١89/١‏ 

)١ 4(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» مكتبة دارالريان 2717/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 275/./١‏ تحت رقم الحديث: 
00 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ؟/ ياب ثبوت الخيارلولي :.. ج: 2 ١‏ 


إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة» كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده» 
أحكام القرآن )١55/١‏ (*#. 7) للجحصاص» وأيضا فلا نزاع في أنه يجب على القاتل 
إحياء نفسه ديانة ببذل المال إذا رضي به الولي وأمكنه البذل» وإنما النزاع في وجوب ذلك 
عليه قضائهء حتى يكره عل بذل الدية» ولا دليل في حديث على إكراه القاتل على ذلك. 

ولا حجة للخصم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال: 
كانت في بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الدية» فقال اللّهِ لهذه الأمة: «(إكتب 
عليكم القصاص في القتلى4 إلى قوله لؤفمن عفي له من أيه شيء» ١#(‏ ؟) قال 
ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمدء الحديث (77 7). فأحبرابن عباس أن الآية 
أباحت للولي قبول الدية تخخفيفا من الله علينا ورحمة بناه ونسخحت ما كان على بني 
إسرائيل من حظر قبول الدية» فلو كان الأمر على ما ادعاه الخصم من إيجاب التخيير 
لما قال: ”فالعفو أن يقبل الدية“ لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره» ولو لم يكن أراد 
ذلك لقال إذا احتار الولي» فثبت أن المعنى كان عند جواز تراضيهما على أحذ الدية. 

وبالجملة فقول أبي حنيفة أقوى ما يكون في هذا الباب» وبه قال مالك» 
والشوري» وابن شبرمة» والحسن بن صالحء وأبو يوسفء ومحمد وغيرهما من 
أصحاب الإمام أبي حنيفة» كما في أحكام القرآن )١ 49/١(‏ (77#) للحصاص» 
واللّهِ تعالئ أعلم» وعلمه أتم وأكمل وأحكم. 


- ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ما يجب لولي قتيل 
العمدء مكتبة زكريا ديوبند .191-١9-/١‏ 

.11/8 سورة البقرة» رقم الآية:‎ ) 17 ١( 

0(*؟ 9') أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الخ» النسخة الهندية 545/7 25 رقم: 4711» ف: 53/8 5. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» تأويل قوله عز وحل: فمن عفي 
له من أحيه شيء الخ النسخة الهندية 27١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57/6 . 

(77#) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب ما يجب لولي قتيل 
العمدء مكتبة زكريا ديوبند 2.186-١4/١‏ شبير أحمد القاسمي © 4 42 
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"'/ باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل ينبغي للولي 
العفو عن القصاص تحرزا عن وقوع القصاص»ء في غير محله 
ولكن لا يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء 

5 7 0- عن أبي هريرة قال: قتل رجحل على عهد النبي مَصلّ» فرفع 
ذلك إلى النبي َك فدفعه إلى ولي المقتولء فقال القاتل: يا رسول اللّه! ما 
أردت قتله» قال: فقال رسول اللّه كله للولي: ”أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته 
دخحلت النار“ قال: فخلى سبيله» قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته 
فسمى ذا نسعة» رواه أبو داود بسند رجاله ثققات أثبات من رجال الصحيحين. 


*'/ باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل الخ 

قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: قلت: الحديثان يدلان على أنه لو أنكر القاتل تعمد 
القتل في القتل بالمحدد لا يسقط القصاص قضاءء ولكن ينبغي للولي أن لا يقتص منه» 
لاحتمال أن يكون صادقا في نفس الأمر؛ لأن القتل بالمحدد ليس بموجب للقصاص 
في نفس الأمرء بل بناء على الظاهر فقطء ولا موجب للقود في نفس الأمرهو التعمد 
للقتل» فلماأنكر التعمد -والصدق محتمل- كان قاتله قاتلا لمن هو غير مستحق 
للقتل إقبالاء فينبغي ترك القتل للتحرز عن قتل الغير المستحق للقتل على اعتبار الصدق. 


*'/ باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل الخ 

ع 7 ©- أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» 
النسخة الهندية 51/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /549 5 . 

وأخر. جه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الديات» باب ماجاء 
في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء النسخة الهندية 2550/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١401/‏ 

وأخر. جه ابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب العفو عن القاتل» النسخة الهندية 
١ 5‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .755٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات */ باب أنه لو أنكر القاتل ... ج: 4 ” 

© -- عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» حدثه أن أباه 
حدثه قال: ”إني لقاعد مع النبي مَكنَهَء إذ جاء رجحل يقود آخر بنسعة» فقال: يا 
رسول اللّها هذا ققشل أميء فقال رسول الله يَكُ: أ قدلته؟ فقال: إنه لولم 
يعترف أقحت عليه النسعة» قال: نعم قتلته» قال كيف قتلته؟ قال: كنت أنا 


ويظهر من قوله مَك في رواية أبي هريرة: ”أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دحلت 
النار“. أن معنى قوله في رواية علقمة» عن أبيه: ”إن قتله فهو مثله“ (« )١‏ أنه إن قتله 
فهو مثلهفي قتل الغير المستحق للقتل في الجملة؛ لأنه غير مستحق للقتل على تقدير 
صدقه في إنكاره لتعمد القتل» لا ما قاله النووي (78): إنه مثله في أنه لا فضل ولا منة 
لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوف حقه منه» ولا ما قال غيره: إنه مثله في أنه قاتل وإن 
احتلفافي التحريم والإباحة» ومنشأ حطأ هؤلاء أنهم ظنوا من ظاهر ألفاظ حديث 
مسلم أن القاتل كان مقرا لتعمد القتل» ولم ينظروا إلى صريح إنكاره الواقع في رواية 
أبي داود» ومن أحل هذا الظن لم ينظروا إلى قوله في رواية أبي هريرة: ”أما إنه إن كان 
صادقا ثم قتلته دحلت النار“ لأنهم ظنوا أن ذلك كان في المنكر للتعمدء وهذا في 
المقر به» والحق أن كلا القولين كان في المنكر للتعمدء بل الظاهر أن القصة واحدة» 
واختلاف الألفاظ مبنى على الرواية بالمعنى. 


١6(‏ ) أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الدياتء باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» النسحة 
الهندية 51/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .50٠1١‏ 

(+7) ذكره النووي في شرح مسلمء كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل» النسخحة 
الهندية 51/7 وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ص: 2١759٠0‏ تحت رقم الحديث: .١5/8٠‏ 

- أخحرجه مسلم في صحيححهه كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل» 
النسخة الهندية ,5١1/1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/١‏ 

وأخرحه أبو داؤد في سننه بلفظ: ضربت رأسه بالفأس الخ» كتاب الديات» باب الإمام يأمر 
بالعفو في الدمء النسحة الهندية 25١1/6/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .46٠1١‏ 

وأخرج الطبراني في الكبير مثله» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 217/77 رقم: “71 . 
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وهو نختبط من شجرة» فسبني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتله» 
هذا لفظ سماك عند مسلمء ولفظه عند أبي داود: قال: ”"ضربت رأسه بالفأس 
ولم أرد قتله» فقال له النبي مَكهُ: هل لك من شيء تؤد به عن نفسك؟ قال: 
مالي مال إلا كسائي وفأسيء قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون 
على قومي من ذاك» فرمي إليه بنسعته» وقال: دونك صاحبككء فانطلق به 
الرحلء فلما ولي قال رسول الله مَكُ: إن قتله فهو مثله» فرجع فقال: يا رسول 
للها بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله» وأححذته بأمركء فقال رسول اللّه َكلة: 
أما تريد أن يبوء بإثشمك وم صاحبك؟ فقال: يا نبي اللّه! لعله قال: بلى! قال: 
فإن ذاك كذلك. قال: فرمي بنسعتهء وحلى سبيله“ رواه مسلم. 


فإن قلت: كون الولى مثل القاتل في قتل غير المستحق للقتل على تقدير صدقه 
في إنكاره التعمد للقتل أمر معقول» ولكن ما تأويل قوله في رواية أبي هريرة: ”أما إنه 
إن كان صادقا ثم قتلته دلت النار“ (#”) لأن مجرد صدقه في إنكاره التعمد لا 
يوجب دخول الولي النار؛ لأنه لا يجب على الولي تصديقه شرعاء حتى يكون مرتكبا 
للقتل العمد الموحب لدخول النار. 

قلنا: إن لم يكن هذا من قول النبي مَكَهُ بل يكون رواية بالمعنى فالظاهر أنه حطأ 
في التعبير من الرواة» وإن كان من قوله فمعناه أنه إن كان صادقا في إنكار التعمد ثم 
قتلته فعلت فعلا موجبا لدخول النار في نفسهء وإن لم يكن موجبا للدخول لعارض» 
وهوعدم وجوب تصديقهه بناء على كونه متهما في إنكارهء وكون إنكاره لاف 
الظاهر» فدخحلت النار إن لم يكن هناك هذا المانع» فاندفع الإشكال. 


9١‏ ) رجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» النسحة 
الهندية 51/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 55/4 4 . 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الديات» باب ماجاء 
في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء النسخة الهندية 2750/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١401/‏ 
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ومقتضى مافي الحديثين أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل» وصدقه 
كذبه باللسان وصدقه بالقلبء لا يسقط القصاص قضاءء ولكن يكون آثما إذا قتله» 
ولو كذبه باللسان وبالقلب» لا يسقط القصاص قضاءء ولا يأثم بالقتل ديانة» إلا أنه 
ينبغي التحرز عن الاقتصاص لاحتمال صدقه في الواقع» ولو صدقه باللسان» وكذبه 
بالقلبء يسقط القصاص قضاء ويأثم بالقتل ديانة؛ لأنه تصديقه باللسان مع 
التتكذيب بالقلب عفو عن القصاصء والقتل بعد العفو موجحب للإثم» ولكن لم أر 
هذا التفصيل في كتاب» فليحقق. 

وقد وقع في رواية لمسلم: (القاتل والمقتول في النار“ (4# ) موضع قوله: ”إن 
قتله فهو مثله“ وتأويله أن القاتل أي المقتص في النار» إن كان المقتص منه صادقا في 
إنكار التعمدء والمقتول أي المقتص منه فى النار إن كان كاذبا في إنكارهء وما قال 
النووي في تأويله: إنه ليس المراد به ولي المقتول المقتص»ء والقاتل المقتص منه» بل 
المراد غيرهماء وهما المسلمان إذا التقيا بسيفهما في المقاتلة المحرمة (#اه) فخطأ 
فاحشء بل المراد بهما الولي والقاتل» ولكن الشرط مطوي مع كل منهماء كما هو 
مطوي في قوله: ”إن قتله فهو مثله“ فلا إشكال فتدبر. 

ثم اعلم أنه قد وقع في رواية أبي هريرة أنه كه قال: ”أما إنه إن كان صادقا ثم 
قتلته دلت النار“ ووقع في بعض روايات وائل أنه قال: ”إن قتلته فهو مثله“ وفي بعض 


(+*8 ) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 
الخ النسخة الهندية 294/١‏ رقم: .7١‏ 

وأخر. جه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل» النسخة الهندية 
> مكتبة بيت الأفكار رقم: .17/٠١‏ 

(07) ذكره النووي في شرح مسلمء كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل» النسخحة 
الهندية 57-7177 وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص: 2١79٠‏ تحت رقم الحديث: .١5/8٠‏ 
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آحرله أنه قال: ”القاتل والمقتول في النار“ وهذه العبارات لها معنيان: معنى حفي» 
ومعنى ظاهرء والمراد هو المعنى الظاهرء ولما كانت بمعانيها الظاهرة ملجئة للولي 
إلى ترك القصاصء و كان المقصود هو الإلجاء إلى تركه للتحرزعن شبهة وقوع 
القصاص في غير محله» بناء على احتمال صدقه في إنكاره تعمد القتل» اختيرت هذه 
العبارات الظاهرة في المعاني غير المقصودة تحصينا لمقصود الإلجاء مبالغة في حقن 
الدم؛ ولما كان له صلى الله عليه وسلم أن يجبره على ترك القصاصء لصريح الأمر 
لمصلحة تقتضيه فأن يكون له الإلجاء إلى تركه لعبارات ظاهرة في المعاني الغير 
المقصودة أولىء فلا إشكال في اختيار هذه العبارات» والإلجاء إلى ترك القتصاص» 
ولكن لما كان هذا من نحصوصياته صلى اللّه عليه وسلم؛ ليس لغيره الإلجاء في مثل 
هذه الصورة» نعم له أن يندب إليه فقط. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << )١5٠0((‏ 4/ باب قوله: لاقودإلا.... ج: 4 ١‏ 
5 / باب قوله: لا قود إلا بالسيف ومعنى القئل الخطأ شبه العمد 


75 0- حدثنا إبراهيم بن المستمرء ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا 


5/ باب قوله: لا قود إلا بالسيف الخ 


قوله: ”حدثنا إبراهيم” إلخ: قلت: أخرجه الدارقطني من طريق مبارك» عن الحسن 
مرسلاء ثم قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذاء قال: سمعت النعمان بن بشير 
يذكر ذلك اه .)١(‏ وبهذا التفصيل يظهر أنه لا كلام في ثبوت الحديث عن الحسن 


5/ باب قوله: لا قود إلا بالسيف الخ 

5 2- أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» 
النسخة الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /755. 

وأخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده منقطعء والحسن لم يسمع من أبي بكار 
سنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 284/7 رقم: 49 ."١‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أشعث وعمروء عن الحسن» كتاب الديات» 
من قال: لا قود إلا بالسيف»ء بتحقيق الشيخ عوامة 4 50/١‏ 27 رقم: ©7/0756. 

وأخرحه البزارفي مسندهء وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا أ سنده بأحسن من هذا 
الإسنادء ولا نعلم أحدًا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس» مسند البزار» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة 2١١5-١١19‏ رقم: 7"551. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى من طرق مختلفة» كتاب الجنايات» باب ما روي في 
أن لا قود إلا بحديدة» مكتبة دار الفكر 2٠١7/١١‏ رقم: 1557852175617152158611. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» ونقل عن أبي حاتم» هذا حديث منكرء وتكلم فيه» 
كتاب الجراح النسخحة القديمة 271/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57١1/5‏ رقم: .١5957‏ 

)١(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 


بيروت 2854/71 رقم: .35١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4/ باب قوله: لاا قود إلا .... ج: 5 ” 
عليه وسلم: ”لا قود إلا بالسيف“. رواه ابن ماجة. 


مرسلاء وإنما الكلام في الرفع» فمبارك بن فضالة يقول: عن الحسنء عن أبي بكرة» 
ويقول يونس: عن الحسن» عن النعمان بن بشير» وهو الأصح؛ لأنه روى هذا عن 
النعمان بن بشير من أوجه أخر؛ لأنه رواه ابن ماجة من طريق سفيان» عن جابر» عن أبي 
عازب» عن النعمان بن بشيرء أنه قال رسول اللّه مَكِله: ”لا قودة إلا بالسيف“ (#؟). 
وأعرجه الدارقطني من طريق سفيان» عن جابر عن أبي عازبء عن النعمان بن بشير» 
عن النبي مَك أنه قال: "كل شيء حطأ إلا السيف» وفي كل خطأ أرش“. 

ومن طريق زهير وقيس عن جابر عن أبي عازب» عن النعمان بن بشير» عن النبي 
يه أنه قال: ”كل شيء سوى الحديدة فهو خحطأء وفي كل خطأ أرش“ وأخرج أيضا 
من طريق قيسء عن أبي حصين» عن إبراهيم ابن بنت النعمان» عن النعمان بن بشير» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (©8). 

فهذه الروايات شاهدة لما رواه يونس» عن الحسنء أنه قال: سمعت النعمان بن 
بشير يذكر ذلكء فهو الأصحء ويحتمل أن يكون سمعه الحسن عن أبي بكرة أيضاء 
فلااوجهلرد رواية مبارك ابن فضالة أيضاء وإعلال البيهقي له إن كان من جهة تدليس 
مبارك بن فضالة» فالتدليس بجرح عندناء وإن كان من جهة ضعف مبارككء فالأكثرون 
على توثيقه» كما يتضح من التهذيب (4# ) بالجملة الحديث حجة مرسلاء كان أو 
مسندا من أبي بكرة» أو من النعمان بن بشير» أو من كليهما. 


(7) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» النسخة 
الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 774 7. 

(*7#) أحرجه الدارقطني كله في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 280-159 رقم: 18١‏ 2161 917 71. 

وفي هامشه: إسناده ضعيف. 

5*١‏ ) مبارك بن فضالة متكلم فيه» كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف 
الميم» مكتبة دارالفكر ١//‏ 4-1 27 رقم: /517/171. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ” 
قال البزار: تفرد به الحر بن مالكء وليس كما قالء فإنه رواه 
الدارقطني عن الوليد ابن صالح» عن مبارك» مثل ما رواه الحرعنهء وأعله 


إذا تحقق ثبوت الحديث فنقول: معنى الحديث أن القصاص لا يجب على 
القاتل إلا إذا قتل بالحديدة» أو ما في معناه» وأما إذا كان قتل بالعصا الكبير ونحوه فلا 
كما يدل عليه رواية حابر» وقيس» وليس معناه أن آلة القود ليس إلا السيف» ما توهمه 
الطحاويء ثم الحديث يقيد بما إذا أنكر القاتل التعمد؛ لأنه إذا أقر بقصد القتل 
فخصوصية الآلة هذاء فافهم. 

فالحديث حجة لأبي حنيفة في قوله في العمد وشبه العمدء وعن حالد الحذاء» 
عن القاسم ابن ربيعة» عن عقبة بن أوسء عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصء أن النبي 
مَك قال: ”ألا إن دية الخطأ شبه العمد -ما كان بالسوطء والعصا- مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها“ رواه أبوداؤد» وابن ماجة» والنسائي» وابن حبان في 
صحيحهه» وصححه ابن القطان (تلخيص الحبير) (*ه). 

قلت: المراد من السوط والعصا هو ما يستعمل لغير القتل أيضاء سواء استعمل 
للقتل أيضا أم لا فيشمل العصا الكبير» والحجر الكبير» كما يدل عليه حديث: 


(#ه) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأ شبه العمدء النسخة 
الهندية 2575/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 41 40 . 

وأخر. جه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» النسخة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7501717. 

وأخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاءء النسخة الهندية 2717/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /57/51 . 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الديات» ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي 
يشبه العمدء مكتبة دارالفكر 45/0 24 رقم: ."55007١‏ 

وأورده الحافظ في التخليص الحبير» كتاب الدياتء النسخة القديمة 2779/7 مكتبة 


. 


دارالكتب العلمية بيروت 27١/5‏ تحت رقم الحديث: .١595‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات )١7*(‏ 4/ باب قوله: لاقود إلا.... ج: 5 ١‏ 
البيهقي لمبارك بن فضالة» وقال البزار: أحسبه حطأً؛ لأن الناس يروونه عن 
الحسن مرسلاء قال الحافظ في التلخيص: وكذا أخرحه ابن أبي شيبة من 
طريق أشعث وغيره عن الحسن مرسلا اه. 


”لا قود إلا بالسبيف“ وقال أبو يوسفء ومحمد: هو على العصا الصغير الذي لا يقتل 
مثله» وتأويل أبي حنيفة أشبه؛ لكونه مؤيدا بالمنقول والمعقولء أما المنقول فقوله: 
”لا قودة إلا بالسيف“ (17"). 

وأما المعقول فهو أن العصا الكبير كما يستعمل للقتل يستعمل لغير القتل أيضاء 
فلما قال القاتل: ما أردت القتل» فلا يكذب له هناكء فيقبل قوله» ويجعل خحطأ شبه 
العمدء وهو المروي عن عليء وابن مسعود» قال في كنزالعمال (1/ ٠‏ ؟"): عن ابن 
جريج: حدثنا عبد الكريم -الجوزي- عن علي» وابن مسعودء قالا: إن العمد السلاح» 
وشبه العمد الحجر والعصاء ويغلظ شبه العمد الدية» ولا يقتل به» أحرجه عبد الرزاق 
أخرجه عبد الرزاق أيضا اه (36,/). 

قلت: لم أقف على سنده» وعبد الكريم الجزري عن علي وابن مسعود منقطع» ولكن 
لاضير؛ فإن المرسل عندنا حجة» لا سيما في مقام التأييد والتقوية» فتدبر» واللّه أعلم. 


(") أخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» النسخحة 
الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 774 7. 

(#/1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه مختصراء كتاب العقول» باب عمد السلاح» 
النسخة القديمة 2717/١/9‏ رقم: ١1/19/.411/117/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١11/9‏ 
رقم: /441 211 .١ 7161١‏ 

(#,/) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب شبه العمد» النسخة القديمة 
8 رقم: 21770 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/9‏ رقم: /117011. 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2007/١٠‏ رقم: 07551241751 5. 


اراس - م لها :550 نبا اي ةا 
/"لمره- وقال الزيلعي: رواه أحمد في مسنده» قال: ثنا هشيم» ثنا 


قال العبد الضعيف: القتل على ثلاثة أوجه: عمدء وشبه العمدء وخطأء أكثر أهل 
العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة» روى ذلك عن عمرء وعلي رضي اللّه 
عنهماء ويه كال الحقبي) والضعي اوققادة» وحجاة واعل العراق» والتوري: والشافعي: 
وأصحاب الرأي» وأنكر مالك شبه العمدء وقال: ليس في كتاب اللّه إلا العمد» 
والخطأء فأما شبه العمد فلا يعمل به عندناء وجعله من قسم العمد»ء وحكى عنه مثل 
قول الجماعة» وهو الصواب (المغني 7١/9‏ ") (936). 

وأخصرج البيهقي من طريق الشافعي: أنبأ ابن عبينة» عن علي بن زيد بن حدعان 
عن القاسم ابن ربيعة» عن عبد الله بن عمروء أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: 
”ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة 
في بطونها أولادها“ ثم أخرج من طريق ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني 
يوماء وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد» فقال السائل: إن الله تبارك وتعالئ 
وصف القتل في كتابه صفتين: عمداء وحطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصناف» ولم قلتم 
شبه العمد» يعني فاحتج المزني بهذا الحديثء فقال له مناظرة: أ تحتج بعلي بن زيد بن 
جدعانء» فسكت المزني» فقلت: (القائل ابن خزيمة) قد روى هذا الحديث غير علي 
بن زيدء فقال: ومن رواه غيرعلي. 


(94) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراح» مسألة: © 4١‏ ١ح‏ قال أبو القاسم: 
والقتل على ثلاثة أوجهء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4554/١١‏ . 

/77- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طرق مختلفة» كتاب الديات» من قال: 
لا قود إلا بالسيف» بتحقيق الشيخ عوامة 5 54١/١‏ 27 رقم: /7/79517/179/27/5791. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي عازب عن النعمان بن بشير» كتاب 
الجنايات» باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة» مكتبة دارالفكر 2٠١7/١1‏ رقم: .١560117‏ 

ولم أحده في المسند للامام أحمد. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاصء النسخحة 
القديمة 5١/5‏ "7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/٠‏ 9. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ١‏ 
أشعث بن عبد الملك» عن الحسن مرفوعا: ”لا قود إلا بحديدة“ ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه» وقال: حدثنا عيسى ابن يونس» عن أشعث وغيره» عن 
الحسن» مرفوعا نحوه. 


قلت: رواه أيوب السختيان» وخالد الحذاءء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن 
أوس» عن عبد الله بن عمروء قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ فقلت: رحل من أهل البصرة 
وقد رواه عنه محمد ابن سيرين مع جلالته» فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا 
جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا. 

ثم أخرجه البيهقي من طريق شعبة» عن أيوب» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله 
بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ”قلت الخطأ شبه العمد بالسوط أو 
العصاء فيها مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها“ ومن طريق الشافعي أنبأ 
الشقفي» عن خالد الحذاء» عن القاسمء عن عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلمء أو رسول الله مُه قال يوم فتح مكة: ”ألا إن في قتيل الخطأ شبه 
العمد قتيل السوط والعصاء الدية مغلظة“ الحديث (لا . .)١‏ 

وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاءء وقد رواه حماد بن زيد» عن خالد 
الحذاءء فأقام إسناده» ثم أحرجه من طريق أبي داود: ثنا سليمان بن حرب» ومسدد» 
قالا:ثنا حمادء عن خالدء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد اللّه بن 
عمروء فذكر الحديثء ثم قال: ”ألا إن فى قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو 
العصا“ الحديث .)١ ١#*(‏ ثم روى من طريق ابن حريج» عن عمرو بن دينار» عن 


١ ٠*١‏ ) أخرجه البيهقي كله في ا لسنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب شبه العمد الخ» 
مكتبة دارالفكر 215-5611١1١‏ رقم: /151479-1571517. 

)١ ١*١‏ أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأ شبه العمدء النسحة 
الهندية 5/7 57» مكتب دارالسلام الرياض رقم: /ا4 55 . 

وأخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاءء النسخحة الهندية 2711/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /41/91. -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات << )١55(‏ 4/ باب قوله: لاقودإلا.... ج: 4 ” 


لاوس معن ادق غباسء آن وسو ل الله تلا قال: "شية اعد مقلظة ولا رقداابد 
صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة» فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في 
غير ضعيفة ولا حمل سلاح“ اه ملخصا (45/8) .)١7(‏ 

ومن طريق الشافعي: أنبأ سفيان» عن عمرو بن دينار» وابن طاوسء» عن طاوس» 
أن عمر بن الخحطاب رضي اللّه عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي مله في الجنين 
شيئاء فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين جاريتين يعني ضربتين» فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح» فألقت جنينا ميتاء فقضى فيه رسول الله مَّكهُ بغرة (" .)١‏ 
رواه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأً حرير» عن منصورء عن إبراهيم النخعي» 
عن عبيدة بن نضلة» عن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتهاء ضربتها بعمود 
فسطاطء فقتلتها وذابطنهاء فجعل رسول اللّه ميك دية المقتولة على عصبة القاتلة» 
وغرة لما في بطنها“ (4/8 .)١ 57( )١١‏ وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء 


->وأحرحه ابن ماجة فى سننهه كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» النسخحة 
الهندية 2١4/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 50717 7. 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الديات» ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الخ» 
مكتبة دارالفكر 46/0 24 رقم: .5٠07١‏ 

)١ 7١‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» » باب شبه العمد وهو ما 
عمد إلى الرجل بالعصاء الخ» مكتبة دارالفكر 7 »5/8/١‏ رقم: 8 .١5147‏ 

)١ "#١‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية الجنين» مكتبة 
دارالفكر ٠٠٠/1١١‏ رقم: .١541/0‏ 

)١ 2*(‏ أحرجه مسلم في صحيححهه كتاب القسامة» باب دية الجنين الخ» النسحة 
الهندية 2517/1 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/85‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية الجنين» مكتبة دا رالفكر 


.1588٠١ رقم:‎ 65 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4/ باب قوله: لاا قود إلا .... ج: 5 ” 


بالدية لا القود كما هو المفهوم من كلام البيهقي -وقد قتلتها بحجرء أو عمود 
فسطاطء كما ثبت في الصحيحء والأظهر أن مثل هذا القتل» إنما يكون بآلة قاتلة -دل 
الحديث على أن القتل بما يقتل غالباء ولا يعاش منه شبه عمدء لا عمد» فهو حجة على 
البيهقي وإمامه اه» من الجوهر النقي (5/8 4) (©7ه .)١‏ 

وأما ما في سنن أبي داؤد والنسائي: من طريق ابن حريج» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» أن حمل بن مالك قال له: فقضى 
رسول الله يّكلهُ في جحنينها بغرة» وأن تقتل بها (+” )١‏ فقوله: ”أن تقتل بها“ شاذء 
تفرد به ابن جحريج عن عمرو بن دينار» والمحفوظ له: ”قضى بديتها على عاقلة القاتلة“ 
قاله البيهقي وأيضا: فهذه الزيادة قد أنكرها ابن حريج على عمرو بن دينار حين حدثه 
بها فقال لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس» عن أبيه» أنه قضى بديتهاء وبغرة في 
جنينهاء فقال: لقد شككتني .قال البيهقي: هذا حديث صحيح إلا أن في لفظه زيادة لم 
أحدها في شيء من طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة» وفي حديث عكرمة» 
عن ابن عباس موصولاء وحديث ابن طاوس» عن أبيه مرسلاء وحديث جابر» وأبي 
هريرة» والمغيرة بن شعبة موصو لا ثابتاء أنه قضى بديتها على العاقلة (//47) (/7 .)١‏ 


(#ه )١‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب عمد القتل 
بالحجرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //4 4 . 

)١ 5(‏ أخحرجهأبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4517 . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» قتل المرأة بالمرأة» النسخة 
الهندية ١/7‏ 7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4147 . 

وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى» وقال: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة» 
كتاب الديات» باب دية الجنين» مكتبة دارالفكر 270١27٠٠١ ١‏ رقم: 15/15. 

)١77:(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب عمد القتل 
بالحجرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //47 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ” 


قلت: ولقد طارابن حزم بهذه الزيادة كل مطار» وقال: هذا إسناد في غاية 
الصحة. ولم يتنبه لما فيه من العلة» ومن قول عمرو بن دينار» ”لقد شككتني“ فكيف 
يصح الاحتجاج بها بعد ما أنكرها ابن جريج» وشك فيها عمرو بن دينار» فافهم. 

وقد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضي اللّه عنهم» منهم عمر بن الخطاب 
وعثمان بنعفانءوعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعري» ومثل هذا لا يقال بالرأي» وهو أيضا قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة 
رضي اللّه عنهم كالنخعي» والشعبي» وعطاءء وطاوس» ومسروقء والحكم بن عتيبة» 
وعمرو بن عبد العزيز» والحسنء وابن المسيب» وقتادة» والزهريء وأبي الزناد» وحماد 
بن أبي سليمان» وهو أيضا قول جمهور الفقهاء» كسفيان الثوري» وابن شبرمة» وعثمان 
البتى» والحسن بن حيى» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي وأصحابهما (*#م/ .)١‏ 

قال ابن حزم: قد صح ذلك عن علي بن أبي طالب» وعن زيد بن ثابتء أما 
الرواية عن عمر فمنقطعة؛ لأنها من طريق سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد عنه (486 )١‏ (قلنا: مجاهد صحيح الإرسال» كما ذكرناه في المقدمة» فلا 
يضرناء وأيضا فالانقطاع في القرون الفاضلة ليس بعلة عندنا) وأما عثمان: فإنها من 
طريق عبد الرزاق» عن عثمان بن مطر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عنه» وعثمان بن مطر ضعيف (* . 7). 


0م#ى/ )١‏ ذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ 7 تحت رقم المسألة: .7١11/‏ 

)١ 97‏ أخرحه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأ شبه العمد» النسخحة 
الهندية 177/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 5065. 

وأخرحه عبدالرزاق في مصنفهه» كتاب العقول» باب دية شبه العمد» النسخحة القديمة 
١8‏ رقم: 217/7117 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١41/9‏ رقم: 9 117051. 

٠*١‏ ؟) أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية شبه العمد» النسخحة 
القديمة 2585/9 رقم: 217/770 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2184/5 رقم: /11/011. -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 )١589(‏ 4/ باب قوله: لاقودإلا.... ج: 4 ” 


قلت: تابعه النضرء ومحمد بن عبد اللّهه فروياه عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» 
عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن عثمان بن عفان مثله» أحرجه البيهقي) ١7(‏ 7) قال: 
وأما ابن مسعود فرويناها عنه من طريق عبد الرزاق» عن ابن حريج: أخبرني عبد الكريم 
عن ابن مسعود» قال: العمد السلاح» وشبه العمد الحجر والعصاء قال ابن جحريج» وأخبرني 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجرء والعصاء 
والسوطء والدفعة» كل شيء عمدته به ففيه التغليظ» والخطأ أن يرمي شيئاء فيخطئ به 
(:77) ومن طريق وكيع؛ وسعيد بن منصورء قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن الشعبي» وقال سعيد: نا أبو عوانة» عن منصور بن المعتمر» عن النخعي» ثم اتفقا أن 
ابن مسعود قال في دية شبه العمد أرباعاء حمس وعشرون جذعة الحديث (9 7). 

قال ابن حزم: ولم يولد الشعبي» والنخخعي» وابن أبي ليلى» وعبد الكريم, إلا بعد 
موت ابن مسعود (قلنا: فكان ماذا؟ فإن الشعبي» والنخعي لايرسلان إلا صحيحاء لا سيما 
عن ابن مسعود» والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة عند الكل وقد رواه البيهقي في 
سننه» من طريق أبي داؤدء ثنا هناد» ثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن علقمة» 
والأسودء قالا: قال عبد اللّه هو ابن مسعود في شبه العمد حمس وعشرون حقة» الحديث. 


->ذكره ابن حزم في المحلىء» باب شبه العمدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: .7١5717‏ 

)7١#(‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب صفة الستين التي مع 
الأربعين» مكتبة دارالفكر 2١١ 4/١1١‏ رقم: .١50689‏ 

(*؟ ؟) أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية شبه العمد» النسخحة 
القديمة 2771/9 رقم: »171١9/411/195‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١87/9‏ رقم: 
اي" 

77١‏ 7) أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية شبه العمد» النسخحة 
القديمة 2584/9 رقم: “211/7171 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١18/8/9‏ رقم: © 11701. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ” 


ومن طريق يزيد بن هارون: أنبأ سليمان التيمي» عن أبي مجلزء عن أبي عبيدة» عن 
عبد اللّه رضي الله عنه: في شبه العمد أرباع الحديث (//19) (4 7) (وهذان سندان 
صحيحان موصولان) وصح عن عطاءء والزهري» مثل قول عمر» وروي عن النخعي» 
والشعبي» مثل قول علي في دية شبه العمد» وفيه الحجاج بن أرطاة ساقط («ه ؟). 

(قلت: كلا! بل هو حسن الحديث ثقة فقيه) وصح عن طاوسء وعطاءء والحسن 
البصريء وعن الزهري مثل قول عثمان» وصح أيضا عن أبي الزناد من طريق ابن وهب» 
عن يونس بن عبيد عنه» فيمن عمد بآخخر لاعبا معه أو ضربه بسوطء أو عصاء أو رماه لاعباء 
فهذا هو شبه العمدء فيه الدية مغلظة أرباعاء كالذي روينا آنفا عن ابن مسعود سواء سواء. 

قال ابن حزم: هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمد» 
وعن الصحابة في صفة شبه العمد (قلت: فقد أجمعوا على إثبات شبه العمد» وإن 
احتلفوافي كيفية تغليظ الدية من كونها أثلاثاء أو أرباعاء أو أحماساء ولم يقل أحد 
منهمء كما قالت الظاهرية: إن القتل نوعان: عمدء وحطأ). 

قال: وقد صح عن إبراهيم: شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديدة» لكن بالحجر» 
والخشبة» ولا يكون إلا في النفس (قلت: وهو قولنا معشر الحنفية) قال: وقد صح عن 
إبراهيم حلاف هذا على ما نذكرهء إلى أن قال: وصح عن إبراهيم: إذا خنقه حتى يموت» 
أو ضربه بخشبة حتى يموتء أقيد به» فإن تعمد ضربه بحجر ففيه القود (” 7). 


(*5 9') أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية شبه العمد» النسخحة الهندية 
55> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "451 . 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب صفة الستين التي مع الأربعين» 
مكتبة دارالفكر 2١1١ 5/1١١‏ رقم: 5651 .155515-1١‏ 

١ه‏ ”7) ذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ تحت رقم المسألة: .7١5717‏ 

(7#) هذا ملخص ماذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمدء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »717/4-171/١١‏ تحت رقم المسألة: 5117 .7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ” 


(قلت: قد مرعن المجتبى: يشترط عند أبي حنيفة في شبه العمد أن يقصد 
التأديب دون الإتلاف» ونقله ابن عابدين في ردالمحتار عن المعراج (54/5 57) 
(707#) وعلى هذا فيحمل قول إبراهيم في الخنق» والضرب بالحشبة» على ما إذا 
قصدالإتلاف دون التأديب» بأن والى الضربات على وجه لا تحتمله النفس عادة» أو 
أقر بأنه قصد القتل» فافهم). 

قال: وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه: إن أعاد عليه الضرب 
بالعصاء فمات فلا قود في ذاك» وصح عن عطاء: العمد بالسلاح» كذلك بلغناء وشبه 
العمد الحجر والعصاء سواء في ذلك النفس وما دون النفس» ما علمنا غير ذلك» وصح 
عن طاوس: العمد السلاح» وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق» عن 
أبي بكر بن عبيد اللّهء عن عمرو بن سليم مولاهم, عن ابن المسيبء قال: العمد الحديدة» 
ولو بإبرة فما فوقها من السلاح (7,/ ؟) وصح عن قتادة: شبه العمد الضرب بالخحشبة 
الضخمة» والحجر العظيم (94 7) والخطأً أن يرمي إنسانا فيصيب غيره»ء أو يرمي 
شيا فيخطئ به» وصح عن الحسن البصري: لا يقاد ضارب إلا أن يضرب بحديدة 
087/٠١‏ (*.") قلت: وفي هذا كله تأييد لما ذهب إليه أبو حنيفة الإمام» 


(70777) الدرالمختار مع رد المحتارء كتاب الجنايات» كراتشي 251١/5‏ مكتبة زكريا 
ديوبند .١59/١١‏ 

)8# 9') أخرجه عبدالرزاق في مصنفهه» كتاب العقول» باب عمد السلاح, النسخة 
القديمة 2717/9 رقم: 211/111 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١11/8/9‏ رقم: .١155٠0‏ 

(78#) أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» من طريق عاصم بن ضمرة عن علي» كتاب 
العقول» باب دية شبه العمد» النسخة القديمة 2780/9 رقم: 2١17/٠٠١5‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2185/9 رقم: .١176511/‏ 

(*# . 7) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: العمد بالحديد» 
بتتحقيق الشيخ عوامة 5 2771/١‏ رقم: 01 7/7. وذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمد» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/9/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١511/‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب قوله: لا قود إلا .... ج: 5 ” 


فاندحض قول ابن حزم: إن قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روى 
في ذلكء ولقول كل من ذكرنا إلا الرواية الساقطة عن ابن مسعود»ء وما نعلم أحدا 
وافقه على ذلك إلا أبا الزناد» وحالفه في صفة شبه العمد اه. 

قلت: ولو تأمل من له حظ من الدراية لعلم أن قول أبي حنيفة مؤيد بالآثار» وأقوال 
الصحابة والتابعين» ولكن ابن حزم لا يعلم غير الروايةء ولم يوت حظا من الدراية» وبالله التوفيق. 

وأماما رواه من طريق ابن أبي شيبة» واحتج به لقول الظاهرية» عن شريك بن 
عبد اللّهه عن زيد بن جبير» عن جردة بن جميل» عن أبيهء قال: قال عمر بن الخطاب: 
يعمدأحدكمإلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحمء لا أوتي برحل فعل ذلك فقتل إلا 
أقدته به (* 1 ") ففيه شريك متكلم فيه» وجردة ابن حميل وأبوه لا ندري من هما؟ 
ولو صح فالضرب بمثل آكلة اللحم إذا كان بمحدد يوجب القود عندناء قال: وروينا 
عنه أيضا أنه أقاد من رحل حبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه» فمات من يومه | ه. 
قلنا: يحتمل أنه أقر بأنه لم يقصد التأديب» وإنما قصد القتل» أو أقاد منه سياسة» كما لو 
كان خناقا قد اعتاد الخنق قتل سياسة» قال: ومن طريق معمر عن سماك بن الفضل أن 
عمر بن عبد العزيز أقاد من رجحل خنق صبيا حتى مات اه( 17). 

قلنا: يا سبحان اللّه! وأي حجة له في قول عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز؟ وقد 
رد أقوال كثير من التابعين بقوله: لا حجة في أحد دون رسول الله َل ولو تأمل مذهب أبى 
حنيفة لعرف أن ما ظنه مخالفا له موافق له ومؤيدء كما لا يخفى» واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


١ #١‏ 7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2771/١‏ رقم: 59 7/07. 

(* . 7) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغير ألفاظ» كتاب الديات» الرجل يخنق 
الرحلء بتحقيق الشيخ عوامة 4 271//١‏ رقم: 4 9 .7/0١‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/1١/١١‏ 
تحت رقم المسألة: .7١511/‏ شبير أحمد القاسمي 2 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات )١307/(‏ ه/ باب أن القتل بالمفقل .... ج: 5 7 
ه/ باب أن القتل بالمفقل موجب للقود إذا كان عمدا 


م - عن أنس: ”أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل 
لها: من فعل بك هذاء فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودي فأومأت برأسهاء 


فجيء به فاعترف» فأمر به النبي مطلّ» فرض رأسه بحجرين”. رواه الجماعة 
(منتقى مع النيل .)7١5/‏ 


ه/ باب أن القتل بالمثقل موجب للقود إذا كان عمدا 

قوله: ”عن أنس“ إلخ: قلت: لا يخفى أن هذا القتل كان عمدا؛ لأن مقصود 
القاتل من رض رأسها كان إخفاء أحذ الحلى» وهو لا يحصل إلا بالقتل» فدل ذلك 
على أن هذا القتل كان عمداء ولم يدع القاتل عدم تعمد القتل أيضاء فلذلك قضى 


ه/ باب أن القتل بالمفقل موجب للقود إذا كان عمدا 

75 - أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في 
الأشخاصء النسخحة الهندية 2778/١‏ رقم: 180٠‏ ف: 71411. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل الخ» النسحة 
الهندية 258/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: ١517/17‏ . 

وأحرجه أبوداؤد في سننه بألفاظ مختلفة» كتاب الديات» باب أيقاد من القاتل بحرج الخ» 
النسخة الهندية 577/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 224011./ 44517 403759. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الديات» باب ماجاء 
فيمن رضخ رأسه بالصخرة» النسخة الهندية 755/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 ١19‏ . 

وخر جهابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7556 . 

وأخرحه أحمد في مسنده؛ مسند أنس بن مالك 2١91/78‏ رقم: 110381 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الدماءء باب قتل الرجل بالمرأة الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 27٠١1‏ رقم: 27٠٠5‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 5 2١1754‏ رقم: © 701. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات ه/ باب أن القتل بالمثقل .... ج: 8 7 

وفي رواية لأبي داود: إن جارية كان عليها أو ضاح لهاء فرضح رأسها 
يهودي بحجرء الحديثء وفي رواية له: إن يهوديا قتل جارية من الأنصاري 
على حلى لهاء ثم ألقاها في قليب» ورضح رأسها بالحجارة» فأخذ فأتي به 
النبي مَل فأمر به أن يرحم حتى يموت» فرجم حتى مات. 


رسول الله يك بالقود» وهو مذهب أبي حنيفة» وأخطأ من زعم أنه مخالف لمذهب 
القتل بالمثقل غير موجحب للقودء إذا لم يكن القتل مقصودا للقاتل» كما نص عليه في 
المجتبى» نقل عنه العيني في البناية (+7 )١‏ وقد ذكرناه من قبل. 


)١ *)‏ البناية شرح الهداية للعين » كتاب الجنايات» باب مايوجب القصاص ومالا 
يوجبء المكتبة الأشرفية ديوبند .17/1١7‏ 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (5)130/86/ باب في وجوب الدية.... ج: 4 ١‏ 


1/ باب في وجوب الدية بالقتل بالمفقل إذا كان 
خطأ سواء كان المثقل صغيرًا أو كبيرًا 
4 2- عن أبي هريرة» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاخحتصموا إلى رسول الله مله فقضى 
أن دية حنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء متفق عليه» 
كذا في المنتقى» وزاد مسلم: وورثها ولدها ومن معهمء فقال حمل بن النابغة: 
يا رسول اللّه! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ الحديث. قلت: حمل النابغة 


5/ باب في وجوب الدية بالقتل بالمثقل الخ 
قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: قلت: يظهر من هذه الروايات أن النبي مكل إنما 
قضى في امرأة حمل بن مالك التي قتلتها ضرتها بالحجرء أو بعمود الفسطاط بالدية 
على عاقلة القاتلة دون القود» فما رواه أبو داود عن محمد بن مسعود المصيصي» عن 


*"/ باب في وجوب الدية بالقتل بالمثقل 

6 8 6- أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الديات» باب جنين المرأة» النسخة 
الهندية 2٠١151/57‏ رقم: 551417, ف: .9501٠١‏ 

وأخر. جه مسلم في صحيحه بزيادة ألفاظء كتاب القسامة» باب دية الجنين الخ» النسخة 
الهندية 2517/1 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/80١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أبي هريرة 2707/4/7 رقم: 1/5/5. 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الدماءء باب دية الجنين» مكتبة دارالحديث القاهرة 
رقم: 58 ٠‏ 8 مكتبة بيت الأفكار ص: 217178 رقم: 7051. 

قال الحافظ في فتح الباري: له امرأتان إحداهما هذلية والأخحرى عامرية الخ» فتح الباري» 
كتاب الدياتء باب جنين المرلًة» مكتبة دارالريان 75/١”‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
تحت رقم الحديث: 5718, ف: 5 59. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (5)10/5/ باب في وجوب الدية.... ج: 4 ١‏ 
كان زوجا للمرأتين» وعصبة للقاتلة؛ لأنها كانت هذلية» والمقتولة عامرية» 
كما صرح به ابن حجر في الفتح من رواية أسامة بن عمير وغيره. 

٠‏ 5- وعن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهي حبلىء فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية (واللحيان بطن من 
هذي[ل) قال: فجعل رسول الله َكلهُ دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما 
في بطنها الحديث. رواه مسلم (؟/517). 

-0١‏ عن ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر مرسلا: فقال حمل بن 


أبي عاصمء عن ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوساء عن أبي عباس» 
عن عمر: أنه سأل عن قضية النبي مَكّهُ في ذلك» فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: 
كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقتضى رسول 
الله في جنينها بغرة» وأن تقتل )١(‏ وهم؛ لأنه حلاف ما رواه الثقات من القضاء 
بالدية» وليس هذا الوهم من طاوس؛ لأنه روى عنه ابنه القضاء بالدية» بل هو من عمرو 


٠‏ 85 6- أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب القسامة» باب دية الجنين الخ» النسخة 
الهندية 2517/1 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/8١‏ 

وأخصرج أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخخة الهندية ؟/.8 2517 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4557 . 

١‏ 86 6- أحرحه عبد الرزاق في مصنفهه بتغير ألفاظء كتاب العقول» باب نذر الجنين» 
النسخحة القديمة 201/١٠١‏ رقم: 2١/719‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 255 رقم: .١855707‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب جنين المرأة» مكتبة دارالريان 
© والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2701/١‏ تحت رقم الحديث: 55159, ف: 5908. 

)١#(‏ أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 517 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5/ باب في وجوب الدية .... ج: 5 7 
النابغة: قضى رسول الله مَْكُ بالدية في المرأة» وفي الجنين غرة عبدء أو أمةء 
أو فرسء رواه عبد الرزاق (فتح). 


وقلت: أحبرني ابن طاوس» عن أبيه» كذا وكذاء فقال: شككتني» كذا في سنن 
الدارقطني (ص: /77) (7) ثم ترك هذا اللفظ؛ لأنه روى أبو داود عن سفيان» عن 
عمرء بدون هذا اللفظ (8”). وإذا ثبت أن رواية القتل وهمء ثبت أنه لا حجة فيها 
لمن قال: إن في القتل بالمثقل قودا إذا كان كبيراء نعم» فيما روي عن أبى هريرة 
ومغيرة بن شعبة حجة لأبي حنيفة؛ لأن النبي مَكنْهْ لم يسأل عن الحجرء أو العمودء هل 
كان صغيرا أو كبيراء بل قضى بالدية حين علم أن القاتلة لم تقصد القتل» كما هو 
الظاهر في أمثال هذه الوقائع» واللّه أعلم. 


(77) أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 241/7 رقم: ."١1/0‏ 
(78) أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
>١7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 451/7 . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب أن القصاص لايجب... ج: 5 7 


/ باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 

؟ 5 6- عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو» عن عمر بن الخطاب: إني سمعت رسول اللّه له يقول: 
”لا يقاد الأب من ابنه“. رواه الدارقطني والبيهقي» وقال: هذا إسناد صحيح» 
كذا في التعليق المغني على الدارقطني (ص: 57 7). 


/ باب أن القصاص لايجب على الأب بقتل ابنه 

قوله: ”عن محمد بن عجلان” إلخ: قلت: هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد وغيره» وخالفهم آخرون فقالوا: الققصاص واحب لظاهر آي الكتابء والأخبار 
الموجبة للقصاصء ولأنهما حران مسلمان عن أهل القصاص» فوجحب أن يقتل كل 
واحد منهما بصاحبه كالأحنبيين. 

والجواب عن ظاهر الآيات والأخبار أنها مخصوصة بما رويناء والجواب عن 
القصاص أنه قياس مع الفارق؛ لأن الابن منهى عن قتل الأبء إذا كان للّهء فكيف إذا 
كان لنفسه» فلا يستحق القصاص على الأب» وليس كذلك الأحنبي» فالقصاص 
ساقط لتعذر الاستفياءء لا لأن الابن غير معصوم الدم في حق الأب» ولذلك يسقط 
القصاص إذا قتل الأب عبد ابنه. 


/٠‏ باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 

١‏ 0/85 - أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١ 54 2٠١7/7‏ رقم: 45 7. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الجنايات» باب الرحل يقتل ابنه» مكتبة 
دارالفكر 4/١١‏ ه» رقم: 4151595 51596 .١‏ 

ونقل شمس الحو العظيم آبادي عن البيهقي: وهذا إسناد صحيح التعليق المغني على 
سنن الدارقطنيء كتاب الحدود والديات» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت »١"17/4‏ تحت رقم 
الحديث: 70717/4. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 0 10/8 / باب أن القصاص لايجب... ج: 5 ” 
8837 ه- وعن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباسء أن النبي 
َكهُ قال: ”لا يقام الحدود في المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد». أحرجه الترمذي 


قال بعض الأحباب: ومن علل سقوط القصاص بأنه مَكَهُ قال: ”أنت ومالك 
لأبيك“ )١(‏ وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه» فإذا لم تثبت حقيقة المالكية بقيت 
الإضافة شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات» فقد أحطأ حطأ فاحشا؛ لأنه لما 


)١6(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه بلفظ: أنت ومالك لو الدلك“ كتاب البيوع» باب 
الرحل يأكل من مال ولدهء النسخحة الهندية 49/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .701٠١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء النسخة 
الهندية 2١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 27791١‏ 7791. 

86٠7‏ 6- أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا 
إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» 
سنن الترمذي»أبو اب الدياتء باب ماجاء في الرحل يقتل ابنه يفاد منه أم لاء النسخة الهندية 
0» مكتبة دارالسلام رقم: .١ 5٠0١‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وسكت عنه هو والذهبي» كتاب الحدودء مكتبة نزار 
مصطفى الباز 2371/9/17 رقم: 5 .8٠٠١‏ 

وأحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الحدود والديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/7 2٠١8© 2٠١‏ رقم: 737601 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الجنايات» باب الرحل يقتل ابنه» مكتبة 
دارالفكر ؟ 5/١‏ ه» رقم: /1519. 

وأمرحه البزارفي مسندهء مسند عبد الله بن العباسسٌ» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة >١١ 54/١١‏ رقم: 5 5/81. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» 
النسخة القديمة ١/4‏ 4 "» والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/9:15. 

وأورده ابن قدامة في المغني» وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم الخ» كتاب الجراح» 
مسألة: 475 ١ح‏ قال: ولا يقبل والد بولده الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 587/١١‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << /١)1/60(‏ باب أن القصاص لايجب... ج: 4 ١‏ 
من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينارء والبزار من طريق قتادة عن 
عمروء والحاكم من طريق سعيد بن بشير عن عمروء والدارقطني ثم البيهقي 
من طريق عبيد اللّه بن الحسن العنبري عن عمرو (زيلعي). 


تعين تأويل الحديث بأن الملك ليس بمراد؛ لأن الابن حر لا يحتمل الملك» فأين 
الشبهة؟ فالحقيقة هو ما قلنا: ومن جنس هذا الخطأ حطأهم في تعليل سقوط الحد عن 
الأب إذا زنى بجارية ابنه بشبهة الملك» بقوله عليه السلام: ”أنت ومالك لأبيك“؛ لأنه لا 
شبهة هناك لهذا الحديث كما عرفتء بل الموجود هناك هو حقيقة الملك المستند إلى 
ماقبل الوطئ» كما يدل عليه كونها أم ولد للأب بالزناء ولو كان المسقط للحد مجرد 
شهبة الملك بصورة الإضافة سقط الحد فقطء ولم يتحقق الاستيلاءء فتنبه له. 

قلت:يا سبحان اللّها وهل تأويل الحديث بما تعين عندك يبطل ما دل عليه 
ظاهره رأسا؟ كلا! وإنما يسقطه ظناء فيبقى ظاهره شبهة» وأما قوله: بل الموجود هناك 
هو حقيقة الملك المستند إلى ما قبل الوطبئع إلخ» ففيه أن الملك المستند إلى ما قبل 
الوطئ لا دليل له إذا هذا الحديث بعينه» أي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”أنت ومالك 
لأبيك“ )١*(‏ فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قال الحصاص: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرحل: ”أنت 
ومالك لأبيك“ فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفى القود» 
كما ينفى أن يقاد المولى بعبده» والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة» فإن 
ذلك لا يسقطاستدلالنا بإطلاق الإضافة؛ لأن القود يسقطه الشبهة» وصحة هذه 
الإضافة شبهة في سقوطهء ويدل عليه أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه 


(77) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب الرحل يأكل من مال ولده» النسخة 
الهندية 49/./7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 017٠‏ . 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء النسخة 
الهندية 2١55/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7791١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 0 /)١/31(‏ باب أن القصاص لايجب... ج: 5 ” 

وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم,» يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» 
حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا (مغني 89 2)). 


قال: ”إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه» وأن ولده من كسبه“ (#) فسمى ولده 
كسبا له» كما أن عبده كسبه» فصار ذلك شهبة في سقوط القود به. 

ومن الفقهاء من يجعل مال الابن لأبيه في الحقيقة» كما يجعل مال العبد لمولاه» 
ومتى أحذ منه لم يحكم برده عليه» فلو لم يكن في سقوط القود به إلا اعتلاف الفقهاء 
في حكم ماله» لكان كافيا في كونه شبهة في سقوط القود به اهء ملخصا 45/١(‏ ظ 
(*4 ) وهذا كله يرد على بعض الأحباب ما قاله» واللّه تعالئ أعلم. 


(794) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب الرحل يأكل من مال ولده» النسحة 
الهندية 917/7 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7057. 
وأخر. جه ابن ماحة في سننه» كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب» النسخة 
الهندية 2١55/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١71‏ 7. 
(4# ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب قتل الوالد بولده» مكتبة 
زكريا ديوبئد ١//ا/1١.‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << )١/65(‏ 6/ باب الرحل يقتل رحلا ... ج: 5 ١‏ 
8/ باب الرحل يقتل رجحلا كيف يقتل؟ 


5 885 6- عن أنس أن يهوديا رض رأس صبي بين ححرين؛ فأمر 
النبي مَك أن يرض رأسه بين حجرينء رواه الطحاوي ورجاله ثقات. 


8/ باب الرحل يقتل رحلا كيف يقتل؟ 

أقول: الحديث احتج به من قال: يقتل كل قاتل بما قتل به» وأحاب عنه 
الطحاوي ( )١‏ بأنه منسوخ؛ لأن النبي كه نهى عن المثلة» وصبر البهائم» وهو ليس 
بشيء؛ لأن النهي عن المثلة والصبرء إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وحجه 
شرعيء وأما إذا كان على وجه شرعي فلاء ألا ترى أن قطع اليد مثلة» وهو واحب في 
حد السرقة» ومباح في الجهاد؟ وكذا قطع الأنفء والأذن» وقلع السن» وكسره 
واحب في القصاص» مع أن الكل مثلة» وكذا | لصبر منهي عنه إذا لم يكن لغرض 
شرعيء وأما إذا كان لغرض شرعي كالقصاص فلا. 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلي» 
والواقعة الجزئية ليس بنص في أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه 
يحتدمل أن يكون القعل على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف 
للسياسة» ليكون أبلغ في روح الناس عن مثل هذا الفعل» ولا حجة فيه للقائلين 
المذكورين» وهو الجواب عن قصة العرنيين . 


8/ باب الرحل يقتل رحلا كيف يقتل؟ 
م ١5‏ ©- أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل 
رحلا كيف يقتل؟ مكتبة زكريا ديوبند 245/7 مكتبة دارالكتب العلمية يروت /4 /01 رقم: 4/51١‏ . 
وأخرجحه البخاري في صحيحه بلفظ: ”رأس جارية“ الخ» كتاب الخصومات» باب ما 
يذكر في الأشخاص» النسخة الهندية 2775/١‏ رقم: 7860٠‏ ف: 4117 7.. 
١ +(‏ ) شرح معاني الآثارللطحاوي» كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 
مكتبة زكريا ديوبند 2٠٠٠/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/7 تحت رقم الحديث: /4451. 
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واحتجوا أيضا بقوله تعالئ: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» (*7#) وأجاب عنه الطحاوي بأنها نزلت في قصة حمزة حين حلف النبي 
َك أن يقتل به سبعين رجلاء ويمثل بهم (*"9) وهو أيضا ليس بشيء؛ لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. 

والصواب في الجواب أن الآية لنا لا علينا؛ لأن المماثلة إنما يمكن في نفس 
القتل» لافي خصوص طريقه؛ لأن رحلا يموت بضربة من الحجرء والآخر لا يموت 
بضربات منه» فلو روعي :حصوص الطريق يلزم الاعتداء إذا قتله بضربات كثيرة زائدة على 
ما قتل به ذلك القاتل» كما إذا قتله القاتل بضربة» وقتله الولي بعشر ضربات» أو إهدار الدم 
إذا ضربه بمثل ضرباته» ولم يمت القاتل بتلك الضربات» ثم لا يمكن مراعات المماثلة 
في كيفية الضربات» ولا في أثرهاء فإذا لم يمكن المماثلة فى خصوص الطريق اكتفى 
بالممائلة في نفس القتل» وإذا وجب نفس القتل دون خصوص طريقه يختار له ما هو 
موضوع لهعادة» وهو القتل بالسيفء ولا يعدل عنه إلى غيره؛ لأن فيه زيادة على الحق 
الواجبء وهو داخل في الاعتداءء» هذا هو وجه المسألة» فاعرف ذلك. 

ومن احتج للمسألة بقوله عليه السلام: ”لا قود إلا بالسيف“ (+4 ) فقد أحطأً؛ 
لأن معناه أن القصاص لا يثبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوهء وليس معناه أنه لا يقتنص 
من القاتل إلا بالسيفء وقد بينا ذلك في باب مستقل» كذا أخطأ من احتج للمسألة 
بقوله عليه السلام: ”إذا قتلتم فأحسنوا القتلة“ (ه) لأنه يجاب عنه بأن ذلك إذا كان 


.١9 5 سورة البقرة» رقم الآية:‎ ) 7١ 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي» كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 
مكتبة زكريا ديوبند 2٠١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١/7‏ تحت رقم الحديث: 4915. 

4*١‏ ) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف»ء النسحة 
الهندية ؟41/7١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 775742755417. 

(#ه) أخحرجه مسلم في صحيحههء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح 
الخ» النسخحة الهندية 2١01/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١966©‏ -»> 
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القتل ابتداء لا على وجه القصاص» وتبين من هذا التفصيل أنه لا نص في الباب صريح 
عند أحد من الفريقين» وإنما هو الاجتهاد فقط» فاعرف ذلك. 

وماروي عن ابن عمر مرفوعا: “يقتل القاتل» ويصبر الصابر”“ (:") فليس من 
هذا الباب؛ لأن معناه أنه إن قتل رحلا رجل» وحبسه آخرء فالقصاص على القاتل دون 
الحابس» كما صرح به ابن عمر في رواية الدارقطني؛ لأن لفظه عن ابن عمر عن النبي 
مَطلهُ: ”إذا أمسك الرحل الرحل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك“ 
(دارقطني ص: ٠‏ 4 7) (+1/3) فلا حجة فيه للقائلين المذكورين. 

قال العبد الضعيف: حديث ”لا قود إلا بالسيغ» قال العلقمي: بجانبه علامة 
الصحة» كما في العزيزي ٠/7(‏ 5 4) (#.) ولا يخحفى أن المتبادر منه ما ذهب إليه 
الطحاوي وغيره من أصحابنا أن لا يقتص من القاتل إلا بالسيف» وبه أخذ أبو حنيفة 
مطلقاء فلا يقاد من قاتل عنده إلا بالسيف» وذهب إليه الجمهور إذا لم تجز المساواة 
في القصاصء فإذا قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق؛ لأن عمل السحر حرامء ولا 
ينضبطء وتختلف تأثيراته» وكذا قتله بالخمر واللواطة على الأصح؛ لأن المماثلة 
ممتنعة للفاحشة» وكذا لو سقاهء بولاء أو ماء نجساء فإنه كالخمر في الأصحء وكذا لو 
شهدوا على رجل بالزنا فرجمء ثم رجعوا فعليهم القصاص» والأصح أنه بالسيفء فإن 


->»>وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحح أبواب الديات» باب 
ماجاء في النهي عن المثلة» النسخة الهندية 27٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 509 .)١‏ 

() أخرحه الدارقطني في سننه» من طريق ابن جحريج عن إسماعيل بن أمية» في هامشه: 
إسناده مرسلء كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/7‏ رقم: 57 737. 

(#/1) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2٠١7/5‏ رقم: 41 737. 

(*.8) ذكره العزيزي في السراج المنير» حرف اللام ألف» مكتبة الإيمان المدينة 
المنورة 575/5. 
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قيل: روى البيهقي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من 
حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه“ (936). 

فالجواب: أن في إسناده بعض من يجهلء وقال ابن الجوزي: لم يثبت عن 
رسول الله يكل وإنما قاله زياد في خحطبته اه» من العزيزي ملخصا )١ .( )4 5 ١/*(‏ 
وماذكره بعض الأحباب من المعنى فمحتمل» ولكن الحديث ليس نصا فيه» فإن قال: 
يؤيد ما قلنا: ما رواه الدارقطني من طريق سفيان» عن جابر» عن أبي عازب» عن النعمان 
بن بشير مرفوعا: ”كل شيء خطأ إلا السيف» وفي كل خطأ أرش“ وهكذا رواه من 
طريق زهير» وقيس» عن جابر» عن أبي عازبء من النعمان بلفظ: “كل شيء سوى 
الحديدة فهو حطأ“ )١ ١(‏ كما مرء والآثار يفسر بعضها بعضاء قلنا: نعم» ولكن قد 
احتلف على النعمان بن بشير في لفظ الحديث» ولم يختلف على أبي بكرة» فلم يروه 
إلا بلفظ: ”لا قود إلا بالسيف“ (7 .)١‏ 

فالظاهر أنهما حديثان: أحدهما: في إيجاب القود؛ أنه لا يجب إلا بالسيف» 
والثاني: في استيفاء ه» أنه لا يستوفى إلا بالسيف»ء والمراد به السلاحء فيدخل فيه السهم» 


8١‏ ) أحمرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب عمد القتل بالحجر 
وغيره الخ» مكتبة دارالفكر ؟١/14‏ 55-5 تحت رقم الحديث: 54 .١51457‏ 

)١ . *(‏ هذا ملخص ماذكره العزيزي في السراج المنير» حرف اللام ألف» مكتبة 
الإيمان المدينة المنورة 475/5 . 

)١ ١#(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/9 /-86» رقم: "11١‏ هالا 316 

)١ 77١‏ أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب لاقود إلا بالسيف» النسحة 
الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7771. 

وأخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده منقطع» كتاب الحدود والديات» مكتبة 
دارالكتب العليمة بيروت 285/7 رقم: 59 .١‏ 
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ا ل 
بالسيف“ تصرف الرواة فيه» فرواه بعضهم بالمعنى الذي فهمه منه» وليس فهمه حجة 
على غيره من المجتهدين» والدليل على أن لفظ الحديث هذا أن أبا بكرة لم يختلف 
فيه في هذا اللفظء وهكذا رواه الجماعة عن الحسن مرسلا مرة» ومرفوعا وموصولا 
أخرىء وهكذا رواه ابن ماحة من طريق سفيان» عن جابر» عن أبي عازب» عن النعمان 
بن بشيرء رواه غيره عن جابرء بغير هذا اللفظء فافهم؛ واللّه تعالئ أعلم. 

وقال الموفق في المغني: إن الرحل إذا جرح رجلاء ثم ضرب عنقه قبل اندمال 
الجرح, واحتار الولي القصاصء فاحتلفت الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء» 
فروي عنه لا يستوفى إلا بالسيفء وبه قال عطاءء والثوري» وأبو يوسفء ومحمد؛ لما 
روي عن النبي مطل أنه قال: ”لا قود إلا بالسيف“ رواه ابن ماحة ( .)١‏ والرواية 
الشانية عن أحمدء قال: إنه يفعل به كما فعل» يعني أن للمستوفى أن يقطع أطرافه ثم 
يقتله رعدامت عض بعد العزيز» ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور؛ 
لقول الله تعالئ: إإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهد» (*4 )١‏ وقوله سبحانه: 
لمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (+اه .)١‏ ولأن النبي مط 
رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار بين حجرين» فأما حديث: ”لا قود إلا 
بالسيف“ فقال أحمد: ليس إسناده بجيد اه ملخصا .)١ ”7( )"/85/١١(‏ 

وهذا كما ترى خلاف ما في كتب أصحابناء فإنهم لم يذكروا احتلافا بين أبي حنيفة 


كن )١‏ أخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب لاقود إلا بالسيف» النسخحة 
الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7717 7. 

)١ 52(‏ سورة النحل» رقم الآية: .١75‏ 

(*ه ١‏ ) سورة البقرة» رقم الآية: 5 .١5‏ 

)١ 57(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراحء مسألة: 4701 »١‏ قال: وإذا قطع 
يديه ورجليه الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠0/8/١١‏ 5.059-65. 
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وأصحابه في أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف في العنق» ولعل اللّه بحدث بعد ذلك أمرا. 

ويرد على ما ذكره بعض الأحباب من أن المماثلة» إنما يمكن في نفس القتل» 
لافي خصوص طريقه؛ لأن رحلا يموت بضربة من الحجرء والآخر لا يموت بضربات 
منه إلخ» أن القتل بالسيف كذلككء فلو أنا ضربنا القاتل بالسيف في عنقه» فلم يقطع أو 
قطع قليلا» كما هو يقع كثيرا جداء فلو أعيد عليه الضرب مرارا حتى يموت» فهذا أكثر 
مما فعل» وهو لا يجوزء أو نتركه بعد ضربة بالسيفء ولو لم يمت فيلزم إهدار الدم. 

فإن قيل: بل يضرب بالسيف ضربة تطيح رأسه من غير فتور ولا توان» قلنا: فمكذلك 
يضرب بالحجر في الموضع الذي صادف فيه حجره بقوة اليد من غير فتور ولا توان فيه 
حتى يموت به» ولا بد» فالصواب الاحتجاج في ذلك بقوله مَكِه: ”لا قود إلا بالسيف“ 
)١ 7/4(‏ لا بالقياس الذي ذكره بعض الأحبابء واللّه تعالى أعلم. 

وأغرب ابن حزم حيث قال: يقتل قاتل العمد بأي شيء قتل به» قالوا: أرأيتم إن 
استدبره بالأوتادء فقلنا: يستدبره بمثلهاء قالوا: فإن نكحه حتى يموت؟ قلنا: يستدبره 
بوتد حتى يموت؟ لأن المثل محرم عليه اه .)١ 3( )71//١١(‏ قلنا: ومن أين 
علمت أن الاستدبار بالوتد حلال؟ فحاش لله أن يأتي شرع بإباحته» ولكن ابن حزم لا 
يدري ما يخرج من رأسه. 

وفي الهداية: وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله قبل أن تبرأ يده» فإن شاء الإمام 
قال: اقطعوه ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: يقتل ولا 
تقطعيده؛ لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين» وعدم تخلل البرأء وله أن الجمع 
متعذر للاحتلاف بين الفعلين هذين؛ لأن الموحب القودء وهو يعتمد المساواة في 


لان )١‏ أخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب لاقود إلا بالسيف» النسحة 
الهندية 2١41/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 75717 7. 

(+,م )١‏ ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماءء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5٠‏ تحت رقم المسألة: .7١5717‏ 
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الفعلء وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع ا ه (555/5) .)١9(‏ 
وهذا يدل على صحة ماعزاه الموفق إلى أبي حنيفة رحمه اللّهء ولكنه لا يقول 
بالرض فيما إذا رض القاتل رأس المقتول بالحجرء بل يقول بالقود بالسيفء إذا أقر 
القاتل أنه قصد القتل؛ لكون الفعل واحداء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الفعل فيه 
متعددء وموجب كل منهما القود» وإنما خير أولياء المقتول لأن الحق لهم ولهم أن 
ينقصوا من حقهم ما شاء واء فافهم» ظ. 
)١ 436(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما 
دون النفس المكتبة الأشرفية ديوبند 2017/4 والمكتبة البشرى كراتشي 517-47/8 . 
شبير أحمد القاسمي 


1 © 
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عن القاتل وغير موجب للدية للعافي بدون الشرط 

6-- عن معمرء عن الأعمش عن زيد بن وهب: ”أن رجلا قتل 
آخر في عهد عمرء فطلب أولياء ه بالقود» ثم قالت أخحت القتيل وكانت زوجة 
القاتل: قد عفوت عن حقي» فقال عمر: عتق الرحل»“. أخحرجه عبد الرزاق» 


/ باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص الخ 

قوله: ”عن معمر“ إلخ. قلت: دل الأثر على أن عفو بعض الأولياء عن القصاص 
مسقط له وغير موجب للدية للعافي بدون الشرطهء وإنما أوجب عمر الدية لسائر الأولياء 
دون المرأة؛ لأنها عفت عن القصاص من غير شرطء والدية لا تجب عند العفو إلا بالشرط. 

قال العبد الضعيف: لفظ البيهقي في سننه من طريق عبد اللّه بن وهب: ثني جرير 
بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن زيد بن وهب الجهني: إن رحلا قتل امرأته» استعدى 
ثلاثة إحعوة لها عليه عمر بن الخطابء فعفا أحدهم؛ فقال عمر رضي اللّه عنه للباقيين: 
”حذا ثلثي الدية» فإنه لا سبيل إلى قتله“ .)١6(‏ 


9/ باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص الخ 

© 885 60- أحرحه عبدالرزاق في مصنفه بتغير ألفاظ» كتاب العقول» باب العفو» 
النسخة القديمة 2١17/٠١‏ رقم: 2١181/‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270/9 رقم: .١851١ ٠١‏ 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى بتغير ألفاظ» كتاب الجنايات» باب عفو بعض الأولياء 
عن القصاص دون بعضء مكتبة دارالفكر 1 .45-95/١‏ رقم: 4 .١56٠‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجراح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
18> تحت رقم الحديث: 2١5917‏ والنسخة القديمة ؟/./77. 

)١7(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب عفو بعض الأولياء عن 
القصاص دون بعض» مكتبة دارالفكر 215/١1‏ رقم: .١56 ٠65‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 (4)134.0/ باب أنعفو بعض الأولياء... ج: 4 ١‏ 
ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب فزاد فأمرعمر لسائرهم بالدية» 


وساقه من وجه آخر نحوه (التلخيص الحبير). 


ثم رواه من طريق الشافعي: أنبأ محمد هو ابن الحسنء أنبأ أبو حنيفة» عن حماد 
عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب أتي برحل قد قتل عمداء فأمر بقتله» فعفا 
بعض الأولياء فأمر بقتله» فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا هذا 
أحيا النفسء فلا يستطيع أن يأحذ حقه حتى يأخذ غيره» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن 
تعجل الدية عليه في ماله» وترفع حصة الذي عفاء فقال عمر رضي اللّه عنه: وأنا أرى 
ذلككء قال البيهقي: هذا منقطعء والموصول قبله يؤكده اه )5١0/8(‏ (7). 

قلت: مراسيل النخعي كمراسيل ابن المسيب سواء؛ فإنه لا يرسل إلا صحيحاء 
لا سيما عن ابن مسعود كما مر غير مرة» والأثر مسلسل بالفقهاء كما ترى» فناهيك به 
حجة:؛ وهو صريح في أن العفو يسقط حق العافي من الدية إذا أطلق العفو ولم يشترط» 
وحكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعيء قال: بالعفو يستحق أخذ الدية اشترط 
ذلك في عفوه أم لا» وفي أثرعمرما يرده» ويرده أيضا ما رواه البيهقي عن جماعة في قوله 
تعالئ: «إذلك تخفيف من ربكم (#) أنه رخص لأمة محمد مَطلَهَ إن شاء قتل» وإن 
شاء أحذ الدية» وإن شاء عفاء ثم ذكر حديث أبي شريح» فهو بالخيار بين أن يقنص» أو 
يعفوء ويأحذ العقل» ثم ذكر قوله عليه السلام لولي المقتول: ”أ تعفو قال: لاء قال: فتأحذ 
الدية؟ قال: لا“ ( ). وفي هذا كله أن العفو قسيم لأخذ الدية» فدل على أنهم إذا عفوا 
لا يأحذون الدية إلا بالاشتراط» كذا في الجوهر النقي (57/8) (7ه). 


79١‏ ) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» وقال: هذا منقطع» كتاب الجنايات» باب عفو 
بعض الأولياء عن القصاص دون بعض» مكتبة دارالفكر 245/١7‏ رقم: .١565 ٠5‏ 

(+”7) سورة البقرة» رقم الآية: 11/8 . 

(+57 ) أخر جه البيهقي في السئن الكبر: ى» كتاب الجنايات» باب الخيار في القصاص» 
مكتبة دارالفكر 2854/١1‏ رقم: .١51517/5‏ 

(076) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب الخيار في 
القصاص» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدراباد 5-4 . وذكره مثله الحصاص في 
أحكام القرآنء سورة البقرة» باب ما يجب لولي قتيل العمد» مكتبة زكريا ديوبند .١941-1١9./١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 0 ٠١ )١3431(‏ / باب قت المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 
/٠‏ باب قتل المسلم بالكافر 


5 85- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: أن 
رحلا من بكر بن وائل قتل رحلا من أهل الحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب 
أن يدفع إلى أولياء القتيل» فإن شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا عفواء فدفع الرحل إلى 
ولي المقتول إلى رحل يقال له حنين من أهل الحيرة» فقتله» فكتب فيه عمر 


/٠‏ باب قتل المسلم بالكافر والذمي 
قوله: ”قال محمد“ الخ: قلت: ورواه البيهقي في سننه» من طريق الشافعي» عن 
محمد ابن الحسن نحوه» وقد روى عن النزال بن سبرة» أن رحلا مسلما قتل رحلا من 
أهل الجزية» فكتب عمر بأن يقاد به» ثم كتب كتابا بعده أن لا تقتلوه» ولكن اعقلوه» 
ذكره ابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم (الجوهر النقي) .)١(‏ 


/٠٠‏ باب قتل المسلم بالكافر 

/١ 5*5‏ © - أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية المعاهد» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2085/1 رقم: /55. 

وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب التاسع والعشرون في الجنايات» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 17/5. 

١ 46(‏ ) أخصرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي عن محمد بن الحسنء كتاب 
الجنايات» باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض» مكتبة دارالفكر 245/١7‏ رقم: .١565 ٠5‏ 

ورواية النزال بن سبرة أمرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: إذا قتل 
الذمي المسلم قتل به» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١1/١‏ رقم: .7/١ 41١‏ 

وذكرابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/٠١‏ 
تحت رقم المسألة: ©؟5١7.‏ 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي 
روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد //717. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات /٠‏ باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 7 
بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا يقتلوه» فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم بالدية» 
قال محمد: وبه نأحذ إذا قتل المسلم المعاهد عمدا قتل به» وهو قول أبي حنيفة. 


قال العبد الضعيف: إرضاء هم بالدية لا ينافى وجوب القتل» إذ مع وجوبه للولي 
أن يعفوء أو يأخذ الدية» وإذا فهموا من قول عمر: ”لا تقتلوه“ لعلهم يرضون بالدية» لم 
يكن ذلك رجوعا منه عن وجوب القتل» وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم في قتله أو 
العفو ثم لا يريد القتل» بل التخحويف؟ و كيف يحل له إرادة التخويف فيتلفظ بلفظ 
يفهم منه القتل لا التخويفء هذا لا يظن به» وللأثر طرق عديدة ذكرها البيهقي في 
سننه» والمنقطع إذا روي من وجه آخر منقطعا كان حجة عند الشافعي» قاله صاحب 
الجوهر النقي (//77) (708). 

قال بعض الأحباب: وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا محمد بن الحسنء أخبرنا 
إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن البيلماني: إن رجلا من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى رسول الله مَك فقال: ”أنا أحق من 
أوفى بذمته“ ثم أمر به فقتل (مسند الشافعي على حاشية كتاب الأم 59/5 )١‏ (78). 

قلت: هذا تفسير لما أحمله محمد في الآثار بقوله: بلغنا عن النبي م أنه قتل 
مسلما بمعاهد» وقال: ”أنا أحق من أوفى بذمته“ (4# ) ورواه الطحاوي عن سليمان 
دن تعيب عن يحون بن تلام عل متجمدين أي يحمي عن يمد بن المدكدر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت من رواية ابن أبي يحيى أن محمد بن المنكدر 
أعذه عن ابن البيلماني» فهو راجع إلى حديث ابن البيلماني» وليس برواية مستقلة» 


(7) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر 
الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آ باد //51-17. 

33١‏ ) أخخر جه الشافعي في الأم» الرد على محمد بن الحسنء باب دية أهل الذمة» مكتبة 
بيت الأفكار» ص: © .١١‏ رقم: 68 7/7. 

(87) أخحرحها لإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية المعاهد» مكتبة 


دارالايمان سهارنفور 2081/7 رقم: 5095. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 8 7 


كماتوهمه بعض أصحابناء ورواه أيضا الطحاوي من طريق سليمان بن بلال» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن النبي مَقيْهُ (*ه) وقال 
البيهقي: قال أبو عبيد: بلغني عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حدثت ربيعة به ("). 
وأحاب عنه ابن التركماني: بأنه لا يدري من بلغ أبا عبيد هذاء وقد أحرجه أبو داؤد في 
المراسيل بسند رجاله ثقات عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه أنه عليه 
السلام الحديث (*#/) فقد صرح في هذه الرواية بأن ابن البيلماني حدث ربيعة» 
وخرج ابن أبي يحيى من الوسطء ولم يدر الحديث عليه (3./). 

قلت: ولو سلم أن ابن أبي يحيى حدث ربيعة بن لا يدور الحديث عليه؛ لأنه 
على هذا التقدير يكون السند هكذا: ربيعة» عن ابن أبي يحيى» عن محمد بن المنكدر» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» ولم يتفرد ابن أبي يحيى عن ابن المنكدرء بل تابعه عليه 
محمد بن أبي حميد» عن ابن المنكدرء فلم يدر الحديث علي ابن أبي يحيى» كما 
زعمه البيهقي» ورواه الدارقطني من طريق عمار بن مطرء عن ابن أبي يحيى» عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمرء عن النبي َه (*9). 


(#ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار»ء كتاب الجنايات» باب المؤمن يقتل الكافر 
متعمدًاء مكتبة زكريا ديوبند 2٠١1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 244/7 رقم: 14915-/5911. 

(16") أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي 
روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة دارالفكر 7 »4١/١‏ رقم: ١515/49‏ . 

.1/٠ ٠ أخرجه أبوداؤد في المراسيل» باب الديات» النسخحة الهندية ص:‎ )1/3+١( 

(#.م) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر 
الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .7١1//‏ 

(+84) أخرجه الدارقطني في سننه» وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو 
متروك الحديثء والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني» مرسل عن النبي عه سنن الدارقطني» 
كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: 37117. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 8 7 


وأعله البيهقي بعمار بن مطرء وقال: عمار بن مطر كان يقلب الأسانيد» ويسرق 
الأحاديث (*. )١‏ وحديثه خحطأ من وجهين: أحدهما: أنه قال: إبراهيم» عن ربيعة» 
وهو خطأء وإنما هو إبراهيم؛ عن المنكدر. 

والثاني: أنه قال: عن ابن عمر والصواب أنه مرسلء ثم المرسل أعله الدارقطني بابن 
البيلماني» وقال: ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به حجة» إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟ 

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا 
كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه يضع على أبيه عجائب» وقد أحرج له الأربعة» ومع 
ذلك لم يتفرد به» بل تابعه على ذلك عبد اللّه بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي. 

قال الزيلعي: أخرحه أبو داؤد في المراسيل أيضا: من طريق ابن وهب» عن عبد 
الله بن يعقوب» عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي» قال: قتل رسول اللّه 
كله يوم حنين مسلما بكافر قتله غيلة» وقال: ”أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته“ اه 
.)١1+(‏ وعبد الله بن يعقوب وعبد اللّه بن عبدالعزيز إن كانا مجهولين» كما قال 
ابن القطان فغايته أن جهالتهما يورث الضعيف في الجملة» والضعيف يصلح شاهدا 
لضعيف آخرء فحديث ابن البيلماني لا يكون ساقطا بالمرة» بل هو مرسل حسن لعينه 
أو لغيره» وقال الشافعي في مسنله: حدثنا محمد بن الحسنء ثنا قيس بن الربيع 
الأسديء عن أبان بن تغلب» عن الحسين بن ميمون» عن عبد اللّه بن عبد الله مولى 
بني هاشم, عن أبي الجنوب الأسديء قال: أتى علي بن أبي طالب برحل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة» قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله» فجاء أحوه» فقال: 
قدعفوت» فقال: لعلهم فزعوكء أو هددوك؟ قال: لا» ولكن قتله لا يرد على أحي» 


)١ .*(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وأعله بعمار بن مطر» كتاب الجنايات» باب 
بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة دارالفكر ٠/١7‏ 5 رقم: .١714©‏ 

)١1(‏ أخحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب الديات» النسحة 
الهندية ص: 7٠١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 ٠١ )١486(‏ / باب قت المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


وعوضوليء قال: أنت أعرف من كان له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كيديتنا (مسند 
الشافعي على حاشية كتاب الأم 59/5 .)١ 77( )١‏ 

وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء نا محمد بن أحمد بن 
الحسنء نا محمد بن عديس» نا يونس بن أرقم» عن شعبة» عن الحكم» عن حسين بن 
ميمون» قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب» قال: قال علي 
رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب» فرواه عن 
حسين بن ميمون» عن عبد اللّه بن عبد الله عن أبى الجنوب» وأبو الحنوب ضعيف 
الحديث اه (دارقطني ص: 0٠‏ 7) (73 1). قلت: قد تبين من هذه الرواية أن ما رواه 
ابن أبي شيبة عن ابن إدريس» عن الليث» عن الحكم» عن علي» قال إذا قتل مسلم 
يهوديًا أو نصرانيًا قتل به (أحكام القرآن )١ 51/١‏ للحصاص («4 )١‏ لا يصلح أن 
يكون شاهدا لرواية أبي الجنوب؛ لأن الحكم إنما يرويه عن حسين بن ميمون» وهو 
يرويه عن عبد اللّه بن عبد الله مولى بني هاشم, وهو يرويه عن أبي الجنوب» فمدار 
الروايتين عن أبي الجنوب» ولا يضرنا ضعفه؛ لأن لا نحتج به استقلالاء بل نحتج به وبكل 
ما نحتج به لتقوية تأويل الكافر بالحربي في قوله عليه السلام: ”لا يقتل مؤمن بكافر" 5 )١‏ 
ولما حاز تأويله بمجرد احتهاد المجتهد فجوازه مؤيدا بالآثار الضعيفة أولى. 


)١ 7”‏ أحرجه الشافعي في الأم» الرد على محمد بن الحسنء باب دية أهل الذمة» 
مكتبة بيت الأفكار» رقم: 5 7/5. 

)١ #*(‏ أخرحه الدارقطني في سننه» وقال: وأبو الجنوب ضعيف الحديثء» كتاب 
الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١1/9‏ رقم: /73751. 

)١ 57١‏ أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: إذا قئل الذمي الذي 
المسلم قتل به» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١81/١‏ رقم: 7/6077. وذكره الحصاص في أحكام 
القرآن» سورة البقرة» باب قتل المؤمن بالكافر» مكتبة زكريا ديوبند 177/١‏ . 

7ه )١‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» النسحة 
الهندية 571/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 401٠‏ . -»> 
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وقال الشافعي: أحبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا محمد بن يزيد» أخبرني سفيان 
بن حسين» عن الزهري: أن ابن شاس الجذامي قتل رحلا من أنباط الشام» فرفع إلى 
عثمان بن عفان فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله مَل فنهوه 
عن قتله» فجعل ديته ألف دينار إ(مسند الشافعي). 

وقال البيهقي: قال الشافعي: هذا حديث من يجهل (57 )١‏ وأجحاب عنه في 
الجوهرالنقي (53/7 )١7/( )١‏ بأن ابن يزيد هو الكلاعي الواسطي وثقه ابن معين 
وأبوداودءوقالابن حنبل: كان ثبتا في الحديثء فلا أدري من الذي يجهل من 
هؤلاءء وكان الوجه أن يرده الشافعي بالانقطاع بين الزهري وعثمان اه. قلت: قد 
ضعف الحافظ رواية سفيان بن حسين عن الزهريء كما في التهذيب (83 )١‏ وقد 
روى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه: أن مسلما قتل رحلا من 
أهل الذمة» فرفع إلى عثمان» فلم يقتل به» وغلظ عليه الدية» كذا في التلخيص الحبير 
.)١ 4(‏ ولكنه لا يعارض ما رواه سفيان حسين عن الزهري؛ لأن في رواية معمرإجمالاء 
وفي رواية سفيان تفصيلاء فالظاهر أن ما رواه سفيان عنه محفوظ عنه» واللّه أعلم. 


-> وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى الباز */ 246-95 رقم: 7177 . 

)١ 5#(‏ أحرجه الشافعي في الأم, الرد على محمد بن الحسن» باب دية أهل الذمة» 
مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5١5‏ رقم: 4 7/01. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» وقال: عن الشافعي هذا من حديث من يجهل الخ» 
كتاب الجنايات» الروايات فيه عن عثمان» مكتبة دارالفكر /١7‏ © 24 رقم: ١7751‏ . 

)١77(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المومن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .//71. 

)١ 8(‏ قال الحافظ: وسفيان بن حسين ضعيف في الزهريء تهذيب التهذيب» حرف 
الباء الموحدة» مكتبة دارالفكر 2501/١‏ 20.7 رقم: 17/0. 

)١ 4#(‏ أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسخة 
القديمة 45/١٠١‏ رقم: 2184517 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/9 47» رقم: 11/08 -> 
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887 -- وكذلك بلغنا عن النبي مله أنه قتل مسلما بمعاهد» وقال: 
”أنا أحق من وفي بذمته“ (كتاب الآثار ص: 57 ). 


وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح: إن رجلا من النبط عدا عليه رجحل من أهل 
المدينة» فقتله قتل غيلة» فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة» فأمر بالمسلم 
الذي قئل الذمي أن يقتل» كذا في الجوهر النقي (59/7 )١‏ (#. 7). وقال: أبان 
معدود من فقهاء المدينة» قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه 
منه اه (الجوهر النقي) ١2(‏ 7). 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمرو بن ميمون» قال: شهدت كتاب عمر بن عبد 
العزيز قدم إلى أمير الحيرة في رجحل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة: أن ادفعه إلى وليه» فإن شاء 
قتله» وإن شاء عفا عنه» فدفعه إليه فضرب عنقه» وأنا أنظر (زيلعي 18/7 7) (778). 


-> وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجراح» النسخة القديمة 2775/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 257/4 تحت رقم الحديث: .١5/868‏ 

٠ #*(‏ 77) أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: إذا قتل الذمي المسلم 
قتل به» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2181-١ /57/١‏ رقم: .7/8٠ 5٠‏ 

(6١؟)‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد //4 7. 

١657‏ ©- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية المعاهد» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2081//7 رقم: 5055. 

وأحرج ابن أبى شيبة في مصنفه مثله» كتاب الديات» من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل 
به» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2181-١81١‏ رقم: 780171. 

77١‏ 7) أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب قود المسلم بالذمي» 
النسخخة القديمة ٠١1/١٠١‏ رقم: ./ 21/61 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/9 4» رقم: .١18/85١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص الخ النسخة 
القديمة 1/4" والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/٠9.‏ 
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أقول: قد عرفت ما يحتج به لأبي حنيفة في ذهابه إلى قتل المسلم بالذمي» وقد 
أحاب عنه المخالفون» أما حديث عمر فقالوا: إنه منقطع بين إبراهيم وعمرء ولو سلم 
صحته فعمر رجع عن رأيه الأول» والأخذ بالمرجوع إليه أولى من الأخذ المرجوع عنه» 
والجواب عنه أن المرسل عندنا حجة لا سيما مرسل إبراهيمء فإن مراسيله صحاح. 

ولا نسلم أنه رجع عن رأيه الأول» أعني جواز قتل المسلم بالذمي» بل رجع عن 
الأمر بقتله» لأنه بداله أن هناك طريقا أحرى» وهو إرضاء الولي بالدية» فإن رضي فبها 
وإلا أمر بقتله ثانيا. 

فإن قتل: قد حرج ابن جرير هذه القصة عن النزال بن سبرة» ولفظه: إن رحلا من 
المسلمين قتل رجلا من أهل البحيرة نصرانيا عمداء فكتب يحيى بن سعيد في ذلك 
إلى عمرء فكتب أن أقيدوه فيه» وكان يقال له: اقتله» فيقول: حتى يجيء الغيظ» حتى 
يجيء الغضب» فبينما هم كذلك إذ جاء كتاب من عند عمر أن لا تقتلوه» فإنه لا يقتل 
مؤمن بكافرء وليعط الدية (كنزالعمال 07 7) (#"7 7) وفيه تصريح بأن النهي عن 
القتل إنما كان لرجوعه عن تجويز القتل. قلنا: قد روى هذه القصة الحصاص بسنده 
عن النزال (5# 7). وكذا ابن أبي شيبة 5 7). وليس في روايتهما قوله: فإنه لا 
يقتل مؤمن بكافر» وهذا يدل على أنه تصرف من بعض الرواة ظنا منه بأن مبنى النهي 
كان قوله: لا يقتل مؤمن بكافر» ويدل عليه أيضا أنه قال النخعي: فرأوا أن عمر أراد أن 
يرضيهم بالدية» إذ لو كان العلة منصوصة في كتابه لما رأوا ما رأواء فلا حجة في 


#١‏ 7) أورده علي المتقي في كنزل العمال» كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» 
قصاص الذمي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠0/١‏ 4» رقم: .501717٠١‏ 

(* 7) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب قتل المؤمن بالكافر» 
مكتبة زكريا ديوبند .١177/١‏ 

(+#ه 7 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: إذا قتل الذمي المسلم 
قتل به» بتحقيق الشيخ عوامة 5 21817-1١401١1١‏ رقم: 4 7/8017. 
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رواية ابن جرير لا سيما إذا لم يعلم سنده» وقد روي عن عمر في الباب قصص وقضايا 
متخخالفة سردها في كنزالعمال ( ؟) وأمثلها رواية وأقربها دراية» هو ما رواه عنه 
إبراهيم النخعي» فلذا احتاره أبو حنيفة للعمل» فاعرف ذلك. 

وأما حديث البيلماني» فأحابوا عنه من وجوه: الأول: أنه ضعيف ومرسلء وقد 
عرفت الجواب عنه في المتن. والثاني: أنه منسوخ بقوله: ”لا يقتل مؤمن بكافر“ (+/71) 
لأنه كان ذاك في خطبة فتح مكة. والجواب عنه بأنه ليس في حديث ابن البيلماني أنه 
كان قبل فتئح مكة» بل في حديث عبد اللّه بن عبد العزيز الحضرمي ما يدل على أنه 
كان بعد الفتح؛ لأن فيه: أن القتل كان يوم حنين» وهو متأخر عن فتح مكة. 

والثالث: أنه روى الواقدي من حديث عمران ابن حصين: أن حراش بن أمية قتل 
بعد مانهى النبي مَل عن القتل» فقال: ”لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر فقتلت خراشا 
بالهذلي“ (*, ؟) يعني لما قتل حراش رجحلا من هذيل يوم فتح مكة» قال: وهذا 
الإسناد وإن كان واهيا لكنه أمثل من حديث ابن البيلماني. 

والجواب عنه أن هذا لا يعارض حديث البيلماني؛ لأن الهذلي لم يكن من أهل 
الذمة» والنهي عن القتل بعد فتح بلدة لا يستلزم أن يكون أهلها ذميين» كما لا يخفى» 
وإن كان حديث ابن البيلماني حكاية عما جرى في حنين كما يدل عليه حديث 
الحضرمي كان ناسخا لما جرى في الفتح. وأما حديثء فأجابوا عنه بأن عليا يروي 


(+75) أورده علي المتقي في كنز العمالء آثارا مختلفة في هذا المعنى» كتاب 
القصاص والقتل» قسم الأفعال» قصاص الذميء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت © »4:0-59/١‏ 
رقم: 40540-4.171. 

*7؟) أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» النسخة 
الهندية 5171/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5407٠١‏ . 

(8#م7) أخحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيف جداء كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/7‏ رقم: /711. 
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عن النبي مَله: ”لا يقتل مؤمن بكافر“ فكيف يقول بخلافه؟ والجواب عنه أنه لا 
مخالفة بين قوله مَك ”لا يقتل مؤمن بكافر“ (946 7) وبين قول علي» بل قول علي 
تفسير وتأويل لقوله َه بأن المراد من الكافر فيه هو الحربي دون الذمي. 

وقال ابن حجر في الفتح: ذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن 
دليل ترك قتل المسلم بالكافر» قال: وأراد أن يستدل بالعموم فيقول: أخصه بالحربي» 
فعدل الشاشي عن ذلكء وقال: وجه دليلي السنة التعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم 
يقتضي التعليل» فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر» تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته ا ه. 
والجواب عنه أنا لا نسلم أن مفاد التعليل هو تفضيل المسلم بالإسلام» بل معناه بعد 
التعليل أن المسلم لكونه مسلما لا يقتل بالكافر لكونه كافرا» ونحن لا نقول: إن 
المسلم لكونه مسلما يقتل بالكافر لكونه كافراء بل نقول: إن المسلم لكونه قاتلا يقتل 
بالكافر لكونه محقون الدم على التأبيد بعقد الذمة؛ فالحديث لا يرد علينا (* . 7). 

وقال أيضا: ذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر» أنه رجحع عن قول أصحابه» 
فأسند عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات 
فجئتم إلى أعظم الشبهات» فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافر» قال: فاشهد على أني 
رجعت عن هذا اه ( ١‏ 7). 


(9؟) أخرحه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» النسحة 
الهندية 5171/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5407٠١‏ . 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلمء كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى البازر :248.4 248.6 رقم: 75071 . 

#١‏ . 73) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب لا يقتل السملم بالكافر» مكتبة 
دار الريان 271777/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/١7‏ 277 تحت رقم الحديث: /21514 591. 

(731) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب لا يقتل السملم بالكافر» مكتبة 
دار الريان 271777/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/١7‏ 277 تحت رقم الحديث: /25514 511. 
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والجواب عنه أنه إن كان كفر الكافر شبهة فكيف لا تعتبرونها في قتل الذمي 
بالذمي؟ وإن كان النهي عن قتل المسلم بالكافر شبهة فلا شبهة بعد تأويل الحديث 
على نحو ما تأولناء وهو حمل الكافر على الحربي» ثم إن كان النهي شبهة فلم تقتلون 
ذميا أسلم بعد قتل الذمي بالذمي» مع أنه داحل في صورة النهي فتبين أنه مغالطة لم 
يتنبه لها زفر» ورحع عن مذهبه قبل التدبرإن كان ما نقل عنه صحيحا. 

قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في سننه (77) من وجهين» 
فالظاهر الصحة» ووجه رجوع زفرعن مذهب أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالكافر 
شبهة» ولم يطمئن بتأويله بالحربي نظرا إلى عموم اللفظء وفيه دليل عظيم على كون 
أصحابنا الحنفية أتبع الناس للأثرء يتركون القياس به فافهم» وبه تبين أن من لم يرحع 
من أصحابنا عن قول أبي حنيفة إنما لم يرجع عنه لدليل عنده قوي من السنة وأقوال 
الصحابة» كما سيأتي» هكذا وقع القيل والقال. 

وتحقيق الكلام في هذا الباب أن الأصل الكلي في باب القصاص عند أبي 
حنيفة وهو كون الدم معصوم القتيل بعصمة مقومة على التأبيدء مع كون القتل عمدا 
وعدم تعذر الاستيفاء» فمتى تحقق هذا الأصل وجب القصاص وإلا فلاء ومن أصل 
أبي حنيفة أيضا أن النص إذا وقع معارضا لأصل كلي فإن كان غير محتمل للتأويل 
يخص الأصل الكلي بالنص؛ لعدم إمكان العمل بكليهماء وإن كان محتمل التأويل 
يؤول للجمع بين الدليلين والعمل بهما؛ لأن العمل بهما أولى من إهمال أحدهماء إذا 
تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم ذميا وجب القصاص بالأصلء ويؤول قوله: ”لا يقتل 
مؤمن بكافر“ (7704) لكونه محتملا للتأويل» بناء على | لأصل الثاني» هذا هو حقيقة 

(77) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر 
الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلكء» مكتبة دارالفكر ؟ 247-141١‏ 
رقم: 15149 .١5176.‏ 

(883) أخرحه أبو داؤد في سننههء كتاب الجنايات» باب أيقاد المسلم بالكافر 
النسخة الهندية 2571/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 451٠‏ . -> 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (7. ”*) ٠١‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


مذهب أبي حنيفة» ومتمسكه في الباب» وأما تمسكه بالآثار فلمجرد التقوية والتأييد» 
فإن صحت فبهاء وإلا فعدم صحتها غير مضر بالمذهب؛ لأن بناء المذهب ليس على 
تلك الآثار» وإنما بناء ه على الأصلين اللذين ذكرناهما. 

وهذا سرقد حفى على الموافق والمخخالفء وهداني اللّه له» فله المنة لجليل 
إنعامه وله الحمدء فمن تكلم على مذهب الإمام ينبغي أن يتكلم على الأصلين اللذين 
همامبني لمذهبه» ولا سبيل إلى الكلام عليهما عند المنصف؛ لأنهما أصلان 
صحيحانء» أو يتكلم على تأويل الحديثء ولا سبيل إليه أيضا؛ لأنه تأويل صحيح؛ لأن 
الذمي بمن يقتص له» والمسلم ممن يقتص منه» والاستيفاء غير متعذر؛ فلا معنى لترك 
القصاص؛ فيجب حمل الكافر في الحديث على الحربي؛ ليكون معنى الحديث أن لا 
يقتل مؤمن بكافر حربي؛ لأنه غير محقون الدم مطلقا إن كان غير مستأمن» أو على 
التأبيد إن كان مستأمناء ويكون الحديث معقول المعنى» وموافقا للأصل الكلي. 

فإن قلت: المسلم أشرف من الذمي» فكيف يقتل الأشرف بالأحس؟ قلنا: معنى 
الشرف هدر في القصاص؛ لأن الرحل أشرف من المرأة» ويقتل بها إحماعاء فإن قلت: 
أهدرنا ذلك الشرف بالحديثء واعتبرنا هذا الشرف بالحديث. 

قلنا: إذا أهدر الشارع اعتبار الشرف في موضعء ولم ينص على اعتبار الشرف 
في موضع آخر؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الحكم مبينا على اعتبار الشرفء بل على أمر 
آخرء وهو كون الكافرغير محقون الدم على التأبيد -فكيف ساغ لكم اعتباره بمجرد 
الرأي؟ فالتأويل الصحيح المطابق للأحاديث والأصول هو ما قلناء وأما تأويلكم 
فمبناه مجرد الرأي» ولا حجة فيه. 

قال العبد الضعيف: حديث عمر في رجل من أهل الحيرة رواه الحسن بن زياد 


-> وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم,ء كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى الباز /5/.4» 
6 رقم: 77377. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات (7#. ”*) /٠١‏ باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


في مسنده عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» مثل ما رواه محمد عنه («4 7). 
وزاد: ثم كتب إليه أن أفده بالدية من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان 
العرب وأخرج الطبراني حديث الباب من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
النزال بن سبرة» بلفظ: قتل رجحل من المسلمين رجلا من الكفار» فذهب أخوه إلى 
عمرء فكتب عمر أنه يقتل» فجعلوا يقولون: اقتل» فيقول حتى يجيء الغضبء قال: 
فكتب أن يؤدي ولا يقتل (عقود الجواهر ؟//7١)‏ (#اه). وقد عرفت أن ابن 
حزم قد صحح هذا الأثره وفي كل ذلك رد على الشافعي رحمه الله حيث زعم أن 
عمرأراد بقوله: يقتل التخويف؛ فإن هذا بعيد منه كل البعد كما ذكرناء بل الظاهر أنه 
أراد به القتل قصاصاء ثم لما بلغه قول أحي المقتول: ”حتى يجيء الغضب“ وهو يدل 
على وقوفه عن قتله» جعل ذلك شبهة منعه بها من القتل» وبلغه أن القاتل فارس من 
فرسان العربء فجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية. 
وحديث ابن البيلماني المذكور في المتن قد روي من طرق عن أبي حنيفة» 
ومالكء والشوري» ثلاثتهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة» وقد تابعه أيضا 
حمل ابن المكدن ومرسل عيد الله ابو غيل العروة فصار ع فلاييي اللحديف 
الإرسال مع ثبوته من طرق يقوي بعضها بعضا (عقود )١17/7‏ (75) لا سيما 


(*# 7) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية المعاهد» 
مكتبة دارالايمان سهارنفور 2087/7 رقم: /59. وأحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء الباب 
التاسع والعشرونء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 117/5. 

#١‏ ه 7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب المؤمن يقتل 
الكافر متعمداء مكتبة زكريا ديوبند 2٠١/1‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 240/7 رقم: 
»> عقود الجواهر المنيفة للمرتضى الزبيدي» كتاب البيو ع» ذكر خبر ثان يؤيد ما ذكرناء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: ."٠07‏ 

(75) ذكره مرتضى الزبيدي في عقود الجواهرء كتاب البيوع» بيان الخبر الدال على 
قتل المسلم بالذمي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: .”٠07‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (5.”*) ٠١‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


وقد وصله إبراهيم بن أبي يحيى» فرواه عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر» رفعه: 
أنه مكل قتتل مسلما بمعاهدء وقال: ”أنا أكرم من وفى بذمته“ أخرجه الدارقطني ولا 
يضرنا ضعف إبراهيم, ولا ضعف عمار بن مطر في سنده؛ لأن المرسل إذا روى 
موصولا ولو من طرق ضعيفة صار حجة عند الكل» كما مرفي المقدمة (718). 
قال في التدريب: وصور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا 
يكون منتهض الإسنادء ليكون الاحتجاج بالمجموع. وإلا فالاحتجاج حيئذ بالمسند 
فقط (ص: 18) (#/") وقد مرأن ابن حبان ذكر ابن البيلماني في الثقات» وإنما ضعفه 
من ضعفه لما روي عنه ابنه من الغرائب» وهذا من رواية ربيعة عنه لا من رواية ابنه» فافهم. 
وإبراهيم بن أبي يحيى وإن ضعفه الناس فقد اعتمده الشافعي واحتج به» وعمار 
بن مطر وثقه بعضهمء ومنهم من وصفه بالحفظء قال عبد اللّه بن سالم: حدثنا عمار 
بن مطر الرهاوي و كان حافظا للحديثء وقال يوسف بن الحجاج: حدثنا محمد بن 
الخضر بن على بالرقة» حدثنا عمار بن مطر ثقة» كذا فى اللسان )7١175/54(‏ (#ا,ه ) 
ومثله صالح للاحتجاج به» ولا أقل من أن يستشهد به وأما قوله مَكلَهُ: ”لا يقتل مؤمن 
بكافر“ (* . 4 ) فإنما وحدناه في موضعين: الأول: في كتابه الذي كتبه بين المؤمنين» 


(701/8) أخمرجه الدارقطني في سننه» وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو 
متروك الحديث وابن البيلماني ضعيف لاتقوم به حجة» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: 77177. 

(/”7) ذكره السيوطي في تدريب الراوي» النوع التاسع: المرسلء مكتبة نزار 
مصطفى الباز .75/1١‏ 

(78) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة تأليفات الأشرفية 
ملتان 4/ ©/1؟7075-5ء رقم: /ا/ا/. 

(*١٠غ8)‏ أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» النسخة 
الهندية 5171/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5407٠١‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (ه . ”*) ٠١‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


وأهل يشرب مقدمه المدينة» رواه أبو عبيد في الأموال (ص: ١( )7١7‏ 4 ) حدثني 
يحيى بن عبد اللّهِ بن بكير» وعبد الله بن صالحء قالا: ثنا الليث بن سعدء ثني عقيل بن 
حالدء عن ابن شهاب: أنه قال: بلغني أن رسول اللّه يَّكلمُ كتب بهذا الكتاب» فذكره 
مطولاء وفيه: ”وأن المؤمنين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم وسيعة ظلم, أو إثم» 
أو عدوانء أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعه» ولو كان ولد أحدهم لا 
يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن“ والحديث وهو مرسل صحيح» 
ولاريب أن المراد بالكافر فيه الحربي دون الذمي» ومعناه لا يجوز لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا في كافر قتله في الجاهلية» فقد كان من عوائد العرب أحذ ثأر المقتول من أبناء 
القاتلء وأبناء أبناءه» فنهاهم النبي يده عن ذلك» يدل على ذلك سياق الكتاب 
وسباقه. قال أبوعبيد: وإنما كان هذا الكتاب فيما نرى حدئان مقدم رسول اللّه مَك 
المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقويء وقبل أن يؤمر بأحذ الجزية من أهل الكتاب (7 4 ) 
اهء وقرينة ذلك قوله في هذا الكتاب: ”لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم“ فافهم. 
والشاني: في حطبته يوم فتح مكة» رواه البيهقي من طريق الشافعي» أنبأ مسلم بن 
خحالد (الزنجي) عن ابن أبي حسين» عن عطاءء» وطاوس» أحسبه قال: وعن مجاهد» 
والحسنء أن رسول الله مله تكلم به في نحطبته يوم الفتح: ”لا يقتل مؤمن بكافر“ قال 
الشافعي رحمه اللّه: وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول اللّه َه تكلم به في خخطبته 
يوم الفتحء وهو يروي عن النبي مله مسندا من حديث عمر بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء وحديث عمران بن حصين اه )١9//(‏ (#” 5 ). فقال عليه السلام: ”إن كل 


١(‏ 4 ) أخرحه أبو عبيد في الأموال» وهذا كتاب رسول الله مَك إلى خزاعة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2750 رقم: /01. 

(7 4 ) ذكره أب عبيد في الأموال» وهذا كتاب رسول الله يكل إلى خزاعة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ”277 تحت رقم الحديث: 19ه. 

9١‏ ع ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب فيمن لا قصاص بينه 
الخ» مكتبة دارالفكر 17 2"31//١‏ رقم: 151159 . 
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دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
في عهده“ (*4 4) يعني -واللّه أعلم- بالكافر الذي قتله في الجاهلية» وكان ذلك 
تفسيرا لقوله: ”كل دم كان في الجاهلية فهو موضو ع“ لأنه مذكور في خطاب واحد 
في حديث واحدء وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة» وأنه إنما 
كان قبل ذلك بين النبي عليه السلام وبين المشركين عهود إلى مدة» لا على أنهم 
داحلون في ذمة الإسلام وحكمه» وكان قوله يوم فتح مكة: ”لا يقتل مؤمن بكافر“ 
منصرفا إلى الكفار المسالمين» إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه. ويدل عليه 
قوله: ”ولا ذو عهد في عهده”“ كما قال تعالئ: #إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» 
(*ه 4 ). فلم يكن الكفار حينئذ إلا على ضربين: أحدهما: أهل الحرب» ومن لا عهد 
بينه وبين النبي َك والآخر أهل عهد إلى مدة» ولم يكن هناك أهل ذمة؛ فانصرف 
الكلام إلى الضربين المذكورين» فالحكم المذكور في نفي القصاص مقصور على 
الحربي المعاهد دون الذميء قاله الحصاص في الأحكام )١ 57/١(‏ (57 5 ) له. 
ويؤيده ما رواه ابن حزم في المحلى من طريق و كيع: نا أبو بكر الهذلي» عن سعيد بن 
حبير قال: إنما قال رسول الله مَكله: ”لا يقتل مسلم بكاف ر“ أن أهل الجاهلية كانوا 
يتطالبون بالدماء» فلما جاء الإسلام قال رسول الله مَكِل: ”لا يقتل رجحل من المسلمين 
بدم أصابه في الجاهلية“ 4/١٠١‏ 15) (81/3). وأما قول ابن حزم: أو بكر الهذلي 


(+#ع 4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب فيمن لا قصاص بينه 
باحتلاف الدينين» مكتبة دارالفكر 1/١ ١‏ 278-15 رقم: 515٠‏ 1719541-1. 

(اه 5 ) سورة التوبةء رقم الآية: 4. 

(*5# 5 ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب قتل المؤمن بالكافر» 
مكتبة زكريا ديوبند .1١15/١‏ 

(+/817 ) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: ©؟5١٠7.‏ 
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كذاب مشهورهء فرد عليه» فقد قال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه» ولا يحتج 
بحديثهء كمافي التهذيب )57/١17(‏ (#/ 8 ). ومثله حسن الحديث في الدرجة 
الثانية» ولا بأس بمثله في المتابعات» والشواهد. 

وإذاعرفت هذا فما كان في صحيفة على -رضي الله عنه- ليس بخبر آخر 
قائم بنفسه» بل الظاهر أنه مأخوذ من خخطبته صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح» يدل 
على ذلك مافي ألفاظهما من التقارب والتناسبء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» 
ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن حزم من طريق عبد اللّه بن إدريس» عن ليث ابن أبي سليم» 
عن الحكم بن عتيبة» أن علي بن أبي طالبء وابن مسعودء قالا جميعا: ”من قتل 
يهوديا أو نصرانيا به“ (4# ع ) فلو كان عنده أن المؤمن لا يقتل بالكافر مطلقا لم 
يكن لقوله ذلك معنى» فالحق ما قلنا: إن قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا يقتل مؤمن 
بكافر» (* . ه) محمول على الحربيء أو المستأمن» وأما قول ابن حزم: ”إن هذا 
مرسل“ فلا يضرناء لا سيما وقد أيده ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب: أن رحلا مسلما 
قتل رجلا من أهل الحيرة» فأقاده عمر» وصح مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز» رواه 
عبد الرزاق عن معمرء عن عمرو بن ميمون عنهء وصح أيضا عن إبراهيم النخعى» 
كمارواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان عنه» قال: 


(8# 5 ) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء باب الكنى» حرف الياء» مكتبة دارالفكر 
48-٠‏ »رقم: 87417. 

836١‏ 8 ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الديات» من قال: إذا قثل الذمي 
المسلم قتل به» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١181١/١‏ رقم: 17 7/1. 

(# . ©) أخرجه أحمد في مسندهء عبد اللّه بن عمرو بن العاص 210/7 رقم: .559. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: لا يقتل مسلم بكافر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١180-١/85/١‏ رقم: "51 .7/٠‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات ‏ (6. ”*) ٠١‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني» وروي عن الشعبي مثله» وهو قول ابن أبي 
ليلى» وعثمان البتي» قاله ابن حزم 1١ 6( )" 544/١١‏ ه). 

واحتج من منع ذلك بقوله تعالى: فإولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين 
سبيلا (3 7 ه). والجواب أن معناه لن يجعل اللّه للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 
سبيلاء بقرينة قوله في السباق: لإفالله يحكم بينهم يوم القيامة» («" ه). ومن ادعى 
غير ذلك فعليه البيان» فإن الاحتمال يضر الاستدلال» لا سيما وقد روى ابن حزم من 
طريق سفيان الثوري» عن الأعمش» عن زر» عن يسيع الكندي» قال: جاء رحل إلى علي 
بن أبي طالبء فقال له: كيف تقرأ هذه الآية: وولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» (*4 ه). وهم يقتلون يعني المسلمين؟ فقال علي: فاللّه يحكم بينهم يوم 
القيامة ولن يجعل اللّه للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا /١٠١(‏ ؟755) (+اه ه). 
وأما قول ابن حزم: يسيع الكندي مجهولء لا يدري أحد من هو (” ه) فالمجهول 


(#١ه)‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب قود المسلم بالذمي» 
النسخة القديمة 2٠١١/٠١‏ رقم:851/8/١-2180370‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47"/9» 
رقم: .18847-188841١‏ وذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2777-771/٠١١‏ تحت رقم المسألة: .7١7٠‏ 

.١ 5١ سورة النساءء رقم الآية:‎ )© 76١ 

(+” ه) سورة البقرة» رقم الآية: ١١5‏ . 

(#6غ ه) سورة النساءء رقم الآية: .١ 5١‏ 

(+#اه ه) أخرجه الحاكم في المستدرك بتغير ألفاظ» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
وقال الذهبي: صحيحء كتاب التفسير» تفسير سورة النساءء مكتبة نزار م صطفى الباز 
+/.. 7501-1 1ءرقم57051. 

(+57" ه) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ تحت رقم المسألة: ©57١؟.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (4.”*) ٠١‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


في القرون الفاضلة لا يضرناء مع أننا في مقام المنع» ويكفينا إبداء الاحتمال بقرينة السياق 
التي ذكرناهاء وإنما ذكرنا هذا الأثر اعتضادا لا احتجاجا به» فافهم. 

ثم اعلم أن الحصاص والطحاوي قبله قالا: إن في فحوى هذا الخبرر أي حديث: 
”لا يقتل مؤمن بكافر“ ما يدل على أن الحكم مقصور على الحربي دون الذمي» وذلك 
أنه عطف عليه قوله: ”ولا ذو عهد في عهده“ ومعلوم أن قوله: ”ولا ذو عهد في عهده“ 
غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة» وانفرد عما قبله» فهو إذا مفتقر إلى مضمر» 
والمضمر هو ما تقدم ذكره» ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي. 

فثبت أن مراده مقصور على الحربي وغير جائز أن يجعل المضمر”ولا يقتل ذو 
عهد في عهده“ من وجهين: أحدهما: أنه لما كان القتل المبدو بذكره قتلا على وجه 
القصاصء وكان ذلك القتل بعينه مضمرا في الثاني» لم يجز لنا إثبات المضمر قتلا 
مطلقاء إذ لم يتقدم في الخطاب ذكر قتل مطلق؛ فوجب أن يكون المنفي بقوله: ”ولا 
ذو عهد في عهده“ فصار تقديره لا يقتل مؤمن بكافرء ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر 
المذكور بدياء ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لمضمر لم يجر له ذكر في الخطاب» 
وهذا لا يجوز. وإذا ثبت ذلك وكان الكافرالذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي» 
كان قوله: ”لا يقتل مؤمن بكافر“ بمنزلة قوله: ”لا يقتل مؤمن بكافر حربي“ فلم ينبت 
عن النبي مَل نفي قتل المؤمن بالذمي. والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يخطر 
قتله ما دام في عهدهء فلو حملنا قوله: ”ولا ذو عهد في عهده“ على أنه لا يقتل ذو عهد 
في عهده» لأخلينا اللفظ من الفائدة» وحكم كلام النبي مَكلّهُ حمله على الفائدة» وغير 
جائز حمله على معنى ظاهر لا يحتاج إلى البيان (أحكام القرآن )١ 47/١‏ اه (/1ه). 

وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقل في رزانته ولا في متانته؛ لأنه لو أراد نفسي 
قتل المؤمن بالذمي لقال: ”لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذي عهد في عهده”“ فلما قال: 


(#/اه) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة» باب قتل المؤمن بالكافر» مكتبة 
زكريا ديوبند .١7/6-1١1/4/١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 (7”370) ٠١‏ / باب قت المسلم بالكافر ج: 5 ١‏ 


”ولا ذو عهده“ عطفا على قوله: ”مؤمن“ صار ذلك كقوله: ”لا يقتل مؤمن» ولا ذو 
عهد في عهده بكافر“ كما هو مقتضى العطف وحكمهه» وقد نجد مثله في القرآن 
كثيراء قال اللّه تعالئ: لإواللائي يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن»4 (#./ ه) والمعنى واللائي يفسن من المحيض 
واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء فكذا هذا (48 ه). ولكن ابن حزم 
قد جبل على الإقذاع في الكلام إذا لم يجد محيدا عن إيراد الخصمء فقال: هذا كذب 
آخمرعلى رسول اللّه َه موجب لصاحبه ولوج النار واللغة» إذا تحكموا في كلامه 
كله بلا دليل» وليس إذا وحد نص قام البرهان بأن فيه تقديما وتأخيراء وجب أن 
يحكم فى نص آخر بالتقديم والتأخير بلا دليل اه )70/١١(‏ (5.0). 

قلنا: إنما الكاذب من يورد على خصمه ملا يرد عليه» فلا يخفى على عاقل أن 
القيد المذكور في المعطوف عليه يكون مراعي في المعطوف أبداء وهذا يستلزم 
التقديم والتأخير حتماء ألا ترى إلى قوله تعالى: 9#فإذا جاء أجلهم لا يستأخحرون ساعة 
ولا يستقدمون» (11) أي ولا يستقدمون ساعة» وقوله تعالئ: #ووقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (17) أي فسيرى اللّهِ ورسوله والمؤمنون 
عملكم. وإذا كان ذلك مقتضى العطف فكيف يكون القاتل أن معنى قوله مَكه: 


(*مره) سورة الطلاقء رقم الآية: 4. 

(4# ه) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب المؤمن يقتل 
الكافر متعمداء مكتبة زكريا ديوبند 5/7 >٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247-9177 تحت 
رقم الحديث: 591754 . 

(* . ") ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: ه؟5١٠.‏ 

(*151) سورة النحل» 


رقم الآية: 51. 
(53776") سورة التوبة» رقم الآية: ه 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 8 7 


”لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده“ (#“1) أي لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد 
في عهده بكافر» كاذبا؟ وهل الكاذب إلا من عطف القتل المطلق على المقيد مع أن 
الظاهر كون المعطوف عليه والمعطوف كليهما مقيدين» وهل الكاذب إلا من صرف 
الكلام عن ظاهره تمشية للمذهب؟ وهل الكاذب إلا من لم يفرق بين الحجة والمنع» 
والمدعى والمانع» فإن الطحاوي والحصاص لم يدعيان أن هذا هو المعنى والمراد» 
وإنما قالا: إن الكلام محتمل لهذا المعنى» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فلا بد 
لمن يحتج بالحديث على منع قتل المؤمن بالكافر مطلقا من رفع هذا الاحتمال الذي 
دون رفعه خرط القتاد» ولكن ابن حزم لا يدري ما يخرج من رأسه» ولا يمعن النظرفي 
كلام خصمهه ولا يعرف إلا الإقذاع في الكلام» والسبء والشتمء والنيل من أعراض 
الخصوم إذا لم يكن عنده جواب» وليس ذلك من شأن المحصلينء ولا من ديدن 
المناظرين المحققين» وإنما هو من شيم المجادلين. 

وأيضافقد وافقنا الشافعي ومن هو مثله في الفقه والمعرفة بالنصوص» على 
أن ذميا لو قتل ذمياء ثم أسلم لم يسقط عنه القود» فلو كان الإسلام مانعا من 
القصاص ابتداء لمنعه إذا طرى بعد وجوبه قبل استيفاء ه» ألا ترى أنه لماالم يحب 
القصاص للابن على الأب إذا قتله» كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره» 
فمنع ما عرض من ذلك من استيفاء ه» كما منع ابتداء وجوبه» و كذلك لو قتل مرتدا 
لم يجب القودء فلو حرحه وهو مسلم ثم ارتد -والعياذ باللّه- ثم مات من الجراحة 


(8"94") أخرجه أحمد في مسندهء عبد الله بن عمرو بن العاص 210/7 رقم: .559. 

وأخعرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: لا يقتل مسلم بكافر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2180-١/5/١‏ رقم: 41 .7/٠‏ 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب المؤمن يقبل الكافر 
متعمداء مكتبة زكريا ديوبند 2٠١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 241/7 رقم: 4514 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب قتل المسلم بالكافر ج: 8 7 


سقط القود» فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء» فكذلك لو لم يجب قتل المؤمن 
بالكافر ابتداء لما وجب إذا أسلم بعد القتل. 

وأما احتجاج الخصم بأنه لا حلاف أن المسلم لا يقتل بالحربي 
بالمستأمن» فكذلك لا يقتل بالذمي» وهما في تحريم القتل سواءء فنقول: ما ذكره 
من الإجماع ليس كما ظن؛ لأن بشر بن الوليد قد روى عن أبي يوسف أن 
المسلم يقتل بالحربي المستأمن» ولو سلمنا فالفرق بين الذمي والمستأمن كما 
بين السماء والأرض» فإن الذمي محرم الدم محظورهء والمستأمن مباح الدم 
إباحة مؤجلة» ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام» ونلحقه بمأمنه» والتأجيل لا 
يزيل عنه حكم الإباحة» كالثمن المؤجل لا يخرحه التأحيل عن وحوبه» وهذا مما 
لا يتنبه له إلا ذو حظ من الدراية. وأما ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر والرواية» 
فأخلق بهم أن لا يتنبهوا له» فافهم, واللّه يتولى هداك. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ]١‏ باب قتل الحر بالعبد ‏ ج: 5 " 


]١‏ باب قتل الحر بالعبد 
- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”المؤمن 
تتكافاً دماء هم الحديث» رواه جيل وأبوداودء والنسائي» قال ابن تيمية في 
المنتقى: هو حجة في أخذ الحر بالعبد» وهو تصحيح للحديث مع الاعتراف 
بدلالته على جوازقتل الحر بالعبدء وقال الشوكاني: أخرجه الحاكم 
وصححه (نيل 58/5) وقال في التنقيح: سنده صحيحح وقال ابن حجر في 
الفتح: سنده حسن. 


١‏ / باب قتل الحر بالعبد 
قوله: ”عن علي“ إلخ: فالحديث حجة لأبي حنيفة في ذهابه إلى قتل الحر بالعبد؛ 
لأن النبي مَكلَّهُ جعل دماء جميع المؤمنين سواسية» أحرارا كانوا أو عبيدا» وقال آخحرون 
لا يقتل حر بعبد» وأولوا الحديث بتكافيء الدماء في الحرمة دون القصاص؛ بدليل ما 


١‏ باب قتل الحر بالعبد 

/ 0/85 - أخرجه أبو داؤد في سننه طويلاء كتاب الدياتء باب أيقاد المسلم 
بالكافر» النسخة الهندية 271/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 457٠‏ . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى بتغير ألفاظ» كتاب القود والديات» باب القود بين 
الأحرار والمماليك في النفسء النسخحة الهندية 27٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5177 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 70 ع2 رقم: 459. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى الباز 5/7 240-94 رقم: 750717. 

والمنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الدماءء باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١17/1‏ رقم: 27٠٠١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١1779‏ رقم: 7019. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة دارالريان 
8 > والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 »١٠١‏ تحت رقم الحديث: 21/4137 ف: .1/17/٠0‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ باب قتل الحر بالعبد ‏ ج: 5 " 


روي عن ابن عباس» عن النبي مُه أنه قال: ”لا يقتل حر بعبد“ رواه الدارقطني» 
وبدليل ما روي عن علي» أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أيضا الدارقطني» 
وبدليل ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان 
الحر بالعبد» رواه أيضا الدارقطني .)١6(‏ 

والجواب أن تأويل تكافيء الدماء بالتكافئ في نفس الحرمة حلاف الظاهر» 
والظاهر هو الكافئ في القصاصء كما يدل عليه الأصل الذي هو مبنى القصاص» وهو 
كون القتيل معصوم الدم بعصمة مقومة على وجه التأبيد مع كون القتل عمداء وعدم 
تعذر الاستيفاء» وما احتجمابه ليس بثابت» أما حديث ابن عباس فلأن في طريقه 
جويبر وغيره من المتر و كين» كما صرح ابن حجر في التلخيص (7). 

وأما تحديث على ففي طريقه جابر الجعفي» وقد كذبه أبو حنيفة وغيره» وقد 
روى الحكم عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود» 
أحرجه الدارقطني (") وهو وإن كان مرسلا إلا أنه أمثل من حديث جابر. 

وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن أبي بكر وعمر: أنهما كانا 
لا يقتلان الحر بالعبد» فالظاهر أنه حطأ من الرواة؛ لأنه أحرج ابن أبي شيبة» والبيهقي» 
كما فى كنز العمال )١917/1(‏ (47 ): عن عمرو بن شعيب: أن أبا بكر وعمر كانا 


)١#*(‏ أخرجها الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيفء» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: 171768 /17171 3377/8617 

(7) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجراح» النسخة القديمة 88/5 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/4 رقم: .١545‏ 

(79) أحرجه الدارقطني في سننه» وقال: لا تقوم به حجة لأنه مرسل» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: 7175. 

4*١‏ ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرحل يقتل عبده الخ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١96/١‏ رقم: 78045. -» 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 (538) /١١‏ باب قتل الحر بالعبد ‏ ج: 584 


يقولان: لا يقتل المولى بعبد» ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه» وأخرج عبد 
الرزاق بما في كنزالعمال ١1/1(‏ ) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن أبا 
بكروعمر كانا لا يقتلان الرحل بعبده» كانا يضربانه مائة» ويسجنانه سنة» ويحرمانه 
سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله متعمدا اه (#ه). وهاتان الروايتان تدلان أن ما رواه 
عمرو بن شعيب عنهماء إنما كان في قتل المولى عبده» فجعله الرواة عاماء ظنا منهم 
أن ترك قتل المولى بعبده إنما كان منهما لأحل أنهما لا يريان قتل الحر بالعبد» وهو 
خطأ منهم؛ فلا حجة لهم في رواية عمرو بن شعيب. 

ثم رأيت في كتاب الديات لابن أبي عاصم أنه عقد بابا لقتل الحر بالعبد» وذكر فيه 
رواية عمرو بن شعيب هذاء فقال: حدثنا أبو بكرء حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جله: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: الحريقتل بالعبد (56). 

فالظاهر أن قوله في رواية الدارقطني والبيهقي: ”لا يقتلان» خحطأء والصواب هو 
قوله: يقتلان» زيد فيه حرف النفي نحطأ من الرواة أو النساخ» واللّه أعلم. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالئ: «ؤالحر بالحرء والعبد بالعبد» (1/8). وهو فاسد؛ 
لأنه لا يدل على نفي قتل الحر بالعبد» كما لا يدل على نفي قتل العبد بالحر» وعلى 


->وأخحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل عبده» 
مكتبة دارالفكر »01-5:/١17‏ رقم: .١7187‏ وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب 
القصاص والقتل» قسم الأفعال» القصاصء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 228/١‏ رقم: 7 .4١11‏ 

(*ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب الحر يقتل العبد عمداء 
النسخة القديمة 90/9 5» رقم: 2١١19‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 01/9 "2 رقم: .١81551١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» القتصاص» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28/١‏ رقم: .5011١‏ 

259 أحرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات» باب في الحر يقتل العبد» مكتبة إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 4 5. 

(1/76) سورة البقرة» رقم الآية: 11/8. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ]١‏ باب قتل الحر بالعبد ‏ ج: 8" 


نفي قتل الرحل بالأنثى» فإن قالوا: إنما قلنا: يقتل العبد بالحر بدلالة النص؛ لأنه لما حاز 
قتل العبد بالعبد فجوازه بالحر بالأولى» وقلنا بجواز قتل الرحل بالأنثى بالحديث. 

قلنا: فدلالة النص والحديث دلا على أنه ليس المقصود من النص نفي القتل عن 
غير المذكورء فكيف تخالفون الدلالة» والحديث بنفي القتل عن الحر بالعبد؟ ثم إذا 
ساغ لكم إثبات قتل العبد بالحر والرجل بالأنثى بدليل آخرء فكيف لا يسوغ إثبات 
قتل الحر بالعبد بدليل آخرء وهو الأصل الكلي في القصاصء وقوله: ”المسلمون 
تتكافأ دماء هم“ (*#,/) فظهر أن احتجاجهم بقوله تعالى: ##الحر بالحر» فاسد. 
واحتجوا أيضا بأنه لا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن الحر آدمي من كل وجه والعبد آدمي 
من وجه ومال من وجهء والحرية تنبئ عن العز والشرفء والرق يشعر بالذل والنقصان. 

والجواب: أن جهة المالية في العبد ملحوظة في القصاص أم لا؟ فإن كانت ملحوظة 
ينبغي أن لا يقتل العبد بالعبد أيضا؛ للتفاوت في المالية» وإن لم تكن ملحوظة فينبغي أن يقتل 
الحر بالعبد أيضا؛ لأنه لما أهدر المالية في القصاص بقي الآدمية» وهما متساويان فيه» 
وكماأن المالية هدر في العبد في حق القصاص -ولأجل ذلك يقتل العبد الثمين بالعبد 
الأدون- كذلك الشرف والعز هدر في الحرء وبهذا يقتل الشريف بالوضيع» والصحيح 
بالسقيم, والعاقل البالغ بالصبي والمجنونء والرجل بالمرأة» ولما أهدر الشرف من جانب 
الحر» والمالية من جانب العبد» بقي الآدمية» أنها متساويان فيها؛ فيقتل أحدهما بالآخر. 

وقالوا أيضا: لا يقطع طرف الحر بطرف العبد؛ فلا يقتل به» والجواب: أن قياس 
النفس على الطرف قياس مع الفارق؛ لأن الأطراف في حكم الأموال عندناء ولهذا 
تعتبر في قصاصها شرائط لم تعتبر في قصاص النفوسء كالممائلة بين المحلين في 
المنافع» والفعلين» والأرشين» ولهذا يجري القصاص بين الرحل والمرأة في النفس» 
ولا يجري في الأطراف عندناء فالقياس فاسدء واللّه أعلم. 


(.8) أحرجه أبوداؤد في سننه في حديث طويلء كتاب الديات» باب أيقاد المسلم 
بالكافرء النسخة الهندية 171/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 507٠١‏ . وأخرجه الحاكم في 
المستدركء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي على شرط البخاري 
ومسلم» كتاب قسم الفيء» مكتبة نزار مصطفى الباز /4/5-9/.4» رقم: 55171 0140©» 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١5 )7١1/(‏ باب عدم وجوب ..... ج: 8 ”7 


/١١‏ باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 
- عن محمد بن عبد العزيز الرملي» عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ”أن رحلا قتل عبده 
متعمداء فجلده النبي مَل مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» 


ولم يقد به» وأمره أن يعتق رقبة“. أحرجه الدارقطني في سننه (ص: /54 7). 


/١١‏ باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 

قوله: ”عن محمد بن عبد العزيز“ إلخ: قلت: قال ابن حجر في التلخيص: في 
طريقه إسماعيل بن عياش» لكن رواه عن الأوزاعي» وروايته عن الشاميين قوية» لكن 
من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» 
وعنده غرائب .)١76(‏ 

قلت: لم يتفرد به محمد بن عبد العزيز» بل تابعه ضمرة بن ربيعة» قال اللحصاص: 
حدثنا ابن قانع» قال: حدثنا المقبري» قال: حدثنا حالد بن يزيد بن صفوان النوفلي» قال: 


حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن عياش» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


١‏ باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 

8 60/85 - أخحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيف» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7 2٠١‏ رقم: 4 8 7. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل 
به مكتبة دارالفكر ؟ 25٠/١‏ رقم: .١718٠‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرحل يقتل عبده الخ» بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 4١96/١‏ رقم: 78085. 

)١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجراحء باب ما يجب فيه القصاص» 
النسخة القديمة 2775/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/4» تحت رقم الحديث: .١545‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١5 )7١/(‏ باب عدم وجوب ..... ج: 4 ”7 


عن جدهء وساق الحديث (أحكام القرآن )١788/١‏ (78). وضمرة وثقه ابن معين» 
والنسائيء وأحمدء وأبو حاتم» وابن سعدء والعجلي» وابن حبان» كما في التهذيب 
(*"). وفيه حجة لأبي حنيفة في ذهابه إلى أنه لا يقتل المولى بقتل عبدهء والوجه فيه 
أن ولي حق القصاص هناك هو المولى» وإتلاف شيء بإذن صاحب الحق يسقط 
الضمان عن المتلف» فكيف إذا كان المتلفء» فكيف إذا كان المتلف هو صاحب الحق 
نفسه؟ ولهذا قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لآخر: اقتلني» فقتله» أنه لا قصاص عليه» كما 
في البدائع ( 4# ) لأنه صاحب الحق أصالة» فلما أتلف نفسه بإذنه أتلفه بإذن من له حق 
الضمان؛ فيسقط الضمانء ولم يتنبه زفرلهذه الدقيقة» فقال بوجوب القصاصء وعلله بأن 
الأمر بالقتل لم يقدح على العصمة؛ لأن عصمة النفس مما لا يحتمل الإباحة بحالء ألا 
ترى أنه يأثم بأمرء فكان الأمر ملحقا بالعدم» وفيه إنا لا نجعله قادحا في العصمة» ومؤثرا 
في زوالهاء وإنما نقول بتأثيره في سقوط الحق؛ لأنه حق محتمل السقوط بالعفوء فيكون 
محتملا للسقوط بالإذن» ولم يتنبه لهذه الدقيقة أيضا صاحب ”البدائع» حيث قال في 
تعليل قول أبي حنيفة: لنا أنه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم؛ لأن الأمروإن لم يصح 
حقيقة فصيغته تورث شبهة» والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة («ه) اهء لأنك 
قد عرفت أن بناء مذهبه ليس على ما قال بل بناء ه هو ما قلنا. 

ثم قال صاحب البدائع: وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الدية؟ فيه روايتان 
عن أبي حنيفة» في رواية تجبء وفي رواية لا تجبء وذكر القدوري أن هذا أصح 


(+77) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب قتل المولى لعبده» مكتبة 
زكريا ديوبند .١59/1١‏ 

.7074 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الضادء مكتبة دارالفكر 4 ///-2194 رقم:‎ )77+١ 

(* 8 ) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات كراتشي 2775/1 مكتبة 
زكريا ديوبند /71/1. 

(*#ه) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات كراتشي 2775/1 مكتبة 
زكريا ديوبند /71717. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١5 )7١89/‏ باب عدم وجوب ..... ج: 54 ”7 


الروايتين» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وينبغي أن يكون الأصح هي الأولى؛ لأن 
العصمة قائمة مقام الحرمة» وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة» والشبهة لا تمنع 
وجوب المال اه (5). وهو بناء الفاسد على الفاسد؛ لأنك قد عرفت أن سقوط 
القصاص ليس مبنيا على شبهة سقوط العصمة التي هي حق الله تعالى» وإنما هو مبني 
على سقوط العصمة الموحبة للضمان بإذن صاحب الحق بالإتلاف» فالحق هو ما قال 
صاحب القدوري: إن الأصح هو عدم وجوب الدية كالقصاص (#/1)؛ لأن كل 
واحد ضمان النفس» ار الحق» ومعلوم أنه إذ حصل الإتلاف بإذن 
صاحب الحق فصاحبه لا يستحق الضمان على التلف. 

والحاصل أن النفس معصوم بحق اللّه وبحق العبد» ومن جهة العصمة الأولى 
ليس له قتل نفسهء والإذن بقتله» ولو فعل يكون آثماء ومن جهة العصمة الثانية يستحق 
و ا ب ا ل يستحق العفو عن 
القصاص والدية» فلما أذن في قتله يأثم من جهة العصمة الأولى» ولا يستحق القصاص 
والدية من جهة العصمة الثانية» فاحفظه. 

وما روي عن الحسن» عن سمرة» مرفوعا: ”من قتل عبده قتلنام“ (#.8) الحديث» 
فمتأول بالحمل على السياسة؛ لعلا يجترئ الناس على قتل العبيد؛ للعلم بعدم 
القصاص واللّه أعلم؛ وقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما كان يقولان: ”لا يقتل 
المولى بعبده“ (94) وقد مرذلك في الباب السابق. 


(56) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات كراتشي 277/1 مكتبة 
زكريا ديوبند /71717. 

(/1) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات كراتشي 277/1 مكتبة 
زكريا ديوبند /71/17. 

م أخرجه الترمذي في سنئه» وقال: هذا حديث حسن غريب» أبواب الديات» باب 
ماجاء في الرحل يقتل عبده» النسخة الهندية 2701/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .١ 4١‏ 

وأخر جه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب هل يقتل الحر بالعبد» النسخة الهندية 
55> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7551. 

(946) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرحل يقتل عبده إلخ» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١95/١‏ رقم: /7/0/1. شبير أحمد القاسمى 010 0©) 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0 (18)73756/ باب جريان القصاص ... ج: 4 ١‏ 


/١‏ باب جريان القصاص بين الرحال والنساء 
٠‏ 6مه- عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن أحت الربيع 
أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي مُه فقال: القصاص» فقالت أم 
الربيع: يا رسول اللّها أيقتص من فلانة؟ واللّه لا يتتص منهاء فقال: سبحان اللّها 
يا أم الربيع! القصاص كتاب الله قالت: لا واللّه ل يقتص منها أبداء فما زالت 
حتى قبلوا الدية» فقال: إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبره. رواه مسلم. 


/١‏ باب جريان القصاص بين الرجال والنساء 
قوله: ”"عن حماد بن سلمة“ إلخ: قلت: احتج به البمخاري على جريان القصاص 
بين الرحال والنساء فيما دون النفس» وليس بصحيح؛ لأن لفظ الإنسان شامل للرحل 
والمرأة؛ فلا دليل فيه على أن الإنسان كان رحلاء وقد روى هذه القصة حميد عن أنس 
عند البخاريء وقال فيه: ”إن الريبع كسرت ثنية حارية“ )١#(‏ وهو مفسر لما أبهمه 
ثابت؛ لأن القصة واحدة» كما يدل عليه السياق» واختلاف ثابت وحميد في أن 
الجانية كانت الربيع أو أختهاء والحالفة كانت أم الربيع أو أخوها أنسء لا يجعلها قصتين» 


/١‏ باب جريان القصاص بين الرحال والنساء 

٠«86ه-‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في 
الأسنان الخ» النسخة الهندية 4/7 ه» مكتبة بيت الأفكار رقم: ١516‏ . 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» القصاص في السنء النسحة 
الهندية 27٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 41/51١‏ . 

)2 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» النسخحة 
الهندية 21/7/1١‏ رقم: 27516 ف: 71707. 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» القصاص من الثنية» النسخة 
الهندية 27١١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47/51 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات >2 ١18 )7701١(‏ / باب جريان القصاص ... ج: 5 7 


كماتوهمه النووي وغيره؛ لأن هذا اختلاف ناشيء من قلة ضبط الرواة» وربما 
يختلفون في أمر مقصود»ء فما ظنك بغير المقصود. 

واحتج البخخحاري أيضا بأنه يذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد 
يلغ نفسه فمادونها من الجراح اه» وقال ابن حجر في الفتح (7 )١8//1١‏ (787) 
وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي» قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى 
شريح من عند عمرء جرح الرحال والنساء سواء» وسنده صحيح إن كان النخعي 
سمعه من شريح؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخخر» فقال: عن إبراهيم» عن 
شريحء قال: أتانى عروة» فذكر اه (78). 

قلت: قال في كنزالعمال :)7١١/1(‏ عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند 
عمر: أن جراحات الرحال والنساء تستوي في السن والموضح» فما فوق ذلك فدية 
المرأة على النصف من دية الرجل» أحرجه ابن أبي شيبة اه (4 ). وهذا يدل على أن 


(8؟) أورده البخحاري في صحيحه تعليقّاء كتاب الديات» باب القصاص بين الرحال 
والنساءء النسخة الهندية 2٠١١17‏ قبل رقم الحديث: 2,550571١‏ ف: 58/85. 

(7"9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 247-477 رقم: .1١9501‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة بتغير ألفاظ في مصنفه» كتاب الديات» في عين الدابة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2٠55/1١‏ رقم: 7179574. 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب الديات» باب القصاص بين الرحال والنساءء مكتبة 
دارالريان 2777/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2755/١7‏ تحت رقم الحديث: 25511١‏ ف: 58/45". 

(*:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًاء كتاب الديات» في عين الدابة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2159/١‏ رقم: 717952. 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 20١/١8‏ رقم: هه .4١1‏ 
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معنى ما رواه سعيد بن منصور: ”أن جرح الرجال والنساء سواء“ في الدية في الجملة» 
وليس معناه أنه يقتتص أحدهما من الآخر مطلقاء كما ظنه ابن حجرء وإن كان رواية 
سعيد بن منصور محتملة للمعنى الذي فهمه؛ لتقصير من الرواة في أداء المعنى 
المقصوه. فرواية ابن أبي شيبة كانت نصا في خلافه» فالعجب من ابن حجر» كيف 
فهم من رواية ابن أبي شيبة هذا المعنى؟ وأما ذكره البخاري فذكره بصيغة التمريض 
التي تدل على ضعف الرواية» فكيف ساغ له الاحتجاج به؟ ثم لم يظهر لي أنه رواه 
بالمعنى أو باللفظء فلا حجة فيه أيضا. 

واحتج البخاري أيضا بما روت عائشة» عن النبي مَكلَهَء أنه قال: ”لا يبقى أحد 
منكم إلا لُدّ غير العباس فإنه لم يشهدكم“ (ه). 

قلت: لا حجة فيه له؛ لأن هذا القول لم يكن منه على وجه القصاصء بل على 
وجه المعاقبة على مخالفة الأمر» والدليل عليه أن فعلهم كان ناشئا من الخطأ في 
التأويل» والخطأ لا يوحب القصاصء والمعاقبة تجوز على ترك التدبر» فافهم. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن علي» قال: ما كان بين المرأة والرحل ففيه القتصاص» 
من جراحات» أو من قتل النفس» أو غيرهما إن كان عمدا كما في كنزالعمال ٠ ٠/17(‏ ”) 
(>). ولكن لم أقف على سنده» فإن صح عن علي فهو اجتهاد منه بقياس الطرف 


(+07) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الديات» باب القصاص بين الرجال 
والنساءء النسخة الهندية 2٠١ 1١1//:‏ رقم: 2550171١‏ ف: 58/5. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب كراهية التداوي باللدودء النسخة الهندية 
١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1١18‏ 717. 

() أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب المرأة تقتل بالرحل» النسحة 
القديمة 51/9 5» رقم: 1/941/4١ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/9 رقم: .١/8176٠‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 54/١8‏ "2 رقم: 50191. 
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على النفس» وهو قياس غير صحيح؛ لأن ما دون النفس في حكم الأموال دون النفس» 
ولهذا لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء إجماعاء كما نص عليه الحصاص في 
أحكام القرآن )١ 5 0/١1(‏ («1) مع أن الصحيح يقتل بالسقيم بالإاجماع. 

فإن قلت: سلمنا أن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء» ولكن الشلاء تقطع 
بالصحيح فينبغي أن تقطع يد المرأة بيد الرجل» قلنا: لا فرق بين الصحيحة والشلاء 
إلا بالنقص والكمالء فيجوز لصاحب الحق أن يقتصر على بعض حقهء بخلاف يد 
الرحل والمرأة» فإن منافع أحدهما مغايرة لمنافع الآخر» فصارا كاليسرى واليمنى» فلا 
يقطع أحدهما بالآخر» كما لا يقطع اليمنى باليسرى وبالعكس» فاعرف ذلك. 


(#/) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب قتل الحر بالعبد» مكتبة 
زكريا ديوبند .١51//١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4 /١‏ باب قتل الجماعة بالواحد ج: 8 ” 


/١ 5‏ باب قتل الجماعة بالواحد 
١‏ 86 ه- أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برحل قتلوه غيلة» وقال: لو تمالا عليه أهل 
صنعاء قتلتهم به» أحرجه محمد في الموطأء وسنده صحيحء وأخرجه أيضا 
ابن أبي شيبة» والبخاري في التعليقات بإسناد صحيح» كما يظهر من الزيلعي. 
؟ 6 6- وحدثنا وكيع» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 


/١ 4‏ باب قتل الجماعة بالواحد 
أقول: اعتلف في قتل الجماعة بالواحد» فقال أبو حنيفة من وافقه: يقتلون به» 
وقال آخحرون: لا يقتلون به ثم احتلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: تجب عليهم الدية» 
وقال بعضهم: يقتل واحد منهم» والاختيار للولي» ويعفى عن الباقين» وقال بعضهم: 
يقتل واحد منهم» وتجب على الباقين الدية بقدر حصتهم. 


/١ 5‏ باب قتل الجماعة بالواحد 

١‏ 86 © - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الدياتء الرحل يقتل النفر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 54/١‏ 277 رقم: 7/80755. 

وأخحرجه الإمام محمد في موطأه» كتاب الديات» باب النفر يجتمعون على قتل واحد» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 2750-1915 رقم: ."17١‏ 

وأحرجه البخاري في صحيحه بألفاظ أحرى» من طريق نافع عن ابن عمر» كتاب الديات» 
باب إذا أصاف قوم من رجل الخ النسخة الهندية 2٠١١/8/7‏ رقم: 55170 ف: 5/855. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة 4ه" والمكتبة الأشرفية ديوبند .١١17/©‏ 

6/ه- أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الرجل يقتل النفر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2775/١‏ رقم: 7875. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب 
القصاص فيما دون النفس» النسخحة القديمة 4/4 ه "2 والمكتبة الأشرفية ديوبند .١ ١5/٠‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 4 /١‏ باب قتل الجماعة بالواحد ج: 8 ١‏ 
وهات #اكال1 خرج ربكال سفرا تمتحيهم جل فقدموا ويس مح فاتهمهم 
أهلهء فقال شريح: شهود كم أنهم قتلوا صاحبكم» وإلا حلفوا باللّه ما قتلوه» 
فأتى بهم إلى على وأنا عنده» ففرق بينهم؛ فاعترفواء فأمر بهمء فقتلواء أخرجه 
ابن أبي شيبة (زيلعي) وسنده على شرط مسلم. 


وحجة هؤلاء أن القصاص يشترط فيه التماثل» ولا مماثلة بين الواحد والكثير» 
ثم قتل الجماعة بالواحد كأخذ ديات المقتول واحدء وأما ما روي عن عمر وغيره فهو 
محمول على السياسة. والجواب أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح» وقد وجد من 
كل واحد منهم بحيث لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال» والحكم إذا 
حصل عقيب علل لا بد من الإضافة إليهاء فإما أن يضاف إليها توزيعا أوكملاء والأول 
باطل لعدم التجزي» فتعين الثاني» ولهذا لو حلف جماعة كل واحد منهم أن لا يقتل 
فلاناء فاجتمعوا على قتله حنثوا؛ فلما صار كل واحد قاتلا على وجه الكمال وجب 
عليه القصاص؛ لانعقاد السبب في حقه أعني القتل عمدا فيقتل به» ولا يعدل عنه إلى 
الدية؛ لعدم تعذر الاستيفاءء وما قالوا: إنه لا مماثلة بين الواحد والكثير. 

فالجواب إنا لا نقتل الكثير بالواحد» بل نقتل الواحد بالواحدء إلا أن الكثرة جاء 
ت من جهة كثرة الجنايات؛ لكون كل واحد قاتلاء فلا يقدح مثل هذه الكثرة في 
المماثلة» وما قالوا: إن قتل الجماعة بالواحد كأخذ الديات لمقتول واحدء فالجواب 
عنه أن القصاص جزاء للجناية مع رعاية المماثلة» فيجوز تعدد القصاص حسب تعدد 
الجناياتء بخلاف الدية فإنه جزاء للمحل» وهو واحد؛ فلا يجوز تعددها مع وحدة 
المحلء فالقياس فاسد. 

وما قالوا: إن الآثارمحمولة على السياسة» فتأويل من غير ضرورة؛ فلا يقبل» 
وقال بعض الفضلاء: إنه لا يلزم من أن لا يجوز إضافة القتل إلى تلك العلل توزيعاء بناء 
على أن القتل لا يتجرأ أن يضاف إلى كل واحد كملاء بل يجوز أن يضاف كملا إلى 
مجموع تلك العلل من حيث هي مجموع بل هو الظاهر؛ لثلا يلزم توارد العلل المستقلة 
بالاجتماع على معلول واحد بالشخص» فحينئذ لا يتم المطلوب» كما لا يخفى. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 75 *) /١5‏ باب قتل الجماعة بالواحد ج: 5 " 

67م ه- وحدثنا أبو معاوية» عن مجالد» عن الشعبي» عن المغيرة 
بن شعبة: ”أنه قتل سبعة برجحل»“. أخرجه ابن أبي شيبة (زيلعي) ورجاله رجال 
الصحيح إلا مجالداء فإنه أخرج له مسلم مقرونا بغيره. 


ويمكن توجيه مسألة الحلف بأن مدار الإيمان على العرف» كما صرحوا به في 
محل فإذا اجتمعت جماعة على قتل رحل» ووجب من كل واحد منهم جرح صالح 
لإزهاق الروح» فيقال لكل واحد منهم في العرف أنه قتل فلاناء وإن كان القتل في الحقيقة 
كملا مضافا إلى مجموعهم من حيث هو مجموع» فجاز أن يكون بناء حنث كل واحد 
منهم في مسألة الحلف على العرف» وأما القصاص فالمعتبر فيه الحقيقة لا غير اه .)١6(‏ 

وفيه بحثء لأنا نقول: إن فعل كل واحد مؤثر في إزهاق الروح أم لا؟ والثاني 
باطل بالبداهة» وعلى الأول إما أن يكون مؤثرا في البعض أو في الكلء والأول باطل 
لعدم التتجزيء فتعين الثاني» وهو المطلوب» وبه يظهر بطلان استحالة توارد العلل 
المستقلة على معلول واحد شخصيء» كما لا يخفى. 

وقوله: يجو زأن يضاف القتل كملا إلى المجموع من حيث المجموع باطل؛ 
لأن المفروض أن كل فعل صالح لإزهاق الروح فسلب التأثير عنه» والإثبات للمجموع 
من حيث المجموع من غير أن يكون للهيئة الاحتماعية دحل في التأثير مكابرة» 
ومعارضة للبداهة. 

وما قال في مسألة الحلف باطل أيضا؛ لأن جعل العرف كل واحد منهم قاتلا 
ليس مبنيا على اصطلاح منهم,؛ بل هو مبني على حقيقة يعرفه البلغاء والصبيان» وهو أن 


6١م‏ © - أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الدياتء الرحل يقتل النفر» بتحقيق 
الشيخ عوامة 54 2576/١‏ رقم: 7/071/7. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة 4/4 ه ”2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/8 ١1١-/!ا١١.‏ 

)١+(‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون 
النفسء المكتبة الرشيدية كوئته 2١0-١159‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند .759-55/8/١١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 (/70 7) /١4‏ باب قتل الجماعة بالواحد ج: 4 ١‏ 

16 6- وأخبرنا إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لو أن مائة قتلوا رحلا قتلوا به» أخرجه عبد 
الرزاق (زيلعي) وفي سنده ابن أبي يحبى تركوهء ولكن الشافعي كان يوثقه. 


انزهاق الروح منسوب إلى كل واحد منهم كملا؛ لأنه لا يعجوز صرف الأثر عن المؤثر 
بادعاء استحالة اجتماع العلل المستقلة على معلول واحد شخصي بالمكابرة للبداهة 
الفطرية» فلا يضرنا بناء مسألة الحلف على العرف. 

وهل يجوز عاقل أن يكون كل واحد من الفعلين مؤثرا على الانفراد» وينسلخ 
عنهما التأثير عند الاجتماع» ويثبت للهيئة الاحتماعية كلا! فثبت أن القول بتأثير 
المجموع من حيث المجموع قول باطل» والصحيح هو القول بتأثي ر كل واحد منهما 
ولمالم يجزتأثيرهماعلى التوزيع ثبت تأثيرهما كملاء وهو المقصودء فثبت أن 
وحوب القصاص على كل واحد هو مقتضى القياس أيضاء وليس هو حكم 
الاستحسان بالآثار فقطء كما زعمه بعض أصحابنا. 

ولما كان القصاص حكما للقياس» فالعدول إلى الدية يكون مخخالفا للقياس؛ فيبطل 
قول من قال بوجوب الدية بمجرد الرأي» وأشد منه مخالفة للقياس إيجاب القصاص على 
واحد والعفوعن الباقين؛ لأن فيه إهدار الجناية الباقين مع المماثلة في الفعل» ثم إن كان فعل 
ذلك الواحد الذي يقتص منه موجبا للقصاص فكل واحد مثله» وإن كان غير موجب له 
فكيف يقتص منه؟ وأشد منه إيجاب القصاص على واحد وحصة الدية على الباقين؛ لأن فيه 
إيجابا للبدلين» القصاص والدية معاء وجعل الحصة الدية فداء عن القصاص» وهو غير 
معقول؛ فظهر أن الأوفق بالرواية والدراية هو قول أصحابناء واللّه أعلم. 


ع 6 © - أخرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب النفر يقتلون الرحل» 
النسخة القديمة 47/9/9» رقم: 2١١.7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 4 "2 رقم: 4 .١15٠١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 0/١8‏ "2 رقم: .5007١17‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة 4/4 ه , والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//1١١.‏ شبير أحمد القاسمي © 
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/١‏ باب قطع أيدي الجماعة بيد رجل واحد 
© - حدثنا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن 
مطرف عن الشعبي قال: جاء رحلان برحل إلى علي بن أبي طالب» فشهدوا 
عليه بالسرقة» فقطعه» ثم جاءا بآخر بعد ذلكء» فقالا: هو هذاء غلطنا بالأول» 
فلم يقبل شهادتهما على الآخر» وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما 
تعمدتما لقطعتكما. أخحرحه الدارقطني في سننه (ص: 4 5 7) وقال الذهبي 


باب قطع أيدي الجماعة بيد رجحل واحد 
أقول: إذا اشترك رحلان فصاعدا في قطع يد واحد بحيث لا يتميز فعل البعض عن 
فعل البعض الآخرء كان يأحذوا سكينا ويمروا على المفصل حتى يبينوا» فهل يجب عليهم 
القصاص أم لا؟ احتلف فيه» فقال علماء نا: لايجب عليهم القصاصء بل يجب عليهم الدية. 
وقال أحمد والشافعي: يجب عليهم القصاصء واحتجوا لذلك بأثر علي» 
والقياس على القتل» وأحاب علماء ناعن أثرعلي بما عرفت في المتن» وعن القياس 
على القتل بأنه قياس مع الفارق» لأن القتل غير متجزئ فإذا صدر عن الجماعة ينتسب 


/١©‏ باب قطع أيدي الجماعة بيد رجحل واحد 

© 86 6- أحرحه الدار قطني في سننه» وفي هامشه: إسناده منقطع؛ فالشعبي لم 
يسمع من علي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١78/7‏ رقم: 711. 

وفي إسناده أحمد بن روح» وهو بغدادي يجهل» كما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» 
بتحقيق علي محمد البجاويء مكتبة دارالمعرفة بيروت 248/١‏ رقم: /71/1. 

وذكره الحافظ أيضا في لسان الميزان» حرف الألفء» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية ملتان 
و2 رقم: 1هه. 

وقول عمر: لو تقدمت إليك الخ أخرجه الإمام محمد في موطأه» كتاب الطلاق» باب 
المتعة» مكتبة زكريا ديوبند ص: 27560 رقم: 5 /5. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0 /١١)07079(‏ باب قطع أيدي الجماعة.. ج: 4 ١‏ 
في الميزان: أحمد بن روح البزاز بغدادي يجهلء وأقره الحافظ عليه في 
اللسانء وإن صح هذا الأثرعن علي فهو محمول عندنا على السياسة 
والتهديد» كقول عمر لمن تمتع بامرأة في زمانه: ”لو تقدمت إليك لرحمتك“ 
وبالإاجماع لا رحم على من تمتع بامرأة؛ لكون الشبهة دارئة للحد. 


إلى كل واحد منهم على وجه الكمالء وتقتل به لتحقق المماثلة بين الجاني والمجنى 
عليه» والجناية وجزائهاء بحلاف القطع فإنه متجزئ» فإذا صدر عن الجماعة ينقسم 
عليهمء ويكون كل واحد منهم قاطعا لبعض اليدء فلو قطع أيديهم كان قطعا لليد 
ببعض اليدء وينتفى المماثلة بين الجناية وجزاء هاء والمقطوع والمقطوع به» كذا في 
الهداية .)١(‏ وزاد في البدائع: أنه لا تماثل بين الأيدي واليد ذاتا ومنفعة» فلا يصح 
قطع الأيديء باليد هكذا قالوا («7؟). 

والذي يظهر لي أن ما قالوا في دفع القصاص غير كافء لأن للقائلين بالقصاص 
أن يقولوا: سلمنا أن القطع متجزئ» ولكن معناه أنه يمكن قطع بعض اليد دون بعض» 
ولا نسلم أنه لو اشترك جماعة في القطع ينقسم عليهم؛ لأن الانقسام إنما يكون إذا 
كان الاشتراك على المزاحمة» كالاشتراك في الملك» والاشتراك في القطع ليس من 
قبيل الاشتراك على وحه المزاحمة» بل هو من قبيل الاشتراك على وجه المعاونة» لأن 
المفروض أن كل واحد قطع جزء من أجزاء اليد» وأعانه عليه آخرون» فينسب إلى كل 
واحد منهم على وجه الكمال كالقتل» ولا يصح جعله قاطعا للبعض دون البعض» 
وحينئذ يصح القياس» ويبطل الفرق. 

ولا نسلم أيضا أنه لا تماثل بين الأيدي واليد ذاتا ومنفعة؛ لأن التماثل إنما يعتبر 
في كل جناية على حدة» لاافي مجموع الجنايات» ولما ثبت أن كل واحد منهم قاطع 


)١#6(‏ الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» فصل: قال: وإذا اصطلح 
القاتل وأولياء القتيل الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 4 /17/7ه-015» والمكتبة البشرى كراتشي 47-417 . 

(7) ذكره الكاساني مثله في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: وأما أحكام هذه 
الأنواع» كراتشي 9-5/7 27 مكتبة زكريا ديوبند 1/4-17177/5. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات (.*7) ١٠١‏ / باب قطع أيدي الجماعة .. ج: 0 


لليد على وحه الكمال كانت الجنايات متعددة» وينظر التماثل في كل جناية على 
الانفراد» وظاهر أن يد كل قاطع مماثل ليد المقطوع منه» فيقطع به» وهذا هو السرفي 
قتل الجماعة بالواحد مع عدم التماثل بين الواحد والكثير؛ لأن كل قتل جناية مستقلة» 
والقاتل مماثل للمقتول» ومن لم يهتد لهذا السر منع قتل الجماعة بالواحدء فأخطأ في 
الحكم والحق أنه لا يمتنع قتل الجماعة بالواحدء إذا تعدد القتل» وإنما هو ممتنع في 
القتل الواحدء فكذلك القطعء فبطل دعوى عدم المماثلة بين الأيدي واليد أيضاء 
بالجملة لم يظهر لي فرق مؤثر بين قتل الجماعة بالواحد» وقطعهم به فليتأمل» واللّه 
أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: لقد غفل بعض الأحباب عن دليل صاحب الهداية» فلا يرد 
عليه ما أوردهء فإنه قال: ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد؛ لأن الانقطاع حصل 
باعتماد أيديهماء والمحل متجزئ» فيضاف إلى كل واحد منهما البعضء فلا مماثلة» 
بخلاف النفس لأن الانزهاق لا يتجزئ» ولأن القتل بطريق الاحتماع غالب حذار 
الغوثء» والاحتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة» لا فتقاره إلى بطكية» 
فيلحقه الغوث أي فالتمالؤ على قتل واحد يوجب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا 
لحكمه الإحياء» فإنه لو لم يجب لما عجز المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله ويقتل» 
لعلمهبأن لاقصاصء فيؤدي إلى سد باب القصاصء بخلاف الاجتماع على قطع 
اليدء فإنه نادرء فلا يوجب الزجر بالقصاص مع وجود ما ينفيه» فافهم واللّه يتولى هداك. 


(+7#) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما 
دون النفسء فصل: قال وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل» المكتبة الأشرفية ديوبند 6 /11» 
والمكتبة البشرى كراتشي 417-4١74‏ . 
شبير أحمد القاسمي 
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5 باب الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر 
5م8- حدثنا علي» حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: ”لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فخحذفته 
بحصاة» ففقئت عينه» لم يكن عليك جناح“». أخرجه البخاري. 


5 / باب الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر 

قوله: ”حدثنا علي“ إلخ: قلت: معناه عندنا أنك إذا حذفته للتأديب من غير أن 
تقصد به فقأ العين» ولكن وقع الفقأ اتفاقا لم يكن عليك إثم» لأنك لم تقصد الفقأء وإنما 
وقع ذلك خطأء ولكن يجب عليك الدية كما هو حكم الخطأء وذلك لأن الفقأ ليبس 
حقه مستحقا له على المطلعء وإلا لكان له الاستيفاء عند القاضي -إن لم يمكنه من ذلك 
بنفسه- وإذا لم يكن حقا عليه كان عدوانا موجبا للقصاص في العمدء والدية في الخطأ. 

وقال آحرون: معناه أن لا دية عليه ولا قصاصء سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد» 
واحتجوا بما روى البخاري عن أنس: إن رجلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي 
َكل فقام إليه بمشقص أو بمشاقص» وجعل يختله ليطعنه .)١(‏ والجواب عنه أنه 
لا حجة لهم فيه؛ لأنه لا أثر فيه لفقأ العين» والكلام فيه. 


7/ باب الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر 

65/ه- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم 
فقفؤا عينه فلا دية له» النسخة الهندية 2٠١٠/1‏ رقم: 25515 ف: 1 59. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» النسحة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١8/‏ 

وأخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» باب من اقتص وأخحذ حقه 
دون السلطانء النسخة الهندية 7١9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©4856 . 

)١*(‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم الخ» 
النسخة الهندية 2٠١7/5‏ رقم: 55014 ف:59628. ->» 
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واحتجوا أيضا بما روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: إن رجلا اطلع 
في حجر في باب النبي مله معه مدري يحك به رأسه» فلما رأه قال: ”لو أعلم أنك 
تنظرني لطعنت به في عينككء إنما جعل الإذن من قبل البصر“ (7). والجواب عنه 
أنه لا ذكر فيه أيضا للفقأء والكلام فيه» فلا حجة فيه أيضا. 

واحتجوا أيضا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات (ص: /4): عن سهيل 
عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي مَل قال: ”لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم؛ لحل 
لهم أن يفقأوا عينه“ (#). والجواب عنه أن معناه يحل لهم أن يخذفوه تأديباء وإن 
أفضى إلى فقأ العين فلا إثم عليهم» لأنهم لم يقصدوا فقأ العين كما يدل عليه رواية 
الأعرج عن أبي هريرة» وليس معناه أنه يباح لهم, فقأ العين قصدا كما زعموا؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان فقأ العين حقا مستحقا لهم عليه» ويجوز لهم مطالبته عند القاضي» 
وكذا يجوزلهمفةأعينه بعدالامتناع من الاطلاع؛ وليس كذلك بالإجماع» 
فالصواب في معناه هو ما قلنا. 

واحتجوا أيضا بما روى ابن أبي عاصم في الديات عن ابن عجلان» عن أبيه» 


->وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» النسخة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١1/‏ 

(*؟) أخحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم الخ» 
النسخة الهندية 2٠١7٠0/57‏ رقم: 5518 ف: 5901. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» النسحة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ١55‏ 7. 

(78) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الرد على أبي حنيفة» فقؤ عين المتطلع» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2١78/٠١‏ رقم: 1/15-05". 

وأخحرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب الرحل يطلع على القوم» مكتبة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي ص: ©4. 
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عن الزهري» عن أبي هريرة» مرفوعا: أنه قال: ”ما كان عليك من ذلك من شيء“ (+4 ). 

والجواب عنه أن معناه ما كان عليك من ذلك من شيء من الإثم. 

واحتجوا أيضا بماروى ابن أبي عاصم وغيره» عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مَكلُ: "فمن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم, ففقأوا عينه؛ فلا 
دية ولا قصاص“ (ه). وقالوا: هو أصرح ما في الباب. 

والجواب عنه أنه لا حجة لهم فيه أيضا؛ لأنه من باب الرواية بالمعنى على 
حسب مافهمه الراوي؛ لأن الرواية قد رويت بألفاظ مختلفة محتملة الوجوه» فلعل 
راو ما سمع عمن فوقه حديثه بلفظ محتملء ثم رواه مفسرا بما فهمه» فلا حجة فيه. 
ولو سلم أنه من لفظ النبي مَك يحمل على التغليظ والتهديد دون الحقيقة» لأنك قد 
عرفت أن المرء لا يستحق ف قأعينه بالاطلاع» وإلا جاز فقأ عينه بعد الانتهاء عن 
الاطلاع والمطالبة به عند القاضي» وهو باطل بالإجماعء فلا بد من التأويل وصرف 
الكلام عن الظاهرء وقاسوا أيضا على حواز دفع الصائل لو أتى على نفس المدفوع» 
وهو قياس مع الفارق؛ لأن الدافع مضطر إلى دفع الصائل بالقتل» وليس المنظورإليه 
مضطرا إلى دفع الناظر بالفقأ؛ لأنه يمكن دفعه بالزحرء أو بسد الحجرء أو بالطعن 
الخفيف وغيره» فالقياس غير صحيح هذاء هذا هو التحقيق» فاحفظه واللّه أعلم. 


(*:) أحرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب الرحل يطلع على القوم» مكتبة إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 4 5 . 
7+١‏ ه) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» باب من اقنص وأخذ 
حقه دون السلطانء النسخة الهندية 27١9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 585 . 
وأحرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب الرحل يطلع على القوم» مكتبة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 4 4 . 
شبير أحمد القاسمي 
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باب القصاص من الضربة واللطمة 
/اهمله- عن ابي ونه التحدريئة قال "يشتارسول الله رمي 
قسماهء أقبل رجحل فأكب عليه» فطعنه رسول اللّه مَيّهُ بعرجون كان معه» 
فجرح وجهه فقال له رسول الله مَّكلّهُ: تعال فاستقدء فقال: بل عفوت يا 
رسول اللّه». أخرجه النسائي» وأبو داودء وسكت عنه. 


باب القصاص من الضربة واللطمة 

قوله: ”عن أبي سعيد“ إلخ: قلت: في الحديث دليل على أنه إذا رضي الضارب 
بالقصاص من الضرب يجوزء وهو لا ينافي مذهب أبي حنيفة؛ لأن القول بعدم 
القصاص من الضرب والطعن واللطم وغيرها مبني على عدم إمكان المماثلة» وإمكان 
الاعتداء» فلما رضى الضارب بالقصاص رضي بالاعتداء المحتمل والعفو عنه» فلا 
معنى لعدم الجوازء وهذا هو تأويل ما روى إبراهيم الجوزجاني عن أبي بكر الصديق: 
أنه لطم رحلا يوما لطمة» فقال له: اقتص» فعفا الرحل» وعن كميل بن زياد قال: لطمني 
عثمان ثم أقادني فعفوت عنه (إعلام الموقعين .)١+( )١11/١‏ فلا حجة في تلك 
الأخبار لمن أوجب القصاص من الضربة واللطمة؛ لأن الكلام في وجوب القصاص 


67 6- أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الدياتء باب القود من الضربة» وقص 
الأمير من نفسه» النسخحة الهندية 4/7 57 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4517 . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» القود في الطعنة» النسخة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /1/ا/41 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري 278/7 رقم: 417 .١١1‏ 

)١6(‏ ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل: هل في اللطمة والضربة قصاص» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51-١ 40/١‏ 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه7) ١7١‏ / باب القصاص من .... ج: 5 ” 


من اللطمة والضربة» رضي أو لم يرض» وليس الكلام في الجواز عند الرضاء وفي 
الأخبار دلالة على الثاني دون الأول. 

فإن قلت: قد روى إبراهيم الجوزجاني عن طارقء أنه قال: لطم ابن أخ لخالد 
بن الوليد رجلا من مرادء فأقاده الد منه» وعن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لم أبعث 
عمالي إليكم يضربوا أبشاركم, ولا ليأخذوا أموالكم, ولكن إنما بعثتهم ليبلغوكم 
دينكم وسنة نبيكمء ويقسموا فيئكم» فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس 
عمر بيده لأقصنه منه» وعن المطلب بن السائب: إن رحلين من بني ليث اقتتلاء فضرب 
أحدهما الآخر» فكسر أنفه» فانكسر عظم كف الضاربء فأقاد أبو بكر من أنف 
المضروب ولم يقد من يد الضارب“ (إعلام الموقعين )١١17/١‏ (7) وفي هذه 
الآثار دلالة على وجحوب القصاص. 

قلنا: كلا! لأن كل ذلك كان على وجه التعزير دون القصاص؛ لأن القصاص 
يشترط فيه المماثلة» ولا مماثلة ههناء فيحمل على التعزير» وإنما اختاروا هذا التعزير؛ 
لكونه أقرب إلى القصاص» ولذا سموه قصاصاء فلا حجة لموجبي القصاص في تلك 
الآثار أيضا لأنا لا نقول: إنه لا يجوز للحاكم أن يأمر الملطوم أن يلطم اللاطمء وأن 
يأمر المضروب أن يضرب الضارب» حتى يحتج علينا بهذه الآثار» بل نقول: لا يبحب 
عليه ذلك قصاصاء ولكن لو فعل ذلك على وجه التعزير جاز؛ لأن التعزير مفوض إليه» 
فإذا احتار التعزير بمثل مافعله المعتدى فلا معنى لعدم الجواز» وقال من أوجب 
القصاص: إن في القصاص تحريا للماثلة بقدر الإمكان» وما فيه من احتمال الزيادة غير 
داحل تحت الوسع. فلا يكون داحلا تحت التكليف بخلاف التعزير» فإنه لا ممائلة 
فيه؛ لأنه قد يكون بخلاف الجنس» يزيد وينقص» فيكون القصاص أعدل. والجواب 
عنه أن في القصاص إيفاء حق» ولا يجوز لصاحب الحق أن يستوفى زائدا من حقه» 


(*؟)2 ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل: هل في اللطمة والضربة قصاص» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .751-115-0/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١١ )١‏ / باب القصاص من .... ج: 5 ” 


بخلاف التعزير؛ لأن المقصود فيه هو الزحر لا إيفاء حق» فلا ينظر فيه إلى المماثلة» بل 
إلى المماثلة» بل إلى الانزحار فقطء هذا هو الفرق بين القصاص والتعزير» فلا يجوز 
القصاص بالزيادة ويجوز التعزير بها. 

وماقال: إن رعاية المماثلة من كل جه غير داخل في الوسع» فينبغي أن يهدر 
الزيادة كزيادة في المكيلات والموزونات فاسد؛ لأن زيادة الميكلات والموزونات 
زيادة غير معتد بهاء بخلاف اللطم والضربء فإنه معتد بها؛ لأن التفاوت بين 
الموزونين والمكيلين تفاوت يسير» بحلاف تفاوت اللطمتين والضربتين» فلا يصح 
قياس أحدهما على الآخرء وكون المماثلة غير مقدورة لا يكون عذرا في وحوب 
القصاصء ألا ترى أنه لو وقع القتل حطأ لا يجب القصاصء مع أن المماثلة غير 
مقدورة» ومقتضى قولهم: أن يجب القصاص؛ لأن القتل أشبه بالقتل من المال» وما فيه 
من زيادة التعمد فهو من ضرورة عدم إمكان المماثلة في كون كل واحد خطأء فينبغي 
أن يكون القصاص هناك أعدل من الدية» وليس كذلك فظهر أن هذا القول ناش من 
قلة التفقه» والقول بعدم وجوب القصاصء هو أشبه وأعدل. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /1؟) ١186‏ / باب قتل الخطأ ج: 5" 


باب قتل الخطأ 
6/8 0 - عن مجاهدء في قوله تعالئ: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا» 
الآية» قال: قتل عياش بن أبي ربيعة رحلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل» وهو 
أخحوه»ء فاتبع النبي مَل وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو. 


باب قتل الخطأ 

قوله: ”هو مجاهد“ إلخ: قلت: فدلت هذه الروايات أن الآية كما أنها شاملة لمن 
قتل مؤمنا بالخطأ في العقل -بأن رمى إلى كافر فأصاب مؤمنا- كذلك هي شاملة 
لمن أخطأً في الظن» وقتل مؤمنا يظنه كافراء ويجب على كل منهما الكفارة والدية 
-إن كان أهل المقتول مسلمين أو معاهدين- ويؤيده ما روى في المعتصر (ص: 
)١4( 6‏ عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة» فلما 
شددنا حرحنا رحلا منهم» فلما وقع قال: أللهم على ملتك وملة رسولك» وإني برئ 
مما عليه مسيلمة» فعقدت في رجله خيطاء ومضيت مع القوم» فلما رجعت ناديت» من 
يعرف هذا الرحل؟ فمر بي أناس من أهل اليمن» فقالوا: رجل من المسلمين» فرجعت 
إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب» فحدثته الحديث» فقال: قد أحسنت؛ فإن عليك 
وعلى قومك الدية» عليك تحرير رقبة اه؛ لأن هذا الأثر دال على أن من قتل مؤمنا يظنه 
كافرا فهو قتل حطأء وعلى القاتل الكفارة» وعلى عاقلته الدية؛ لأن سلمة إنما قتله في 
الجهاد بظن أنه من أتبا ع مسيلمة. 


باب قتل الخطأ 
8١6 /‏ © - قوله تعالئ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناء سورة النساءء الآية: 917. 
أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء الآية: 247 بتحقيق أحمد محمد شاكر» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 237/9 رقم: .٠١١/5‏ 
)١#(‏ ذكره يوسف بن موسى الملطي في المعتصرء في العاقلة» مكتبة عالم الكتب 
بيروت اال 


إعلاء السئن كتاب الجنايات ]باب قتل الخطأ ج: 515 
8- وعن السدى: ”أن عياش بن أبي ربيعة قتل رحلا من بني 
عامر -وقد أسلم- وعياش لا يعلم بإسلامه؛ فأنزل اللّه تعال: إوما كان لمؤمن 
أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن: «وومن قتل مؤمنا حطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهله» إلا أن يصدقوا» فيتركوا الدية. 
-- وقال ابن جريج عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد بن 
نبيشة من بني عامر بن لوي يعذب عياش بن أبي ربيعة» ثم خرج الحارث بن 


وبه يظهرأن قتل اليمان أبي حذيفة إنما كان خحطأ موجبا للدية على العاقلة» 
والكفارة على القاتل» وإرادة النبي صلى اللّه عليه وسلم أداء الدية من بيت المالء إنما 
كان تبرعاء والسكوت عن الكفارة» إنما كان لكونه معلوماء وكذا هو فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم في قتل نحالد بني جذيمة» فلا يقال في أمفال هذين القتلين: إنه لا دلالة 
فيهما على كونهما خطأ؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يأمر فيهما بالكفارة» ولا 
أمر بالدية على العاقلة» فيحتمل أن يكون قتلا عمدا أسقط فيهما القصاص للشبهة» 
ووجه عدم الإشكال ظاهر مما قررناء أن السكوت عن الكفارة لم يكن لعدم 
الوجوبء بل لكونه معلوماء وأداء الدية من بيت المالء إنما كان تبرعاء والدليل عليه 
أن اللّه تعالئ أوجحب في مثل هذا القتل الكفارة والدية» وعمر رضي اللّه عنه أوحب 
الكفارة على القاتل» والدية على العاقلة (78). 


26 - أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء الآية: 247 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 279/9 رقم: .١٠١91‏ 

5 © - أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء الآية: 247 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 9/9 -" ”2 رقم: .٠٠١91١‏ 

وأورده السيوطي في الدرالمنثور» سورة النساءء الآية: 247 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 414/١‏ 5140-59. 

(+77) ذكر مثله يوسف بن موسى الملطي في المعتصرء في العاقلة» مكتبة عالم الكتب 
بيروت اال 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب قتل الخطأ ج: ١14‏ 
يزيد متأحرا إلى النبي مله فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف حتى سكت 
وهو يحسب أنه كافرء ثم جاء إلى النبي يله فأخبره فنزلت للإوما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ» الآية فقرأها عليه ثم قال: ”قم فحرر“. وقال 
ابن زيد: إن الآية نزلت في أبي الدرداء» حين قتل راعي الغنم» وقد قال: لا إله 
لذ الله بظن أنه قال لك اتقاء من القثل + لخحصعه من ابن حريز: 


ثم اعلم أن القتل الخطأ الموجب للكفارة على القاتل والدية على العاقلة» هو 
الذي يكون مباشرة لا تسبباء ويكون مبناه هو ظنه» ويكون ذلك الظن حطأء فلو لم 
يكن القتل مباشرة بل تسبباء كالقاضي قضى بقتل رحل» وقتل ذلك الرجل» ثم ظهر أنه 
أخطأ في القضاء؛ لكون الشهود غير أهل الشهادة» لا يكون هذا القتل خحطأ موجبا 
للكفارة على القاضي؛ لأنه قتله تسبباء ولم يقتل مباشرة» ولو قتله القاضي بنفسه بعد 
القضاء لم يكن خطأ أيضا؛ لأن هذا القتل ليس مبينا على ظنه» بل هو مبنى على قضاء 
القاضي؛ لأنه لما قضى بالقتل كان قاضياء ولما قتله لم يكن قاضياء بل ملحقا بعامة 
المسلمين» فصار كما لو قتل غيره بأمره. 

ومعلوم أنه لو قتله غيره بأمره لم يكن هذا القتل حطأ؛ لأنه لم يقتله بناء على ظنه 
بل قئله اعتمادا على قضاء القاضي وائتمارا بأمره» وعلى هذا لو قضى القاضي برحم 
رحل وضرب إنسان عنقهه ثم ظهر حطأ القاضي لا يكون هذا القتل حطأ؛ لأنه لم 
يعتمد في هذا القتل على ظنهء بل اعتمد على قضاء القاضيء فلا يكون هذا القتل خطأ 
بلعمدا لأن قئل الخطأ ما يكون مبنيا على ظن القاتل» والذي يكون مبنيا على قضاء 
القاضيء أو أمره لا يكون حطأ بل عمداء فلو كان هذا القتل مبنيا على أمرهء كما هو 
مبنى على قضائه» سقط عنه عهدته» وانتسب إلى القاضي» ولكن لما لم يكن مبنيا على 
أمره» بل على قضائه بإهدار دمه فقط» كان عهدته عليه» ويجب الدية في ماله؛ لأنه قئل 
عمداء كما عرفت» والعواقل لا تعقل العمدء ولا يجب عليه القصاص؛ لأنه اعتمد على 
قضاء القاضيء وهو لا يعلم بكونه حطأء فلم يكن القتل عدوانا محضا؛ فلا يبحب 
القصاص؛ لأن القصاص» إنما يجب إذا كان القتل عمدا وعدوانا محضا. 0440© 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات ريات بر لوهس 2 


8 باب من شهر سيفه على المسلمين قدمه هدر 
لا يجب به قصاص أو دية 
1- عن ابن الزيين قَال: قال رسول الله مَفله: "من شه ر سيقة 
ثم وضعهفدمههدر“. أخرجه النسائي في سننه» والحاكم في المستدرك» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال عبد الحق في أحكامه: 
وقد روى موقوفاء والذي أسنده ثقة (زيلعي 4/١‏ 75). 


4 باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر الخ 

قوله: ”عن ابن الزيير“ إلخ: قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وهو مذهب 
أبي حنيفة» قال محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة: رحل شهر سيفا على المسلمين» 
فلهم أن يقتلوه» ولا شيء عليهم اه (الجامع الصغير .)١( )١55‏ وهو أعم من أن 
يقتله المشهور عليه أو غيره؛ لأنه أهدر دمه بالشهرء ولما كان المبيح للدم هو الشهر» 


5/] باب من شهر سيفه على المسلمين قدمه هدر الخ 

01-- أخرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب المحاربة» من شهر سيفه تم 
وضعه في الناسء النسخحة الهندية 2١50/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5٠١57‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء كتاب قتال أهل البغي» النسخة القديمة ١ح‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز 5/5 2٠١٠١‏ رقم: .7037٠‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/5" رقم: .8١١1‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» 
النسخة القديمة 41/4 47 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/0 .٠١‏ 

)١(‏ ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب الجنايات» باب الرجل يشهر 
سلاحه» مكتبة دارالايمان سهارنفور ص: ."٠001‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 9] باب من شهر سيفه .... ج: 5 ” 
5- وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله مَلهُ يقول: ”من 

أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه“ رواه أحمد 

والحاكمء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (زيلعي 5 5 7). 


والإشارة بالحديد بإرادة القتل» لا يكون مجرد التهديد بالقتل من غير قصد القتل» 
إرادته مبيحاء وكذلك الظلم بما دون القتل» فما قال البخاري: إن قاتل دون المظلوم 
فلاقودعليه» ولا قصاص محتجا بقوله مَكه: "المسلم أحو المسلم, لا يظلمه ولا 
يسلمه“ (؟). وقوله مَكْهُ: ”انصر أخاك ظالما أو مظلوما“ (+«) خحطأ؛ لأن مجرد 
الظلم لا يجعل الظالم مباح الدم» حتى لا يجوز للمظلوم نفسه قتله» فكيف بمن ينصره؟ 
وما قال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجحل حشى عليه أن يقتل» فقتل دونه 
هل يجب على الآخر القصاص أو الدية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شيء» للحديث 
المذكور ففيه: ”ولا يسلمه“ وفي الحديث الذي بعده: ”انصر أحاك“ وبذلك قال عمر» 
وقالت طائفة: عليه القود» وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم» وطائفة عن المالكية. 


60 - أخرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة 2555/5 رقم: © 75407. 

وأخرحه الحاكم في المستدرك في حديث طويل» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء كتاب قتال أهل البغي» النسخة القديمة 
١ح‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 2٠١١/7‏ رقم: 759 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» 
النسخة القديمة 4/5 , والمكتبة الأشرفية ديوبند هه .١١‏ 

(*؟)2 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب لايظلم المسلم المسلم, ولا 
يسلمه» النسخحة الهندية 270/١‏ رقم: 277017 ف: 47 4 7. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلمء النسخة الهندية 277٠/1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .70/١‏ 

(8"3) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب أعن أحاك ظالماً أو مظلوماء 
النسخة الهندية "370/١‏ رقم: 2711/9 ف: 457 7. 

وأخرحه مسلم في صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب البر والصلة» باب انصر أحاك ظالمًا أو 
مظلوماء النسخة الهندية 277٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 780/5. 
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وأحابواعن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه الإذن بالقتل اهء فهو 
أيضا خطأ؛ لأن مجرد حوف القتل على المسلم لا يجعل من يخخاف منه القتل مباح 
الدم مالم يرد القتل» ولا دلالة في الحديثين الذين ذكرهما على ما قال؛ لأن النصرة لا 
تنحصرفي القتل» بل صورته أن يمنع الظالم بالنصح وغيره» فلما قصد قتله وشهر 
سيفه؛ لأنه صار مباح الدم حينئذ. 

وماقال ابن حجر: المتجه قول ابن بطال: إن القادر على تخليص المظلوم توجه 
عليه دفع الظلم بكل ما يمكنهء فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم» وإنما يقصد دفعه» 
فلو أتي الدفع على الظالم كان دمه هدراء وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه» ودفعه 
عن غيره (# ) اه ليس بشيء؛ لأنك قد عرفت أن النصرة والمدافعة لا تنحصر في 
القتلء و كل ظلم لا يبيح القتل» وقوله: القادرعلى تخليص المظلوم توجه عليه الدفع 
بكل ما أمكنه» غير مسلم على الإطلاق؛ لأنه لا بد في ما ينصره به أن يكون مأذونا فيه 
من الشرع» فلا بد من إقامة الدليل على أن القتل في هذه الحال مأذون فيه من الشرع. 

قتضبيه: هل يجوز دفع كل ظلم لا يمكن التلخص منه إلا بقتل الظالم بالقتل» 
أم هو مختص بشهر السلاح للقتل؟ وهل ناصر المظلوم في ذلك كالمظلوم؟ لم يتيسر 

قال العبد الضعيف: قال في الخلاصة: رجحل أراد أن يحلق لحية رجل أن له أن 
يقتله» ولو أراد أن يقلع سنه له أن يقتله» ولو جاء إلى آخرء وقصد قلع سنه فقتله» لا 
ضمان عليه أما إذا جاءه بالمبرد ليبرد سنه فقتله» فعليه الضمانء ولو قصد بها 
الفاحشة لها أن تقتله» وقد مرفي كتاب الطلاقء واللّه أعلم (45/4 ؟) وفيه دليل على 
جواز دفع كل ظلم يأتي على النفس» أو على العضوء والطرفء أو المال» لا يدفعه 
المظلوم عن نفسه إلا بقتل الظالم يقتله» ولا يتقيد حواز قتله بأن يكون قد أراد قتل 
المظلوم» أو شهر السلاح عليه» وسيأتي لذلك مزيد في الباب الآتي» فانظر» ظ. 


476١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الإكراه»ء باب يمين الرجل لصاحبه الخ» مكتبة 
دارالريان 79/17" والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ ٠0/١‏ 6» تحت رقم الحديث: 5541 ف: 5961. 
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٠‏ ]باب سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل 

07 - عن أبي هريرة» قال: ”جاء رجحل إلى رسول الله َكل فقال: 

يا رسول اللّه! أ رأيت إن حاء رجحل يريد أن يأخحذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك» 

قنال:آرايبت إن قاتلني؟ قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد» 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار“ رواه مسلم. 


٠/باب‏ سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل 
قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: قلت: معنى قوله: ”قاتل دون مالك“ إن قاتله مدافعة 
عن مالك إن قاتلك على أخذهء كما يدل عليه رواية مسلم؛ لأنه إذا قاتل على أذ 
المال فقد شهر السيف بغير حق» واستحق القتل» فجاز قتاله وقتله» وأما قتله بغير أن 
يشهر السيف لأحذ المال لاستنقاذ ماله» فلا دلالة في الحديثين على جوازه» ولكن 
قال محمد في الجامع الصغير: رحل دخل على رجل ليلاء فأخرج السرقة ليلاء فاتبعه 
الرجحل فقتلهء فلا شيء عليه (الجامع الصغير .)١( )١77‏ وهو يدل بظاهره على أنه 

لو قئله لاستنقاذ ما له من غير أن يشهر السارق عليه سيفا فهو جائز» ولا شيء عليه. 
ولم يظهرلي حجة لذلككء فإما أن يؤول هذا القول ويقال: إن معناه أنه اتبعه 
فقاتله السارق» فقتله» وإما أن يطلب دليل آخر يدل على جواز القتل ابتداء؛ إذ لا دليل 


٠‏ ؟*/باب سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل 

87 6- أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد 
أحذ مال غيره الخ النسخخة الهندية 28١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 4٠١‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ماجاء في منع الرحل 
نفسه وحريمه وماله» مكتبة دارالفكر 2١56/١7‏ رقم: .1/8011١‏ 

)١6(‏ ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب الجنايات» باب الرجل يشهر 
سلاحه» مكتبة دارالايمان سهارنفور ص: ."٠001‏ 


إعلاء السئن كتاب الجنايات بات متقوظ القضاص .27 

15- وعنه قال: ”أتى رحل النبي مَكِلهُ فقال: يا رسول اللّه! 
أرأيت أراد أحد أن يأخعذ مالي؟ قال: أنشده اللّهِ والإسلام ثلاثاء قال: قد 
فعلتء قال: قاتل دون مالكء قال: فإن قتلت؟ قال 0 الجنة» قال: فإن قتلت؟ 
قال: في النار“ رواه البخاري في تاريخه الأوسط (زيلعي). 


في قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل دون مالك“ )١90(‏ على جواز القتل ابتداء من غير 
أن يشهر الآخر عليه السيف كما عرفت. 

ولواستدل بظاهر لفظ: ”قاتل دون مالك“ فغايته أنه يدل على جواز ابتداء 
القتال من صاحب المالء لا على حواز القتل؛ لأنه يمكن أن يكون إجازة ابتداء القتال 
ليرتد ع الآخر من إرادة الأحذ حوفا من القتال» أو يقاتل فيباح للمالك قتله» فلا بد 
لجواز القتل من إقامة دليل آخر. 

والظاهر عندي تأويل كلام محمد؛ لأنه إن جوز القتل لمجرد استنقاذ المال» 
قليلا كان أو كثيرا من غير أن يشهر الطالب السيف لأخذ المالء فإما أن يلتزم جواز 
القتل لدفع كل ظلم أو لاء والأول: بعيد» والثاني: يحتاج إلى بيان الفرق بين أحذ المال 
وغيره من المظالم» فليتحقق. 

قال العبد الضعيف: قال في الدر: ومن دخل عليه ليلا فأحرج السرقة من بيته» 
فاتبعه رب البيت فقتله» لاا شيء عليه؛ لقوله عليه ا لصلاة والسلام: ”قاتل دون مالك“ 
وكذا لو قتله قبل الأحذ إذا قصد أذ ماله» ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل (صدر 
الشريعة) هذا إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله» وإن علم ذلك فقتله مع ذلك 
وجب عليه القصاص لقتله بغير حق» كالمغصوب منه إذا قتل الغاصبء فإنه يجب القود؛ 


68 - أحرجه البخاري في التاريخ الكبير مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد 
“١/17‏ رقم: 1/7/. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه» 
النسخة القديمة 4/5 7؛ والمكتبة الأشرفية ديوبند ©/ه١١٠.‏ 

./37/7 رقم:‎ 2١9/1 أنحرجه البخاري في التاريخ الكبير» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد‎ ) 77١ 
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لقدرته عليه دفعه باستغائه بالمسلمين والقاضي اه» قال ابن عابدين: انظر إذا لم يقدر 
المسلمون والقاضيء كما هو مشاهد في زمانناء والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم 
الحديث (ه/89ه) (+و"). 

ومفاده أنه إنما يشترط لجواز قتل الظالم عدم التمكن من دفع ظلمه إلا بالقتل» 
ولا يشترط أن يكون الظالم أراد قئل المظلومء» أو يكون قد شهر السلاح عليه؛ فإن 
السارق لو لم يرد إلا أحذ المال» ولم يتمكن المسروق منه من صيانة ماله عنه إلا بقتله» 
حازقتله؛ لإطلاق قوله مَقِله: ”من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو 
شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد“ قال العزيزي: وهو متواتر» وروى البخاري 
والنسائي والضياء عن سويد بن مقرن رفعه: ”من قتل دون مظلمة فهو شهيد“ كذا في 
العزيزي (1791"/7) (#اع ) وهذا يعم ما تقدم فيما قبله. 

ومفاده أن من قتل في دفع الظلم عن نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيد» سواء 
كان الظالم قاتله أو لاء وأراد قتله» أو أراد ظلما دون القتل» ولم يتمكن المظلوم من 
دفعه إلا بقتله فله قتله» وهل يشترط فيمن قصد ماله كثرة المال الذي قصده؟ فقال 
في الصغرى: إن عشرة أو أكثر له قتله» وإن أقل قاتله ولم يقتله | ه. يريد به تقييد ما 
أطلقه المتون والشروح» ولكنها لا تقيد بما في الفتاوى» وقال في ا لمنح عن | لبحر: 


(”) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجنايات» كراتشي 45/5 25 مكتبة زكريا 
ديوبند .١97/١١‏ 

(8#) أحرجه البخاري في صحيحه مختصراء كتاب المظالم» باب قتل دون ماله» 
النسخحة الهندية 2*701//١‏ رقم: 415 27 ف: .74/٠‏ 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب المحاربة» من قاتل دون دينه» النسحة الهندية 
٠1‏ ١ح‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5١١١ 41٠١‏ 

وأخرحه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة» مكتبة دار حضر 2397/7 رقم: .١١907‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف الميمء مكتبة الإيمان المدينة المنورة 5/5 .7١‏ 
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استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة» حل له أن يقاتلهم؛ لقوله مَصلَه: "قاتل 
دون مالك“ والمال يقع على الكثير والقليل اه من رد المحتار (ه/579) (7ه). 
وفيه عن الخانية: رأى رحلا يسرق ماله» فصاح به ولم يهربء أو رأى رحلا ينقب 
حائطه أو حائط غيره» وهو معروف بالسرقة (قيد به ليكون النقب دليلا على قصد 
السرقة“ فصاح به ولم يهرب»ء حل له قتله» ولا قصاص عليه اه ("). وفي كل 
ذلك دليل على جواز الابتداء بقتل الظالم» ولو لم يرد إلا أذ المال ونحوه فافهم» 
ومن أراد البسطء فليراجع كتب القوم. 

ورج البيهشي في ,سه من طريى سماكة عن قابوين بن مخارقة» عن أبيه» 
قال: جحاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا نبي اللّه! آت أتاني يريد أن 
ييزنى (أي يسلبني) فما أصنع به؟ قال: تناشده اللّه قال: أرأيت إن ناشدته فأبى أن 
ينتهى؟ قال: تستعين بالمسلمينء قال: يا نبي اللّها أرأيت إن لم يكن أحد من 
المسلمين أستعينه عليه؟ قال: استغث السلطانء قال: يا نبي اللّه! أ رأيت إن لم يكن 
عندي سلطان أستغيثه عليه قال: فقاتله» فإن قتلك كنت في شهداء الآخرة» وإلا 
منعت مالك (//7775) (+#/1) اه وفيه دليل على جواز دفع الظالم بالقتل» إذا لم 
يكن سبيل إلى دفع ظلمه إلا به. 


(+ه) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجنايات» كراتشي 5 ه-7: ه» مكتبة 
زكريا ديوبند .1١98-١915/١١‏ 

ومثله في البحر الرائق لابن نجيم» كتاب السرقة» باب قطع الطريق» كوئته ©/15, مكتبة 
زكريا ديوبند ه//1١١1.‏ 

(+#") فتاوى قاضي حانء كتاب الجنايات» باب القتل» مكتبة زكريا ديوبند / 717" 
وعلى هامش الهندية» كوئته 41/7 4 . 

(«/1) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ماجاء في 
منع الرحل نفسه» مكتبة دارالفكر 2١55/١1‏ رقم: .١181171‏ 
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وروى ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة: نا عبد اللّه بن إدريس الأودي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيفء فلو تركناه 
لقتله» ومن طريقه: نا عباد عن عوف هو ابن أبي جميلة عن الحسن البصري قال: اقتل 
اللص» والحروري والمستعرض» وعن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا من 
المسلمين ترك قتال رجحل بقطع عليه الطريق» أو يطرقه في بيته» تأثما من ذلك» وعن 
إبراهيم النخجمعي قال: إذا دخل اللص دار الرجل فقتله» فلا ضرار عليه اه )١7/١١(‏ 
(:*.). وسياتي بسط الكلام فيه في باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه» فانتظر. 


(:#.8) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في قتل اللص» بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 54/١‏ 40-14 "ء رقم: 258557٠‏ 5857174385375437/85018. 
وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
20١‏ تحت رقم المسألة: /1١1١؟.‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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١‏ باب جناية المجنون 
معاوية بن أبي سفيانء أنه أتي بمجنون قتل رحلاء فكتب إليه معاوية» أن 
أعقله ولا تقد منه؛ فإنه ليس على مجنون قود (الموطأ). 


١‏ باب جناية السكران 
8 2 - مالك أنه بغله» أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي 
سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رحلاء فكتب إليه معاوية» أن اقتله (الموطأ). 
817 - ورواه البيهقي في السنن (//57): من طريق ابن وهب 
عن مالك عن يحبى بن سعيد: أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له 
أنه أتي بسكران قد قتل رجلاء فكتب إليه معاوية أن اقتله به اه. 


١‏ باب جناية المجنون 
68م © - أحرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب العقولء دية العمدء إذا قبلت وجناية 
المجنون» مكتبة زكريا ديوبند ص: 777 أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 4 2557/١‏ رقم: /1. ١5‏ . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب من عليه القصاص في القتل 
وما دونه» مكتبة دارالفكر 250/١1‏ رقم: .١5151١1١‏ 


1( باب جناية المجنون 
1 0 - أخرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب العقول» القصاص في القتل» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 47 27 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2٠١/١5‏ بعد رقم الحديث: ١81١9‏ . 
/ا86ه- أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب من عليه 
القصاص في القتل وما دونه» مكتبة دارالفكر 50/١7‏ رقم: .١51411١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << 58 18)7/ باب عمد الصبي والمجنون ج: 4 ١‏ 
/١‏ باب عمد الصبي والمجنون خطأ 


8 ه- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه» فرفعت 
إلى أبي بكر الصديقء فنظر فلم أبلغ القصاص (للصبا) فقضى على عاقلتي 
بالدية. أحرجه ابن جرير» كذا في كنزالعمال )7١7/17(‏ ساكتا عليه. 


أبواب جناية المجنون» والسكران» وعمد الصبي والمجنون حطأ 

قوله: ”عن علي بن ماحد“ إلخ: قلت: دل هذا على أن عمد الصبي في حكم 
الخطأء وقد روى معناه عن عمرء وعلي» أما عمر فرواه عنه جابر الجعفي» عن الحكم» 
وجابر فيه كلام» وأما على فرواه عنه حسين بن عبد اللّه بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» 
قال: قال علي: عمد الصبي والمجنون حطأء وقال البيهقي في المعرفة: إسناده ضعيف 
بمرة (زيلعي) .)١(‏ ولكن يؤيده أثرمعاوية المذكور. 

قال العبد الضعيف: قد صح عن النبي كه أنه قال: ”رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يحتلم؛ وعن المعتوه حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ“ (78) ومن 


/١‏ باب عمد الصبي والمجنون خطلأ 

6 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» جناية الصبي العمد 
والخطأء بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١11/9/١‏ رقم: 4 .7/٠‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» الديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/١5‏ 5» رقم: .5١171/١‏ 

(*)2 أخرحه البيهقي في معرفة السئن والآثار» وقال في رواية عمر: وإسناده منقطع 
ورواية ضعيفء معرفة السنن والآثارء كتاب الجراح, باب شرك من لا قصاص عليه» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١187/”‏ تحت رقم: 48537 . وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب 
الديات» النسخخة القديمة "١/85‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//اه .١‏ 

(77) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حداء النسخحة الهندية 5/7 2٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4540١‏ -414.015. -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ‏ (.ت /١8)7‏ باب عمد الصبي والمجنون ج: 4 ١‏ 


رفع عنه القلم يكون عمده وخطأه سواءء ومقتضاه عدم وجحوب القصاص» وأما 
ضمان الفعل -وهو الدية- فلا يسقط عنهمء بل يجب الدية على عواقلهم؛ وروى 
حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن عبيد بن القعقاع» ورواه أبو الأحوص عن 
سماككء عن عبد الرحمن بن القعقاع» عن علي بن أبي طالب: أن سكاري تضاربوا 
بالسكاكينء وهم أربعة» فجرح اثنان ومات اثنان» فجعل على دية الاثنين المقتولين 
على قبائلهماء وعلى قبائل الذين لم يموتاء وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهماء وأن 
الحسن بن علي رأى أن يقيد الحيين للميتين» ولم يرعلى ذلك» وقال: لعل الميتين قتل 
كل واحد منهما الآخرء كذا في المحلى 45/١١(‏ ؟) ("). 

وأعله ابن حزم بأن سماكا يقبل التلقين» وقد مر الجواب عنه غير مرة أنه من رحال 
مسلم والأربعة» علق له البخاري» وحماد بن سلمة من أصحابه القدماءء فلا يضرنا 
تغيره بآخحره»ء قال ابن حزم: وعبيد بن القعقاع أو عبدالرحمن بن القعقاع مجهول» 
قلت: قد ذكره الحافظ في التعجيل في حميد بن القعقاع بالحاءء وذكر أن شعبة روي 
عن ابن مسعود عنه؛ عن رجحل جعل يرمق النبي مَل فكان يقول في دعاءه: ”أللهم 
اغفرلي ذنبي» ووسع لي في داري“ الحديث (ص: )٠١1‏ (547). وشعبة لا يروي إلا 
عن ثقة» ولا يحمل من أحاديث مشايخه إلا ماهو صحيح فلا بد أنه كان يعرف 
حميد بن القع ماع بالصدق والأمانة» وبرواية اثنين ترتفع جهالة العين» على أن 
المجهول في القرون الفاضلة لا يضرنا. 


-> وأخرجه الحاكم في المستدركك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي: 
على شرط (م) كتاب البيوع» النسخة القديمة 4/7 ه» مكتبة نزار مصطفى الباز 28/25/79 رقم: ٠‏ 7160. 
(7) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
22 تحت رقم المسألة: 4 .٠١5‏ 
(476 ) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رجل رمق النبي مُه 6 /1"» رقم: 1517/15 . 
وذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف الحاء المهملة» بتحقيق إكرام الله إمداد الحق» 
مكتبة دارالبشائر بيروت »41/1//١‏ رقم: 4 4 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١8)7861(‏ باب عمد الصبي والمجنون ج: 4 ١‏ 


وفي الأثردليل على ما قلنا من وحوب الدية على عاقلة السكران إذا اشتبه كونه 
قاتلاء فيكون عمده كالخطأ سواءء وإذا علم كونه قاتلاء فعليه القتصاصء كما قاله 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء وتأيد به ما رواه مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
معاوية منقطعاء وروى ابن حزم فى المحلى 41/٠١‏ 1): من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الزناد: أن معاوية أقاد من السكران (+#اه). وهذه متابعة جيدة لما رواه يحيى بن 
سعيد عنه» والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الكل. 

وأما قوله: إن عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعفء فرد عليه؛ فإنه من رحال 
مسلم والأربعة» علق له البخاري» وروى ابن حزم في المحلى أيضا من طريق صخر بن 
جوهرية» عن نافع مولى ابن عمر: أن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر» 
فطعن ابن عمه فقتله» فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله» ويدفع إلى أهل المقتول» 
ومن طريق حماد بن سلمة؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بن الزبير قال: 
جناية المجنون في ماله» قال: وهذان الأثران في غاية الصحة اه ١ ٠(‏ ]ه74 (08"). 

قلت: فقد اتفق ابن الزبير» وعلي» ومعاوية على إيجاب الدية على المجنون 
القاتل» وإن اختلفوا في كيفيته» فأوحب علي ومعاوية الدية على عاقلته» وأوحبها ابن 
الزبير في ماله» ويحتمل أن يكون قد أوجبها في ماله؛ لأنه لم يكن له عاقلة» أو كانت 
ولم يثبت عليه القتل بالبينة» بل لكون قد أحذ مع المقتول والخنجر في يدهء ونحو 
ذلك من الاحتمالات» فمن قال: أن لا قود على مجنون» ولا سكرانء ولا على من لم 
يبلغ الحلم» ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان» محجوج بأقوال هؤلاء الصحابة 
الذين لم يعرف لهم مخالف في عصرهم. 


(7ه) أورده ابن حزم في المحلىء كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2٠‏ تحت رقم المسألة: 4 .7١57‏ 


(+5) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2٠‏ تحت رقم المسألة: 4 .7١57‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 57 /١8)7‏ باب عمد الصبي والمجنون ج: 5 7 


وأما احتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم: ”رفع القلم عن الصبي“ (/1) 
الحديثء فلا يصح؛ فإن رفع القلم ينبئع عن رفع الإثم» ولكنه صار شبهة في رفع الإثم» 
ولكنه صار شبهة في رفع القودء وهو مما يندرئ بالشبهاتء وأما الدية فهي من ضمان 
المالء لا تؤثر فيه الشبهة» فلا ترتفع إلا بنص صريحح ولم يوجدء ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» واللّه تعالئ أعلم. 


ليغ 6 أخحرحه أبو داؤد فى سننه» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حداء النسخة الهندية 5/7 »٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5015-515١‏ 54. 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على مسلمء وقال الذهبي: 
على شرط (م)» كتاب البيوع؛ النسخة القديمة ؟/59» مكتبة نزار مصطفى الباز 2889/5 رقم: 776٠‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 (*757) /١4‏ باب القصاص عن لبصر.. ج: 4 ١‏ 


5 ؟/ باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 

48 -- قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن رجحل» عن الحكم بن 
عتيبة» قال: لطم رحل رحلا فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه منه» 
فأعيا عليهم؛ وعلى الناس كيف يقيدونه؟ وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون؟ 
فأتاهم علي» فأمر به» فجعل على وجهه كرسمًاء ثم استقبل به الشمس» وأدنى 


من عينه مرأة» فالتمع بصره وعينه قائمة» أخرحه الزيلعي. 


5 ؟/ باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 


قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قلت: شيخ معمر مجهول» وحكم عن علي منقطع» 
ولكن لا ضير؛ فإن المسألة قياسية» والرواية الضعيفة تصلح للتأييد والتقوية. 


5 ؟7/ باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 
١ 65‏ ©- أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب العين» النسخة القديمة 
8" رقم: 4 2117/41 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2871/9 رقم: /111/57. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة ١/4‏ ه"؛ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//1١١.‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5 © ”») ١١‏ باب القصاص في السن 2: 5 " 


باب القصاص في السن 
,ل/الممره- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» قالا: حدثنا أبو 


"/ باب القصاص في السن 
قوله:”حدثنا أبو بكر“ إلخ: قال العبد الضعيف: والأثر أحرجه البخاري من 
طريق أبي إسحاق» عن حميد الطويل» عن أنسء قال: كسرت الربيع -وهي عمة أنس 
بن مالك- ثنية حارية من الأنصارء فطلب القوم القصاصء فأتوا النبي مُه فأمر رسول 
الله كله بالقصاص» فقال أنس ابن النضرء -عم أنس بن مالك- واللّه لا تكسر ثنيتهاايا 
رسول اللّها فقال رسول الله مكل: يا أنس! كتاب اللّه الققصاص» فرضي القوم وقبلوا 
الأرش» فقال رسول الله مَكْل: ”إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبره“ اه ظ (30 .)١‏ 


5 باب القصاص في السن 

2/٠‏ أخحرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب القود في العظام؛ مكتبة إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ص: /7. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الرجحل يصيب سن الرجل» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 21١1/١‏ رقم: .717595٠‏ 

)١*(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» النسخحة 
الهندية 21/7/1١‏ رقم: 275168 ف: 71707. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان» النسخة 
الهندية 259/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51/6‏ 

شبير أحمد القاسمي 


1 © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 22 868 5)07// باب التأخيرفي الاقتصاص.. ج: 8 7 


51 باب التأير في الاقتصاص من السن إلى السنة 
١/ا-‏ عن علي في السن: إذا كسر بعضها أعطى صاحبها 
بحساب ما نقص منهاء ويتربص بها حولاء فإن استودت تم عقلهاء وإلا لم 


7 / باب التأخير في الاقتصاص من السن إلى السنة 

قوله: ”عن علي“ إلخ: قلت: هذا هو المأحذ لأبي حنيفة في قوله: إن في السن 
يستاني سنة» واحتج أصحابنا له بما روى الدارقطني عن يزيد بن عياض» عن أبي الزبير 
عن جابرء قال: قال رسول الله مَّكُِ: ”يقاس الجراحات ثم يستانى بها سنة» ثم يقضى 
فيها بقدرما انتهت“ )١+(‏ اه. وهو احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض متروك كما 
قاله الدارقطني» ثم أبو حنيفة لا يقول به؛ لأنه لا يستاني في الجراحات إلى السنة» بل 
إلى البرء» فكيف يصح الاستدلال به له؟ فالصحيح في الاستدلال هو ما قلنا: إنه أحذ 
في ذلك بأثر عليء والأثر وإن كان واردا في الدية إلا أنه يقاس عليها؛ لأن هذا التأخير 
ليس إلا لتعيين الموحبء فيستوى فيه الدية والقصاصء فافهم. واللّه أعلم. 

وعن يزيد بن ثابت قال في السن: يستاني بها سنة» فإن استودت ففيها العقل كاملاء 
و إلا فما اسود منها فبحساب ذلككء رواه عبد الرزاق» نقله عنه في كنزالعمال (78) 


75/ باب التأخخير في الاقتصاص من السن إلى السنة 

١/الم/ه-‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب السن تصرب 
فستود الخ» مكتبة دارالفكر 2١5/1١7‏ رقم: 4 11/17. 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ©١//ه»‏ رقم: 501 .5١‏ 

)١7(‏ أخرحه الدارقطني في سننه بلفظ: يستأني بالجراحات سنة» وقال: يزيد بن عياض 
ضعيف متروك» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */ 2/7 رقم: 7059. 

(77) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب صدع السن» النسخة القديمة 
8" رقم: ٠4‏ 2117/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/9 رقم: 5 11/45. -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 (/5)072865// باب التأخيرفي الاقتصاص.. ج: 8 7 


أيضا ساكتا عليه» قلت: هو شاهد لما روى عن علي. 

قال العبد الضعيف: رواه عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن 
زيد بن ثابت» كما في المحلى )4١7/١٠١(‏ () وأثرعلى رواه عبد الرزاق عن ابن 
تسودء ينتظر بها سنة» فإن استودت ففيها قدرها وافياء وإن لم تسودء فليس فيها بشيء» 
قال عبد الكريم: ويقولون: فإن استودت بعد سنة» فليس فيها شيء اه» ومن طريق عبد 
الرزاق عن ابن حريج: أخبرني عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن 
الخطاب في السن حمس من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» فإن استودت 
فقدتم عقلهاء فإن كسر منهاء ولم تسود فبحساب ذلك (*4# ) ظ. 


->وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/١8‏ ه» رقم: 5 /5015. 

(+77) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب صدع السنء النسخة القديمة 
2*6 رقم: ٠4‏ 4117/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2519/9 رقم: 4 117/7. 

وأورده ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الضرس تسود وترحف» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 277/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١7٠١‏ 

47١‏ ) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب صدع السنء النسخة القديمة 
8" رقم: 1570-117611٠ء‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 40-179/9 27 رقم: 
اا - هلل .١‏ 

شبير أحمد القاسمي 


© 4 © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات (اه 6 /١‏ باب انتظار البرء للاقتتصاص.. 2: © 7 


١‏ باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 
5 م- عن ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن 
حابر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا يستقاد من الجرح حتى 
يبرأ“. أخرجه الطحاويء وقال في التنقيح: إسناده صالح» وعنبثة وثقه أحمد 
وغيره» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل 
مقلوبء كذا في الزيلعي. 


/ باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 
قوله: ”عن ابن المبارك“ إلخ: قلت: إنما هو ظن من أبي زرعة» ولا أدري لم قال 
ذلك؟ وقد أحرجه البزار في مسنده عن مجالدء عن الشعبي» عن جابر: أن النبي َو 
نهى ان يستفاد من حرح حتى يبرأ .)١7(‏ فهذه متابعة قوية لعنبئة» ومجالد وإن كان 
فيه مقال» لكنه لا ينحط عن درجة الاستشهاد» وقد روى نحوه عن أبي الزييرعن جابر. 
قال الطبراني في الصغير: حدثنا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي» ثنا سليمان 
بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل» ثنا محمد بن عبد اللّه الذماري» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: رفع إلى رسول اللّه مَكلّهُ رحل طعن رجلا على 


باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 

6 - أخحرجه الطحاوي في شرح معاني | لآثار» كتاب الجنايات» باب الرجل 
يقتل رحلا كيف يقتل؟ مكتبة زكريا ديوبند ٠١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21١/79‏ 
رقم: 4119 . وأخحرج أحمد مثله في مسندهء عبد اللّه بن عمرو بن العاص 27١1/7‏ رقم: 6 7/07. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2717/8/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/4 ه١.‏ 

)١6(‏ أورده الهيشمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» باب لا يستفاد من جرح حتى 
يبرأء مكتبة الرسالة العالمية 4/1 27١‏ رقم: .١815‏ 
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فخذه بقرن» فقال الذي طعنت فخذه: أقدني يا رسول اللّه! فقال رسول الله مَكله: 
وادها واستأن بها حتى ننظرإلى ما تصيرء فقال الرحل: يا رسول اللّه! أقدنى؛ فقال له 
مغل ذلكء فقال الرجحل: أقدنى يا رسول اللَّه! فأقاده رسول الله مَكلُ: فييست رحل 
الذي أقاده» وبرأ رجل الذي استفيد منه» فأبطل رسول الله كله ديتهاء لم يروه عن زيد 
إلا محمد بن عبد الله تفرد به سليمان (المعجم الصغير ص: 1) (*7) ومحمد بن 
عبد الله الذماري ضعفه الدارقطني وغيره» كذا في الميزان واللسان (). 

ولكن له طريق أخرى عند الدارقطني» رواه عن يعقوب بن حميد بن كاسب» 
عن عبد اللّه بن عبد الله الأمويء عن ابن جريج وعثمان بن الأسود» ويعقوب بن 
عطاءء عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا جرح» فأراد أن يستقيدء فنهى رسول الله مَل 
أن يستقاد من الجارحء حتى يبرأ المجروح؛ وقال في التنقيح: عبد الله بن عبد اللّه 
الأموي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخالف في روايته» وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه؛ ولا يعلم روى عنه غير ابن كاسبء وهذا شاهد لرواية محمد بن عبد اللّه 
الذماري» وقد روى نحوه عن عمرو بن دينار عن جابر» أخرجه الدارقطني عن محمد 
بن عبدوس بن كامل» عن أبي بكرء وعثمان بن أبي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فأتى النبي عَطله 
يستقيدء فقيل له: حتى تبرأء فأبي وعجل فاستقاد» قال: فعنت رجله» وبرئت رحل 
المستقاد منه» فأتى النبي مُه فقال له: ”ليس لك شيء» إنك أبيت“ ثم قال الدار قطني: 


(7#) أحرجه الطبراني في المعجم الصغيرء باب الحاءء النسخة القديمة ص: ه/» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 27/8 رقم: 1/1. 

(*#) محمد بن عبد اللّهِ بن نمران» ضعفه الدارقطني» كما في لسان الميزان» حرف 
الميم» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية ملتان ه/9 217١-1١‏ رقم: 1517. 

ومثله في ميزان الاعتدال» حرف الميمء بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة 
بيروت 91//9ه» رقم: 8 11/0. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات روه 9 /١‏ باب انتظار البرء للاقتتصاص.. 2: © 7 


قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان» قال الشيخ: أحطأ فيه ابنا 
أبي شيبة» وخخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء 
وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا اه (4# ). 

قلت: هذا ظن من ابن عبدوسء وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إمامان جليلان» 
ولو رواه أحدهما لكفى» فكيف إذا اتفقا؟ والحق أن الحديث عند ابن دينار من طريقين: 
أحدهما: طريق جابر» والثانية: طريق محمد بن طلحة» فهو قد يرويه من طريق جابر 
مسنداء وقد يرويه من طريق محمد بن طلحة مرسلاء وهكذا الحديث عند أيوب من 
طريقين: من طريق عمرو بن دينار عن جابر به» ومن طريق عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة» وهكذا الحديث عند ابن علية من طريقين: من طريق أيوب عن عمرو بن دينار 
عن جحابر» ومن طريق أيوب عن عمرو بن دينارعن محمد بن طلحة» فهم قد يروونه 
من طريق جابر» وقد يرونه من طريق محمد بن طلحة» فلا وجه لتحطقة ابني أبي شيبة» 
لا سيما إذا روى الحديث عن جابر من طريق أبي الزبير والشعبي أيضا كما عرفت. 

وقد روى نحوه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أخحرجه الدارقطني عن ابن 
حريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: إن رحلا طعن رحلا بقرن في ركبتيه» 
فجاء النبي مَكْلهُ فقال: يا رسول اللّه! أقدنى» قال: حتى تبرأء ثم جاء إليه فقال: أقدنى» 
فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرحت قال: قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك اللّهء 
وبطل عرحك» ثم نهى رسول الله مَك أن يقتص من جرح؛ حتى يبرأ صاحبك (ه) 
وقال الحازمي: إن صح سماع ابن جريج عن عمرو بن شعيب» فهو حديث حسن. 

قلت: رواه الدارقطني من طريق معمر» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب مرسلاء 


(4 ) أحرحه الدارقطني في سننه» وتكلم فيه كلامًا طويلً كتاب الحدود»ء والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت */ 27/١7‏ رقم: 70915. 

(#ه) أخرحه الدارقطني في سننه» بإسناد حسن» كتاب الحدودء والديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7/١/ا»‏ رقم: .7091١‏ 
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قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”أبعدك اللّه أنت عجلت» (1). وهذا 
يدل على أنه ثابت عن عمرو بن شعيب. 

قلت: ثم يستشهد لهذه الأحاديث ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى 
بن المغيرة» عن بديل بن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة -وكان 
قاضيا بالشام: أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» فجائت الأنصار 
إلى ا لنبي مَكلْهَء فقالوا: القودء فقال: ينتظر فإن برء صاحبكم فاقتصواء وإن يمت 
نقدكمء فعوفىء فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي دَلُهُ في العفوء قال: فعفوا 
عنه» فأعطاه صفوان جارية» فهي أم عبد الرحمن بن حسانء كذا فى الزيلعي (*1/8). 

فهذه روايات تدل على التأخير في القصاص عن الجروح إلى البرء» وهو قول 
جماهير العلماء» حتى قال ابن المنذر: كل من نحفظ منه من أهل العلم يرى الانتظار 
بالجرح حتى يبرأء كذا في المغني لابن قدامة (,/). 

فهذا المقدار لا حلاف فيه» وإنما الخلاف في أنه لو سأل المجروح القتصاص 
قبل البرء» هل يقتص له أم لا؟ فقال الشافعي: لو سأل القود ساعة قطعت إصبعه أقدته؛ 


(5) أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الحدود» 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١/7‏ رقم: /7091. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ماجاء في الاستثناء بالقصاص 
الخ مكتبة دارالفكر 2٠١9/١ ١‏ رقم: 4 .1١56‏ 

(/1) أحرجه عبد الرزاق في مصنفههء كتاب العقولء باب الانتظار بالقود أن يبرأ» 
النسخحة القديمة 57/9 4» رقم: 2١11/95٠٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 7 "2 رقم: .١/8171 ١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2717/9/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/هه١.‏ 

(#.) ذكره ابن قدامة فى المغنيء كتاب الجراح باب القودء فصل: ولا يجوز 
القصاص في الطرفء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 571/١١‏ 5514-0. 
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لما روى جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتيه» فقال: يا رسول اللّه! أقدنى» قال: 
حتى يبرأء فأبى وعجل» فاستقاد له رسول اللّه مكلك كذا فى المغني (+4) وقال أبو 
حنيفة: لا يقتص به قبل البرء؛ لأنه لا يعلم قبل البرء أن الجناية جرح أم قتل» فإن كان 
جحرحا فلا يعلم أن موجبه القصاصء أو الأرشء أو لا شيء» فلما لم يتعين له حق في 
القصاص لا يقتص له» وما فعله رسول الله يه لم يكن على وجه التشريع بل على 
وحه التنكيل بالطالب والعقاب له» إذ لم يطع أمره وعصاهء كما قال مَكلَهُ لعائشة: 
”اشترطى لهم ما شاؤوا“ (# . )١‏ ثم أبطل ذلك الشرط. 

فإن قبل: كيف جاز هذا التنكيل مع أن فيه إضرار بالجاني؟ إذ أوجب عليه ما لا 
يجبء قلنا: يحتمل أن يكون مَكلْهُ علم من الجاني أنه يرضى بالتبرع بالقصاصء وإن 
لم يكن مستحقا عليه» فلا يكون فيه إلحاق ضرر به من غير رضاه» ثم كان مله أولى 
المؤمنين من أنفسهمء فلا يقاس عليه غيره» فلا يترك بهذا الفعل الجزئي الأصل الكلي 
في القصاص المنصوص عليه» وهو أنه لا يقتتص من الجرح قبل البرء. 

وبهذا يخرج الجواب عما قال الحنابلة: إنه لو اقتص له قبل البرء؛ ليهدر ما 
حدث منه؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أهدرعرج الذي استقاد قبل البرء» وهو أن 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن تشريعا عاماء بل تنكيلا به على 


(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ماجاء في الاستثناء 
بالقصاص الخء مكتبة دارالفكر 2٠١8/1١ ١‏ رقم: .١56 51١‏ 

وذكره ابن قدامة فى المغني» كتاب الجراح» باب القود»ء فصل: ولا يجوز القصاص في 
الطرف» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 54/١١‏ 5"5. 

)١ . 7(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط 
في البيع شروطا لا تحل» النسخخة الهندية 2750/١‏ رقم: 2711١‏ ف:78١7.‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك» 
النسخحة الهندية 8.9/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .55/0١‏ 
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عصيانه» كما يدل عليه قوله: ”نهيتك ذ فعصيتني» فأبعدك اللّهء وبطل عرجحك“ .)١ ١6(‏ 

قال العبد الضعيف: والصحيح من الجواب ما ذكره الموفق في المغني: إن 
حديثهم رواه الدارقطني» وفي سياقه: فقال: يا رسول الله عرحت» فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرحك“ ثم نهى أن 
يقتص من جرحء حتى يبرأ صاحبه (7 .)١‏ وهذه زيادة يجب قبولهاء وهي متأخرة 
عن الاقتصاصء فتكون ناسخة له. 

(وحاصله: أن الاقتصاص من الجرح قبل برئه في هذه القصة كان قبل النهي» 
فلا حجةفيه) قال: وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية؛ 
لقوله: ”قد نهيتك فعصيتني“ اه (45/5 5) (+7 .)١‏ ولكن النهى لم يكن عاما إذا 
ذاك» ثم نهى النبي مَل عن الاقتتصاص من الجرح قبل البرء عموماء فافهم ظ. 

قال بعض الأحباب: بقي ههنا بحثء وهو أنه قال في البدائع: أما الجرح فإن 
مات من شيء منها المجروح وجب القصاص؛ لأن الجراحة صارت بالسراية نفساء 
وإن لم يمتء فلا قصاص في شيء منهاء سواء كانت جائفة أو غيرها؛ لأنه لا يمكن 
استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة (بدائع .)١ 4( )”١١/1/‏ 

وقال في موضع آخر: أما الشجاج فلا حلاف في أن الموضحة فيها القصاص فيها؛ 


)١1(‏ أخرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الحدود» 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١/7”‏ رقم: .7091١‏ 

)١ 7(‏ أخرحه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الحدود» 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/1/7 رقم: .7٠051١‏ 

)١ ”(‏ ذكره ابن قدامة ف يالمغنيء كتاب الجراحء باب القودء فصل: ولا يجوز 
القصاص في الطرفء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .5515/١١‏ 

(*غ2١)‏ ذكرها لكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» بيان شرائط وحوب 
القصاص» كراتشي 27١٠/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 790/5. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب انتظار البرء للاقتتصاص.. 2: 5 " 


لعموم قوله تعالئ: #ووالجروح قصاص* (4اه )١‏ إلا ما مص بدليل» ولأنه يمكن 
استيفاء القصاص فيها على سبيل المماثلة؛ لأن لها حدا ينتهى إليه السكين وهو العظم» 
ولاحلاف في أنه لا يقاص فيما بعد الموضحة؛ لتعذر الاستيفاء فيها على سبيل المماثلة» 
وأماقبل الموضحة فقد ذكر محمد في الأصل أنه يجب القصاص في الموضحة» 
والسمحاقء والباضعة» والداية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص في 
الشجاجء إلا في الموضحة» والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

وجه رواية الحسن أن ما دون الموضحة لأحد له ينتهى إليه السكين» فلا يمكن 
الاستيفاء بصنعة المماثلة» وجه رواية الأصل أن استيفاء المثل فيه ممكن؛ لأنه يمكن 
معرفة قدر غور الجراحة بالمسباءء ثم إذا عرف قدره به لعمل حديدة على قدره فتنفذ 
في اللحم إلى آخرهاء فيستوفى منه مثل ما فعل (بدائع .)١ 576( ) ٠9/17‏ 

قلت: قياس رواية الأصل في أن يقتص في غير الشجاج من الجراحات؛ لأنه 
يمكن فيها رعاية المماثلة بمثل ما يراعي في الشجاج من الموضحة وما دونهاء فلا 
يصح الحكم فيها بعدم القصاص؛ لتعذر المماثلة مطلقاء ولكن قال في البدائع ردا 
على من قال: إن حكم سائر الجراحات في البدن حكم الشجاج أنه إن قال ذلك 
لأن لفظ الشجاج يشمل الجراحات كلها لغة فهو خطأء وإن رجع فيه إلى المعنى 
فهو خطأً أيضاء؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء 
أثرهاء بدليل أنها لو برئت ولم يبق لها أثر» لم يجب بها أرشء والشين إنما يلحق 
فيما يظهر في البدن» وذلك هو الوجه والرأس» وأما ما سواهما فلا يظهرء بل يغطي 


)2ه )١‏ سورة المائدة» رقم الآية: 0 4. 

)١ 5+(‏ ذكرها لكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» بيان شرائط وحوب 
القصاص» كراتشي ٠١1/7‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند 7851-18//5. 

وذكر مثله الإمام محمد في الأصلء» باب القصاصء المحقق أبوالوفاء الأفغاني» مكتبة 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ٠5/85‏ 5. 
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عادة» فلا يلحق الشين فيه مثل ما يلحق في الوجه والرأس (بدائع .)١17/8( )١9/17/‏ 

وفيه أنه منقوض بالأعضاء المكشوفة عادة: كالخد والكفين والقدمين والعنق» 
وبأن الرأس ليس من الأعضاء المكشوفة عادة؛ فإنه يغطى بالعمامة وغيرهاء فلا يستقيم 
هذا التعليل أيضاء كما لا يستقيم التعليل بتعذر الاستيفاء. بالجملة: لم يتحقق لي 
مذهب الأئمة في الجروح غير الشجاج. فإن كان المذهب هو ما يقتضي قياس 
الشجاج على اختلاف الروايتين في ما دون الموضحة والاتفاق في غيره»ء فلا كلام» 
وإن كان المذهب هو عدم القصاص مطلقاء يرد عليه كيف أجاب رسول الله مكلك إلى 
القصاص من جرح الركبة أو الفخذء ولو لم يقل: إنه ليس فيه قصاص» لا قبل البرء ولا 
بعده؟ وإذا لم يقل ذلك دل على أن سائر الجروح كالشجاج في القصاص وعدمه» 
ولم يظهر لي الجواب عن هذا الإشكال. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: وفي موضحة الحر حمس من الإبل 
سواء كان من رجل أو امرأة» وهي التي تبرز العظمء وهذه من الشجاج الرأس» وليس 
في الشجاج ما فيه قصاص سواهاء ولا يجب المقدر في أقل منها: وهي التي تصل إلى 
العظمء وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذر» وفي كتاب النبي م 
لعمرو بن حزم: ”وفي الموضحة حمس من الإبل“ (,/ .)١‏ وأكثر أهل العلم على أن 
الموضحة في الرأس والوجه سواء» روى ذلك عن أبي بكر» وعمر رضي اللّه عنهماء 
وبه قال شريح؛ ومكحولء والشعبي» والنخعي» والزهري» وربيعة» وعبيد اللّه بن 
الحسنء وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاق» ويجب أرش الموضحة في الصغيرة» 
والكبيرة» والبارزة» والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع؛ وليس في 


)١ 77‏ ذكرها لكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: وأما الجناية على 
ما دون النفس مطلقًاء كراتشي 2797/1 مكتبة زكريا ديوبند .51٠/5‏ 

)١8,(‏ أحرحه النسائي في سننه الصغرى في حديث طويلء كتاب القود والديات» 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية 27١//57‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4851 . 
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موضحة غير الرأس والوجه مقدر في قول أكثر أهل العلم» منهم إمامناء ومالك» 
والثفوري» والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر. 

قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة يعني ليس فيها مقدر قال: على 
ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاء وقال 
الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحكى نحو ذلك عن 
عطاء الخراساني. ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في 
الوجه والرأسء وقول الخليفتين الراشدين: (4 )١‏ ”الموضحة في الوجه والرأس 
سواء“ يدل على أن باقي الجسد بخلافه» ولأن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر 
وأخطر مما في سائر البدن» فلا يلحق به» ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن 
يجب في موضحة العضو أكثر من ديته» مثل: أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية 
الموضحة حمسء وأما قول الأوزاعي وعطاء الخراساني فتحكم, لا نص فيه» ولا 
قياس يقتضيه» فيجب إطراحه اه (5537/9) .)7١(‏ 

وفيه دليل على أن لا قصاص في الشجاج فيما سوى الموضح» ولم يذكر فيه 
حلافاء وهذا يعممادونها ما فوقها جميعاء وروى البيهقي في سننه من طريق عبد 
الوهاب بن عطاء: ثنا إسماعيل المكي» عن محمد بن المنكدر» عن طاوسء ذكر النبي 
كله أنه قال: ”لا طلاق قبل ملكء ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات”“ 
هذا منقطع (15/8) .)7١(‏ والإرسال ليس بعلة عندناء لكنه لا يصلح مخصصا 


)١ 8١‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الموضحة في الوجه: ما فيها؟ 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 4/١‏ ه» رقم: 717756 . 

(*# . ؟) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» باب ديات الجراح» 
مسألة: 4 ١٠٠‏ قال: وفي موضحة الحر حمس من الإبل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١51-١8١7‏ . 

)7١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرىء» وقال: هذا منقطع» كتاب الجنايات» باب 
ما لا قصاص فيهء مكتبة دارالفكر 2٠١1/١١‏ رقم: .١56811/‏ 
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لقوله تعالئ: ووالجروح قصاص*» )١7(‏ وأخرج ابن ماجة والبيهقي من طريق 
أبي بكر بن عياش» عن دهشم بن قران العجلي: حدثني نمران بن جارية» عن أبيه: أن 
رحلا ضرب رحلا بالسيف على ساعده» فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه النبي مَك 
فأمرله بالدية» فقال: يا رسول اللّهاِ أريد القصاص» قال له: محذ الدية بارك اللّه لك فيهاء 
ولم يقض له بالقصاص» دهشم متكلم فيه» وذكره ابن حبان في الثقات» وفي الكاشف 
للذهبي: نمران وثق (الجوهر النقي /57) (77) وفيه تأييد لمرسل طاوس. 
فالراجح ماروى عن الإمام أبي حنيفة أنه لا قصاص في بقية الشجاج سوى 
الموضحة» سواء كانت دونها أو فوقهاء وأما قوله تعالئ: #والجروح قصاص 4 فعام 
مخصوص بالإجماع» فقد اتفقوا على أنه لا يقتص مما فوق الموضحة» ولأن قوله: 
«ووالجروح قصاص*» (*4# ؟) يقتضى أخذ المثل سواءء ومتى لم يكن مثله فليس 
بقصاصء ولا يخفى أن أخذ المثل فيما سوى الموضحة متعذرء وإذا صار العام مخصوصاء 
فلنا أن نخصه بخبر الواحد» ومرسل طاوس يدل على أن لا قصاص فيما دون الموضحة 
من الجراحاتء فقلنا به. ويؤيد ما ذكره محمد في الأصل ما رواه البيهقي في سننه من 
طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثنا إسماعيل بن أبي أويس» وعيسى بن ميناء قالا: 
ثناعبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: 


(732 ؟) سورة المائدة» رقم الآية: 4. 

94١‏ 7) أخرحه ابن ماجة في سنه» كتاب الديات» باب ما لا قود فيه» النسخة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7515 . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الجنايات» باب مالا قصاص فيه» مكتبة 
دارالفكر 2٠١1/1١57‏ رقم: .١5601755‏ 

وفي إسناده دهشم بن قران متكلم فيه» ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب 
الجنايات» باب مالا قصاص فيه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد //5". 

(52 7) سورة المائدة» رقم الآية: 4. 
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القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة» ولا جائفة» ولا متلف 
كائنا ما كان» وقال عيسى في حديثه: ”وكانوا يقولون: الفخذ من المتالف“ (//5") 
(#ه )١‏ ويمكن حمله على الموضحة؛ لأنها هي التي يمكن جريان القصاص فيها. 

وأماقول بعض الأحباب: فكيف أجاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى 
القصاص من جرح الركبة والفخذ؟ ففيه أنه يحتمل أن يكون موضحة قد أوضحت 
عن العظم.ء وفي الموضحة القصاص في سائر البدن» وليس لها أرش مقدر إلا في 
الوجه والرأس» وفيما سواهما حكومة عدلء وفي البناية: قال محمد في الأصل أي 
المبسوط -وهو ظاهر الرواية-: إنه يجب القصاص فيما قبل الموضحة» أي دون 
الموضح في الأث ر كالسمحاق ونحوه» وفي الكافي: هذه هو الصحيح؛ لظاهر قوله 
تعالئ: «إوالجروح قصاص» (5 7) ويمكن اعتبار المساواة» وهو قول مالك اه 
(455/5) (7077). وهوعام للموضحة وما دونها في الوجه» والرأس» وسائرالبدن» 
نظرا إلى العلة» وهي إمكان اعتبار المساواة. 

وأما ما ذكره في البدائع من الفرق بين الشجاج» وبين سائر الجراحات في البدن 
فحاصله أن سائر الجراحات في البدن لا أرش له مقدر؛ لأن التقدير إنما ورد في 
الشجاجء فيقتصر على موردهء ولا يصح قياس غيرها عليها؛ لما ذكره من المغني» 
وليس مراده نفي القصاص عما دون الموضحة من الجراحات في البدنء فافهم. 


(*#ه ؟7) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب مالا قصاص فيه» 
مكتبة دارالفكر 2٠١5/1١1١‏ رقم: 156171. 

(36 ؟) سورة المائدة» رقم الآية: 0 4. 

(777) ذكره العيني في البناية» كتاب الديات» فصل في الشجاج المكتبة الأشرفية 
ديوبند .1١90/١7‏ 

وذكر مثله الإمام محمد في الأصلء كتاب الديات» باب القصاصء المحقق: أبو الوفاء» 
مكتبة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي 1/85" ٠ه.‏ 
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قال الموفق في المغني: إن الققصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا 
أمكن للنص والإجماع» أما النص فقول اللّه تعالئ: إوالجروح قصاص» (,/ ؟) 
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن» ويشترط 
لوجحوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضاء فأما 
الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا. 

والثاني: التكافئ بين الجارح والمجروح, والثالث: إمكان الاستيفاء من غير 
حيف ولا زيادة» ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه» 
فلا يكن المنع منها إلا بالمنع منه» وهذا لا حلاف فيه نعلمه» وممن منع القصاص 
فيما دون الموضحة الحسن والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي» ومنعه في 
العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم وابن شبرمة والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

إذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة هو كل جرح ينتهى 
إلى عظمء كالموضحة في الرأس والوجه» ولانعلم في جواز القصاص في الموضحة خحلافا» 
وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهى إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه: كالساعد» 
والعضدء والساق» والفخذ في قول أكثر أهل العلم» وهو منصوص الشافعي. 

وقال بعض أصحابه: لا قصاص فيها؛ لأنه لاتقدير فيهاء وليس بصحيح؛ لقول 
الله تعالئ: لإوالجروح قصاص4 ولأنه أمكن استيفاء ها بغير حيفء ولا زيادة؛ 
لانتهائها إلى عظم, فهي كالموضحة والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضى 
للقصاصء ولا عدمه مانعاء وإنما كان التقدير فيها لكثرة شيئهاء ولهذا قدر ما فوقها 
من شجاج الرأس والوجه» ولا قصاص فيه اه )4١١/9(‏ (79). 

(.م ؟) سورة المائدة» رقم الآية: 0 4. 


»١ 44١ هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراح» مسألة:‎ )17 4+١ 
.0717-ه70/١١ وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه» مكتبة دار عالم الكتب الرياض‎ 
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وفيه أيضا(1/9١4):‏ وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى 
الموضحةء سواء فى ذلك مادون الموضحة: كالحارصة والبازلة والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاقء وما فوقها: وهي الهاشمة والمنقلة والآمة وبهذا قال 
الشافعي: فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا أوجب فيهاء إلا ما روى عن ابن الزبير 
أنه أقاد من المنقلة» وليس بثابت عنه (وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن الزبير: أنه اقتص مأمومة» فأنكر ذلك عليه» قال الحصاص: ومعلوم أن المنكرين 
كانوا الصحابة. (أحكام القرآن 41/5 54) (* . 7). 

وممن قال به أي بنفي القصاص فيما هو فوق الموضحة عطاءء وقتادة» وابن 
شبرمة» ومالكء والشافعيء» وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف 
ذلكء ولأنها جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما أشبها المأمومة والجائفة» وأما دون 
الموضحة» فقد روى عن مالك وأصحاب الرأي: أن القصاص يجب في الدامية» 
والباضعة»؛ والسمحاقء ولنا أنها جراحة لا تنتهى إلى عظم, فلم يجب فيها قصاص 
كالمأمومة» ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة» فأشبه كسر العظام. 

وبيان ذلك أنه إن اققص من غير تقدير أفضى إلى أن يأحذ أكثر من حقه» وإن 
اعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة» ومن الباضعة 
سمحاقان؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيراء بحيث يكون عمق باضعته 
كموضح الشاج أو سمحاق» ولأنا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقهاء فكذلك في 
غيرهاء وبهذا قال الحسن وأبو عبيد اه ١(‏ 7). 

ولعلك قد عرفت بذلك أن القصاص يجري في الموضحة بالإجماع» سواء 


(*# . ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» ذكر الخلاف في ذلك» 
مكتبة زكريا ديوبند 551/7. 

)"”1١*(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراح» فصل: وليس في شيء من شجاج 
الرأس قصاصء» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 50/١١‏ 5. 
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كانت في الرأس والوجه» أو فيما سواهما من الأعضاءء ولكن أرشها ليس بمقدرفيما 
سوى الرأس والوجه» ولا يجري القصاص فيما فوق الموضحة إجماعاء وفي جريانه 
فيما هو دونها حلافء والراجح عند صاحب الكافي ما ذكره محمد في الأصل: (877) 
أن القصاص يجري فيه» والراحح عندنا ما روى عن الإمام: أنه لا يجري فيه. 

قال ابن حزم بعد ما ذكر أقسام الجراحات» وتفسير معانيها من طريق علي بن 
عبد العزيز: نا أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال بعض السلف: لا قصاص في العمد في 
حي ريني قي الموضعة وجيهتاء وادعرا ان البعائله في .ذلك متعدرة »برقال 
آحرون: بل القصاص في كلهاء والمماثلة ممكنة كما أمر اللّه تعالئ» قال ابن حزم: 
ونحن نشهد بشهادة الله الام الصادقة» ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه 
تعالئ» أن ربنا لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع القصاص في العمد لبينها لنا» 
كما أخبر تعالئ عن كتابه: أنه أنزله تبيانا لكل شيء اه (9/ 51١‏ 4) ( +80 7). 

قلنا قد بينه الله تعالئن في قوله: (إقصاص 4 فما لا يمكن فيه المماثلة لا يجحري 
فيه القصاص؛ لأنه يستدعي الممائلة والمساواة لغة وعرفاء فاللّه أنزل كتابه تبيانا لكل 
شيء» وما يعقله إلا العالمون» وقد قدمنا من حديث نمران ابن جارية عن أبيه: أن رجلا 
ضرب رحلا بالسيف على ساعده» فقطعها من غير مفصلء» فاستعدى عليه النبي ءَقلة» 
فأمرله بالدية» فقال: أريد القصاص يا رسول اللّهاِ فقال له: محذ الدية بارك اللّه لك فيهاء 
ولم يقض له بالقصاصء سنده حسنء كما مر (*4 7). 


(77”") الأصل للإامام محمدء كتاب الديات» باب القصاصء المحقق: أبو الوفاء 
الأفغاني» مكتبة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي 4/ه.ه-5. ه. 

(779) ذكره ابن حزم فى المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 24/١١‏ تحت رقم المسألة: ه/1١7.‏ 

(8) أخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الديات» باب لا قود فيه» النسخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 751 . -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب انتظار البرء للاقتتصاص.. 2: 5 " 


وروى البهيقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيمء ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا 
عطاء بن أبي رباح: أن رحلا كسر فخذ رجل» فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه فقال: يا أمير المؤمنين! أقدني» قال: ليس لك القودء إنما لك العقل اه (//1) 
(*#ه”). وهذا مرسل صحيح» وروى من طريق ابن نمير: ثنا يونس بن بكير» عن 
طلحة؛ عن يحيى بن طلحة» عن يحيى وعيسى ابن طلحة» أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ”ليس في المأمومة قود“ ومن طريق رشدين بن سعدء عن معاذ بن محمد 
الأتصازي عن ابن صوبان» عزن العبائن بن عند اليظلياء قال؟ قال .وول الدمضلك الله 
عليه وسلم: ”لا قود في المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة“. ورواه ابن لهيعة أيضا عن 
معاذ (77). فهذه طرق عديدة يقوى بعضها بعضاء كلها يرد على من قال 
بالقصاص في الجروح كلهاء فافهم؛ واللّه يتولى هداك. 


->وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ما لا قصاص فيه» مكتبة 
دارالفكر 2٠١1/١١‏ رقم: .١5691755‏ 
(ب#اه ”) أخحرجحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ما لا قصاص فيه» 
مكتبة دارالفكر 2٠١5/١1‏ رقم: 150171. 
(") أخرجها البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الجنايات» باب ما لا قصاص فيه» 
مكتبة دارالفكر ؟١5/1 2٠١1-١‏ رقم: 5614 .15910-1١‏ 
شبير أحمد القاسمي 


1 © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 /١8)70/7(‏ باب لااقصاص في العظام ج: 5 7 


باب لا قصاص في العظام 
37م ه - قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص» عن حجاجء عن عطاءء» 
عن عمرء قال: إنا لا نقيد من العظام. 
لاله - وحدثنا حفص بن غياث» عن حجاج. عن ابن أبي مليكة» 
عن ابن عباسء قال: ليس في العظام قصاص. أخرجهما الزيلعي» وقال ابن 
حجر في الدراية: حديث عمر ضعيف منقطع» وحديث ابن عباس ضعيف. 


باب لا قصاص في العظام 
قوله: ”قال ابن أبي شيبة»: قلت: إنما حكم بالضعف للحجاجء وهو حسن 
الحديث عندناء ولو سلم الضعف فهو لا يضر؛ لأن المسألة قياسية» ومقصودنا تأييد 
القياس» والضعيف يصلح للتأييد. 


باب لا قصاص في العظام 

7717م © - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» العظام من قال: ليس فيها 
قصاصء بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١60/١‏ رقم: 717//59. 

وأورده الحافظ في الدراية على هامش الهداية» وقال: سنده ضعيف منقطع» كتاب 
الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية ديوبند 59/5 ه. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة ١/4‏ ه"؛ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//1١١.‏ 

3 7م © - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» العظام من قال: ليس فيها 
قصاصء بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١60/١‏ رقم: .717/1٠‏ 

وأو رده الحافظ في الدراية مع الهداية» وقال: سنده ضعيف منقطعء كتاب الجنايات» باب 
القصاص فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية ديوبند 5519/5 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» 
النسخة القديمة ٠/4‏ ه "2 والمكتبة الأشرفية ديوبند .٠١1//©‏ 2 2 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ‏ (70/7) /١4‏ باب عدم القصاص فيما... ج: 5 7 


8 باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
امه - عن مكحولء قال: قال رسول اللّه يَكلُ: "لا قصاص فيما 
دون الموضحة“. أحرجه البيهقي» كذا في الزيلعي. 

5 /- أخبرنا أبو حنيفة» قال: ثنا حماد» عن إبراهيم» قال: في 
السمحاقء والباضعة» وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه 
القصاصء ففيه حكومة» رواه محمد في كتاب الآثار» وقال: به نأحذ» وهو 
قول أبي حنيفة. 


4 باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
قوله: ”عن مك حول إلخ: قلت: هذا يدل على أنه لا قصاص في السمحاق 
الباضعة» وأمثال ذلك عند أابي حنيفة ومحمدء ولكنه يعارضه ما في الهداية وغيره أنه 
قال محمد في الأصل: وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة )١#(‏ 
واللّه أعلم؛ قال العبد الضعيف: قد مر تحقيق الكلام في هذا البابء فليراجع ظ. 


9 باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 

©6- أحرجه البيهقي فى السنن الكبرى من طريق محمد بن المنكدر عن 
طاوس» كتاب الجنايات» باب مالا قصاص فيه» مكتبة دارالفكر 2٠١1/١7‏ رقم: 2١560171‏ وقال 
البيهقي: هذا منقطع. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل في الشجاجء النسحة 
القديمة 774/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/40 .١‏ 

5 © - أخحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الدياتء باب دية الأسنان 
والأشفار والأصابع» مكتبة دارالايمان سهارنفور 2057/1 رقم: 575. 

)١*+(‏ الهداية» كتاب الديات» فصل: فى الشجاجء المكتبة الأشرفية ديوبند 5/-9ه» 
والمكتبة البشرئ كراتشي //50. 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ‏ (7030/4). / باب حكم شريك المجنون... ج: 4 7 
/ باب حكم شريك المجنون والصغير والأب في القتل 


//ا ه- أخبرنا عباد بن العوام» قال: حدثنا هشام بن حسانء» عن 


/ باب حكم شريك المجنون والصغير والأب في القتل 

قوله: ”أحبرنا عباد بن عوام” إلخ: قلت: هو مذهب أبي حنيفة» قال: إذا قتل 
رحلا جماعة عمداء ومنهم مجنون أو صغير» لا يجب فيه القصاص على أحد» 
إنما تجب فيه الدية الواحدة» في العالمكيرية: لا يقتل شريك من لا قصاص عليه: 
كالأب والأحنبي» والعامد والخاطئ» والصغير والكبير» كذا في التاتارعحانية ناقلا 
عن التهذيب (7/7) )١76(‏ إلخ. 

وقال الشافعي فى الأم: يجب القصاص على العقلاء البالغين» والدية على 
المجنون والصغير بقدر حصتهماء وحجته أن قتل المجنون والصغير عمدء إلا أنه 
سقط القصاص عنهما لمعنى في أنفسهماء وهو كونهما غير مكلفين» وإذا سقط 
القصاص عن أحد لمعنى في نفسه لا يؤثر ذلك السقوط في فعل غيره الذي لا يوجد 
فيه ذلك المعنى» كما إذا قتل رجلان رجلاء فعفا الولي عن أحدهماء لا يسقط ذلك 
العفو القصاص عن الآخر (72). 


باب حكم شريك المجنون والصغير والأب في القتل 

717 6 - أحرجه الشافعي في الأم, الرد على محمد بن الحسن» الرجلان يقتلان 
الرحل الخ» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١591‏ رقم: /7/0. 

)١*(‏ الفتاوى العالمكيرية» كتاب الجنايات» الباب الثاني فيمن يقتل قصاصاًء ومن لا 
يقتل كوئته "/4» مكتبة زكريا ديوبند 17/5. 

ومشله في الفتاوى التاتارخانية» كتاب الجنايات» الفصل الثاني: في الجناية على النفس» 
مكتبة زكريا ديوبند 275/1١9‏ رقم: 1١‏ 701541. 

)١6(‏ ذكر الشافعي في الأم معناه» الرد على محمد بن الحسنء الرجحلان يقتلان الرحل 
الخ» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١5501‏ تحت رقم الحديث: .7/8١/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ريات تك شريك المعو ١2‏ 
الحسن البصريء أنه سئل عن قوم قتلوا رحلا عمدا فيهم مصابء قال: تكون 
فيه الدية» أحرجه الشافعي في الأم (1/١/؟).‏ 


والجواب عنه أنه لا تعمد للمجنون والصغير» وهذا منشأ رفع التكليف عنهماء 
فالقول بكون لعلهما عمدا مع القول برفع التكليف عنهما تهافت في الكلام» ومنشأ 
قوله رح مه اللّه: إنه لما علم أن الصغير والمجنون يعلمان الفعل ويقصدانهء والفعل 
الصادر عن علم» وقصد هو العمدء فلا بد أن يكون فعل الصبي والمجنون عمداء وقد 
حفى عليه أنه لو كان مجرد العلم» والقصد عمدا لكان فعل البهائم أيضا عمدا؛ لأنها 
تعلم وتقصد ما تفعل» والتزام ذلك بعيدء فليس مدار العمدية على مجرد العلم والقصدء 
بل على كون ذلك العلم والقصد معتدا بهماء ومعلوم أن علم الصغير وقصده»ء وكذا 
علم المجنون» وقصده ليس علماء وقصدا معتدا بهماء فلا يكون فعلهما عمدا. 

ولو سلم أن فعلهما عمد قلنا: ليس مدار سقوط القصاص عن الشريك على 
كون فعله عمداء بل مداره على أن يكون ذلك العمد موجبا للقصاص»ء فلو كان غير 
موجب للقصاص» بل هدرا أو موجبا للدية» لا يجب القصاص على الشريك» ألا ترى 
أنه لو قتل رجحل نفسه» وشركه غيره في قتله لا يجب على الشريك القصاص» مع أن 
فعل قاتل نفسه عمد» وسقوط القود والدية عنه لمعنى في نفسه» وكذا لو قتله سبع» 
ورجحل لا يجب على الرجحل القصاصء مع أن فعل السبع كفعل الصبي والمجنون في 
كونه صادرا عن علم وقصدء إلا أنه لا يجب عليه المال؛ لكونه لا مال له ولا عاقلة له» 
وكذالو قطع يده حداأو سرقة» وقطع آحر رحله فمات منهماء لا يجب على قاطع 
الرحل قصاص مع أن فعل قاطع اليد عمدء إلا أنه لا يجب عليه القصاص أو الدية 
لمعنى في نفسه» وهو كونه قاطعا بحق. 

فظهر أنه لا أثر لكون فعل أحدهما عمدا في عدم سقوط القصاص عن الشريك 
العامدء بل الأصل في هذا الباب أنه إذا اجتمع فعلان: أحدهما: موجب للقصاص» 
والآخر: غير موجحب لهء سواء كان غير موجب بشيءء أو موجبا للدية» يسقط 
القصاص عن الآخرء والسر فيه أنه إذا اجمع فعلان أحدهما: موجب للقصاص» 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب حكم شريك المحنون... ج: 5 7 


والآخر: غير موجب له فإما أن يعتبران فعلين منفردين مستقلين بحكمهماء أو يعتبر 
مجموعهما فعلا واحداء لا سبيل إلى الأول؛ لأنه لو اعتبرا فعلين وجب أن يحكم على 
أحدهما بالقصاص في كل صورة» وعلى الآخر بإهدار فعله إن كان فعله هدراء أو 
بالدية الكاملة إن كان فعله موجبا للدية» وهو باطل بالاتفاق؛ لأن الشافعي يوجب 
القصاص على شريك من فعله هدرء ولا يوجب الدية كاملة على من يجب عليه الدية» 
بل يوجبها عليه بحصته» وهو خلاف مقتضى جعل فعله مستقلا بحكمه» وعلى الأول 
لا سبيل إلى إيجاب القصاص؛ لأن القصاص جزاء فعل مستقل» وهنا ليس فعله 
مستقلاء بل جزء من الفعل بناء على الفرضء وإذ لا سبيل إلى إيجاب القصاص عليه» 
يجب عليه الدية» وهو المدعي. 

ثم لمائبت أن المؤثر في سقوط القصاص عن الشريك العامد هو كون فعل 
الآخر غير موجب للقصاص لا كونه خطأ ثبت أنه لو قتل الأب ابنه عمدا وشرك معه 
آخ رلا يجب على الآخر القصاص؛ لأنه فعل الأب» وإن كان عمدا إلا أنه غير مورجحب 
للقصاصءوبه يندفع ماقال أحمد: إنه لا يجب القصاص على شريك الصغير 
والمجنونء» ويجب على شريك الأب لأن فعل الصغير والمجنون خطأء وفعل الأب 
عمدء ووجه الاندفاع ظاهرء مما قلناء إنه لا فرق بين الخطأ والعمد في هذا الباب» إذ 
كان العمد غير موجب للقصاصء بل هدرا أو موجبا للدية» وبه يندفع أيضا قياس 
الشافعي الصغير والمجنون والأب على من عفي عنه القصاص؛ لأن فعل من عفي عنه 
القصاص موجب للقصاصء وإنما سقط القصاص منه بالعفو بعد الوجوبء ولا 
كذلك الصبي والمجنون والأبء فلا يصح القياس» هذا هو التحقيق وبه يظهر دقة فهم 
أصحابنا رحمه اللّهء واللّه أعلم. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0 (707/17) 0" باب سقوط القصاص عن ... ج: 5 ” 


"١‏ باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
7 ه- أخبرنا عباد بن العوام» قال: أخبرنا عمر بن عامرء أنه قال: 
إذا دخل نخطأ في عمد فهي دية» أحرجه الشافعي في الأم .)١/8١/1(‏ 


١‏ باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام“ إلخ: قلت: هو مذهب أبي حنيفة» وقد مر تحقيق 
قوله في الباب السابق» وبه قال الشافعي» ولكن يتعذر عليه الفرق بين الختاطئ والعامد 
الذي عمده هدرء وبين العامد الذي عمده موجب للدية» حيث يسقط هو القصاص 
عن شريك الخاطيع والعامد» الذي ليس عمده موجبا للقصاص ولا للدية» ولا يسقطه 
عن العامد الذي عمده موجب للدية. 


/١‏ باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
© - أحرجه الشافعي في الأم, الرد على محمد بن الحسن» الرجلان يقتلان 
الرحل الخ» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١591‏ رقم: 7/05. 
وأحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الجراحء» باب شرك من لا قصاص عليه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/5‏ رقم: 4/5151 . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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"١‏ باب عقوبة من أمسك رحلا حتى قتله الآخر 

1/9 6 - عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَه: 
”إذا أمسك الرحل الرحل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك»“. 
أحرجه الدارقطنيء» قال الحافظ في بلوغ المرام: صححه ابن القطان ورجاله 
ثقات» ورواه الدارقطني مرسلا أيضا من طريقين: إحداهما: من طريق 
إسماعيل عن ابن المسيب عن النبي عَصْن والأخرى: من طريق إسماعيل عن 
النبي مله من غير ذكر ابن المسيب» وقال الحافظ: رجح البيهقي المرسل. 


باب عقوبة من أمسك رحلا حتى قتله الآخر 
قوله: ”عن إسماعيل“ إلخ: قلت: معنى الحديث أنه يحبس على وجه التعزير 
دون القصاص؛ إذ لا ممائلة بين الحبس حتى يقتله آخرء وبين الحبس إلى أن يموت 
الحابسء ولا بينه وبين الحبس إلى وقت معين» ولما كان الحبس على وجه التعزير 
دون القصاص لم يكن متعيناء بل يكون للإمام أن يعزره بالحبس أو بغيره؛ لأن 
التعزيرات مفوضة إلى رأي الحاكم؛ فالحديث حجة لأبي حنيفة حيث لا يوحب 
الحبس إلى الموتء ولا الحبس بخصوصه بل يقول: يعاقب بما يراه الحاكم. 
والعجب من الحنابلة أنهم يقولون: إنه يحبس الممسك إلى الموت» ويحتجون 


1" باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 
8 2 - أخحرجه الدارقطني في سننه مرسلاً من طريقين» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١1/7‏ رقم: 47-1517541 3137. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» وقال: هذا غير محفوظء كتاب الجنايات» باب 
الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله» مكتبة دارالفكر 2179/١7‏ رقم: .١5145٠‏ 
وأورده الحافظ في بلوغ المرام» وقال: ورجاله ثقات إلا أن ا لبيهقي رحح المرسل» كتاب 
الجنايات» مكتبة دارالحديث القاهرة ص: /01 27 رقم: .٠١ 51١‏ 
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لقولهم بهذا الحديث» مع أنه لا ذكر في الحديث لقوله إلى الموت» وإنما هو حبس 
مطلق» فينبغي أن يكون مفوضا إلى الإمام» كما هو مقتضى التعزيرات. 

ثم الحديث حجة على من قال: إنه يجب القصاص على الممسك؛ لأنه شريك 
في القتل» كما لا يخفى؛ لأن النبي مله لم يوجب عليه القصاصء وإنما أوجب عليه 
التعزير» وبما فصلنا يخرج الجواب عما روى الشافعي من طريق سفيان» عن جابر» عن 
عامر الشعبي» عن علي: أنه قضى في رحل قتل رحلا متعمداء أو أمسكه آخرء قال: 
يقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حتى يموتء كما في النيل )١(‏ بأنه إنما 
يكون ححة إذا صح عن على ولم يصح؛ لأن في سنده حابر الجعفي وهو رافضي 
كذاب» فهو محمول على التعزير دون القصاص» فلا حجة فيه» واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: يجب على من يتكلم على دلائل الخصم بالجرح والتضعيف 
أن يجمع الحديث بطرقه» وأثر على هذا رواه ابن أبي شيبة: نا عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء قال: إن علي بن أبي طالب أتى برجلين» قتل 
أحدهما وأمسك الآخرء فقتل الذي قتل» وقال للذي أمسك: أمسكت للموتء فأنا 
أحبسك في السجنء حتى تموت (المحلى )017/١٠١‏ (78#). وهذا مرسل سالم 
عن جابر الجعفي» وشاهد لما رواه» فاندفع ما أروده عليه بعض الأحباب» ولكن سياق 


)١7(‏ أخرحه الإمام الشافعي في الأم» الرد على محمد بن الحسنء باب القصاص في 
القتل» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١51١5‏ رقم: ٠‏ 7/65. 
دارالحديث القاهرة 27/17 رقم: “11 ١‏ 1 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١14/8‏ رقم: 7071. 
آخر» بتحقيق الشيخ عوامة 4 27737/١‏ رقم: 7/0175 . 

وأورده ابن حزم فى المحلىء أحكام الجراحاتء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: .7١91/‏ 
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الأثر يدل على أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهء إنما حبس الممسك لرأى رآهء لا 
لكون الحبس واجبا عنده؛ لأنه قال: فأنا أحبسك حتى تموت» وبه نقول: إن للحاكم 
أن يحبسه أو يعاقبه على ما رأى» وفيه دليل على أن من أمر غيره بقتل إنسانء فقتله 
المأمور يقتل المباشرء ويعاقب الآمر؛ لأن الآمر أدنى منزلة من الحابس؛ لكون الحابس 
معينا في القتل مباشرة دون الأمر؛ فإنه لم يباشر عملاء وإنما أمر بلسانه. 

وأماقول ابن حزم: إن الآمر بالقتل والقطع يسمى في اللغة والشريعة قاتلا 
وقاطعاء ومتولى القتل مطيع للآمر منفذ لأمرهء ولو لا أمره إياه لم يقتله فصح أنهما 
جميعا قاتلان» فعليهما جميعا ما على القاتل الخ ١١/١٠٠١‏ ه) (8) ففيه أن الآمر لا 
يسمى قاتلا شرعا ولا لغة إلا مجازاء وهذا أظهر من أن يخفى على المبتدي من طلبة 
العلم فضلا عن المنتهي. 

وأماما رواه من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
خلاسء أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرحل عبده أن يقتل رجلاء فقتله» فهو كسيفه 
وسوطه أما السيد فيقتل» وأما العبد فيستود ع في السجن (4) فمحمول على العبد 
الجاهل بتحريم القتل» وقوله: ”أما السيد فيقتل“ محمول على السياسة» وللإمام أن يقتل 
المفسد المتعنت سياسة» واللّه تعالئ أعلم؛ أو هو محمول على ما إذا أكره المولى عبده 
على ذلكء وهو الظاهر؛ فإن العبد قد يكون مكرها بأمر المولى» وقد مرفي باب الإكراه 
أن القصاص على المكره الآمر» دون المكره المأمور» كما في الأشباه (599؟) (اه) ظ. 


(78) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0 :> تحت رقم المسألة: 55١؟.‏ 

(#ع ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى بتغير ألفاظ» كتاب الجنايات» باب ماجاء في 
أمر السيد عبده» مكتبة دارالفكر 27/8/١7‏ رقم: ١515659‏ . 

(#ه) الأشباه والنظائر مع شرح الحمويء الفن الثاني: الفوائد» كتاب الإكراه» مكتبة 
زكريا ديوبند 479/5 . شبير أحمد القاسمي 4242 هه 
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*"/ باب دية شبه العمد 
- عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد اللّه: في شبه العمد 
حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخحمس وعشرون بنات 
لبون»وحمس وعشرون بنات مخاض. أخرحه أبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذري (زيلعي). 


ا/ باب دية شبه العمد 
قوله: ”عن علقمة“ إلخ قلت: الحديث وإن كان موقوفا صورة إلا أنه مرفوع 
حكما؛ لأن الآراء لا دحل لها في تقدير مقادير الديات» وحينئذ هو يعارض ما روى 
عبد الله بن عمرو عن النبي مكل ”أن دية العمد وشبه العمد ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة“ )١(‏ ويحتاج إلى الترجيح» فرجح محمد والشافعي رواية 
عبد الله بن عمرو؛ لكونها مرفوعا صورة» ورحح أبوحنيفة» وأبو يوسف رواية عبد الله 
بو مشعوة؛ لكونها أخى» فإن الظاه راق الدية كانت أولا كنا روف عبد اللنين عمرؤه 


"/ باب دية شبه العمد 

«لملره- أحرجه أبوداؤد في سننه» سكت عنه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 
النسخة الهندية 2577/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "5001 . 

وضعفه بعض الناس» ولم يصرح بعلة» وسكت عنه الشيخ خليل أحمد السهارن فوري في 
بذل المجهودء فعلم أن قول بعض الناس غير صحيح. بذل المجهودء كتاب الديات» باب الدية 
كم هي؟ مكتبة دارالبشائر بيروت "01/١7‏ رقم: 5001 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخة القديمة 7/5 ”» والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/ه .١١7‏ 

(*2)1 أعرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث عبد اللّهِ بن عمرو حديث حسن 
غريبء أبواب الديات» باب ماجاء في الدية كم هي من الإبل» النسخخة الهندية 5/./١‏ 27 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: .١1781/‏ 
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ثم نقصت وصيرت إلى ما روى عبد اللّه بن مسعود؛ لأن التغليظ أنسب بأول 
الأمرء والتخفيف أنسب يثاني الحال» واللّه أعلم. 
قال العبد الضعيف: روى البيهقي عن طريق يزيد بن هارونء» أنبأ سليمان التيمي» عن 
أبي مجلزء عن عبيدة» عن عبد الله نحوه (19/8) (+7). ويؤيده ما رواه ابن أبي 
عاصم في كتاب الديات من طريق أبي معشر: ثنا صالح بن أبي الأتضرء عن الزهري» 
عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد رسول الله مَّكنُهُ مائة من الإبل أربعة 
أسنان» حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وحمس وعشرون بنات 
مخحاض» ومس وعشرون بنات لبون (ص:4 1) (9"96). فإن قيل: فيه صالح بن أبي 
الأحضر متكلم فيه. قلنا: وكذلك في إسناد حديث عبد اللّهِ بن عمر ومحمد بن راشد» 
فيه مق ال فاستوياء وقول الصحابي: كان الأمرفي عهد النبي مَل كذاء في حكم 
المرفوعء فاندفع ما كان في حديث ابن مسعود من شبهة الوقفء وإذا استوى 
الإسنادان فلا شك أن ابن مسعود أرحح وأفقه وأعلمء فافهم. 

وأيضا فلما ثبت أن دية الخطأ أحماس بما روى عن النبي كله كما سيأتي» ثم 
اختلفوا في شبه العمد» فجعله بعضهم أرباعاء وبعضهم أثلاثاء كان قول من قال: بالأربا ع 
أولى؛ لأن في الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليها دلالة» وقول النبي مَكلَه: ”الدية مائة من 
الإبل» (+*4 ) يوجحب حواز الكلء والتغليظ بالأربا ع؛ متفق عليه» والزيادة عليها غير 
ثابتة» فظاهر الخبر ينفيها فلم نثبتهاء وأيضا: فإن في إثبات الخلفات -وهي الحوامل- 
إثبات زيادة عددء فلا يجوز؛ لأنها تصير أكثر من مائة لأجل الأولاد. 


( 3 7) أخمرجه البيهقي فى السنن الكبرى» وقال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه 
الأسانيدء كتاب الديات» باب من قال هي أحماس الخء مكتبة دارالفكر ؟ 2177/١‏ رقم: .١56096‏ 

(77) أخرجه ابن أبي عاصم فى الدياتء باب كم دية النفس» مكتبة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي ص: ”7 ”7. 

(*2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في حديث طويل» كتاب الديات» بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 237/١‏ رقم: 71711/17. 
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فإن قيل في حديث القاسم بن ربيعة» عن ابن عمروء عن النبي مَطله: ”في قتيل 
حطأا لعمد مائة من الإبل» أربعون منها خلفة في بطونها أولادها“ (7ه) وقد 
احتجحجتم به في إثبات شبه ا لعمدء فهلا أثبتم الأسنان؟ قيل له: أثبتنان به شبه العمد 
لاستعمال العلماء إياه في إثبات شبه العمد» ولو كان ذلك ثابتا لكان مشهوراء ولو 
كان كذلك لما احتلفوافيه كما لم يختلفوا في إثبات شبه العمدء وليس يمتنع أن 
يشتمل خبر على معان» فيثبت بعضهاء ولا يغبت بعضء إما لأنه غير ثابت في الأصل» 
أو لأنه منسوخ قاله الحصاص في أحكام القرآن (؟10/5؟) ("). 

قلت: والأحسن ماقلنا:إن الكل ثابت» ولكن أبا حنيفة رجح حديث ابن 
مسعود لكون التغليظ بالأرباع متفقا عليه» والتغليظ بالأثلاث مختلفا فيه» ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات: واللّه تعالئ أعلم. 

قال الموفق في المغني: إن القول في أسنان دية شبه العمد كالقول في دية العمد 
سواءء واحتلفت الرواية في مقدارهاء فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع» كما ذكر 
الخرقيء وهو قول الزهري وربيعة» ومالك» وسليمان بن يسارء وأبي حنيفة» وروى 
ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» وروى جحماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة» 
وثلاثون جذعة» وأربعون حلفة في بطونها أولادهاء وبهذا قال عطاء ومحمد بن 
الحسن والشافعي» وروى ذلك عن عمرء وزيد» وأبي موسىء والمغيرة» لما روى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن رسول الله مكل قال: ”من قتل متعمدا دفع إلى 


(*ه) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» كم دية شبه العمد 
الخ» النسخة الهندية 2717/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57/86 . 

وأخر. جه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» النسخة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7501717. 

(5#6) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء» باب أسنان الإبل في شبه 
العمدء مكتبة زكريا ديوبند 4/7 79. 
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أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أحذوا الدية» وهي ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم“ رواه الترمذي (#/1) وقال: هو 
حسن غريبء وعنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ”ألا! إن في قتيل عمد 
الخطأ -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل» منها أربعون خلفة في بطونها أولادها“ 
رواه الإمام أحمد وأبو داؤد وغيرهم (#./) وعن عمرو بن شعيب: أن رجلا -يقال 
لهم قتادة- حذف ابنه بالسيف فقتله» فأحذ عمر منه الدية» ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة» وأربعين نخلفة» رواه مالك في موطأه (4) ووجه الأول ما رواه الزهري» عن 
السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أرباعاء 
الحديث. ولأنه قول ابن مسعود؛ ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوانء فلا يعتبر فيه الحمل 
كالزكاة والأضحية اه ملخصا (450/9) (* . )١‏ ظ. 


(+/1) أحمرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث عبد اللّهِ بن عمرو حديث حسن غريبء أبواب 
الديات» باب ماجاء في الدية كم هي من الإبل» النسخحة الهندية 5//١‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١7/10‏ . 

(:8#) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأ شبه العمدء النسخة 
الهندية 2575/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 41 40 . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» كم دية شبه العمد الخ» 
النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 51965 . 

وأخر. جه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» النسخة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7501717. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّهِ بن مسعود ٠١‏ رقم: 866ه. 

47١‏ ) أخرجه الإمام مالك فى موطأهء كتاب العقولء» ميراث العقل والتغليظ فيه» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 5 27 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 5 »57/١‏ رقم: 5 .١81١‏ 

)١ ٠ #*(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 2١ 45١‏ قال: وإن كان 
القتل عمدا الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١8-١ 5/١7‏ © 4 9 


إعلاء السنن كتاب الجنايات م؟) :0 باب دية الخطأ ج: 5 ” 


*/ باب دية الخطأ 
0- حدثنا مسدد» نا عبد الواحدء حدثنا الحجاجء عن زيد بن 
حون عن عفان من مالف عن عند اللي تغرف فال» قال زشول الله 


"/ باب دية الخطا 
قوله:”حدثنامسدد* إلخ: وأخبرجه النسائي من طريق علي بن سعيد بن 
مسروقء» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الحجاج بسنده .)١(‏ وأخرجه 
الترمذي من هذه الطريق» ومن طريق أبي هشام الرفاعي» عن ابن أبي زائد» وأبي خالد 
الأحمر نحوه (7#). ولكن لم يذكر لفظ أبي خالد الأحمرء وأخرجه ابن ماجة من 
طريق عبد السلام بن عاصمء عن الصباح بن محارب» عن الحجاج» نحو حديث عبد 
الواحد وابن أبي زائدة (8#). وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان» 


5 "/ باب دية الخطأ 


١‏ © - أحرجه أبوداؤد في سننه» وسكت عنهء كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 
النسخة الهندية 2570/1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 40 48 . 

وفي إسناده مقال» كما ذكره الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود» مكتبة 
دارالبشائر بيروت “655/١7‏ رقم: 540 40 . 

وضعفه بعض الناس» وهو لاغير مضرء لأن هذا الحديث له متابعات. 

)١7(‏ أخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر أسنان دية الخطأء 
النسخة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 5/٠١‏ . 

(*؟")2 أحرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجهء أبواب الديات» باب ماجاء في الدية كم هي من الإبل» النسخة الهندية 5.1/١‏ 27 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: ١1/5‏ . 

(*7#) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب دية الخطأء النسخحة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .751١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4*/ باب دية الخطأ 2 ج: 124" 
صلى الله عليه وسلم: ”في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكر“. 
أخرجه أبو داؤد وسكت عنههء وقال: هو قول عبد اللّه. 


عن حجاج بن أرطأة بسنده» وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة» 
بالحديث من وجوه عدة (17). 

أغذها: أندمغالق لمازواه أبوغيدة ارو عبد الله ين مسعوة عن عبد الزن أنه 
قال: ”"عشرون بني لبنون“ موضع ”عشرين بني مخاض“ وأيضا هو مخالف لما رواه 
علقمة وإبراهيم عن ابن مسعود ( )؟ لأنهما روياه كما رواه أبو عبيدة. 

والثاني: أن حشف بن مالك مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير زيد بن جبير» ولا 
حجة في رواية المجهول. والثالث: أن الحجاج مدلسء» وقد عنعن في الرواية. 

والرابع: أنه ضعيف. والخامس أنه احتلف على الحجاج في الرواية» فيروى عبد 
الواحد وعبد الرحيم عنه بالتفصيل المذكورء ويروى إسماعيل بن عياش عنه كما يروى 
أبو عبيدة عن ابن مسعودء ويروى يحيى بن سعيد الأموي عنه» فيقول: "عشرون جذعة» 
وعشرون بنت أبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت مخحاض» وعشرون بني مخخاض” (36"). 

ويروى أبو معاوية الضريرء وحفص بن غياث» وعمرو بن هاشم أبو مالك» 
وأبوخالد الأحمر» كلهم عن الحجاج ولا يذكرون تفصيلا. ويروى ابن أبي زائدة عنه 
تارة من غير تفصيلء وتارة بالتفصيل الذي يرويه عبد الواحد وعبد الرحيم. 


(+57 ) أخرحه الدارقطني في سننهء وأطال الكلام فيه» كتاب الحدود والديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١7١/7‏ رقم: 71177. 

#١‏ ه) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى بلفظ: وعشرون بنات لبون» وعشرون بنات 
مخاض» وعشرون بنو مؤؤخحاض» كتاب الديات» باب من قال: هي أخماس الخ» مكتبة دا رالفكر 
و رقم: 15094. 

(5") أخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر أسنان دية الخطأء 
النسخة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/٠١5‏ . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /1م؟) #5 باب دية الخطأ اج 


والسادس: أنه قد روي عن النبي دَكلَّه» وعن جماعة من الصحابة والمهاحرين 
والأنصارء في دية الخطأ أقاويل مختلفة» لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني 
مخحاض» إلا في حديث خشف بن مالك. 

والجواب عن الأول أنا أبا عبيدة احتلف عليه أيضاء فرواه سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن لا حق بن حميدء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعودء كما قاله الدارقطني» 
وكذا رواه بشر بن المفضلء وحماد بن سلمة» عن سليمان التيمي» عن أبى مجلز» عن 
أبي عبيدة» عن ابن مسعود. ولكن رواه يزيد بن هارون» عن سليمان التيمي» عن أبي 
مجلزء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود»ء كما رواه خشف ابن مالك عنه» فجاء 
الاختلاف في رواية أبي عبيدة» وكذا اختلف فيه على علقمة» فرواه عباس بن يزيد» عن 
وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن ابن مسعودء كما قال الدارقطني» 
ولكن قال البيهقي (7#): رواه وكيع في كتابه ”المصنف في الديات»“: عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود» كما رواه عنه خشف بن مالك» وقال: كذا 
رأيته في جامع سفيان» وقال: كذلك رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن 
ابن مسعودء وكذلك رواه ابن أبي زائدة» عن أبيه وغيره» عن أبي إسحاق» عن علقمة» 
عن ابن مسعود فجاء الاختلاف في رواية علقمة أيضا. 

وكذلك احتلف على إبراهيم أيضاء فرواه العباس بن يزيد» عن وكيع؛ عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد اللهه كما قال الدارقطني» ولكن قال البيهقي: 
(:*8) رواه وكيع في كتاب المصنف في الديات: عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 
عن عبد الله كما رواه عنه حشف ابن مالك» وقال: كذا رأيته في جامع سفيان» وكذلك 


(/1) ذكره البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال: هي أخحماس الخ» 
مكتبة دارالفكر 2١77/1١57‏ تحت رقم الحديث: 5 .١559‏ 

(:#.8) ذكره البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال: هي أحماس الخ» 
مكتبة دارالفكر 2١77/1١57‏ تحت رقم الحديث: ١5594‏ . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات م١‏ ) #4 باب دية الخطأ اج 


رواه عبد الرحمن بن مهديء وعبد اللّه بن الوليد العدني» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبد اللّه فجاء الاختلاف في رواية إبراهيم أيضاء هذه الروايات أحذتها 
من التعليق المغني والتلخيص الحبير (9). 

فلماجاء الاختلاف في الروايات كلها قلنا: الأصح من روايات إبراهيم هو ما 
رواه وكيع نفسه في كتابه: عن سفيان» عن منصور»ء لا ما رواه عنه غيره» وكذا الأصح 
ما رواه سفيان نفسه في جامعه» لا ما رواه عنه غيره» ويؤيده رواية ابن مهدي وعبد اللّه 
بن الوليد العدني» والأصح من روايات علقمة هو ما رواه وكيع نفسه في مصنفه» عن 
سفيانء عن أبي إسحاق» عن علقمة؛ لأنه يؤيده رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
علقمة. ويؤيده أيضا رواية سفيان نفسه في جامعه: والأصح من روايات أبي عبيدة هو 
ما رواه يزيد بن هارون -وهو إمام- عن سليمان التيمي» عن أبي مجلزء عن أبي عبيدة؛ 
لأنه مؤيد برواية إبراهيم وعلقمة. والأصح من رواية الحجاج هو ما رواه عنه عبد 
الواحدء وعبد الرحيمء وابن أبي زائدة؛ لأن ابن عياش ضعيف في غير الشاميين رواية 
شاذة» ويحيى بن سعيد الأموي رواية شاذة أيضاء فاندفع الطعن الأول. 

والجواب عن الثاني أن حشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» ورواية الواحد غير مضر؛ لأن الرحل متى كان ثقة يقبل قوله» واشتراط 
المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له كذا قال ابن الجوزي (زيلعي) (< . .)١‏ 

والجواب عن الثالث: أن التدليس ليس بجرح عندناء والجواب عن الرابع أن 


(4) أطال الكلام في هذا المقام شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على 
سنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 71/54 2770-1 رقم: 7151. 

ومثله في التلخيص الحبير للحافظ» كتاب الدياتء النسخة القديمة 1/./7 27 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 14-54/5“ رقم: .١5956‏ 

)١ .#(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» النسخة القديمة 0/4-”8/ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//71١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8) *؛:/ باب دية الخطأ ج: 5 ” 


الحجاج ثقة عندناء والجواب عن الخامس أن الراجح من روايات حجاج هو ما رواه 
عنهعبد الواحدء وعبد الرحيم, وابن أبي زائدة» ورواية يحيى وإسماعيل شاذة» 
وروايات حفص بن غياث وغيره غير مخالفة؛ فلا احتلاف. 

والجواب عن السادس: أن ما روي عن النبي مَكَلّهُ في قتل الخحطأ فله طريقان: 
طريق عبادة بن الصامت» وطريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده .)١ ١(‏ 

أما طريق عبادة فأعله الدارقطني بأن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة 
منقطع» وهو معلول أيضا بأن إسحاق قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة وقال ابن 
حجر في التهذيب: لم يرو عنه غير موسى بن عقبة» فهو مجهول العين» وقال في التقريب: 
هو مجهول الحال مع قوله في التهذيب: بأن ابن حبان ذكره في الثقات (7 :)١‏ 
وأما طريق عمرو بن شعيب فأعله الدارقطني من وجهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيب 
لم يصرح بسماع أبيه عن حده» وثانيها: أن في طريقه محمد بن راشد وهو ضعيف. 

ثم كلا الحديثان مختلفان؛ لأنه روى عبادة بن الصامت عن النبي َك في دية 
الخطأ ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وعشرين بئات لبون» وعشر من بني لبون ذكور 
.)١ *(‏ وروى عمرو بن شعيب عن جده: أن النبي مله قضى في قتل الخطأ بثلاثين 
بنات مخاضء وثلاثين بنات لبون» وثلاثين حقة» وعشر بني لبون (*4 )١‏ فكيف 


)١1(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه من هذا الطريق» كتاب الدياتء باب الدية كم هي؟ 
النسخة الهندية 4/7 257 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١‏ 540. 

271١/١ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألفء مكتبة دارالفكر‎ )١ 7١ 
رقم: 477. وقال الحافظ في التقريب: وهو مجهول الحال» حرف الألفء مكبة‎ 
.7907 رقم:‎ 2٠١7 رقم: "275 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:‎ 2١77 دارالعاصمة الرياض ص:‎ 

21١ (١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال هي أرباع 
الخ مكتبة دارالفكر 2١75/١ ١‏ رقم: .١5091‏ 

)١5*(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
257 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١‏ 50 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات .9 ؟) *©8/ باب دية الخطأ ج: 5 ” 


يعمل حديث ابن مسعود بهذين الحديثين المعلولين المتخالفين؟ وهل هذا إلا 
تحكم؟ وما روى عن عمر فهو مثل ما روى إسحاق عن عبادة» ولكن لم يذكر سنده» 
حتى ينظر فيه» ولو سلم صحته فحديث ابن مسعود أرجح؛ لكونه أحف وأقل. 

وماروى عن عثمان وزيد بن ثابت فهو أنهما قالا: في دية الخطأ ثلاثون حقة» 
وثلاثون بئات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنات مخاض ( 5 .)١‏ وما روى 
ابن مسعود وقال به أحوط لما قال به عثمان وزيد بن ثابت؟؛ لكونه أقل وأخحف»ء وما 
روى عن علي فهو أنه قال: دية الخطأ خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة 
وخمسة وعشرون بنات لبون» وخمسة وعشرون بنات مخاض (7 )١‏ وما روى 
ابن مسعودء وقال به أحوط مما قال به على أيضا؛ لكونه أقل وأمف مع كون الخطأ 
مقتضيا للتخفيف؛ فلا يعل بهذه الروايات أيضا رواية ابن مسعود»ء بالجملة رواية ابن 
مسعود عن النبي َه بأن دية الخطأ أحماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض ثابتة (*7 )١‏ 
وهو مذهبه المشهورعنه» ولا يقدح فيه كلام الدارقطني» وهو أحوط وأنسب بقتل 
الطأ ن سائر المذاهبء ولذا اختاره أصحابناء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: بعد ما ذكر دية الخطأ كما رويناه 
عن ابن مسعود: لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أحماساء وهذا قول ابن مسعود» 
والنخعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. وقال: عمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار 


١#ه )١‏ أحرجه البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال هي أرباع 
الخ مكتبة دارالفكر 2١75/١ ١‏ رقم: .١50901١‏ 

)١ 5١‏ أحرجه البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال هي أرباع 
الخ» مكتبة دارالفكر 2170-١1 54/١7‏ رقم: .1509٠‏ 

)١ 77١‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال هي أحماس» 
الخ مكتبة دارالفكر 2١77/1١ ١‏ رقم: 5 .1١509‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 9) #5 باب دية الخطأ ج: 5 ” 


والزهريء والليثء وربيعة» ومالك» والشافعي: هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني 
مخاض بني لبون» وهكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود. 

(قلت: هو وهم من بعض الرواة؛ فإن مذهب ابن مسعود في بني مخاض 
مشهورء نبه على ذلك البيهقي في سننه) وقال الخخطابي: وروى أن النبي مله ودي 
الذي قئل بخيبر» بمائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» وروي 
عن عليء» والحسنء والشعبي» والحارث العكلي» وإسحاق: أنها أرباع كدية العمد 
سواء. وقال طاؤس: ثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» وثلاثون بنات مخاض» وعشر 
بني لبون ذكور؛ لما روي عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله يله قضى 
في دية الخطأء نحوهء رواه أبو داؤد وابن ماجة (36,/ .)١‏ 

وقال أبوثور: الديات كلها أحماسء كدية الخطأً؛ لأنها بدل متلف؛ فلا 
تختلف بالعمد والخطأ كسائر المتلفات» وحكى عنه أن دية العمد مغلظة» ودية شبه 
العمد والخطأ أخحماس؛ لأن شبه العمد تحمله العاقلة؛ فكان أحماسا كدية الخطأ. 
ولنا ماروى عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يَّله: ”في دية الخطأ عشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني 
مخحاض» رواه أبو داؤد» والنسائي» وابن ماحة 4# )١‏ ولأن ابن لبون يحب على 


(*8م١)‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
257 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١‏ 50 . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأء النسخة الهندية 2١85/5‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .717٠١‏ 

)١9*(‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
25717 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 48 45 . 

وضعفه بعض الناس؛ لأن في إسناده مقالاء كما ذكره الشيخ خليل أحمد السهارنفوري 
في بذل المجهودء كتاب الدياتء باب الدية كم هي؟ مكتبة دارالبشائر ييروت "149/١7‏ رقم: 40 ه4. -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5؟) 8*5 باب دية الخطأ ج: 5 ” 


طريق البدل عن ابنة مخحاض في الزكاة إذا لم يجدها؛ فلا يجمع بين البدل والمبدل في 
واحبء ولأن موجبها واحدء فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض؛ و لأن ماقلناه 
الأقل» فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف» يجب على من ادعاه الدليل. 

فأمادية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا 
عمداء فتكون ديته دية العمد» وهي من أسنان الصدقة» والخلاف في دية الخطأء وقول 
أبي ثور يخالف الآثار المروية التي ذكرناها؛ فلا يعول عليه اه (45/9) ( ٠١7‏ 7). 

قلت: وفي إسناد حديث عبد الله بن عمر ومحمد بن راشدء وهو ضعيف عند 
أهل الحديثء قاله علي بن عمر الحافظ» وقال البيهقي: ومذهب عبد اللّه بن مسعود 
في بني المخاض مشهورهء وقد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه» واحتج بأن 
الشافعي -رحمه اللّه- إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ؛ لأن الناس قد 
اععلفوا فيهاء والسنة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وردت مطلقة بمائة من الإبل 
غير مفسرة» واسم الإبل يتناول الصغار والكبارء فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه 
(لكون الأقل متيقنا به) فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيهاء وكأنه لم يبلغه 
قول عبد اللّه ابن مسعود فوجدنا قول عبد اللّهِ أقل ما قيل فيها؛ لأن بني المخاض 
أقل من بني اللبون» واسم الإبل يتناوله؛ فكان هو الواحب دون ما زاد عليه» وهو 
قول صحابي؛ فهو أولى من غيره؛ وباللّه التوفيق قال البيهقي: وقد روى حديث ابن 
مسعود من وجه آخر مرفوعاء ولا يصح رفعه» ثم روى من طريق أبي داؤد حديث 


->وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر أسنان دية الخطأء 
النسخة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 5/٠١‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية الخطأء النسخة الهندية 2١85/5‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71١‏ 

٠ #*(‏ 77) ذكره ابن قدامة فيالمغني» كتاب الديات» مسألة: “471 2١‏ قال: وإن كان 
القتل خطأء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7١-١9/١17‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات م9 ؟١٠)‏ #4 باب دية الخطأ ج: 5 ” 


حشف بن مالك عن عبد اللّه مرفوعاء قال: وقال أبو داؤد: وهو قول عبد اللّه» يعني 
إنما روى من قول عبد اللّه موقوفا غير مرفوع ١(‏ ؟). 

قال ابن التركمانى: لا يفهم هذا من كلام أبي داؤدء بل المفهوم من كلامه أنه 
أخرج الحديث وسكت عنه ثم أفاد أنه قول عبد اللّه أيضاء وفي أحكام القرآن للرازي 
)7١7(‏ لم يرو عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافه» وقول الشافعي لم 
يرو عن أحد من الصحابة» وحشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
الثقات من التابعين اه ملخصا (//1/5) (" 7 ). 


( 1 7) ذكره البيهقي في السئن الكبرى مع حذف عبارات» كتاب الديات» باب من 
قال: هي أحماس إلخ» مكتبة دارالفكر 2171/١7‏ تحت رقم الحديث: ©5698 .١5595‏ 
(77) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء باب أسنان الإبل في دية 
الخطأء مكتبة زكريا ديوبند ؟/7915. 
#١‏ 7) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب من قال: هي 
أخماس» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //ه/. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات < 14 59) هم / باب الديةفي العمد... ج: 4 ١‏ 


ه"/باب الدية في العمد من الإبل 
8ه- حدثنا الحلواني» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا أبو معشر» 
حدثنا صالح ابن أبي الأخحضر عن الزهري عن السائب بن يزيد» قال: كانت 
الدية على عهد رسول اللّه يَكِْكُ مائة من الإبل أربعة أسنان: حمس وعشرون 
حقة.»وحمس وعشرون جذعةء وحمس وعشرون بنات مخاض» وخمس 
وعشرون بنات لبون» رواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات (ص:/77). 


ه؟/باب الدية في العمد من الإبل 
قوله: ”حدثنا الحلواني“ إلخ: وصالح بن أبي الأخصر قد ضعفوه» إلا أنه يؤيده 
أن هذا هو مذهب الزهريء كما رواه عنه مالك في الموطأ بلاغا )١(‏ ويؤيده أيضا 
ماروى عن ابن مسعود في شبه العمدء فاعرف ذلكء واللّه أعلم. قال العبد الضعيف: 
قد تقدم له طريق أخحرى في باب دية شبه العمد ١١‏ ظ. 


ه"/باب الدية في العمد من الإبل 
؟خ8ه- أخخرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب كم دية النفسء مكتبة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 7””7. 
)١*(‏ أخرجه الإمام مالك في موطأه» كتاب العقول» ميراث العقل والتغليظ فيه» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ٠‏ 5 27 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 247/١5‏ رقم: 4 .١5١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5" باب تقدير الديات من ... ج: 5 7 


7 باب تقدير الديات من غير الإبل 
87م ه- قال محمد فى كتاب الآثار (ص: :)8١‏ أخبرنا أبو حنيفة» 
عن الهيثم» عن عامر الشعبي» عن عبيدة السلماني: عن عمر بن الخطاب» 
قال: على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم,» وعلى أهل الذهب ألف دينار 


باب تقدير الديات من غير الإبل 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: قال أبو يوسف في كتاب الخراج: الدية مائة من 
الإبل» أو ألف دينارء أو عشرة آلاف درهمء أو ألفا شاة» أو مائتا حلة» أو مائتا بقرة» 
على ما روي عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء ثم من الأئمة من الصحابة. ثم قال: 
وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق» فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق 
اثني عشر ألفا- اه» كتاب الخراج )١#+( )١85(‏ لأبي يوسف وقال الشافعي في 
القديم مثل قول أهل المدينة» وبه قال أحمدء وقال في الجديد: الدية مائة من الإبل أو 
قيمتها من غيرها بالغة ما بلغت من غير تقدير بشيء. فالكلام ههنا في موضعين: 
الأول: في أن الدية مقدرة بغير الإبل أم لا. 


*"/ باب تقدير الديات من غير الإبل 

67م © - أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب الديات وما 
يجب على أهل الورق والمواشي» مكتبة دارالإيمان سهارنفور 551/7 رقم: 089. 

وأحرحه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات 
الخ» بتحقيق طه عبدالرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١"5 2١54‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثلهء كتاب الديات» بتحقيق الشيخ عوامة 5 219/١‏ رقم: 71/751. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 275517/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/0١.‏ 

)١(‏ ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص 
والجنايات الخ بتحقيق طه عبدالرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١59‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (07845)*"/ باب تقدير الديات من... ج: 4 ١‏ 
وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الغنم 


والثاني: أن الدية عشرة آلاف درهم من الفضة أو اثنا عشر ألفاء فنقول: قال أبو يوسف 
في كتاب الخراج: حدثني محمد بن إسحاقء عن عطاء: أن رسول اللّه كه وضع الدية 
على الناس في أموالهمء على أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل البرد مائتي حلة (7). وهو ظاهر في التقدير بغير الإبل» 
لأن النبي مَكنهُ ساق الغنم والبقر والحلل مساق الإبل» والإبل مقدرة فكذاك غيرها. 

فإن قلت: في مسنده محمد بن إسحاق» وهو مختلف فيه» ثم هو مدلس وقد 
عنعنء ثم عطاء عن النبي مَكِلهُ مرسلء قلنا: الاختلاف غير مضرء والتدليس غير جرح 
عندناء وعنعنة المدلس مقبولة عندناء والمرسل يحتج به عندناء ثم قد رواه أبو تميلة 
يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق» عن عطاءء عن جابر» أحرجه أبو داؤد في سننه 
(5"7) وأبو تميلة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» فجاء الاتصال» واندفع الإرسال. 

فإن قلت: هو معارض بما روى أبو داؤد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
حده: أن الدية كانت على عهد رسول الله مَك ثمان مائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» فكان كذلك حتى استخلف عمر 
فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها عمر على أهل الذهب الف دينار» وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة» لم يرفعها فيما رفع من الدية ( +ع ) اه؛ 
لأن هذا نص في التقويم دون التقدير. 


(77) أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص 
والجنايات الخ بتحقيق طه عبدالرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١54‏ 

(88) أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
257 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45 45 . 

(*8) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسححة الهندية 
257١ 1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١‏ 45. وأورده الزيلعي فى نصب الراية» كتاب الديات» 
النسخة القديمة 77/5" والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/.١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب تقديرالديات من ... ج: 4 ؟ 
ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة» ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج: 


قلنا: ما رواه ابن إسحاق مبني على العلم» وما رواه عمرو بن شعيب يحتمل أن 
يكون مبنيا على عدم العلم بتقدير رسول اللّه َل في رجح ما روى ابن إسحاق على ما 
روى عمرو بن شعيبء ولو سلم رواية عمرو بن شعيب يلزم أن يكون دية أهل الذمة 
أنقص من نصف دية المسلمين» وقد قدره رسول اللّه كلك بالنصف» فكيف يظن بعمر 
أنه بدل سنة رسول الله كك في أهل الذمة؟ ثم لما كان بالدينار في زمنه مكلك مقابلا 
بعشرة دراهمء» كما يدل عليه قوله: كانت الدية على عهد النبي دَكلّه ثمان مائة دينار أو 
ثمانية آلاف درهمء كان مقتضى التقويم أن يقوم بعشرة آلاف درهم؛ لأنه قومها 
بالدينار بألف دينار» فالظاهر أن الرواية غير مبنية على التحقيق» ولا تغتر بوثاقة الرواة؛ 
فإن الثقة محفوظ عن الكذبء وليس بمعصوم عن الخطأ والتوهم وعدم الحفظ» 
فالراحح هو حديث ابن إسحاق (4اه). هذا ما يتعلق بالمقام الأول. 

والكلام المتعلق بالمقام الثاني: أن الدية من الورق عشرة آلاف درهم أو اثناا عشر؟ 
فنقول: حجتنا في ذلك ما روينا عن الشعبي» عن عبيدة السلماني وحجة أهل المدينة 
هو ما روى محمد ابن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: إن رجلا 
من بني عدي قتل» فجعل النبي مله ديته اثني عشر ألفاء رواه أصحاب السنن الأربعة (4") 


(*#ه) حديث ابن إسحاقء أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم 
هي؟ النسخحة الهندية 2175/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 5 50 . 

(56) أخرجه أبوداؤد في سننه» وقال أبو داؤد: رواه! بن عيينة عن عمرو وعن عكرمة 
لم يذكر ابن عباس»ء كتاب الدياتء باب الدية كم هي؟ النسخخة الهندية 2170/7 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 45 45 . 

وأخرجحه الترمذي فى سنته» أبواب الديات» باب ماحاء في الدية كم هي من الدراهم» 
النسخة الهندية »75/./١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١17/4‏ . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر الدية من الورق» النسحة 
الهندية 5/7 >7١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /54/801. -> 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (5)79,/6"/ باب تقدير الديات من ... ج: 5 ١‏ 
عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني (ص: )١85‏ ورواه ابن أبي 
شيبة عن وكيع» عن ابن أبي ليلى بسنده المذكورء كما في الزيلعي. 


وقد روي عن عمر وعلى وغيرهما أنهم جعلوا الدية اثني عشر ألفا (*/17). 

والجواب عنه أن الذي يظهر من تتبع الروايات والتعمق فيها أن الدراهم كانت 
على عهد رسول الله يله والخحلفاء الراشدين صنفين: صنف صرف عشرة بدينارء 
وصنف صرف اثني عشر بدينار» وهذه الدراهم كانت متفاوتة في الوزن» فالصنف 
الذي كان صرف عشرة بدينار كان وزن سبعة» والصنف الذي كان صرف اثني عشر 
بدينار كان وزن ستة إلا سدساء والدراهم التي كانت وزن سبعة كانت خحمسة منها 
مساوية لستة من الدراهم التي كانت وزن ستة إلا سدسا في الوزن والقيمة» فقد كانوا 
يقضون بعشرة آلاف من الدراهم التى كانت وزن سبعة» وقد كانوا يقضون باثني عشر 
ألفا من الدراهم التي كانت وزن ستة إلا سدسا؛ لكونها متساوية في الوزن والقيمة» 
وبهذا يرتفع الخلاف من بين الروايات. 

فإن قلت: ما الدليل على وجود الصنفين في زمنه مَكْه؟ قلنا: الدليل على ذلك أنه 
روى النسائي عن ا لحسن بن حي» عن منصورء عن الحكم؛ عن عطاء ومجاهد» عن 
أيمن» قال: ثمن المجن على عهد رسول الله يله دينار أو عشرة دراهم (3./). 

وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك بعشرة دراهمء فإن قلت: هذا مرسل» 


-> وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الدياتء باب دية الخطأء النسخة الهندية 2١/5/57‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 711 . 

(/1) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عكرمة عن عمر بن الخطاب» كتاب 
الديات» الرجل يقتل في الحرمء بتحقيق الشيخ عوامة 4 28١5/١‏ رقم: 7/1/01. 

وأخصرجه البيهقي في السئن الكبرى من طريق الحسن عن علي» كتاب الديات» باب تقدير 
البدل باثني عشر ألف درهم الخ» مكتبة دارالفكر 2١17 54/١١‏ رقم: .١5501/‏ 

(:#.8) أخحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الحدود» ذكر احتلاف أبي بكر بن 
محمد الخ» النسخحة الهندية 2775/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 54926. 
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قلنا: لا ضير؛ فإن المرسل عندنا حجة» ويؤيده ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده: أن الدية كانت على عهد رسول اللّه يَكِلكُ ثمان مائة دينار» أو ثمانية آلاف 
درهم (4) لأنه يدل على أن الدينار كان إذا ذاك بعشرة دراهم» ويدل عليه أيضا أنه 
روى القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة 
دراهم (* . .)١‏ ومشل هذا لا يقال بالرأيء فالظاهر أنه سمعه من رسول الله يَظلِ, 
وهو يدل على أن الدينار كان إذ ذاك بعشرة دراهم. 

وروى أحمد عن عائشة» عن النبي مَكْهُ قال: ”اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا 
فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم, والدينار اثني عشر 
درهما“ (# .)١ ١‏ وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك باثني عشر درهما؛ 
فثبت وجود كلا الصنفين في زمنه. 

فإنقلت: سلمنا أن الدينار قد كان يصرف بعشرة دراهمء» وقد كان يصرف 
باثني عشر درهماء ولكن ما الدليل على أنهما كانا صنفين؟ لم لا تجوز أن تكون صنفا 
واحداء ويكون الاحتلاف في الصرف للاحتلاف في سعر الدينار. 

قلنا: فإن كان تلك الدراهم وزن سبعة ففيه أنه روى الشافعي في الأم عن محمد 
بن الحسن» عن شريك» عن أبي إسحاق: أنه قضى عثمان في الدية باثني عشر ألف درهم» 


609 أخرحه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
26717 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47 45 . 

6 أخحرجه البيهقي في السنئن الكبرى» وقال: منقطع» كتاب السرقة» باب ماجاء 
عن الصحابة رضي اللّه عنهم فيما يجب به القطعء مكتبة دارالفكر 2١5/١7‏ رقم: //11517. 

.76٠051١ رقم:‎ 28٠١/5 أحرجه أحمد في مسندهء حديث السيدة عائشة‎ )١ ١( 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب السرقة» باب ما يجب فيه القطع» مكتبة 
دارالفكر 217-7/1١1‏ رقم: 11/51519. 
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وكان الدرهم يومئذ وزن ستة (” .)١‏ ويلزم منه أن الصحابة أحدثوا بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم درهما غير شرعي من غير ضرورة» ولم يقل به أحدء وإن كانت تلك 
الدراهم وزن ستة» يلزم أن تكون الأحكام الشرعية من نصاب الزكاة وغيره متعلقا به» 
ولا يقول به أحد من الأمة» فالظاهر هو ما قلنا: إن الدراهم كانت إذ ذاك صنفين: 
صنف وزن سبعة» وصنف وزن ستة إلا سدسا. 

وماروى أنها كانت وزن ستة قول تقريبي لا تحقيقي» والدراهم الشرعية كانت 
وزن سبعة» كما يدل عليه إجماع الأمة» والدراهم وزن الستة كانوا يتعاملون بها على 
مساواة وزن السبعة في الوزن والقيمة. 

ويدل أيضا على أن اتلاف الصرف لم يكن للاحتلاف في السعر بل للاختلااف 
في الوزن أنه يروى أن الدراهم كانت تصرف عشرة بدينار» ولا يروى غير ذلكء ولا 
حفاء في أن احتلاف السعر لا ينحصر فيهماء فهذا دليل ظاهر على أن اختلاف 
الصرف إنما كان لأجل اختلاف وزن الدراهم, لا للاعتلاف في سعر الدينار. 

فإن قلت: كيف قلت: إن الدراهم صرف عشرة بدينار كانت وزن سبعة» والدراهم 
صرف اثني عشر بدينار كانت وزن ستة إلا سدساء قلنا: إذا انحصر الدراهم في صنفين» 
وكان أحدهما وزن سبعة بدليل الإحماعء دل ذلك على أنها هي التي كانت تصرف 
عشرة منها بدينار» لأنها أكبر من الدراهم التي كانت تصرف اثنا عشر منها بدينارء ولما 
كنت الدراهم التي كانت تصرف اثنا عشر منها بدينار أصغر كانت هي وزن الستة. 

فإن قلت: كيف عرفت أن الدراهم وزن الستة كانت أنقص من ستة مثاقيل بقدر 
السدس؟ قلنا: إذا عرفنا أن الدراهم وزن سبعة مثاقيل كانت عشرة منها تساوي اثني 


)١ 7(‏ أورده الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسنء باب الديات» 
مكتبة بيت الأفكار ص: 2١551“‏ تحت رقم الحديث: "7/81. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما روي فيه عن عمر وعثمان 
الخ» مكتبة دارالفكر 2175-176/1١ ١‏ رقم: 4 155017. 
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عشر من الدراهم وزن الستة في الصرف» عرفنا أنها كانت تساويها في الوزن» فكان 
وزن اثني عشر منها سبعة مثاقيل» كما كان وزن عشرة الصنف الآخر سبعة مثاقيل» 
فيكون الدراهم من وزن السبعة وزنه اثنان وأربعون جزء من ستين جزء من المثقال» 
ويكون الدراهم من لصنف الآخر وزنه خمسة وثلاثون جزء من ستين جزء من 
المشقال» فيكون وزن عشرة من هذا الصنف خمسة مثاقيل وخحمسون جزء من ستين 
جزء من مثقالء أعني (50-7./50) وهو خحمسة مثاقيل وحمسة أسداس مثقال» 
فيكون وزن عشرة منها خمسة مثاقيل وخمسة أسداس مثقال» وهو وزن الستة إلا 
سدساء وعلى هذا يكون قولهم وزن الستة مبنيا على التقريب دون التحقيق (72 .)١‏ 

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون اثنا عشر منها مساويا لعشرة من الصنف الآخر 
فى القيمة العرفية دون الوزن؟ فتكون وزن الستة على التحقيق» قلنا: هو محتمل» لكن 
الظاهر هو المساواة فى الوزن والقيمة» ولو سلم المساواة في القيمة دون الوزن يقال: 
إن القضاء باثني عشر ألفا كان قضاء بقيمة الدية؛ لأنها كانت مساوية لألف دينار 
وعشرة آلاف دراهم من وزن السبعة في القيمة بحسب عرف ذلك الزمان» والدية هو 
ألف دينار أو عشرة آلاف دراهم من وزن السبعة» والتقدير باثني عشر ألف درهم من 
الدراهم وزن السبعة غير صحيح؛ لأن رواية أبي إسحاق عن عثمان صرحية في أن 
قضاءه باثني عشر ألفا كان من وزن الستة» ويحمل عليه قضاء عمر باثني عشر ألف 
درهم؛ لأنه صح أنه قضى بعشرة آلاف درهم, ولا يحصل التوفيق إلا بحمل أحدهما 
على وزن السبعة» والآخرعلى وزن الستة» والعمل بأحدهما وترك العمل بالآخر إلغاء 
للرواية الصحيحة من غير ضرورة. 


)١ #(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوط: وأصل المسألة أن الأوزان في 
عهد رسول الله مكلك وعهد أبي بكر رضي اللّه عنه كانت مختلفة الخ المبسوط للسرخسي» 
كتاب الإقرار» باب الإقرار بالدراهم عدداء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/١‏ -5. 

ومثله البناية شرح الهداية للعيني» كتاب الديات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١51/١‏ . 
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والقول بأن هذا الاختلاف إنما كان لأجل الاختلاف في قيمة الإبل» يرده 
القضاء بألف دينارفي كلتا الروايتين» إذ لو كان ذلك لاختلاف القيمة لاختلف 
القضاء بالدنانير أيضاء وكذا يرده اتحاد القضاء بمائتي بقرة» وألفي شاة» ومائتي حلة 
لماقلناء والقول باحتلاف قيمة الدنانير قد عرفت بطلانه فيما عرفت» فتعين أن ذلك 
كان لاحتلاف الدراهم في الوزن والقيمة لا لغيره. 

ولمافرغنا من الكلام مع الشافعي وأهل المدينة نقول: إن أبا يوسف قال في 
كتاب الخراج: الدية مائة من الإبل» أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم,ء أو ألفا شاة» 
أو مائنا حلة» أو مائتا بقرة» ثم قال: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق اه (43 .)١‏ 

وهذايدل على أنه لا خلاف فيه لأبي حنيفة» وقوله في ذلك مثل قول أبي 
يوسف في أن الدية مائتا بقرة» ومائتا حلة» وألفا شاة» ولكن قال محمد في كتاب 
الآثار بعد نقل رواية الشعبي عن عبيدة التي رويناها فيما سلف: بهذا كله نأحذ» وكان 
أبو حنيفة يأحذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانيرا ه (*ه .)١‏ وهذا يدل على أنه لا 
يأحذ بقول عمر في البقروالغنم والحلل» فقال بعض الفقهاء: إن في المسألة عن أبي 
حنيفة روايتان: في رواية يأذ بالكل» وفي رواية يأخذ بالإبل والدراهم والدنانير ولا 
يأحذ بالبقر والغنم والحلل. 

وقال بعضهم: لا احتلاف في الرواية» وقوله في ذلك هو عدم الأحذ بالبقرة 
والغنم والحللء ولا أدري ماذا يقول فيما روى أبو يوسف عن علماء العراق من غير 
ذكر بخلاف أبي حنيفة. 

والحق عندي أنه لا حلاف لأبي حنيفة في المسألة» وإنما قوله قولهماء ومعنى 


)١ 57١‏ ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات 
الخ» بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 5/4 .١59-١‏ 

(*اه )١‏ ذكره الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الدياتء باب الديات وما يجب 
على أهل الورق والمواشيء مكتبة دارالايمان سهارنفور 255١/7‏ تحت رقم الحديث: 9هه. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات “م باب تقدير الديات من ... ج: 4 7 


قول محمد: إن أبا حنيفة كان يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانير» أنه كان يأخحذ 
بها على وحه الأولوية؛ لأن الإبل أصل في الدية بلا شبهة» وفى غيرها احتمال التقويم» 
فما هو أصل بلا شبهة أولى ممافيه شبهة البدلية» ثم الدراهم والدنانير أر معلوم لا 
يحقمل النزاع» والبقروالغنم والحلل أمر مجهول يحتمل النزاع» فما هو غير محتمل 
للنزاع أولى مما يحتمل النزاع» وليس معناه أنه لا يأحذ بالبقر والغنم والحلل أصلا؛ 
لأن التقدير بها ثابت عن النبي َوه وعن عمرء فكيف لا يأحذ به؟ وما يقال: إنها 
مجهولة ولا يصح التقويم بالمجهولء غير صحيح؛ لأنها كالإبل في الجهالة» فلما 
صح التقويم بالإبل مع الجهالة» فكيف لا يجوز التقويم بالبقروغيرها مع الجهالة» وما 
يقال: إن التقدير بالإبل مشهور دون التقدير بالبقر وغيرهاء غير مفيد؛ لأنه لا أثر للشهرة 
في صحة التقويم بالمجهولء والمؤثر فيما هو صحة الخبر» وقد سلم أبو حنيفة صحته 
في باب الدراهم والدنانير» فكيف لا يعتبر صحته في باب البقر والغنم والحلل (56 .)١‏ 

ويحمل عليه ما رواه محمد في كتاب الديات» من المبسوط: أنه لا يغبت الدية 
عند أبي حنيفة إلا من هذه الأنواع الثلاثة» أعني الإبل» والدنانير» والدراهم, أي لا 
يغبت على وجه الأولوية» ويدل على صحة هذا التأويل أنه ذكر محمد في كتاب 
المعاقل: ”أنه لو صالح أحد على أكثر من مائتي بقرة أو حلة لا يصح“ لأنه لم يذكر فيه 
حلافا لأبي حنيفة» وهذا يدل على أن الدية مقدرة من البقر والحلل عنده» كما هي 
مقدرة من الإبل (/7 .)١‏ 

واختلف المشايخ في رواية ”كتاب المعاقل“ فقال بعضهم: هي على الاتفاق» 
واحتجوافي ذلك بعدم ذكر الخلاف» وقال بعضهم: هو قولهماء وقوله هو الصحة» 


)١ 5(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الدياتء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 85/4 ه» والمكتبة البشرى كراتشي .//7/011. 

)١77(‏ ذكر شمس الأئمة السرحسي في المبسوط معناه»ء كتاب الديات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5؟/4/١9-1/.‏ 
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واحتجوافي ذلك برواية الديات أنه لا تثبت الدية عند أبي حنيفة إلا من الإبل 
والدراهم والدنانير» وخطأوا قول الاتفاق» وأحاب عنه بعضهم بأن قول الاتفاق مبني 
على عدم تسليم صحة رواية كتاب الدياتء وفيه نظر؛ لأن قول الاتفاق ليس فيه 
تصريح بعدم تسليم صحة رواية كتاب الديات» ولا هو مستلزم له؛ لأنه يمكن أن 
يكون مبنيا على تأويل رواية كتاب الديات على نحو ما أولناه» ولا وجه لعدم التسليم 
للصحة بعد الثبوت» وقد عرفت أن الحق عندي هو عدم الخلاف بينهم؛ ورواية كتاب 
الآثارء والديات مؤولة» واللّه أعلم. 

ثم اعلم أنه روى البزار عن يوسف بن صهيب» عن أبيه» أن امرأة حذفت امرأة» 
فقضى رسو ل اللّه يله في ولدها بحمس مائة ونهى عن الخذ (#,/ .)١‏ كذا في 
الزيلعي (؟ )١‏ وهذه رواية تدل على أن الدية عشرة آلاف درهم؛ لأن الواحب في 
الجنين نصف عشر الدية» فإذا كانت حمس مائة نصف العشر كانت الدية عشرة 
آلاف درهمء كما لا يخفى» فهي شاهدة لما روي عن عمر فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: ذكر البلاذري في الفتوح: حدثنا الحسين بن الأسود» 
حدثنا يحيى ابن آدم» حدثني الحسن بن صالحء قال: كانت الدراهم من ضرف 
الأعاحم مختلفة» كبارا أو صغاراء فكانوا يضربون منها مثقالاء وهو وزن عشرين 
قيراطاء ويضربون منها وزن اثني عشر قيراطا» ويضربون عشرة قراريط» وهي أنصاف 
المثاقيلء فلماجاء اللّه بالإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الوسطء فأحذوا 


)١ 8#(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
>١1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: //401 . 

وأخرجه البزارفي مسندهء مسند بريدة بن الحصيبٌ» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة 27١1//٠١١‏ رقم: .54415١‏ 

)١ 4(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل في الجنين» النسحة 
القديمة *7/8١/85‏ والنسخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه//ه١.‏ 
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عشرين قيراطا واثني عشر قيراطا وعشرة قراريط» فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاء 
فضربواعلى وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاء فوزن الدرهم العربي أربعة 
عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز» فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل» وذلك 
مائة وأربعون قيراطا وزن سبعة» وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما 
العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل» وما العشرة منها وزن 
حمسة مثاقيل» فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالاء فأحذ ثلاثة» وهو سبعة 
مشاقيل» فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل» القولان ترجحح إلى شيء واحد“ 
اه (417/1) (#. 7). ومن أراد البسط في تحقيق أمر النقود» فليراجعه. 

وأحرج البيهقي في سننه من طريق الشافعي» قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا 
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية» 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبوحنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن 
عمر رضي اللّه عنه وقال أهل المدينة: إن عمر بن الطاب رضي اللّه عنه فرض الدية 
على أهل الورق اثني عشر ألف درهم: قال محمد: قد صدق أهل المدينة» ولكنه 
فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة. قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي» عن 
إبراهيم» قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين» 
درهما وزن ستة» فذلك عشرة آلاف درهم (بوزن سبعة» واثنا عشر ألفا بوزن ستة). 

قال: وقيل لشريك بن عبد اللّه: إن رحلا من المسلمين عانق رحلا من العدو 
فضربه فأصاب رجلا من المسلمين» فقال شريك: قال ابن إسحاق: عانق رجحل منا 
رجلا من العدو فضربه» فأصاب رجلا مناء فسلت وجههء حتى وقع على حاجبه وأنفه 
ولحيته وصدره» فقضى فيه عفمان بن عفان رضي اللّه عنه بالدية اثني عشر ألفاء 
وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة» قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أ فتقول: إن 
الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة» فقال: لا» فقلت: فمن أين زعمت أنك عن عمر 


( . 7) ذكره البلاذري في فتوح البلدان» أمر النقودء مكتبة الهلال بيروت ص: 1 4 . 
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قبلتها؟ وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضى به اه .)7١7( )86١/8(‏ 

قلت:إنما قال محمد: لا» لأن الدراهم كانت قد طبعت فيالإسلام وز سبعة» 
وهو الذي اعتبره الشرع في نصاب الزكاة ونحوهء فلا وجه للقضاء بوزن الستة بعد ما 
طبعت الدراهم على ما اعتبره الشرع من زنهاء وإنما قضى عمر وعثمان بوزن الستة 
50 16 لأن الدراهم لم تطبع حيتئذ على نقش الإسلام» وإنما كانت تجيء من 
الروم والفارس» فلعلها لم تجئ مرة إلا على وزن الستة» فقضيا بالدية اثني عشر ألف 
درهمء و كذلك نقضي بها لو انعدمت دراهم الإسلام. 

وأيضا فقد اعترف البيهقي بأن الرواية فيه عن عمر رضي الله عنه منقطعة» 
وكذلك عن عثمان رضي اللّه عنه» والذي أودعناه في المتن أول الباب موصول عن 
عمر؛ فإن أبا حنيفة رواه عن الهيثم» عن الشعبي» عن عبيدة السلماني» عن عمرء وفيه 
أنه قال: على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم» وهذا سند صحيح موصول» 
الخطاب على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (7). 

وفي المحلى: روينا من طريق حماد بن سلمة» عن حميدء قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: في الدية عشرة آلاف درهممء قال ابن المنذر: هو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
والشوري وأبي ثور. وفي التجريد للقدوري: لا حلاف في أن الدية ألف دينارء وكل 


١ (‏ 7) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما روي فيه عن عمرو 
عشمان رضي الله عنهما سوى ما مضى» مكتبة دارالفكر 15-١80١ ١‏ رقم: 21737171 
45 > وماتحت الحديث. 

77١‏ 7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما روي فيه عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما سوى مامضى» مكتبة دارالفكر 7 9/١‏ "2177515 رقم: 2155131 4 15513. 

١‏ 17) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الديات» بتحقيق الشيخ عوامة 
19/15 رقم: 7171751. 
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دينار عشرة دراهم,» ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا» ونصاب الورق مائتي 
درهم (الجوهر النقي )6١/‏ (4# 7). وهذا مما لاخلاف فيه. 

فلو سلمنا أن عمر وعثمان قضيا في الدية اثني عشر ألفا بوزن السبعة» لكان ما 
رويناهعنه أولى بالأخذ؛ لكونه موصولا سندا؛ ولكونه أقل» وإذا اعتلفت الروايات 
بالزيادة والنقصان فالأخذ بالأقل المتيقن به أولى وألزم؛ ولكونه أوفق بما اعتبره 
الشارع في نصاب الزكاة» حيث جعل الدينار بعشرة دراهم» ومقتضاه أن يكون الدية 
التي أجمعنا على كونها ألف دينار من الذهب عشرة آلاف درهم من الورق» قال ابن 
حزم: وأما المالكيون فقد تناقضواء إذ قد رووا دينار الدية» ودينار القطع في السرقة» 
ودينار الصداق برأيهم بائني عشر درهماء وقد رووا دينار الزكاة بعشرة دراهمء وهذا 
تلاعب لا خحفاء به (المحلى ١١//91؟)‏ (+#اه 7). 

وأماقول البيهقي: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه» عن 
جحدهء عن عمر رضي اللّه عنه» ومعه حديث ابن عباس رضي اللّه عنه )/٠١(‏ ففيه أن 
حديث عمرو بن شعيب في هذا الباب مضطرب جداء فروى البيهقي من طريق مسلم 
بن حالد» عن ابن حريج عنه» قال: كان النبي مَكنهْ يقيم الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء 
وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان» ورواه من طريق محمد بن 
راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلكك» وزاد: 
وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربع مائة إلى مان مائة دينار» أو عدلها من الورق 


(*2 7) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الدياتء باب ما روي فيه عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهماء سوى ما مضى» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١/4‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى» باب شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 85/١٠١‏ 27 
تحت رقم المسألة: .7١17/‏ 

(*ه ؟) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
> تحت رقم المسألة: .7١17/4‏ 
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ثمانية آلاف درهم (17//8/) (7 )١‏ ومفاده أنها كانت ما بين أربع مائة دينار إلى 
ثمان مائة دينار» وروى أبو داؤد من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» قال: ”كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّه تَكلهُ ثمان مائة دينار» أو ثمانية 
آلاف درهم“ الحديث )"١//5(‏ (71/8) ولا يخفى ما بينهما من التخالف والاختلاف. 
وأما حديث ابن عباس ففيه محمد بن مسلم الطائفي» ضعفه ابن حنبل» وقد 
رواه ابن عيينة عن عمروء عن عكرمة عنه عليه السلام» لم يذكر ابن عباس» كذا قال 
أبوداود»ء وقال ابن معين: ابن عيينة أثبت في عمرو بن دينار من الطائفي» وأوثق منه» 
ولهذا قال عبد الحق: المرسل أحق من المسندء ثم ذكره البيهقي من طريق محمد بن 
ميمون» عن ابن عيينة بسنده بذكر ابن عباس» قلت: أخرجه النسائي عن ابن ميمون 
بسنده عن عكرمة» سمعناه مرة يقول عن ابن عباس: إنه عليه السلام قضى باثني عشر 
ألفا يعني في الدية (+#,/ )١‏ ثم قال النسائي: ابن ميمون ليس بالقوي» والصواب 
مرسلء وقال ابن حزم قوله: يعني في الدية ليس من كلامه عليه السلام» ولا في الخبر 
بيان أنه من قول ابن عباس» وقد يقضى عليه السلام بذلك في دين أو دية بالتراضي» 
ورواه مشاهير أصحاب ابن عيينة لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد 
الرزاق عن ابن عيينة» فذكره عن عكرمة مرسلا (847 7) وأخرجه الترمذي من طريق 


(7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب إعواز الإبل» مكتبة 
دارالفكر ؟ 171-1101 رقم: 15517-1551. 

»6 أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ النسخة الهندية 
1 5175-57 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47 40 . 

(#.؟7) أحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» ذكر الدية من 
الورق» النسخحة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/8٠١8‏ . 

98١‏ 17) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب كيف أمر الدية» النسخة 
القديمة 2757/9 رقم: 2117/7171 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١94/9‏ رقم: 1/0/8 .١‏ -»> 
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ابن عيينة بسنده» ولم يذكر ابن عباسء ثم قال: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن 
ابن عباس غير محمد بن مسلم (الجوهر النقي 9/8/) (* ١‏ 7). 

وقال الحصاص في الأحكام له: الدية قيمة النفس» وقد اتفق الجميع على أن 
لها مقدارا معلوماء لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأي» 
كقيم المتلفات ومهور المثل ونحوهماء وقد اتفق الجميع على إثبات عشرة آلاف» 
واحتلفوا فيما زاد» فلم يجز إثباته إلا بتوقيف» وقد روى هشيم» عن يونس» عن الحسن 
أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية ماة من الإبل» قوم كل بعير بمائة وعشرين 
درهماء اثني عشر ألف درهم, وقد روي عنه في الدية عشرة آلاف (رواه عبيدة 
السلماني عنهء كما مرفي المتن) (* ١‏ "؟) وجحائز أن يكون من روى اثني عشر ألفا 
على أنها وزن ستة» فتكون عشرة آلاف وزن سبعة» وذكر الحسن في هذا الحديث أنه 
جعل الدية من الورق قيمة الإبل» لا أنه أصل في الدية» وفي غير هذا الحديث أنه جعل 
الدية من الورق» وروى عكرمة عن أبي هريرة في الدية عشرة آلاف درهم (717). 


->وذكره ابن حزم في المحلىء باب شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: .7١7/‏ 

9ه أخرحه الترمذي في سننه» وقال: وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذاء ولا 
نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس» غير محمد بن مسلمء أبواب الديات» باب ماحاء في 
الدية كم هي من الدراهمء النسخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١7/5‏ . 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب تقدير البدل بثني عشر ألف 
درهمء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //7/9. 

(717) أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب الديات وما يحب 
على أهل الورق» مكتبة دارالإايمان سهارنفور 2051/1 رقم: 089. 

وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» بتحقيق الشيخ عوامة 4 279/١‏ رقم: 715 71/7. 

(773) أحرجه الإمام أبو يوسف في الخخراج من طريق عبيدة السلماني» فصل: في أهل الدعارة 
والتلصص الخ؛ بتحقيق طه عبد الرؤف سعدء سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث ص: ١759-1١74‏ . 
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فإن احتج محتج بماروى محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي مَكنهُ قال: ”الدية اثنا عشر ألفا» (+78#) وبما روى 
ابن أبي نجيح عن أبيه: أن عمر قضى في الدية باثني عشر ألفاء وروى نافع جبير عن ابن 
عباس مثله» والشعبي عن الحارث عن علي مثله» قيل له: أما حديث عكرمة» فإنه يرويه 
ابن عيينة وغيرهء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مرسلاء لم يذكر فيه ابن عباس» 
ويقال: إن محمد بن مسلم غلط في وصله» وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك احتمل أن 
يريد بها اثني عشر ألف درهم وزن ستة» وإذا احتمل ذلك لم يجزإثبات الزيادة 
بالحتمال» ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق» وأيضا: قد اتفق الجميع على أنها من الذهب 
ألف دينار» وقد حعل في الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار» ألا ترى أن الزكاة في 
عشرين مثقالاء وفي مائتي درهمء فجعلت مائتا الدرهم نصابا بإزاء العشرين ديناراء 
كذلك ينبغي أن يجعل بإزاء كل دينار من الدية عشرة دراهم. 

قالالحصاص: وقال أبو حنيفة: الدية من الإبل» والدراهم» والدنانير» فمن 
الدراهم عشرة آلاف درهم ومن الدنانير ألف دينار» وأبو حنيفة لا يرى الدية إلا من الإبل 
والورق» والذهبء وقال مالك والشافعي: من الورق اثنا عشر ألفا ومن الذهب ألف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الدية من الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل البقر مائتا بقر» وعلى أهل الشاة ألفا شاة» 
وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية» ولا يؤحذ من الغنم والبقر في الدية إلا الثنى فصاعدا 
يجعل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف الثلاثة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس 
كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم والدنانير» كقيم سائر المتلفات» إلا أنه لما 
جعل النبي صلى اللّه عليه وسلم قيمتها من الإبل تبع الأثر فيهاء ولم يوجبها من غيرهاء 


(7794) أخرحه الترمذي في سننه» أبواب الديات» باب ماجاء في الدية كم هي من 
الدراهمء النسخة الهندية 5//١‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١7/24‏ . 
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واللّه أعلم اه ملخصا بتقديم وتأخير (؟/71؟) (غ 8). 

لأن التقدير بالإبل عرفناها بآثار مشهورة عدمناها في غيرها: قاله صاحب 
الهداية (#ه") ولا يخفى صحته على من له إلمام بمعرفة الأحاديث» وأيضا فتقييد 
البقر والغنم في الدية بالثنى فصاعداء والحلل بكونه يمانية قيمة كل حلة خحمسون 
درهماهء لا أثرفي شيء من الآثار التي ذكرها أبو يوسف ومحمد وغيرهما من 
المحدثين» ولا يجوز تقدير الدية أو تقييدها بالرأي؛ فلا حل ذلك لم يقل أبو حنيفة بما 
قالاه» وأماقول أبي يوسف في الخراج: هذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق» 
فراجع إلى كون الدية عشرة آلاف درهم من الورقء بدليل ما في سياقه: فأما أهل 
المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر ألفا (>”) اه. وإرجاعه إلى كل ما 
ذكره فيما مضىء كما فعله بعض الأحباب» بعيد من الصواب واللّه تعالئ أعلم ١١‏ ظ. 


4*١‏ ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن بتقديم وتأخير» سورة النساءء باب الدية من 
غير الإبل» مكتبة زكريا ديوبند 791//7. 
اه 7) ذكره برهان الدين المرغيناني فى الهداية» كتاب الديات» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 086/4 والمكتبة البشرى كراتشي //5/,. 
(7) ذكره الإمام أبو يوسف في الخراج فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات وما 
يجب فيه من الحدودء » بتحقيق طه عبد الرؤف سعده سعد حسن محملهء المكنبة الأزهرية للتراث ص: ١59‏ . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ج: 8 " 


ا" / باب دية أهل الذمة 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: سألت الزهري» قلت: حدثني عن دية الذمي 
كم كانت على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ قد احتلف علينا فيها» 


"/ باب دية أهل الذمة 

قوله: ”حدثنا أبو يوسف“ إلخ: قلت: الزهري لم يذكر له سندا» ولكنه صحح 
الحديثء وهو إمام حجة؛ فلا يكون أقل من بلاغات مالكء وتعليقات البخاري» 
وليس هذا من مراسيل الزهري التي يرويها من غير تصحيحء فاعرف ذلككء ولا تقل أنه 
من مراسيل الزهريء ومرسله ليس بحجة؛ لأن هذا في المرسل الذي يرويه من غير 
تصحيح وأما ما يصححه فقد عرفت أن تصحيحه ليس بأدون من تصحيح البخاري 
ومالك للتعليقات والبلاغاتء ولم يتنبه الشافعي لهذه الدقيقة؛ فرده لكونه مرسلاء كما 
نقل عنه الزيعلي من رواية البيهقي .)١(‏ 

وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريء قال: كان دية اليهودي والنصراني 
في زمن النبي مَكلّهُ مثل دية المسلمء وأبي بكر وعمر وعثمان» فلما كان معاوية أعطى 


"/ باب دية أهل الذمة 

5 8 6 - أحرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات»ء باب دية الذمي» مكتبة إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 45 . 

وأخحرج أبو داؤد في المراسيل (الملحق بسننه) مثله رواية ربيعة بن عبد الرحمن؛ باب دية 
الذمي» النسخة الهندية ص: ١‏ 7/. 

)١#(‏ ذكره البيهقي في السن الكبرىء» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2179/١7‏ تحت رقم الحديث: .١5401/8‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» النسخحة القديمة 2755/84 والنسخة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/7١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ج: * " 
فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني» كانت على عهد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ألف دينار» وأبي بكروعمر وعثمان» حتى 


أهل القتيل النصفء وألقى النصف في بيت المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز فى 
النصفء وألغى ما كان جعل معاوية (7) قال الزهري: ولم يقض لي أن أذاكر عمر 
بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة» قلت للزهري: بلغني أن ابن 
المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب اللّه تعالوا: 
«إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» (*#). أخحرجه 
الزيلعي في نصب الراية (# ). وهذا يدل على كمال وثوق الزهري بالرواية. 

وأخمرج أبو داؤد في المراسيل عن ابن المسيب» قال: قال رسول الله كلهُ: ”دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار“ رواه الزيلعي (#ه). ومراسيل ابن المسيب 
صحاح عند المحدثين» وقال محمد في الآثار: أحبرنا أبوحنيفة» عن الهيثم بن أبي الهيثم» 
أن النبي مَكْلَهُ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: ”دية المعاهد دية الحر المسلم“ كذا في 
الزيلعي (5). وأخخرج أبو داؤد في المراسيل بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


(+7) أخرجه البييهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2179/١5‏ رقم: /15/81. ولم أحده في المصنف لعبد الرزاق. 

(+77) سورة النساءء رقم الآية: 457. 

(8) أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» النسخة القديمة 4 //85, 
والنسخخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/75١.‏ 

.1/7 ٠ ه ) أخرج أبو داؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب دية الذمي» النسخة الهندية ص:‎ +١ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2755/84 والنسخحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ١75/٠‏ . 

(6") أخر جه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية المعاهد» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 585/7 رقم: 5565. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 501//4 27 والنسخحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/ه7١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ‏ ج: * " 
كان معاوية أعطى أهل القتيل حمس مائة دينار» ووضع في بيت المال خمس 
مائة دينار» رواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات. 


قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله مله وزمن أبي بكر» وزمن 
عمرء وزمن عثفمانء» حتى كان صدر من خلافة معاوية» فقال معاوية: إن كان أهله 
أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين (لفوات الجزية) فجعلوا لبيت المال 
النصف ولأهله النصف حمس مائة دينار» ثم قتل آخر من أهل الذمة» فقال معاوية: لو 
أنا نظرنا إلى هذا الذي يدحل بيت مال المسلمين فجعلناه وضعا عن المسلمين دعونا 
لهمء قال: فمن هناك وضع عقلهم إلى خمس مائة .)١1/*(‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد» 
وصالحء قالوا: عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين» جرت بذلك السنة في 
عهد رسول اللّه َك وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهريء عن سالم؛ عن أبيه: أن 
رحلا قتل رجلا من أهل الذمة» فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وجعل عليه ألف دينار (36./). 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبوحنيفة» عن الحكم بن عتبة» عن علي» قال دية كل 
ذمي مثل دية المسلم» قال عبد الرزاق: أحبرنا ابن حريج» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن مسعودء قال: دية المعاهد مثل دية المسلم (4) وأحرحه البيهقي أيضاء ثم 
أخرج البيهقي نحوه عن القاسم بن عبد الرحمنء عن ابن مسعودء وقال: هما منقطعان 
إلا أنه يعضد كل واحد منهما الآخرء كذا فى نصب الراية (7 .)١ ٠‏ 


(7/96) أخرج أبو داؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب دية الذمي» النسخة الهندية ص: ./7١‏ 

)1# أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسي» النسحة 
القديمة ١١/241-95رقم:45317١8418-1١2‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4758-8 »ءرقم: 188751-1484168. 

47١‏ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسخة القديمة 
رقم: 218497-1494 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/9» رقم: /18/415-1//011. 

٠١*(‏ )2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء وقال: هذا منقطع وموقوف» كتاب 
الديات» باب دية أهل الذمة» مكبة دارالفكر 2179/١١‏ رقم: 154015 -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات "/ باب دية أهل الذمة ج: 8 ١‏ 


قلت:هومذهب أتمتناء وقال الشافعي: دية أهل الكتاب ثلاث دية المسلم» 
واحتج له بما روى عبد الرزاق» عن ابن جحريج؛ عن عمرو بن شعيب: ”أن رسول الله 
يَلهُ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم“ رواه الزيعلي» 
وقال: هو معضلء وبما رواه عبد الرزاق والشافعي» عن عمر: أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف» وفي المجوسي ثمان مائة )١ ١#(‏ وبما روى الشافعي عن 
عثمان: أنه قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (2 .)١ ٠‏ 

وقال مالك وأحمد: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في الخطأء ودية 
المسلم كاملة في العمد» فحمل ما روينا من الدية الكاملة على العمدء وما روينا من 
أربعة آلاف على النصف»ء لما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن دية 
اليهودي والنصراني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت نصف دية المسلمين» 
وكانت الدية يومئذ ثمانية آلاف درهم (ا7 .)١‏ 

ويرد عليه أنه إذا كان كذلك فكيف قضى عمر أربعة آلاف مع كونها ثلثا من 


-> أورده الزيلعي كله في نصب الراية» كتاب الديات» النسخة القديمة 751//5-/"7/ 
والنسخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/ه ١5-1١‏ . 

)١ ١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب دية أهل الكتاب» النسحة 
القديمة 447/٠١‏ رقم: 2184175-1١/41/4‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/ 24١5‏ رقم: 
/188553-17. 

)١ 7(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من قال: دية الذمي على 
النصف أو أقلء بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١18/١‏ رقم: .7/017٠١‏ 

وأورده الزيلعي كله في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخة القديمة 4/ 2756 والنسحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/77١.‏ 

)١ #(‏ أخرج أبو داؤد في سننه كاملاء كتاب الديات» باب الدية كم هي » النسخة 
الهندية 4/7 2575-71 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57 45 .. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ‏ ج: 8 " 


دية المسلمين؟ وكيف جز لعثمان القضاء بأربعة آلاف درهم مع كونها ثلثا من الدية 
ويرد على الشافعي أنه كيف قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأربعة آلاف؟ وقد 
كانت الدية ثمانية آلاف درهم؛ لأن أربعة آلاف نصف لثمانية آلاف» وليست بثلث» 
فلما اختلفت الروايات أسحذنا روايات كمال الدية؛ لكونها موافقا لظاهر الآية؛ لأن الله 
تعالئ كما أوجب الدية في قتل المؤمن» كذلك أوجب في قتل المعاهد» والظاهر هو 
المساواة لاتحاد اللفظين. 

فإن قلت: المرأة داحلة في الآية» وليست ديتها مساوية للرحل» فكذلك يجوز 
أن لا يكون دية المعاهد مساوية لدية المسلم. 

قلنا: إنما قلنا بنقصان دية المرأة للاحماع» وللآثار الواردة فيها من غير معارض» 
فلو جاءت الآثار كذلك في المعاهد لقلنا بها ولكن قد عرفت أن الآثارقد وردت 
موافقة لظاهر الآية ومخخالفة له؛ فيكون القول بما هو موافق للظاهر أولى. 

والحاصل أن الآية ظاهرة في مساواة دية المرأة والرحل» كما هي ظاهرة في 
مساولة دية المعاهد المسلم, إلا أنا صرفناها عن الظاهر للآثار والإحماع» وليس 
كذلك المعاهد؛ لأنه وردت فيه آثار مختلفة» بعضها يو جب صرفها عن الظاهرء 
وبعضها يوجب إبقاء ها عليه؛ فلا يجب صرفها عن الظاهرء ويعمل بالآثار التي يوافق 
الظاهر لا بالتي يخالفها هذا. 

ودية المجوسي عندنا كاملة» وعند الشافعي وغيره ثمان مائة درهم» وحجتهم 
ماروي عن عمر: أنه جعل دية المجوسي ثمان مائة درهم (*5 .)١‏ وحجتنا ظاهر 
الآية؛ لإنه لم يفصل بين معاهد ومعاهدء والنصوص التي رويناها في كمال دية 
المعاهد والذمي. والجواب عن أثر عمر أنه معارض بما روي عنه سابقا أن دية أهل 
الذمة كانت في عهده كاملة» وهو موافق لظاهر الكتاب» فيكون هو الراجح. 


5*0 0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسحة 
القديمة 244/١٠١‏ رقم: 2١85/5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »47١/9‏ رقم: 1 .١8/0١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ج: * " 


قال العبد الضعيف: روى ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق: نا معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل 
الذمة عمداء فدفع إلى عثمان بن عفانء» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية كدية المسلم» 
قال الزهري: وقتل حالد بن المهاجر -هو ابن خالد بن الوليد- رحلا ذميا في زمن 
معاوية» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية ألف دينار (ه .)١‏ 

قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة عن عثمان» ولا يصح في هذا شيء غير هذا 
عن أحد من الصحابة» إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة» ومن طريق 
عبد الرزاق: نا رباح بن عبد اللّه بن عمرء أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن 
مالك: أن يهوديا قتل غيلة» قضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم 
.)١ 5( )"45/8(‏ قلت: وفي كل ذلك رد على من قال: لا قصاص في قتل الذمي» 
ولادية» كابن حزمء» وعلى من قال: دية الذمي نصف دية المسلم أو ثلثها. 

وأما أن عمر وعثمان ومعاوية لم يقتلوا المسلم بالذمي» فلعل ذلك لشبهة درأت 
القصاصء أو لكون رضاء الولي بالدية مرحجواء فققد روينا عن عمر وعثمان أنهما أقادا 
الذمي من المسلمء كما مرفي الأبواب السالفة فتذكرء وأما أن عمر قضى باثني عشر 
ألفاء فقد مر تأويله أيضاء وقول البيهقي في رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر(/7١):‏ 


(*#ه )١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسحة 
القديمة »45/١١‏ رقم: 2١1/8557‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 577/9» رقم: 5 .١8/0١‏ 

570 0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسحة 
القديمة 245/١٠١‏ رقم: 2١85525‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4737/9» رقم: 4 .١8/01‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الدماءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7171/٠١‏ 
تحت رقم المسألة: ©؟5١7.‏ 

)١ 777١‏ أحرجه البيهقي في السئن الكبرى عن الزهري من وجهين» كتاب الجنايات» 
والروايات فيه عن عثمان» مكتبة دارالفكر 5/١١‏ 54 -40» رقم: 5175٠‏ 1517537-1. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /"/ باب دية أهل الذمة ج: ؟ " 


إنه غير محفوظء رد عليه» فإن عبد الرزاق أخرجه عن الزهري من وجهين» وأن ابن حزم 
قال: هو في غاية الصحة عن عثمان» فلا أدري ما معنى قول البيهقي: غير محفوظ. 

ويؤيده ما روى البيهقي نفسه من طريق الشافعي: أنبأ محمد بن الحسنء أنبأ 
محمد بن يزيد» أنبأ سفيان حسينء عن الزهريء أن ابن شاش الجذامي قتل رحلا من 
أنباط الشام؛ فرفع إلى عثمان رضي الله عنه» فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس من 
أصحاب رسول اللّه كك رضي اللّه عنهم فنهوه عن قتله» قال: فجعل ديته ألف دينا 
قال الشافعي: قلت: هذا حديث من يجهل؛ فد ع الاحتجاج به» وإن كان ثابتا فقد 
زعمت أنه أراد قتله» فمنعه أناس من أصحاب رسول الله مله فرجع لهمء فهذا عثمان 
ومن معه مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر» فكيف خالفتهم اه (6,/ .)١‏ 

قلت: ابن يزيد هو الكلاعي الواسطيء وثقه ابن معين وأبو داؤد» وقال ابن حنبل كان 
ثبتا في الحديث» فلا أدري من الذي يجهل من هؤلاء (الجوهر النقي /7”1) .)١943(‏ 

وأماقول: إنه أراد قله فمنعه أناس من أصحاب رسول اللّه مه فليس فيه ما 
يدل على المنع» وإنما فيه أنهم كلموه» ومعناه أنهم كلموا أن لا يعجل بالقصاص؛ لما 
كانوا يرجون من أولياء المقتول أن يرضوا بالدية» وهل هو إلا نظير قوله مَكنّهُ في الربيع 
بنت النضر حين كسرت ثنية جارية من الأنصار: ”نيا أنس! كتاب الله القصاص“ (* . ؟) 


)١ 8#(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنايات» الروايات فيه عن عثمان» 
مكتبة دارالفكر 245/١١1‏ رقم: 1١517507‏ . 

)١ 4+(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .//71. 

)7١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلحء باب الصلح في الدية» النسحة 
الهندية ,1/7/١‏ رقم: 27516 ف: 71707. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان» النسخة 
الهندية 259/7 مكبة بيت الأفكار رقم: ١51/6‏ . 
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وقول أنس: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فرضي القوم وعفواء فهل لأحد أن 
يقول: إن أنس بن النضر منع النبي مكل من القصاص؟ كلاء بل كلمه وتشفع إليه وإلى 
القوم, كذلك ههناء فالحديث حجة على الشافعي؛ لأن عثمان ومن معه كلهم 
مجمعون أن دية الذمي ألف دينار كدية المسلم سواءء فإن قال: هو منقطع بين الزهرى 
وعثمانء قلنا مثل هذا المنقطع حجة عند الشافعي» فالمنقطع يقوي عنده بمنقطع 
مثله» فكيف بمنقطع تقوى بموصول. 

وقال الطحاوي: ثنا إبراهيم بن منقذ» ثنا عبد الله بن يزيد المقري» عن سعيد بن 
أبي أيوب» حدثني يزيد بن أبي حبيبء أن جعفر بن عبد اللّه بن الحكم أحبرهء أن 
رفاعة بن السمؤل اليهودي قتل بالشام» فجعل عمر ديته ألف دينار (* ١‏ ؟). وهذا 
السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ» وهو ثقة» أحرج له الحاكم في المستدرك 
وابن حبان في صحيحهه وأخرج أبوداؤد في مراسيله» بسند رجاله ثقات عن سعيد بن 
المسيب قال: قال رسول الله مَّكل: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار“ (724 7). 

وهذا يدل على أن ما رواه البيهقي من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن 
صدقة بن يسارء قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى 
فيه عثمان بن عفان رضي اللّه عنه بأربعة آلافء قال: فقلنا: من قبله؟ قال: فحصبنا اه 
)٠٠١/8(‏ (*م70) كان قبل أن يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره 
فييعد كل البعد أن يكون عنده حديث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيتركه» 
ويأعحذ بقضاء عفمان بل الظاه أنه أذ بقضاءه قبل أن يبلغه عن رسول الله صلى الله 


(71) أورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .٠١ ٠١/4‏ 

.7/7 ٠ أخرج أبو داؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب دية الذميء» النسخحة الهندية ص:‎ )77 77١ 

9+١‏ 7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2117/7/1١ ١‏ رقم: "1581. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات "/ باب دية أهل الذمة ج: 8 ١‏ 


عليه وسلم: ”دل كل ذي عهد في عهده ألف دينار“ (5 7). وهذا هو اللائق بشأنه» 
فقول الشافعي -رحمه اللّه- هم الذين سألوه أي ابن المسيب آخراء دعوى مجردة 
عن دليل» فليس في فضية ما يدل على أن ذلك كان آخراء وذكر أبو عمرفي التمهيد 
عن جماعة منهم ابن المسيبء أنهم قالوا: دية المعاهد كدية المسلم» وروى 
الطحاوي بسنده عنه قال: ”دية كل معاهد في عهده ألف دينار“ (5 7). 

ثم ذكر الييهقي من طريق أبي المقدام؛ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قضى في دية المجوسي بثمان مائة درهم اه (5 7). 

قلنا: قد ثبت عن عمر خلافه كما تقدمء ولا فرق بين معاهد ومعاهدء ثم ذكر 
من طريق أبي صالح: ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامرء قال: قال رسول الله مَكلَهُ: ”دية المجوسي ثمان مائة درهم“ قال البيهقي: تفرد به 
أي برفعه ووصله أبو صالح -كاتب الليث- والأول أشبه أن يكون محفوظا اهء أراد 
بالأول ما رواه ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب: أن 
عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمان مائة درهم 
(7077) وهو مرسل ابن شهاب لم يدرك عليا ولا ابن مسعود. 

ويعارضه ما رواه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي سعد البقال» عن 


.1/7 ٠ أخرج أبو داؤد في المراسيل (المحلق بسننه) باب دية الذميء» النسخخة الهندية ص:‎ )7 576١ 

(#ه 7) أحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن عبد 
اللّه بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه: فإن جاء وك فاحكم بينهم الخ بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 219-11١١‏ بعد رقم الحديث: 459 5 . 

(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2117/5/1١‏ رقم: 5 .158٠‏ 

(/77) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 211/17/-115/1١ ١‏ رقم: ١5808-1544‏ 
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عكرمة» عن ابن عباسء قال: ”جعل رسول اللّه مكلك دية المعاهدين دية المسلم“. وأما 
قوله: إن سعيد بن المرزبان البقال لا يحتج به» ففيه أن على من يحتج بابن لهيعة أن 
يحتج به» فقد وثقه كثيرون كما مر غير مرة» لا سيما وقد عضده ما رواه البيهقي نفسه 
مسن طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: ودى رسول 
اله كله رحلين من المشركين -وكانا منه في عهد- دية الحرين المسلمين. والحسن 
بن عمارة ليس بدون ابن لهيعة» وأيده ما رواه من طريق علي بن الجعد: ثنا أبو كرز» عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبي مَكَلّهُ قال: ”دية ذمي دية مسلم“ ولا يضرنا قول الدارقطني: 
أبو كرز هذا متروك الحديث (36,/ 7). فإن ابن لهيعة أيضا ليس بمقبول عنده. 

ويشيده ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن آدم: ثني الحسن بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد اللّهِ بن مسعود -رضي الله عنه- 
قال: ”من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم“ (94 7) ولا يضرنا قول البيهقي: 
هذا منقطع موقوف؛ فإن ما رواه ابن لهيعة» عن يزيد بن حبيب» عن ابن شهاب» عن 
علي وابن مسعود» منقطع موقوف أيضاء والقاسم من أهل بيت عبد اللّهه وهو أعلم 
بحديث جده من ابن شهاب. 

قال ابن التركماني: هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وإن كان منقطعاء وقد 
أخرج عبد الرزاق عن معمر» عن ابن أبي نجيح» عن ابن مجاهدء عن ابن مسعود» قال: 
”دية المعاهد مثل دية المسلم “ (+« . 7). وقال ذلك على أيضاء وهو أيضا منقطع إلا 


(,73) أخرجها البيهقي كلها في السنن الكبرى» كتاب الدياتء باب دية أهل الذمة» 
مكتبة دارالفكر 2١17/8/١١‏ رقم: 5 .١158114154154157410‏ 

(+94 7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2117/9/١١‏ رقم: 5 .١5/401‏ 

(*.م) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسحة 
القديمة 241//٠١‏ رقم: 2١/555‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/9» رقم: 9 .١8/01‏ 
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أن كلا منهما يعضد الآخر ويقويه» وذكرعبد الرزاق عن أبي حنيفة» عن الحكم بن 
عتيبة» أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم .)7١(‏ 
(ولا يخفى أن أهل الكوفة أعلم بقضايا على وابن مسعود من ابن شهاب) 
وذكر أيضا بسندين صحيحين عن النخعي والشعبي: أن دية اليهودي والنصراني كدية 
المسلم, وذكر أيضاعن ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد» 
وصالح قالوا: عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين» ذكرانهم وإناثهم» 
حرت بذلك السنة في عهد رسول الله يك (ه7*7)» وبهذا قال عطاء ومجاهد 
وعلقمة والنخعي ذكره عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده» وبه ظهر أن مرسل ابن المسيب 
قال: قال رسول الله مَّكلهُ: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» (89) قد تأيد 
بمرسلين صحيحين» وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام» وبمذاهب جماعة 
كثيرة من الصحابة» ومن بعدهم» فوجب أن يعمل به الشافعي» كما عرف من مذهبه. 
وفي التمهيد: روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس في قضية قريظة والنضير: أنه عليه السلام جعل ديتهم سواء دية كاملة (*82#) 
وهو الذي دل عيه ظاهر كتاب اللّه تعالى؛ لأنه قال: لإومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله# ثم قال: «إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميئاق فدية 
مسلمة» (اه "). والظاهر أن هذه الدية هي الدية الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. 


(71#) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب دية المجوسيء النسحة 
القديمة 245/١٠١‏ رقم: ١/554‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/9؟4» رقم: .١8/011/‏ 
77١‏ 7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب دية المجوسيء النسخخة القديمة 
٠‏ رقم: 2١8499-18‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/9 4» رقم: 1١‏ 184817517-1/8/41. 
7346١‏ 7) أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب دية الذميء» النسخحة الهندية ص: ٠‏ 1/7. 
57١‏ 1) ذكره ابن عبد البر في التمهيدء الحديث العشرون» بتحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكريء مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشوؤن الإسلامية 25/117 851. 
(#اه 7) سورة النساءء رقم الآية: 95. 
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قال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم -هو ابن سليمان- عن أشعب -هو ابن سوار- عن 
الشعبيء وعن الحكمء وحماد عن إبراهيمء قالا: دية اليبهودي» والنصراني» والحربي 
المعاهدء مثل دية المسلم» ونساء هم على النصف من دية الرجحال» وكان عامر يتلو 
هذه الآية: لإوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» (+>) 
وأشعث وإن تكلموافيه يسيراء فقد تقدم أن مسلما روى له متابعة» وأحرج له ابن 
خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك. 

وقال ابن أبي شيبة أيضا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري» 
سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم» وتلا الآية السابقة («/71). وهذا السند في 
غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب إليه الشافعي؛ لما تركت هذه 
الأدلة لقولهماء فكيف وقد اختلف عنهما؟ وفي التهذيب لابن جرير الطبري: لا 
حلاف أن الكفارة في قتل المسلم والمعاهد سواءء» وهو تحرير رقبة» فكذلك الدية. 

وفي الاستذكار: وقال أبوحنيفة وأصحابهء والثوري» وعثمان البتى» والحسن 
بن حيى: دية المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد سواءء وهو ابن شهاب» وروى عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء قال: كان أبو 
بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني الذميين مثل المسلم اه ملخصا 
من الجوهر النقي )٠١7/8(‏ (36,/ 7). 


رةه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الديات» من قال: دية اليهودي 
والنصراني مثل دية المسلمء بتحقيق الشيخ عوامة 4 2117-1١ 1/1//١‏ رقم: 7/019. 

لخغرة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الدياتء من قال: دية اليهودي 
والنصراني مثل دية المسلم» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١11/8/١‏ رقم: .7/01٠١‏ 

(+,8”) ذكره ابن عبد البر في الاستذكارء باب ماجاء في دية أهل الذمة» بتحقيق: 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١١/8//‏ 

وانتهى كلام ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .١١7-١ ٠٠/4‏ شبير أحمد القاسمي 4 
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"/ باب دية المرأة 
6ه - أخبرنا مسلم بن خالد» عن عبد اللّهِ بن عمر» عن أيوب بن 
موسىء عن ابن شهاب» عن مكحو لء» وعطاءء» قالوا: أد ركنا الناس على أن 
دية الحر المسلم على عهد النبي دوه مائة من الإبل» فقوم عمر تلك الدية على 
أهل القرى ألف دينار» واثني عشر ألف درهمء ودية الحرة المسلمة إذا كانت 


"/ باب دية المرأة 
قوله: ”أخبرنا فطلم إلخ: قلت روى البيهقى من طريقين عن عيادة بن نسيء 
عن ابن غنمء عن معاذء قال: قال رسول الله يَك: ”دية المرأة على النصف من دية 
الرحل”“ وقال: روى بإسناد لا يغبت مثله» لخصته من الزيلعي والجوهر النقي .)١7(‏ 
قلت:لميذكر البيهقي العلة» فإن لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن 
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6 © - أخحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الديات» دية المرأة» مكتبة بيت 
الأفكار ص: 2١١١/8‏ رقم: /ا/91١.‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في دية المرأة» مكتبة 
دارالفكر 2157/1١57‏ رقم: .15175٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2757/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/١11١.‏ 

)١+(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في دية المرأة» 
مكتبة دارالفكر 2157-1١ 56/1١1١‏ رقم: ١517/69‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2757/4 والنسخحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/1١.‏ 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب ماحاء في دية المرأة» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد // 55 . 
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من أهل القرى حمس مائة دينار» أو ستة آلاف درهم» وإذا كان الذي أصابها 
من الأعراب فديتها حمسون من الإبل» رواه الشافعي في مسنده (زيلعي). 


درجة الاستشهادء ورويناه للاستشهادء وأخرج البيهقي عن إبراهيم؛ عن علي: قال: 
عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها (زيلعي) (*؟). 

وأحرجه الشافعي في الأم عن محمد بن الحسنء عن محمد بن أبان» عن حماد 
عن إبراهيم» عن عمر بن الخطابء وعلي» أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دية 
الرحل في النفسء وما دونها (كتاب الأم )١857/17‏ (8). 

قلت: هذه الآثار تدل على أن دية المرأة نصف دية الرحل» وهو مذهب أصحابنا 
وقال في المغني: قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرحل؛ وحكى غيرهما عن ابن علية» والأصم, أنهما قالا: ديتها كدية 
الرحلء بقوله عليه السلام: ”في النفس المؤمنة مائة من الإبل“ (+4# ) وهذا قول شاذ 
يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي مكل فإن فى كتاب عمرو بن حزم: ”دية المرأة 
على النصف من دية الرحل“ (#ه) وهي أخص مما ذكروه» وهما فى كتاب واحد» 
فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له اه. ثم قول علي: ”في النفس وما دونه“ 


(7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في جراح المرأة» 
مكتبة دارالفكر 21517/11١‏ رقم: 151751 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 2757/4 والنسخحة 
الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/1١.‏ 

(9) أحرجه الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسنء عقل المرأة» مكتبة 
بيت الأفكار ص: 2١59/‏ رقم: "1 7/01. 

(876) أخر جه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل الذمة» مكتبة 
دارالفكر 2117/5/١١‏ رقم: .15801١‏ 

(*ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: ١ءقال:‏ ودية الحرة 
المسلمة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 .57/١‏ 
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وكذا إطلاق الحكم في الأحاديث المرفوعة يدل على أن الحكم في الثلث وما فوقها 
وما دون واحدء وهو التنصيف»ء وما روى النسائي عن إسماعيل بن عياش» عن ابن 
حريج؛ عن عمرو ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله مَلة: "عقل 
المرأة مغل عقل الرحل حتى يبلغ الثلث من ديتها“ (>) فضعيف؛ لأن ابن حريج 
حجازي» ورواية ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة. 

وماروى البيهقي عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 
عشر قال: كم في اثنين؟ قال: عشرونء قال كم في ثلث؟ قال: ثلاثون» قال كم في 
أربع؟ قال: عشرونء قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم» قال: يا ابن أحي! إنها السنة 
(7) اه. فقال الشافعي: كنا نقول به» ثم وقفت عنه وانا أسأل الخيرة؛ لأنا نجد من 
يقول: السنة» ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلمء والقياس أولى بنا فيها 
اهء كذا في الزيلعي نقلا عن البيهقي (#.8). وفي التلخيص الحبير: قال | لشافعي: 
وكان مالك يذكر أنه السنة» وكنت أتابعه عليه وفى نفسي منه شيء» ثم علمت أنه 
يريد سنة أهل المدينة» فرجعت عنه اه (0 54 ") (936). 


(5#) أخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» عقل المرأة» النسخة 
الهندية 4/7 7١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/١5‏ . 

(#/) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في جراح المرأة» 
مكتبة دارالفكر 2١58/1١17‏ رقم: 1517/55. 

(*8) ذكره البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات»ء باب ماجاء في جراح المرأة» 
مكتبة دارالفكر 2١5/١7‏ رقم: 1717417. وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» 
النسخة القديمة 7515/85 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/5١.‏ 

(94) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الديات» النسخخة القديمة 74/7 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/7/4 تحت رقم الحديث: 4 .11١‏ 
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وأخعرج البيهقي عن الشعبي» عن زيد بن ثابت قال: ”جراحات الرجال والنساء 
سواء إلى الثلث» فما زاد فعلى النصف“ رواه الزيلعي» وقال: هو منقطع (. .)١‏ 

قلت: إذا اختلف الروايات أحذنا بما هو موافق للقياس» وهو روايات التنصيف 
على الإطلاق» ولكن يرد عليه أن ما رويتم عن مكحول وعطاء فهو في النفس» ولا 
تعرض له عما دون النفسء وما رويتم عن معاذ فليس بثابت» وما رويتم عن علي فهو 
معارض بما روى عن يزيد بن ثابت» وما روى عن زيد أرجح مما روى عن علي؛ لأنه 
يحتمل أن يكون قاله على من جهة القياس» وليس هذا الاحتمال فيما روى عن زيد؛ 
لأنه مخحالف للقياس» ويؤيده ما روى عن ابن المسيب. 

ويجاب عنه بأن عليا وافقه عمر بن الخطاب» قال محمد الحسن: أخبرنا محمد 
بن أبان» عن حماد» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء أنهما 
قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرحل في النفسء وفيما دونهاء ثم قال: فقد 
احتمع عمر وعلي على هذا» فليس ينبغي أن يؤحذ بغيره» رواه الشافعي في الأم» وقال 
محمد أيضا: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيمء أنه قال: قول على أحب إلي من 
قول زيد رواه الشافعي في الأم أيضا .)١ ١(‏ 

وتحقيق هذا الجواب أن أمر الدية سماعي» فكما أن قول زيد مرفو ع حكماء 
كذلك قول علي مرفوع حكماء وهو يتقوى بقول عمر وبالقياس» لأن كون الدية في 
ثلث أصابع ثلثين إبلاء وفي الأربع عشرين غير معقول» فيكون قول علي هو الراحح. 


)١ . #*(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في جراح 
المرأة» مكتبة دارالفكر 2151/١1‏ رقم: 1517/586. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الدياتء النسخحة القديمة 4/4 275 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/١11١.‏ 

)١1(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسنء في عقل 
المرأة» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١59/4‏ رقم: 7 7/011-1/01. 
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ويمكن أن ينازع في كون أمر الدية كله مبنيا على السماع» ويجاب بأن هذا 
أمرراحع إلى ذوق المجتهدء فإذا على المجتهد أن عليا وعمر لم يقولا ما قالا إلا 
سماعا لا من رأيهماء فعلمه هو الحجة في حقه» وإن لم يستطع إقامة البرهان عليه. 

ورحح الشافعي قول علي بأنه لا يثبت عن زيد كثبوته عن علي» وحاصل هذا 
الجواب أن المعارض لا بد له أن يكون مساويا لما يعارضه في الثبوت والدلالة» وقول 
زيد ليس كذلككء فلا يعارضه ولم يتبين لي معنى قوله: لا يثبت عن زيد كثبوته عن 
علي؛ لأن ما قال زيد رواه عنه الشعبي على ما تقدم عن البيهقي» ورواه أيضا إبراهيم» 
كما رواه محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن زيد )١7(‏ 
وما روى عن علي لم يروه إلا إبراهيم» فلا أدري كيف كان قول علي أثبت. 

ويجاب عنه بأن أمر التنقيد أمر ذوقي لا يمكن إقامة الدليل عليه» قال ابن أبي 
حاتم: سمعت أبي يقول: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار» وآخر مثله 
على لونه ثمنه عشرة دراهم» وقال: حدثني أبي» أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع» 
قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه» فإن 
الجوهر إنما يعرفه أهله» وليس للبصير فيه حجة إذا قلت له: كيف قلت؟ يعني أنه 
الجيد أو الردي اه (كتاب العلل .)١ ( )٠١/١‏ قلت: فإذا احتلفت أهل الحديث 
في التصحيح فهو كاختلاف أهل البصيرة بالجواهر والذهب» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: لا أدري من أين أذ بعض الأحباب قول الشافعي في قول 
زيد: إنه لا يثبت عنه كثبوته عن علي . والذي رأيته في سنن البيهقي قال: ولا يغبت عن 


)١ 7+١‏ أثرزيد بن ثابت» أحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن 
الحسن» في عقل المرأة» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١59/‏ رقم: ١‏ 7/01. 
)١ 7*9‏ ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديثء بتحقيق فريق من الباحثين» مكتبة 


مطالع الحميضي .77/١‏ 
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زيد إلا كثبوته عن علي اه (//97) (+4# )١‏ أي وإذا استوى القولان ثبوتا تعارضاء 
فلزم المصير إلى القياس للترجيح» والقياس قد رحح قول علي في هذا الباب» فهو 
أولى» هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله فلم يرحح قول على إلا بالقياس لا لقوة 
الإسنادء فإنهما في ذلك بمنزلة سواءء» وبعد ذلك فكل ما ذكره بعض الأحباب في 
تصحيح هذا الكلام لا طائل تحته. 

وأماقوله: وما رويتم عن معاذ فليس بثابت» ففيه أن البيهقي أحرجه من طريق 
إسراهيم بن طهمان» عن بكر بن خنيس» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم» عن ابن معاذ 
بن حبلء قال: قال رسول الله مكل ”دية المرأة على النصف من دية الرحل“ قال 
البييبهقي: وروى من وجه آخرعن عبادة بن نسى وفيه ضعف (*#ه )١‏ اه وظاهر أن 
قوله: ”وفيه ضعف> يعول إلى الوجه الآخخرء واللّه تعالئ أعلم» وهو ما ذكره | لبيهقي 
في باب دية السمعء قال: روى أبو يحيى الساحي في كتابه: بإسناده فيه ضعف» عن 
عبادة بن نسى» عن ابن غنم عن معاذ بن جبل» عن النبي مَكْلهُ: "وفي السبع مائة من | 
لإبل“ ثم أعرجه من طريق الحاكم سنده عن رشدين بن سعد» عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» عن عتبة بن حميدء عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم عن معاذ مرفوعا 
.)١ 5‏ ورشدين وابن زياد فيهما مقال» ضعفهما البيهقي في غير ما موضع واحد. 

وقول بعض الأحباب: وما روى عن علي لم يروه إلا إبراهيم اه. ففيه أن البيهتي 
أمرجحه من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم» عن الشيباني» وابن أبي ليلى» وزكرياء 


)١ 57١‏ ذكره البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في جراح المرأة» 
مكتبة دارالفكر 2٠54/1١57‏ تحت رقم الحديث: /15151. 

١ه )١‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في دية المرأة» 
مكتبة دارالفكر 56/1١1١‏ 2157-1 رقم: 1717/69 . 

)١"6(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الديات» باب السمع» مكتبة 


.١5556 رقم:‎ 2١57/١١ دارالفكر‎ 
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عن الشعبيء أن عليا رضي اللّه عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية 
الرحل فيما قل وكثر» ومن طريق علي بن الجعد: أنبأ شعبة» عن الحكمء عن الشعبي» 
عن زيد بن ثابتء أنه قال: جراحات النساء والرحال سواء إلى الثلثء» فما زاد فعلى 
النصفء وقال علي بن أبي طالب: على النصف من كل شيء» قال: وكان قول علي 
رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي (45/4) .)١1/#(‏ وروى محمد في الآثارعن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: قول علي بن أبي طالب أحب إلي من قول عبد اللّه 
بن مسعودء وزيد بن ثابت» وشريح, في جراحات النساء والرحال» قال محمد: بقول 
علي وإبراهيم نأخحذء كان علي بن أبي طالب يقول: جراحات النساء على النصف من 
جراحات الرجال في كل شيء» وكان عبد الله بن مسعود وشريح يقولان: تستوي في 
السن والموضح ثم على النصف فيما سوى ذلككء فقول علي بن أبي طالب: ”على 
النصف في كل شيء”“ أحب إليناء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (85) (3/ .)١‏ 

قلت: وقد روى عن عمر الخطاب مثل قول ابن مسعودء أحرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن شريح. قال: أتاني عروة البارقي من 
عند عمر: أن جراحات النساء والرجحال تستوى في السن والموضحة وما فوق ذلك» 
فإن المرأة على النصف من دية الرجل» كذا فى الجوهر النقي (35//8) (47 .)١‏ 


)١778(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في جراح 
المرأة» مكتبة دارالفكر 2151/-١757/1١ 1١‏ رقم: 51/507 .1717/56-1١‏ 

)١/8(‏ أخر جدالإمام محمدفي كتاب الآثارء كتاب الدياتء باب دية المرأة 
وجراحتهاء مكتبة دا رالإايمان سهارنفور 2019/١‏ رقم: /./5. 

)١ 98١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في جراحات الرجال والنساء» 
بتحقيق الشيخ عوامة 54 2١10/١‏ رقم: 51 7/8. 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب ماجاء في جراح المرأة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 5/4 9. 
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وقد عرفت أن محمد بن الحسن روى عن محمد بن أبان» عن حماد» عن إبراهيم» 
عن عمر مثل قول علي: عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها 
٠‏ ؟). فالظاهرأن لعمر في ذلك قولين: أحذ ابن مسعود وشريح بقوله الأول» 
وأحذ على بقوله الآخحر» وأما قول زيد بن ثابت فلم يذهب إليه أحد من الصحابة غيره» 
نعم هو قول الفقهاء من أهل المدينة» وروى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
بإسناد ضعيف مثل قوله كما مر .)7١(‏ ولو كان ذلك ثابتا عن النبي مَكنْهْ لم يعدل 
عنه عمر وعلي رضي الله عنهما إلى غيره» والمروي عنهماء وإن كان موقوفا فهو في 
حكم المرفوع» كما مرء واللّه تعالئ أعلم بالصواب. 


(# . 7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في جراح 
المرأة» مكتبة دارالفكر 2151/١1‏ رقم: 1517/515. 
(#١1؟)‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في جراح 
المرأة» مكتبة دارالفكر 2١14/١1‏ تحت رقم الحديث: /151/51. 
شبير أحمد القاسمي 


© 4 © 
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8" باب دية العين 
57-- عن أبي بكر بن حزمء قال: في كتاب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم لعمرو بن حزم: ”في العين نصف الدية» وفي العينين الدية كاملة“ 
وقد رويناه في باب دية الأسنان والأنف واللسان بطرقه. 


6 باب دية العين 


قوله: "عن أبي بكر“ إلخ: قلت: وهو يشمل عين الصحيح والأعور كما هو مذهب 
أصحابناء وهذا إذا كانت صحيحة» وأما إن كانت ذاهبة البصر ففيها حكومة عدل. 


"م باب دية العين 
7 © - أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء عن الزهري وقتادة» كتاب العقولء باب العين» 
النسخحة القديمة 2717/9 رقم: 211/4١7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2177/9 رقم: 5 11/1/7. 
وأحرج ابن أبي شيبة مثله مصنفه» كتاب الديات» العين» ما فيها؟ بتحقيق الشيخ عوامة 
715" رقم: 77405. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية العينين» مكتبة دا رالفكر 
5 ا١حرقم: .١551/0‏ 


© © 
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/5٠‏ باب دية أشفار العين والجفون 

887 - قال محمد: أحبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت» وفي كل واحدة منهن ربع الدية» وفي 
الجفون الدية» وفي كل جفن منها ربع الدية» وفي الشفتين الدية» وفي كل واحد 
منها نصف الدية» قال محمد: وبهذا كله نأحذء وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثار). 

2 - قلت: روى الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن محمد بن 
رشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت في جفن العين ربع 
الدية (دارقطني 37/9 7). 


]باب الأعمى يفقأعين الصحيح عمدا 
8 -- قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم في الأعمى 


٠‏ 5/ باب دية أشفار العين والجفون والأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 
قال العبد الضعيف: كتاب رسول الله مَك لعمرو بن حزم في الديات سيأتي الكلام 


٠‏ / باب دية أشفار العين والجفون والأعمى يفقأعين الصحيح عمدا 

7 © - أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الأسنان» 
والأشفاء الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور 2754/1 رقم: 1/7ه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختراء كتاب الدياتء الأشفار: ما قالوا فيها؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 250/١‏ رقم: 65 271/457 717/4375. 

88 © - أخرجه الدارقطني في سننه في حديث طويل» وفي هامشه: إسناده ضعيف 
موقوفء كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 41/7 2١‏ رقم: 4 417. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الديات» باب دية أشفار العينين» مكتبة 
دارالفكر 2١6٠0/1١١‏ رقم: .1554٠‏ 

]١‏ باب الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 

18 8 6 - أحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الدياتء باب ما لا يستطاع 

فيه القصاص» مكتبة دارالإيمان سهارنفور 201١/7‏ رقم: 01/17. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات + # ريات ديه أكفار الع والعفوة أج: 4 
يفقأعين الصحيحء قال: عليه الدية في ماله» قال: محمد: وبه نأحذ؛ لأنه لا 
يستطاع القصاص في ذلك» وإنما يعني العمد» وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثار). 


في تصحيحه وتضعيفه من حيث الإسناد في باب دية اللسان» وقد صحح الحديث 
بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لاامن حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة» فقال 
الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقى الناس له 
بالقبول والمعرفة» قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهبء عن مالكء عن الليث بن 
سعدء عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» قال: وحد كتاب عند آل حزم 
يذكرون أنه كتاب رسول الله كله وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظه إلا أنا 
نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهريء وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في 
جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول 
الله كله والتدابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم, وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد 
العزيز (الخحليفة الراشد المجمع على إمامته وعدالته) وإمام عصره الزهري لهذا لاكتاب 
بالصحة» ثم ساق ذلك بسنده إليهما اه من التلخيص الحبير (37/9") (72). 

قال الموفق في المغني: قد روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب له في كتابه: ”وفي الأنف 
إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» 
وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف 


)١#(‏ ذكره الإمام الشافعي الرسالة» الحجة في تثبيت خبر الواحدء بتحقيق: أحمد 
شاكرء مكتبة الحلبي مصر ص: 25717 471 . 

(7) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجراحء النسخخة القديمة 8501/9 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 258/54 تحت رقم الحديث: .١5/8/8‏ 
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الدية“ رواه النسائي وغيره (7). ورواه ابن عبد البروقال: كتاب عمرو بن حزم 
معروف عند الفقهاءء وما فيه متفق عليه عند العلماء إلا قليلا اه (0/8:5/5) (6* ). 
قلت: وإنما احتلفوا في هذا القليل للاعتلاف في كونه ثابتا في كتاب عمرو بن 
حزم هذاء فترى ابن حزم يقول في المحلى: إن رسول الله يله كتب إلى أهل اليمن بكتاب 
فيه الفرائض والسنن» وبعث به مع عمرو بن حزمء فقرأت باليمن» وهذه نسختهاء فذكر 
فيه: ”وفي النفس مائة من الإبل“ ولم يذكر ذهبا ولا ورقا اه ٠0/١١‏ 5) (0). 
وروى البيهقي من طريق الحكم بن موسى: ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن 
داود»ء عن الزهريء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» عن 
النبي كله في الكتاب الذي كتبه في الديات: ”وعلى أهل الذهب ألف دينار“ اه 
(79/8) (4 ). وفيه ذكر الذهب خلاف ما قاله ابن حزم» ولذلك لم يختلف الأئمة 
في أن دية الرجل من الذهب ألف دينار» وإنما احتلفوا في الدية من الفضة» كما مر. 
واختلفوا في الصحيح يفقأ عين الأعور» فقال أحمد: له القصاص من مثلهاء ويأحذ 


(77) أخحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو بن 
حزم الخ النسخة الهندية 27١1/6/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /4851 . 

وأخرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ما جاء كم الدية» النسخخة الهندية ص: ٠‏ 1/7. 

(*8) ذكره ابن عبد البرفي التمهيدء الحديث العشرون» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبدالكريم البكريء مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية .19/1١17‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الدياب» باب ديات الجراح» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض .١٠١8/1١7‏ 

(#ه) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام شبه العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0٠‏ تحت رقم: 7017/4. 

(7") أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب تقدير البدل» بإثني عشر 
ألف درهم الخ» مكتبة دارالفكر 2174/١7‏ رقم: ١55715‏ . 
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نصف الدية؛ لأنه ذهب بجميع بصرهء وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة» وقد تعذر 
استيفاء جميع الضوء؛ إذ لا يمكن أحذ عينين بعين واحدة» ولا أحذ يمين بيسرى» 
فوجب الرجوع ببدل نصف الضوءء ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة» 
أو العفو على الدية» كما لو قطع الأشل يدا صحيحة» ولأن الزيادة ههنا غير متميزة؛ فلم 
يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء» هذا مع عموم قوله تعالئ: لإوالعين 
بالعين4 اه من المغني (4737/9) (1/7). 

وكذلك احتلفوا في الأعور بقلع عين الصحيح» فقال أحمد: لا قود وعليه دية 
كاملةء روي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء قال الحسن 
والنخجعي: إن شاء اقتص وأعطاه نصف دية» وقال: إن شاء اقتص» وإن شاء أحذ دية 
كاملة» وقال مسروقء والشعبي» وابن سيرين» وابن مغفل» والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأيء وابن المنذر: له القصاص ولا شيء عليه» وإن عفا فله نصف الدية؛ 
لقول اللّه تعالي: إإوالعين بالعين» (30./). وجعل النبي مَل في العينين الدية» ولأنها 
إحدى شيئين فيهما الدية» فوجب القصاص ممن له واحدة» أو نصف الدية كما لو 
قطع الأقطع يد من له يدان» قال الموفق: ولنا قول عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولم 
نعرف لهما مخالفا في عصرهما اه (470/9) (943). 

قلت: قد خحالفهما عبد الله بن مغفل -وهو صحابي- فقد روى البيهقي من طريق 
سعيد بن منصور: ثنا هشيم» أنبأ إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي الضحىء عن عبد اللّه 
بن مغفل» كذا قال (أي كمثل قول مسروق المار قبله) في أعور قفأ عين صحيحء قال: 


(/7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراحء فصل: وإن قلع صحيح العينين عين 
أعور» مكبة دار عالم الكتب الرياض .501/١١‏ 

(86) سورة المائدةء رقم الآية: 4 . 

(976) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراح» فصل: إذا قلع الأعور صحيح, مكبة 
دارعالم الكتب الرياض .50٠0/١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠‏ / باب دية أشفار العين والجفون 2: 5 " 


"العيين بدالعيين” وروي سن طريى فيا »عن ذراين غن الشعبي» عن مسروق في 
الأعور تصاب عينه الصحيحة» فقال: ما أنا قفأت عينه» أنا أدي قتيل اللّه؟ فيها نصف 
الدية اه (44/8) (# . )١‏ ومسروق وإن كان من التابعين فهو من كبارهم فقيه عابد 
مخحضرم وبخلاف مثله لا ينعقد الإحماع» كيف؟ وقد وافقه عبد | للّه ابن مغفل من 
الصحابة» وروى البيهقي من طريق ابن وهب: ثنا يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد ابن 
المسيبء أنه قال: في عين الأعور إذا قفئت عينه الباقية عمدا القودء لا يزاد أن يقاد بها 
عينا مثلهاء فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة؛ لأنها بقية بصره» قال: أخبرني يونس» 
عن ابن شهابء أنه قال في أعور قفأ عين رحل صحيح؛ قال ابن شهاب: قضى اللّه في 
كتابه أن العين بالعين» فعينه قود وإن كان بقية بصره اه (5/9 4) (+ .)١ ١‏ 

وقال الشافعي: لا يجو زأن يقال: في عين الأعور الدية (كاملة) وإنما قضى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين» وهي نصف دية» وعين الأعور 
لاتعدء وأن تكون عينا اه (78 .)١‏ 

وبالجملة: فإنما تركنا قول عمر وعثمان في أن قود على الأعو رإذا قفأعين 
صحيح وأن عليه الدية كاملة» وفي الصحيح إذا قفأ عين الأمور أن عليه الدية كاملة 
ولاقصاص؛ لأن ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين» وظاهر السنة يدل على أن 
في إحداهما: نصف الدية ولم يفرق» فهو أولىء وإذا اختلفت أقوال الصحابة فما كان 
منها أوفق بالكتاب والسنة كان أرجح, واللّه تعالئ أعلم. 


)١ . #*(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الصحيح يصيب عين 
الأعور الخ» مكتبة دارالفكر 2١7/١17‏ رقم: 517/55 1-/1517/417. 

)١١#(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الصحيح يصيب عين 
الأعور الخ» مكتبة دارالفكر 2١55/١1‏ رقم: 51/01١‏ 1517/017-1. 

)١ ”(‏ ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الديات» دية العينين» مكتبة بيت الأفكار 
ص: 177١‏ تحت رقم الحديث: .١991١‏ 
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وروى ابن حزم في المحلى من طريق ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال في قفأ عين صحيح» أو عيينة جميعاء قال: ما فيه مأحذ 
لقودء عليه الدية اه .)١ "#( )47 5/١١(‏ ولا نعلم في ذلك خلافا لأحل امتناع 
القود لفقدان المحلء وأما حلاف ابن حزم فلا يعتد به» لكونه محجوبا ياجماع من تقدمه. 

وأما أشفار العين» فروى عن الحسن البصري في كل شفر ربع الدية» ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: في كل شفر ربع الدية» إذا قطع» ولم ينبت شعره» 
وبه إلى معمر» عن بعض أصحابه» عن الشعبي في كل شفر ربع دية العورض (43 .)١‏ 
وقال أبوحنيفة» وسفيان الثوري» والشافعي وأصحابهم: كل جفن من أجفان العين نصف 
دية العين (وهو ربع كمال الدية) قال الشافعي: فإن نتفت الأهدابء فلم تنبت ففيها 
حكومة» وقال ماهلك وأصحابه: ليس في شفر العين» وحجابها إلا احتهاد الإمام قال 
أبو محمد بن حزم: أما قول مالك فمخخالف لأصول أصحابه؛ لأنهم يعظمون على خصومهم 
حلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا خالفوا قول زيد 
بن ثابت ولا يعرف له من الصحابة مخالف اه ملخصا من المحلى )577/١١(‏ (*ده .)١‏ 

ثم اعلم أن الأشعار حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعرء وقال العتبى: 
تذهب العامة في أشفار العين أنها الشعر» وذلك غلطء» وقال المطرزي في المغرب: لم 
يذكر أحد من الثقات أن الأشفار الأهداب (الجوهر النقي) (57 .)١‏ 


القافئ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١7.‏ 

)١ 2#(‏ أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب شفر العين» النسخة القديمة 
4 رقم: 211184 11/1785 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/9‏ رقم: 2117554 .١1/599‏ 

(#ه )١‏ ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» شفر العين» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 1/١١‏ 1-/7/ تحت رقم المسألة: .7١7٠‏ 

)1١>(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب دية أشفار العين» 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ]٠‏ باب دية أشفارالعين والجفون 2: 5 " 


قلت: جعل محمد في الأصل لأشفار اسما للشعر الذي ينبت على حروف العين» 
وطأه أهل اللغة في هذاء فقالوا: الأشفار منابت الشعورء والشعور تسمى أهداباء ولا 
معنى لتخحطئتهم إياه؛ فإنه إمام في اللغة من أقران علب وسيبويه» ويحتمل أن يكون قد 
أطلق الأشفار على الأهداب مجازا للمجازورة» من طريق إطلاق اسم المحلى» وهو 
شائع في كلام العرب» لا ينكره إلا من لا مسوح له من العلوم ونظيره إطلاق الرواية 
للقربة وهي حقيقة في البعير» وبالجملة: فالأهداب والأشفار حكمهما واحد» في كل 
واحد منهما بانفراده ربع دية العين» ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة؛ لأن 
الكل كشيء واحد وصار كالمارن مع القصبة (هداية مع البناية 901/5 4) (/7 .)١‏ 

فافذة: قال محمد في الآثار: أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» 
قال: كل شيء من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شيء واحدء فأصيب خحطأ ففيه الدية 
كاملة: الأنفء والذكرء واللسان» والصلبء وذهاب العقل وأشباهه» وما كان في 
الإنسان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية» الثديين» والرحلين» والعينين» 
وأشباه ذلك (؟85) (88 .)١‏ 

وقال الموفق في المغني بعد ما ذكر نحوه: إن ما فيه منه شيئان ففيهما الدية 
كاملة» وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنسء» وهذه 
الجملة مذهب الشافعيء ولا نعلم فيه مخالفا (وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: ”في 
العينين الدية» والعين والواحدة نصف الدية“ أرجه النسائي في كتاب رسول اللّه 


)١78(‏ الهداية كتاب الديات» فصل: فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية ديوبند 
584-15 » والمكتبة البشرئ كراتشي -185. 

وذكره العيني في البناية: كتاب الديات» فصل: فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 5 .1895-1857/1١‏ 

)١38(‏ أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية ما كان في 
الإنسان منه واحدّاء مكتبة دارالإيمان سهارنفور 057/1 رقم: .5"1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ٠ه/‏ باب دية أشفارالعين والجفون 7: 5 ؟ 


صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم مطولا) (4 )١‏ قال: وما في الإنسان منه أربعة 
أشياء ففيها الدية» وفي كل واحد منها ربع الدية» وهو أجفان العينين وأهدابهاء وما فيه 
منه عشرة ففيها الدية» وفي كل واحد منها عشرهاء وهي أصابع اليدين» وأصابع 
الرحلين اه ملخصا (585/9) (* . 17). 


)1١9*(‏ أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» ذكر حديث عمر 
بن حزم الخ النسخحة الهندية 27١//7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /4851 . 
١ #+(‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» باب ديات الجراح» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض .١٠١5-1١٠8/١17‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات *:١‏ ؟/ باب دية الأذن ج:5؟” 


؟]) باب دية الأذن 
٠‏ 8- عن محمد بن عمارة» عن أبي بكربن حزمء قال: كان في 
كتاب عمرو بن حزم: ”في الأذن حمسون من الإبل“ مختصرا. رواه 
الدارقطني» وقد ذكرناه في باب دية الأنف مطولا. 


]/ باب دية الأذن 

قوله: ”عن محمد بن عمارة“ إلخ: فدل الحديث على أن دية الأذن نصف دية 
النفسء وهو مذهب أصحابناء وهذا يعم أذن السميع والأصم؛ لأن فوات الجمال 
موجب للدية» وبقطع أذن الأصم يفوت الجمال المتعلق بالأذن» فيجب الدية. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: وفي الأذنين الدية» روى ذلك عن 
عمرء وعليء وبه قال عطاءء ومجاهدء والحسنء وقتادة» والثوريء والأوزاعي» 
والشافعيء وأصحاب الرأيء ومالك في إحدى الروايتين عنه» وفي الأخرى: فيهما 
حكومة؛ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ولا يغبت التقدير بالقياس» ولنا أن في كتاب 
النبي مله لعمرو بن حزم: ”وفي الأذنين الدية». 

وأخرج البيهقي في سننه من طريق ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
قال: قرأت في كتاب النبي مَكنّهُ الذي كتبه لعمرو بن حزمء» فكتب فيه: ”وفي الأذن 
خحمسون من الإبل» ثم أخحرج من طريقه عن عياض بن عبد اللّهِ الفهري» أنه سمع زيد 
بن أسلم يقول: مضت السنة في أشياء من الإنسان» فذكر الحديثء قال فيه: وفي 


7 / باب دية الأذن 
أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناد حسنء كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ”5/7 2١ 45-١‏ رقم: 45415 ". 
وأعرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) من طريق يونس عن ابن شهابء باب 
ماجاء كم الدية» النسخة الهندية ص: ٠‏ 17. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات :*- ؟/ باب دية الأذن ج:5؟” 


الأذنين الدية» وقول التابعي: ”مضت السنة“ في حكم المرفوع عند بعضهم) .)١(‏ 

ثم أخصرج من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس» 
وعكرمة: أن عمر رضي اللّه عنه قضى في الأذن بنصف الدية» قال معمر: والناس عليه» قال: 
وقضى فيها أبو بكررضي اللّه عنه بخمس عشرة من الإبل (لعلها قطعت بعضها لا كلها) 
ثم أخصرج من طريق سعيد بن منصور: ثنا أبوعوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي رضي اللّه عنه» أنه قال: وفي الأذن النصفء وروى الشعبي عن ابن مسعود أنه قال: 
في الأذن إذا استوصلت نصف الدية» فما نقص منها فبحسابها اه (//85) (78). 

قال الموفق: ولأن عمر وعليا قد قضيا فيهما بالدية (وكذلك ابن مسعود) فإن 
قيل: فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه: أنه قضى في الأذن بحمسة عشر بعيراء قلنا: 
لم يثبت ذلككء قاله ابن المنذر (وإنما ذكره معمر عنه ولم يسند) ولأن ما كان في 
البدن منه عضوان كان فيهما الدية كاليدين» وفي إحداهما نصف الدية بغير خملاف 
بين القائلين بوجوب الدية فيهماء قال: وإن قطع» بعض إحداهما وجب بقدر ما قطع 
من ديتهاء ففي نصفها نصف ديتهاء في ربعها ربعهاء وعلى هذا الحساب (قلت: وهو 
محمل ما ذكره معمر عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه إن صح عنه) قال: وتجب في 
أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص في غير الأذن؛ فلم يؤثر في ديتهاء كالعمى لا يؤثر في دية 
الأحفانء وهذا قول الشافعي» ولا أعلم فيه مخخالفا اه» ملخصا (4/9 59) (8)ظ. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأذنين» مكتبة دارالفكر 
5 اكرقم: 155511555. 
(77) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأذنين» مكتبة دارالفكر 
١حءرقم:‏ 555421555155507 1. 
(#) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 485 2١‏ قال: 
وفي الأذنين الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١١5-١١ 4/١7‏ 
شبير أحمد القاسمي ‏ ©0808 


إعلاء السنن كتاب الجنايات عوم 48/ باب دية الأنف ‏ ج: 8" 


4 / باب دية الأنف 
0- قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج» عن ابن طاوس»ء قال في 
الكتاب الذي عندهم عن النبي مَكْله: "في الأذن إذا قطع مارنه الدية“. 
5- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن 


قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قلت: أحرج الدارقطني حديث محمد بن عمارة 
مطولاء فقال نا محمد بن القاسم بن زكرياء نا أبو كريب» نا حاتم بن إسماعيل عن 
محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم 
حين بعفه رسول اللّه كه إلى نجران: ”في كل سن -حمسون من الإبل» وفي الأصابع 
في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل» وفي الأذن حمسونء وفي العين خحمسونء وفي 
اليد حمسونء وفي الرجحل حمسونء وفي الأنف إذا استوصل المارن الدية كاملة» وفي 
المأمومة ثلث النفسء وفي الجائفة ثلث النفس“ .)١7(‏ 


48 / باب دية الأنف 

0 2 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: في الأنف إذا قطع المارن مائة» كتاب 
العقولء باب الأنف» النسخة القديمة 9 رقم: 64 ؛> مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
9 رقم: 4/ا/ا/١.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
14 والنسخخة الجدية» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/ .١ 4٠١‏ 

07 - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الأنفء كم فيه؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 »51//١‏ رقم: 71/785. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب 
دية الأنف» مكتبة دارالفكر 7 2١01/١‏ رقم: .١57/85‏ 

)١(‏ أخرحه الدارقطني في سننهه» وفى هامشهه إسناده حسن» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/7 2١ 552١‏ رقم: 4 454 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات *4/ باب دية الأنف ج: 12" 
عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمرء قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
”في الأنف إذا استوصل مارنه الدية“. 


وأخرجه أيضا من طريق أخرى» عن أبي بكر بن حزمء فقال: نا الحسين بن صفوان» 
ناعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» نا أبو صالح الحكم بن موسىء نا إسماعيل عياش» عن 
يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمدبن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جله: أن النبي 
كتب له إذا وجهه إلى اليمن: ”في الأنف إذا استوعب جدعه الدية كاملة» والعين نصف 
الدية» والرحل نصف الدية» والمأمومة ثلث الدية» والمنقلة حمس عشرة من الإبل» 
والموضحة حمس من الإبل» وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل“ (7). 

وأخرجه أيضا من طريق أخرىء فقال: نا محمد بن أحمد بن قطنء نا أحمد بن 
منصورء نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن عبد اللّهِ بن أبي بكر عن أبيه» عن جده: أن النبي 
يه كنتب لهم كتابا: ”في الموضحة حمس من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
المنقلة حمس عشرة» وفي العين حمسون من الإبل» وفي الأنف إذا أوعي جدعه الدية 
كاملة» وفي السن حمس من الإبل» وفي الرجحل خمسونء وفي كل إصبع مما هنالك 
من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر“ (دارقطني ص: 7/5 7) (78). قلت: دلت 
هذه الأحبار على أن دية الأنف دية كاملة» وهو مذهب أصحابنا. 

تنبيه: قال في الهداية وغيره: في الأرنبة الدية الكاملة» وقال في الدرالمختار: قبل: 
في الأرنبة حكومة عدل على الصحيح (4# ) قلت: الراحح عندي هو القول لحكومة 


(7) أخرجه الدارقطني في سننهه» وفى هامشهه إسناده حسن» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 2١‏ رقم: 45 4 . 

وأخرج أبوداؤد مثله في المراسيل (الملحق بسننه) باب ما جاء كم الدية» النسخحة الهندية ص: ٠‏ 7/7. 

(7#) أحرجه الدارقطني في سننه» وفى هامشه» إسناده صحيحء كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 2١‏ رقم: 45 4 7. 

(+*8) الهداية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية ديوبند 
4 والمكتبة البشرى كراتشي /0/-11. -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 48/ باب دية الأنف ‏ ج: 55 
837 2- وحدثنا ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن 


العدل؛ لأن إيجاب كمال الدية لا وجه له وما قال صاحب الهداية إن فيه إزالة 
الجمال على الكمالء فيه نظر ظاهر؛ لأن الأرنبة جزء من الأنف» فيزول بقطعها بعض 
الجمال المتعلق بالأنف لا كله» فلا معنى لإيجاب كمال الدية. 

فإن قلت: قد روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي م 
قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن جدعت ثندوته فنصنف العقل» أخرحه 
أبوداؤد من طريق محمد ابن راشد عن عمرو بن شعيب والدارقطني من طريق محمد 
بن إسحاق عن عمرو بن شعيب (07). 

قلنا: محمد بن راشد يهم ويخطئ» ومحمد بن إسحاق لم يذكر السماع» 
والظاهر أنه قوله: ”وفي ثندوته نصف العقل“ وهم؛ لأنه لا يستقيم على أصول الديات» 
كما لا يخفى» ثم الظاهر من تتبع الكتب أن مسألة دية الأرنبة ليبس من منصوصات الأئمة» 
بل هو من مستخحرجات المشايخ» فإن كان الأمر كذلككء فالأمر بين واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: لقد استروح بعض الأحباب حيث غفل عما ذكره في المتن 
أول الباب عن ابن طاوسء قال: في الكتاب الذي عندهم عن النبي مَكلهُ: ”في الأنف 


> ومثله في رد المحتار على الدر المختار» كتاب الجنايات» باب القود فيما دون النفس» 
كراتشي 5/ 255١‏ مكتبة زكريا ديوبند .١9//١ ١‏ 

*4م88ه- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الأنف» كم فيه؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 258/١‏ رقم: 7171/5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفسء النسخخة القديمة 
4 * والنسخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ©/40 .١‏ 

(#ه) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45515 . 

وأخرج الدارقطني في سننه» مثله من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 545/7 2١‏ رقم: 4507 5. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 48 / باب دية الأنف ج: 8" 
2 1 ٠ل‏ صلا 

محمد بن عمرو بن حزمء قال: كان في كتاب رسول الله كه لعمرو بن حزم: 

”في الأنف إذا استوعب مارنه الدية“ (زيلعي). 


إذا قطع مارنه الدية“ ومثله عن عكرمة بن خالد» عن رجحل من آل عمر مرفوعا: ”في 
الأنف إذا استوصل مارنه الدية“ (") ومثله عن محمد بن عمرو بن حزمء قال: كان 
في كتاب رسول الله مَك لعمرو بن حزم: ”في الأنف إذا استوعب مارنه الدية“ )١/*(‏ 
والمارن طرف الأنف كالأرنبة» فمن أين لأحد أن يقول: فيه الحكومة؟ وقد ثبت عن 
رسول الله مكلك أن فيه الدية. 

قال الموفق في المغني: وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم» 
حكاه ابن عبد البروابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم؛ وإنما الدية في مارنه» وهو 
مالان منهء هكذا قال الخليل وغيره؛ ولأن الذي يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر إليه» فإن 
قطع بعضه ففيه بقدره من الدية» يمسح ويعرف قدر ذلك منه» وإن قطع المارن مع القصبة 
ففيه الدية في قياس المذهب (وهو قولنا معشر الحنفية) وهذا مذهب مالكء ويحتمل أن 
تجب الدية في المارن» وحكومة في القصبة» وهذا مذهب الشافعي؛ لأن المارن وحده 
موجب للدية» فوجبت الحكومة في الزائد» ولنا قوله عليه السلام: ”في الأنف إذا أوعب 
جدعا الدية» ولأنه عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر إذا قطع من أصله» وتجحب 
في حشفته الدية التي تحب في جميعه» وأصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع» 
وكذلك أصابع الرحل» وفي الثدى كله ماافى حلمته اه ملخصا (501/9) (,/). 


(7") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الأنف: كم فيه؟ بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 »01/١‏ رقم: 77/75. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية 
الأنفء مكتبة دارالفكر 7 2١61/١‏ رقم: .١77/85‏ 

(«/1) أخرحه الدارقطني في سننه في حديث طولء وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب 
الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 2١‏ رقم: 5 4 4 7. 

(#.8م) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: وفي الأنف الدية» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١7١ 21١9/١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /ء */ باب دية الأنف 2 ج: 15" 


ولقائل أن يقول: إن المارن يطلق على الأنف» وعلى مالان منه» وعلى طرفه» 
كمافي القاموس (4). والمراد ههنا هو الثاني دون الأول؛ لإضافة المارن إلى 
الأنفء والشيء لا يضاف إلى نفسه» ودون الثالث لإباء لفظ | لاستيصال والاستيعاب 
عن كونه مراداء فإنه لا يقال لمن قطع طرف أنفه: إنه أوعب جدعاء ولا أنه استوصل 
مارنه» وإذا تعين الثاني فالدية» إنما هي في المارن إذا أوعب جدعاء أي قطع مالان من 
الأنف كله» ولا دليل فيه على وجحوب الدية في الأرنبة» وهي طرف الأنف» فتكون فيه 
حكومة» يؤيد ذلك ما في المحلى لابن حزم: فحصل من هذا عن علي: ”أن في الأنف 
الدية“ و كذلك عن الشعبي» وعن عمرو بن عبد العزيز» وعن ابن قسيطء وعن إبراهيم» 
ومجاهد: في المارن الدية» وهو كل ما دون العظمء وعن الشعبي: في العرنين الدية» 
وهو مادون المارن» وعن مجاهد: في الروثة ثلث الدية» وهي دون العرنين» وهو قول 
ابن حنبل» وإسحاقء قتادة» وفي الأرنبة بحساب ذلك» وهو طرف الأنفء وقال مالك: 
فيمادون المارن من كل ماذكرنا حكمء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة اه ملخصا 
(١1/؟0*():3١).‏ 

قلت: فيحمل كل ما روي عن التابعين في العرنين والروثة ونحوهما على القضاء 
بالحكم دون التقدير» ولعل صاحب الهداية )١ ١(‏ نظرإلى إطلاق المارن على 
طرف الأنفء» فأوجب في الأرنبه الدية احتياطاء بشمول لفظ المارن إياه لغة» ولما 
ذكره من المعنى وهو قول فقهاء المدينة قبل مالك» فقد أحرج البيهقي من طريق 
إسماعيل القاضي: ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا: ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن 


(846) القاموس المحيط للفيروزآ بادي» فصل الميم» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ص: 4 .١77‏ 

)١ .#*(‏ ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
يروت 250/1١١‏ تحت رقم المسألة: .7١51/‏ 

)١١(‏ الهدايةء كتاب الديات» فصل: فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية ديوبند 
والمكتبة الشبرى كراتشي .8١-40//‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات /5* */ باب دية الأنف ج: 15" 


الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: في الأنف إذا أوعي جدعا أو قطعت أرنبته 
الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته الحديث (/918) 
)١7*(‏ ولكن الظاهر من مفهوم قوله يَكِله: ”في الأنف إذا استوصل مارنه أو 
استوعب مارنه“ ومن قوله: ”في الأنف إذا أوعب جدعا“ أن كمال الدية إنما يحب في 
استيصال المارن دون جدع طرف منهه واللّه تعالئ أعلم. 

وأماقول ابن حزم: لا سبيل إلى أن يوجد في هذا -أي في دية الأنف- خبر 
صحيح عن رسول اللّه يَكِهُ أصلاء ولا إحماعء فليس فيه إلا القود في العمدء أو 
المفاداة» ولا شيء في الخطا؛ لقول اللّهِ تعال: إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ماتعمدت قلوبكم» (" )١‏ اه )477/١١(‏ ( اع )١‏ فرد عليه؛ لأن دية 
الأنف مذكورة في كتاب رسول الله يَكلهُ لعمرو بن حزم» وهو مجمع على صحته» 
تلقاه الأئمة بالقبول» وقوله تعالئ: #إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» (*ه )١‏ 
إنما يفيد رفع الجناحء ولا نزاع فيه وأما رفع الضمان فلاء ألا ترى أن اللّه تعالئ قد 
أوجب الدية في قتل النفس خطأ؟ ومقتضاه وجوب الضمان في إتلاف الأعضاء أيضا 
وقد أجمعواعلى ضمان المتلفات من الأموال ولو خطأء يؤيد ذلك كتاب رسول الله 
َكل لعمرو بن حزمء وكتابه عد آل طاوس واتفاق الصحابة والتابعين على إيجحاب 
الدية فيه» ولكن ابن حزم لا يبالى بالشذوذ عن الأمة» فإلى المشتكى» ظ. 


)١ 77١‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية الذكر والأنثيين» 
مكتبة دارالفكر 217/1١/1١‏ رقم: 151741. 

)١ "(‏ سورة الأحزاب» رقم الآية: 0. 

)١ 5*(‏ ذكره ابن في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»ع تحت رقم المسألة: .7١1/‏ 

(#ه )١‏ سورة الأحزاب» رقم الآية: 0. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 *) 45 / باب الدية في اللسان ج: 5 " 


5 4/ باب الدية في اللسان 


65- حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن 
رحل من آل معمرء قال: قال رسول اللّه مَك "في اللسان الدية كاملة“. 


5 4 / باب الدية في اللسان 

قوله: ”حدثنا وكيع“ إلخ: قلت: هذه وإن كانت مراسيل إلا أن بعضها يقوي 
بعضاء ويؤيدها ما في صحيفة ابن حزم» قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: ثنا 
الحكم بن موسىء قال: ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داودء قال: حدثني الزهري 
عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض» والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن 
حزمء فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: ”عن محمد النبي مَكلّهُ إلى شرحبيل بن عبد 
كلام» والحارث بن عبد كلالء قيل ذي رعين ومعافر وهمدانء أما بعد: وكان في 
كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة» فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن فى 
النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جده الدية» وفي | للسان الدية» وفي 
الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين 
الدية» وفي الرحل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث 
الدية» وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرحل عشر 


5 5/ باب الدية في اللسان 
68 - أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» اللسان ما فيه إذا أصيب» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 5-١/ 4/١‏ 217 رقم: 41/1 717. 
وأخر ج البيهقي في السنن الكبرى مثله» كتاب الديات» باب دية اللسان» مكتبة دا رالفكر 
5 كرقم: .1517٠6٠١‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفسء النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/2 ١9-1١7‏ . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات - (ل.ه”#) 44/ باب الديةفي اللسان ج: 5 5 
106 -- وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعثء عن الزهري: 
في اللسان إذا استوصل الدية كاملة. 


من الإبل» وفي السن تحمس من الإبل» وفي الموضحة حمس من| لإبل» وأن الرحل 
يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب حمس دينار“ .)١(‏ 

ثم قال: خالفه محمد بن بكار بن بلال: أحبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران 
العنسي» قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال» قال: ثنا يحيى» قال: ثنا سليمان بن أرقم» قال: 
حدثني الزهري» عن أبِي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 
َم كتب بكتاب فيه الفرائض» والسنن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على 
أهل اليمن هذه نسخته» فذكر مثله إلا أنه قال: ”وفي العين الواحدة نصف الدية» وفي اليد 
الواحددة نصف الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية“ ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: 
وهذا أشبه بالصوابء واللّه أعلم» وسليمان بن أرقم متروك الحديث اه (*؟). 

قلت: محصل كلامه أن سليمان بن داود في سند الحكم بن موسى وهم» 
والصواب هو سليمان بن أرقم» كما رواه محمد بن بكار بن بلال» فمدار الحديث 
على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث (78). 


)١#(‏ أخحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول» النسخخة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /5/.51 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفسء النسخخة القديمة 
18* والنسخخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ©ه//7١.‏ 

06 © - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الدياتء اللسان ما فيه إذا أصيب» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2170/١‏ رقم: 51/17 /717. 

(7#) أخحرحه النسائي في سننه الصغرى» وقال: وسليمان بن أرقم متروك الحديث» 
كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية ١/./7‏ 27 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: /585 . 

(*) قال أبو حاتم, والترمذيء وابن خراشء وغير واحد: متروك الحديث» ذكره 
الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف السين» مكتبة دارالفكر 55/7 25 /1ه 25 رقم: /770. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١ه‏ *) 44 / باب الدية في اللسان ج: 5 " 


والجواب عنه أنه لم يتفرد به سليمان بن أرقم؛ لأنه رواه أيضا يونس عن الزهري 
كذلكء قال النسائي: أحبرنا أحمد بن عمرو بن السرحء قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهابء قال: قرأت كتاب رسول الله يكل الذي كتب 
لعتمرو بن جزم حين بنعنه إلى نحرات::وكان الكتاب عبد أي يكرين حرم: فكنب 
رسول الله يَكْ: ”هذا بيان من الله ورسوله: فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
(4) وكتب الآيات منها حتى بلغ: لإإن الله سريح الحساب» (04) ثم كتب: 
هذا كتاب الجراحء في النفس مائة من الإبل نحوه“ (1"). وهذا وإن كان مرسلا 
صورة إلا أنه متصل معنى؛ لأن الزهري رأي كتاب رسول اللّه كله وعرفه» ولم يصل 
إلى أبي بكر إلاعن أبيه عن جده؛ فلا يضر ضعف سليمان بن أرقم» وهذا لو سلم أن 
قوله: ”سليمان بن داود وهم“ وإلا فلا كلام» وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم 
في المستدرك» وصححه من رواية سليمان بن داودء كما في الزيلعي (/1). 


(87) سورة المائدة» رقم الآية: .١‏ 

(7ه) سورة المائدة» رقم الآية: 4 . 

(#") أخرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقولء النسخحة الهندية 27١1/6/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5859 . 

(7#) أحرج الحاكم في المستدرك مثله في حديثه طويل» وقال الذهبي: سليمان بن 
داؤد الدمشقي الخولاني معروف بالزهريء وإن كان ابن ميعن قد غمره فقد علده غيره» 
المستدرك للحاكم, كتاب الزكاءة؛ النسخة القديمة 4941/١‏ مكتبة نزار مصطفى الباز 
055-17 رقم: .١4141/‏ 

وأعرج ابن حبان مطولا في صحيحهه كتاب التاريخ» باب كتب النبي مَصل» ذكر كتبه 
المصطفى مطل كتابه الخ مكتبة دارالفكر 2١ 57-١ 4١/5‏ رقم: /595. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
14**» والنسخخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/8/ ١17‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١ه‏ *) 45 / باب الدية في اللسان ج: 5 ؟ 


قلت: دلت هذه الأخبار على أن دية اللسان دية كاملة» وهو مذهب أثمتناء قال 
محمكة: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: في اللسان إذا قطع منه شيء» 
فامتنع من الكلام أو قطع من أصله ففيه الدية» قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبي 
حنيفة (9,/) اه وأما لسان الأخرسء» ففيها حكومة عدل. 

قال العبد الضعيف: أحرج البيهقي في سننه من طريق سعيد بن منصور: نا 
أبوعوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي اللّه عنه» أنه قال: في 
اللسان الدية» ومن طريق بحر بن نصرء عن ابن ذهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
أن سعيد بن المسيب أخبره: أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية» قال: 
مضت السنة في أشياء من الإنسان» قال: وفي اللسان الدية» وفي الصورت إذا انقطع 
الدية» ومن طريق ابن وهب: أحبرني الحارث بن بنهان» عن محمد بن عبيد الله عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبيد اللّه بن عمرو بن العاص» عن رسول الله مَك قال: 
”في اللسان الدية إذا منع الكلام“ الحديث (+9). محمد بن عبيد اللّه العزرمي 
والحارث بن بنهان ضعيفان (قلت: وللحديث شواهدء سيأتي) 


(8) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية ما كان في 
الإنسان منه واحداء مكتبة دارالايمان سهارنفور ؟2»05017/1 رقم: 0. 

وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه أثارًا من طريق مختلفة» كتاب الديات» اللسان ما فيه إذا 
أصيب» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2/8-١/ 4/١‏ رقم: 41/١‏ /7174/25-11. 

151 ©- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» اللسان ما فيه إذا أصيب» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2175/١‏ رقم: 41/17 717. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفسء النسخخة القديمة 
» والنسخخة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/79١.‏ 

(94) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية اللسان» مكتبة 
دارالفكر 2١ 617/١ ١‏ رقم: /539/8221537/91 517/00415599241 1. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8ه *) 45 / باب الدية في اللسان ج: 5 " 
مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحوه أحرج هذه 
الروايات الثلاث ابن أبي شيبة» كذا في الزيلعي. 


ومن طريق ابن أبي شيبة» أظنه عن محمد بن بكر» عن ابن حريج: أخبرني عبد 
العزيز بن عمران في كتاب لعمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن الطاب رضي اللّه عنه: 
وفي اللسان إذا استوعى الدية تامة» وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه 
الدية» وما كان دون ذلك فبحسابه» قال: وحدثنا أبوبكرء عن ابن فضيل» عن أشعث» 
عن الشعبي» عن عبد اللّهء قال: في اللسان الدية إذا استوعى» فما نقص فبحسابء قال: 
وحدثنا أبو بكرء عن محمد بن بكر عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» قال: قضى 
أبوبكر رضي اللّه عنه في اللسان إذا قطع بالدية» إذا أوعي من أصله» وإذا قطع فتكلم 
ففيه نصف الدية (*# . .)١‏ ومن طريق معاذ بن معاذ» عن أشعث» عن الحسنء أنه قال: 
في ذهاب الكلام الدية» ومن طريق سفيان» عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» 
قال: الحروف ثمانية وعشرون حرفاء فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف» 
وروى عن مسروق أنه قال: في لسان الأخرس حكومة اه (89/8) .)١١(‏ 

وروى ابن حزم في المحلى: من طريق عبد الرزاق» عن ابن حريج» عن 
عمرو بن شعيب» قال: قضى أبوبكر الصديق رضي اللّه عنه في اللسان إذا قطع 
بالدية» إذا نزع من أصلههء فإن قطع من أسلته (وهو مستدق اللسان“ فتكلم 
صاحبه ففيه نصف الدية» وبه إلى عبدالرزاق» عن معمر» عن رحل» عن عكرمة 
قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية» فإن قطعت أسلته فبين بعض 
الكلام» ولم يبن بعضه فنصف الدية» وعن سليمان بن موسى أنه قال: في كتاب 
عمر بن عبد العزيز في الأحناد: ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه 


)١ . *(‏ أحرجها ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» اللسان ما فيه إذا أصيب» 
بتحقيق الشيخ عوامة 6 ١/لالاء‏ رقم: 27174/53717510 774/1. 


)١16(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى كله» كتاب الديات» باب دية اللسان» 
مكتبة دارالفكر 5/١١‏ 215 رقم: 21531/01521510 2151:4153 151.06. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات عه *) 45 / باب الدية في اللسان ج: 5 ؟ 


الدية» وما نقص دون ذلك فبحسابه اه .)١ 7( )7 57/١ ٠(‏ 

قلت: هذا كقول عمر بن الخطاب الذي قد مر ذكره» وقول مجاهد مفسر 
لقوليهماء وبه قال أصحابنا الحنفية» نضر اللّه وجوههم» وأما قول أبي بكر رضي اللّه 
عنه فيما إذا قطع اللسان من أسلته فتكلم صاحبه» ففيه نصف الدية» فمحمول على ما 
إذا منع من نصف الكلام» وبين نصفه؛ لأن قطع مستدق اللسان يفضي إلى ذلك غالبا» 
فليس بين قوله وقول عمر رضي اللّه عنهما تضادء وليس فيقول أصحابنا ما يخالفه 
وهذا مما فى على ابن حزم -رحمه اللّه- فقال ما قال» وعهدنا به أنه لا يجمع بين 
مختلف الأحاديث» ويحملها على التضادء واللّه تعالئ أعلم» ظ. 

فائدة: قال الموفق في المغني: في المشام الدية» يعني الشم في إتلافه الدية؛ لأنه 
حاسة تختص بمنعفة» فكان فيها الدية كسائر الحواس» ولا نعلم في هذا حلافاء قال 
القاضي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي مطل أنه قال: ”وفي المشام الدية“ فإن عاد 
الشم قبل أحذ الدية سقطعتء وإن بعد أحذها ردت وإن رحي عوده إلى مدة انتظر 
إليهاء وإن ذهب شمه من أحد منحزيه» فعليه نصف الدية» كما لو ذهب بصره من 
إحدى عينيه» وإن قطع أنه فذهب شمه فعليه ديتان؛ لأن الشم في غير الأنفء فلا 
تدحل دية أحدهما في الآخر» كالسمع مع الأذن» والبصر مع الأحفان اه ملخصا 
(99/9ه-5:05) (ووم )ا ظ. 


)١ 7+١‏ أخرجها عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب اللسانء النسخة القديمة 
9 * رقم: 117/55 4117569 117/077 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/9 27 رقم: 
لاما 1 ع لاملا كك الام .١‏ 

وأوردها ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» في اللسان» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 55/١١‏ تحت رقم المسألة: .٠١١‏ 

)١ #١‏ ذكره ابن قدامة فى المغني» كتاب الديات» مسألة: 58 ١ء‏ قال: وفي المشام 
الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 9/17 .١77-1١1١‏ 4 4 4 


إعلاء السنن كتاب الجنايات هه *) ه؛/ باب ديةالأسنان ج: 125" 


ه؛/ باب دية الأسنان 
/1- أخبرنا محمد بن معاوية» قال: ثنا عباد» عن حسين» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”في الأسنان خمس من الإبل“. 
-- وأخبرنا الحسن بن منصورهء قال: ثنا حفص بن عبدالرحمن 
قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
قال: قال رسول الله مكل: ”الأسنان» سواء خمسا حمسا“ رواهما النسائي. 


ه/ باب دية الأسنان 
قوله: ”أخحبرنا معاوية“ إلخ: قلت: هذه الأخبار تدل على أن الأسنان الثنايا 
والأضراس كلها سواء في الدية» ودية كل واحدة منها حمس من الإبل» وهو مذهب 
أصحابناء ويشرط أن تكون صحيحة» وأما الأسنان السود ففيها حكومة عدل. 


هع / باب دية الأسنان 

17 - أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» عقل الأسنان» 
النسخة الهندية 27١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/84 . 

وأخحرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب الديات» كم في كل سنة؟ بتحقيق الشيخ 
عوامة 5 285/١‏ رقم: 4 77051. 

2 - أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» عقل الأسنان» 
النسخة الهندية 2711/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/845 . 

وأخعرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب الديات» كم في كل سنة؟ بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 284/١‏ رقم: .7761١1‏ 

وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الدياتء باب دية الأسنان» مكتبة دارالفكر 
5 4كرقم:1"17.08. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات >ه”) 45 / باب دية الأسنان ج: 8" 

8- وقال النسائي: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
عمرو بن حزمء عن أبيه» قال: الكتاب الذي كتب رسول الله عله لعمرو بن 
حزم في العقول: ”إن في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعا 


قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: لا نعلم بين أهل العلم حلافا في أن 
دية الأسنان حمس خمس في كل سنء وقد روي ذلك عن عمر بن الخطابء ومعاوية 
وسعيد بن المسيبء وعروة» وعطاءء وطاوسء والزهريء وقتادة» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وإسحاقء وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وفي كتاب عمرو بن حزم عن 
النبي عَقله: ”في السن حمس من الإبل“ رواه النسائي .)١(‏ وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» عن النبي قال: ”في الأسنان خمس حمس” رواه أبوداؤد (78). 

فأما الأضراس والأنياب فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان» منهم عروة» 
وطاوس» وقتادة» والزهريء ومالككء والشوريء والشافعي» وإسحاقء وأبوحنيفة» 
ومحمد بن الحسنء وروي ذلك عن ابن عباس» ومعاوية» وروي عن عمر رضي الله عنه: 
أنه قضى في الأضراس ببعير بعير» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الصغرى في حديث طويل» كتاب القود والديات» ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/6517 . 

(77) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4551 . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه مثله» كتاب الديات» كم في كل سنة؟ بتحقيق الشيخ 
عوامة 5 284/١‏ رقم: .7761١1‏ 

6 - أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية 27١9-1 1١/./7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/851١‏ . 

وأحرج الدارقطني في سننه مثله» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 2١‏ رقم: 4 45 ". 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب دية الأسنان 2 ج: 515 
مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث النفسء» وفي الجائفة مثلهاء وفي اليد 
حمسونء وفي العين خمسونء وفي الرحل خمسونء وفي كل إصبع مما 
هنالك عشر من الإبل» وفي السن حمس» وفي موضحة خمس“. 


في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدية سواءء روى ذلك مالك في موطأه (7). 
وعن عطاء نحوه» وحكي عن أحمد: أن في جميع الأسنان والأضراس الدية» فيتعين 
حمله على مثل قول سعيدء فيكون في الأسنان ستون بعيرا؛ لأنها اثنا عشر سناء وفيه 
عشرون ضرساء في كل جانب عشرة» خحمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون 
فيها أربعون بعيراء فتكمل الدية. 

وحجة من قال هذا: إنه ذو عدد يجب فيه الدية» فلم يزد ديته على دية الإنسان» 
كالأصابع والأحفان» وسائرما في البدنء ولنا ما روى أبو داؤد عن ابن عباس أن النبي 
مَك قال: ”الأسنان سواء الثنية والضرس سواءء وهذه وهذه سواء“ ( 4# ). وهذا نص» 
وقوله في الأحاديث المتقدمة: ”في الأسنان حمس حمس“ ولم يفصل» يدحل في 
عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان» ولأن كل دية وجحبت في جملة كانت مقسومة على 
العدد دون المنافعء كالأصابع» والأحفان» والشفتين» وقد أومأ ابن عباس إلى هذاء 
فقال لا أعتبرها بالأصابع» فأما ما ذكره من المعنى فلا بد من مخالفة القياس فيه» فمن 
ذهب إلى قولنا حالف القياس الذي ذكروهء ومن ذهب إلى قولهم حالف التسوية 
الثابتة بقياس سائر الأعضاء من جنس واحدء فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبارء وقول 
أكثر أهل العلم أوليى. وأما على قول عمر: ”إن في كل ضرس بعيرا (0) فيخالف 


(794) أخرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب العقول» جامع عقل الأسنان» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 47707 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4 .551/-575/١‏ رقم: .١51 ١‏ 

(87) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء النسخحة الهندية 
1>»؛» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4559 

(+#اه) أخرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب العقول» جامع عقل الأسنان» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: /1ا2 أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 5 555/١‏ رقم: .١51١ ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه؛/ باب دية الأسنان ج: 5184 
٠.‏ 48- وقال ابن ماجة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الباسي» ثنا 
علي بن الحسن ابن شقيق» ثنا أبو حمزة المروزيء ثنا يزيد النحوي» عن 


القياسين جميعا والأخبار؛ فإنه لا يوجب الدية الكاملة» وإنما يوجب ثمانين بعيراء 
ويخالف بين الأعضاء المتجانسة (فيحمل على أنه قضى بذلك في الأضراس السود 
النقاصة دون الصحيحة» وفيها حكومة» كما مر). 

وإنما يجب هذا الضمان في سن من قد ثغرء وهو الذي أبدل أسنانه» وبلغ حدا 
إذا قلعت سنه لم يعد بدلهاء فأما السن الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها شيء في الحال» 
هذا قول مالكء» والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا أعلم فيه خلافاء وذلك لأن العادة 
عود سنه» ولكن ينتظر عودهاء فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتهاء قال 
أحمد: يتوقف سنة؛ لأنه الغالب في بناتها اه ملخصا (5117/9) (7"). 

وأخسرج البيهقي من طريق الشافعي عن مالك» عن داود بن الحصين» عن أبي 
غطفان بن طريف المري: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد اللّه بن عباس» ليسأله ماذا 
في الضرس؟ فقال ابن عبسا: فيه حمس من الإبل» قال: فردني إليه مروان» قال: أ تجعل 
مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: أو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواءء» 
قال الشافعي: وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء اللّهه والدية الموقتة على العدد دون 
المنافع |ه» قال البيهقي: وقد روى جابر الجعفي عن عامر (الشعبي) عن شريح» 
ومسروق» عن عمر رضى اللّه عنه: الأسنان سواء (وجابر وإن تكلم فيه» فليس بمطرح» 
ولمارواه شاهد) قال البيهقي: ويذكرعن الحسنء عن عمر رضي اللّه عنه قال: 


.6 6 © - أخرجه ابن ماجة في سننه بلفظ: حمسا من الإبل» كتاب الديات» باب دية 
الأسنان» النسخحة الهندية 2١9٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7"681١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفسء النسخة القديمة 
7" والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/0 5 .١‏ 

(7") هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 2١ 49١‏ قال: 
وفي كل سن نحمس من الإبل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .188-17./١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه؛/ باب دية الأسنان 2 ج: ١5184‏ 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي مَله: ”أنه قضى في السن حمسا"“. 


الأسنان سواء الضرس الثنية اه (11-90/4) مرسل (+#/1). ولكن مراسيل الحسن 
صحاح وهذا هو الظاهر عن عمر رضي الله عنه» فيحمل ما روي عنه أنه جعل في كل 
ضرس يعيرا على ما ذكرناه. 

وروى ابن حزم في المحلى من طريق وكيع: نا سفيان» عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب قال: في السن حمس من الإبل 17/١٠١‏ 4) 
(.8). قال: وروينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن مكحو لء قال: قال زيد 
بن ثابت: في السن الزائدة ثلث ديتها (ليس بتقدير بل حكومة) وعن الحسن البصري 
قال: فيها حكم (8#). وبهذا يقول الشوريء وأبوحنيفة» ومالكء والشافعي» 
وأصحابهم (وعليه حملوا قول زيد كما مر) قال: وأما سن الصغير فروينا من طريق 
الحجاج بن المنهال» نا حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن الوليد بن أبي مالك» 
عن أخيه» أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير .)١ ١3(‏ 

(قلت: منقطعء فإن أخخا الوليد -وسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك- لم 
يدرك عمر رضي الله عنهء وإن صح فلم يقض بذلك على أنه دية» بل على أنه ضمان الألم؛ 


(+/1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأسنان كلها سواءء» 
مكتبة دارالفكر ؟ 2١٠51/2155711١‏ رقم: 51/15 .١51719415171/821‏ 

)1# أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» كم في كل سن؟ بتحقيق الشيخ 
عوامة 5 »87/١‏ رقم: 77611. 

وأورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: .7١7.‏ 

(+94#) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الدياتء السن الزائدة تصاب» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 11//١‏ ”2 رقم: © "27/851 7/8015 . 

)١ ٠ #*(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب أسنان الصبي الذي لم يثغر» 
النسخحة القديمة 2517/9 رقم: © 2١7/07‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/94 25 رقم: ٠‏ 17/85. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه؛/ باب دية الأسنان 2 ج: 5184 
١‏ - وقال البزارفي مسنده: حدثنا عبدة بن عبد اللّه القسملي 


وإليه ذهب يوسف مناء حيث قال: تجب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل (هداية) .)١ ١(‏ 
قال: وروينا من طريق عبد الرزاق» عن أبي حنيفة» قال: قال زيد بن ثابت: في سن 
الصبي الذي لم ينغرعشرة دنانير (7 )١‏ (وهي قيمة البعير عندنا في الدية» وهو محمول 
على ما ذكرنا) قال عبد الرزاق: قال معمر: وهو قول بعض علماء الكوفة» وعن الحسن 
قال: في سن الصبي إذا لم يثغر» قال: ينظر فيه ذوا عدلء فإن نبتت جعل له شيء (مكان 
الألم) وإن لم تنبت كان كسن الرحل (#” .)١‏ وعن سليمان بن يسار: أنه استفتى 
في غلام لم يئغر أصيبت سنه» هل فيها من عقل؟ قال: لا وقال أبوحنيفة: فيها حكومة. 
(قلت: كلا! بل الدية إذا لم تنبت» ولا شيء إذا نبتت» ويجعل له شيء مكان 
الألم عند أبي يوسف) وقال مالك والشافعي: إن نبتت فلا شيء فيهاء وقال مالك: إن 
نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التي تليهاء فإن لم تنبت ففيها حمس فرائض. 


4١‏ أخرحه أبوداؤد في سننه بتغير يسيرء كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء 
النسخة الهندية 2571/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5009 . 

وأخرج ابن ماحة مثله في سننه» كتاب الديات» باب دية الأسنان» النسخة الهندية 
5 »> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 756. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: ورواه البزار في مسنده» ولم أحده في مسند البزار» 
ولافي كشف الأستارعن زوائد البزار» نصب الراية» كتاب الديات» فصل فيما دون النفس» 
النسخة القديمة» 74/84 والنسخة الجديدة» والمكتبة الأشرفية ديوبند .١ 40/٠‏ 

)١1١#(‏ الهداية» كتاب الديات» فصل: وفي أصابع اليد المكتبة الأشرفية ديوبند 
84 » والمكتبة البشرى كراتشي .٠١7/8‏ 

)١ 77١‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب أسنان الصبي الذي لم يثغر» 
النسخحة الهندية 537/9 27 رقم: 217/675 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/94 25 رقم: .17/851١‏ 

)١ #١‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الصبي الصغير تصاب سنه» 
بتحقيق الشيخ عوامة 54 2١91/8/١‏ رقم: .78١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه ] باب دية الأسنان ‏ ج: 8" 
ثناعبد الصمد ابن عبد الوارث» ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”الثنية والضرس سواءء والأسنان كلها سواءء» 
وهذه هذه سواء“. وقال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن شعبة بهذا اللفظ إلا 
عبد الصمدء وغيره يرويه مختصرا اه (زيلعي). 


(قلت: وهو قولنا معشر الحنفية) قال: وهذا مما حالف فيه أبوحنيفة» ومالك» 
والشافعي» وعمر بن الخطابء وزيد بن ثابت رضي اللّه عنهما فيما روي عنهما في 
هذا الباب» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي اللّه عنهم اه .)١ 4+( )41//١٠١(‏ 

قلت: لم يخالفوهما أصلاء وإنما حملوا ما روي عنهما على ضمان الألم بطريق 
الحكم دون ادلية» ولكن ابن حزم لا يعرف الجمع بين الآثار» ويحلمها على التضاد» 
وما أبعد ذلك من الفقه والرشاد. 

هذا إذا كسر الأسنان وهي صحيحة. وأما إذا كانت سودا ناقصة» فروي عن 
ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها (*#اه )١‏ 
(أي بطريق الحكومة) قال ابن حزم في المحلى: هذا هو الثابت عن عمر ابن الخطاب؛ 
لاتصال سنده» وجودة روايته واصاله» ثم أسنده من طريق محمد بن بشار: نا يحيى بن 
سعيد القطانء نا هشام الدستوائيء نا قتادة» عن عبد اللّه بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» 
عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: في السن السوداء ثلث الدية (" )١‏ وعن مجاهد أنه 


)١ 2#(‏ ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 754/١١‏ تحت رق المسألة: .7٠١7.‏ 

(#ه )١‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الديات» السن السوداء تصاب» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 2٠١1/١‏ رقم: 1 717501. 

)١ #(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغير ألفاظ» كتاب الديات» السن السوداء 
تصاب» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2٠١1-١٠ 17/١‏ رقم: 97175 2175011 77517. 

وأخرج عبد الرزاق مثله في مصنفه» كتاب العقول» باب السن السوداءء النسخة الهندية 
8ه" رقم: 217/5377211763١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١/5‏ 25 رقم: 2117/87 117/11 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0 ] باب دية الأسنان خح: 75 
1 4 وأحرج البزار في مسنده: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عكرمة بن حالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن 


قال: إذا استودت السن أو رحفت» ثم طرحت» فنصف قدرهاء وذكر ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: في السن السوداء ربع ديتها .)١31/#(‏ وععن يزيد بن عبد اللّهِ بن قسيط» 
أنه قال: في السن السوداء إذا كسرت حمس ديتهاء كذا في المحلى )411/١١(‏ 
.)١ 8(‏ واحتلاف الأقوال مبني على اختلاف الحكم؛ لأن لا دية في قطع الناقص 
من الأعضاء مقدرة» بل فيه حكومة. 

قال في البدائع: وفي لسان الأحرس» والعين القائمة الذاهب نورهاء والسن 
السوداء القائمة» واليد الشلاءء» والرجحل الشلاءء وذكر الخصى والعنين» حكومة عدل؛ 
لأنه لا قصاص في هذه الأشياءء» وليس فيها أرش مقدر أيضا؛ لأن المقصود ههنا المنفعة» 
ولا منفعة فيها ولا زينة أيضا؛ لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من 
يعرفهاء على أن المقصود من هذه الأشياء المنفعة» ومعنى الزينة تابع لهاء فلا يتقدر الأرش 
لأحله إ(بخلاف الأنف والأذن؛ لأن المقصود منهما الجمال لا المنفعة؛ لأن الشم 


؟. 4 ©- أحرجه البزارفي مسنده» وقال أبوبكر: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن 
عمرإلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ولا نعلم روى عكرمة بن نحالد عن أبي بكر بن عبيد اللّه إلا 
هذا الحديث. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المدينة المنورة 25/8/1١‏ رقم: .751١‏ 

وأخر ج البيهقي مثله في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية العنين» مكتبة دارالفكر 
5 4حرقم: 1551/5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ©/417 .١‏ 

)١177#(‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب السن السوداءء النسخة 
القديمة 9/. "2 رقم: ١1/57‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/5 25 رقم: .117/141١‏ 

)١8(‏ ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 278/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات م>”) 4 / باب دي ةالأسنان ج: 8" 
عمرقال: قال رسول الله مَكْه: "في الأنف إذا استوعب جدعة الدية» وفي 


والسمع في غير الأنف والأذن» ولهذا يجب كمال الدية في قطع أدنى الأصمء وفي 
أنف من بطل شمه» ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة ففيه حكومة العدل؛ لأن المقصود من 
الأنف الجمال» وقد نقص بقطع الأرنبة فينتقص أرشه) (بدائع 4/17 7 7) (947 .)١‏ 

قال: وفي الإصبع الزائدة والسن الزائدة حكومة عدل؛ لأنه لاقصاص فيهاء 
وليس بها أرش مقدر أيضا؛ لانعدام المنفعة والزينة» لكنها جزء من النفس» وأجزاء 
النفس مضمونة مع عدم المنفعة والزينة اه ملخصا (71/1”) (ا. 17). 

هذا إذا كان السن أسود قبل الضرب والكسرء وأما إذا اسودت بالضرب فرويناه من 
طريق عبد الرزاق» عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحولء عن زيد بن ثابت» قال: في السن 
يستانى بها سنة» فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا فما اسود منها فبالحساب ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخحبرني عبد الكريم» أن علي بن أبي طالب قال: في السن 
تصاب فيخشون أن تسود ينتظر بها سنة» فإن اسودت ففيها قدرها وافيا وإن لم تسود 
فليس فيها شيء» وقال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودت بعد السنة فليس فيها شيء» ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أحبرني عبدالعزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر 
بن الخطاب: في السن حمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق» فإن اسودت فقدتم 
عقلهاء فإن كسر منها إذ لم تسود فبحساب ذلك اهء من المحلى .)7١ 1( )4١5/١١(‏ 


)١9(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: وأما الذي يبحب 
فيه أرش غير مقدر» كراتشي 717/1 4-1 "ا مكتبة زكريا ديوبند 511/5 . 

)7١(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: وأما الذي يبحب 
فيه أرش غير مقدر» كراتشي 2771/17 مكتبة زكريا ديوبند 41١/5‏ . 

)71١#(‏ أخحرج عبدالرزاق كلها في مصنفه» كتاب العقول» باب صدع السنء النسحة 
القديمة 41/9 5-1 "7» رقم: 61176٠‏ 217/57021176117 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
8-:. 5" رقم: 4 1187141143 ١/1180‏ -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات +>*) هه / باب ديةالأسنان ج: 8" 
الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة» وفي الموضحة خحمس» وفي 
السن حمس» وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر“. (زيلعي). 


وهذه وإن كانت كلها منقطعات فتعدد الطريق يجعل المرسل حجة كما مر 
غير مرة» وهذا قول ثلاثة من الصحابة» لم نعرف لهم مخالفاء وبه قال أصحابناء كما 
في الهداية والبدائع وغيرهماء وهو قول الأئمة الثلاثة» كما في البناية («7 7). 

واحتلفوا في الاصفرار والاخضرار والاحمرار» فعند الثلاثة يجب الحكومة في 
الكلء» وعندنا يجب الأرش في الاخضرار والاحمرار» وهو رواية عن أحمد؛ لكونهما 
كالاسودادء ولو اصفر فيه روايتان» روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن فيه الحكومة» 
وذكر هاشم عن محمد عن أبي حنيفة: لا يجب شيء إن كان حراء وإن كان مملوكا 
ففيه الحكومة» وهذه الرواية لا تكاد تصح عنه؛ لأن الحر أولى بإيجاب الأرش من 
العبدء وقال زفر رحمه اللّه: في الصفرة الأرش تاما كما في السواد؛ لأن كل ذلك 
يفوت الجمالء ولنا أن الصفرة لا توجحب فوات المنفعة» وإنما توجب نقصانهاء 
فتوجب حكومة العدل» وروي عن أبي يوسف: أنه إن كثرت الصفرة حتى تكون عيبا 
كعيب الحمرة والخضرة ففيها عقلها تاماه ويجب أن يكون هذا قولهم جميعاء كذا 
في البدائع والبناية (90/ه 1 ١7/4‏ ه) (9 7) ظ. 


->وذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١؛»‏ تحت رقم المسألة: 5 

(+77) بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الديات» فصل: وأما الذي يجب فيه أرش 
مقدرء كراتشي 4/17 ١0-11‏ مكتبة زكريا ديوبند 191//5-./79. 

ومثلهفي الهداية» كتاب الدياتء المكتبة الأشرفية ديوبند 5/ 5-957 5ه» والمكتبة 
البشرى كراتشي //425/-50. 

"#١‏ 7) بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الديات» فصل: وأما الذي يجب فيه أرش 
مقدرء كراتشي 47١5/1‏ مكتبة زكريا ديوبند 595/5. 

وفي البناية للعيني» كتاب الدياتء المكتبة الأشرفية ديوبند 2١5-٠02171١7‏ 840 20 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه 5 *) ”45 / باب دية الشفتين ج: 15" 


5 / باب دية الشفتين 
655 في كتاب النبي َيه لعمرو بن حزم: ”في الشفتين الدية 
كاملة“. وقد رويناه في باب دية اللسان. 


/ باب دية اللحية 


5ه قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن الهيثم بن أبي الهيثم» عن 
قال محمدك: وبه تأحذ. (كتاب الآثار). 


ههه وه وو .ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو و ووو ووو و ووو وو وو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو 


1 / باب دية الشفتين 
# .8ه أعرجه النسائي في سننه الصغرى في حديث طويل» كتاب القود والديات» 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقولء النسخة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 58517 . 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» مكتبة دارالفكر 2١7/1١7‏ رقم: ١750117‏ . 


7/ باب دية اللحية 
5 6 ©- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية ما كان في 
الإنسان منه واحداء مكتبة دارالإيمان سهارنفور 055/1 رقم: 55 5. 
وأخرج البيهقي مثله في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في الحاجبين واللحية 
والرأسء» مكتبة دارالفكر 211/17/١7‏ رقم: 15717/1. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات  )"‏ ؛/ باب دية حملة الثدى ج: ؟ " 


باب دية حلمة الثدي 
ه 9٠‏ 5- قال محمد: أخحبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
في حملة دي المرأة نصف الدية» وفي حملتين الدية» قال محمد: وبه نأحذ» 
وفي حملتي الرحل حكومة عدلء وهذا كله قول أبي حنيفة (كتاب الآثار). 


باب دية حلمة الثدى 

قوله: ”قال محمد إلخ: قلت: قد روى الدارقطني من طريق عبد الرزاق» عن 
محمد بن راشد عن مكحول عن بيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أنه قال: في حملة 
الثدي المرأة ربع الدية (+# .)١‏ ولعل وجهه أنه قسم الثندي على قسمين: فقسم نصف 
الدية الذي هودية الثدي عليهما ووجه ما قال إبراهيم: إن الحملة هي المقصودة في 
الندي؛ لأن منفعة الندي لا تحصل إلا بها؛ فصارت كالحشفة في الذكرء فيكون ديتها 
كدية النديء كما أن دية الحشفة دية الذكر واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: لا حلاف بين أهل العلم أن في 
الشفتين الدية» وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”وفي الشفتين الدية“ قال: وظاهر المذهب أن في كل واحدة منهما نصف 
الدية» وروى هذا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وإليه ذهب أكثر الفقهاء» وفي 


باب دية حلمة الثدى 
6٠ ©‏ - أخحرجهالإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية المرأة 
وجراحاتهاء مكتبة دارالايمان سهارنفور 1/9/1ه-0٠08»‏ رقم: //0. 
وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الدياتء الثديان: ما فيهما؟ بتحقيق الشيخ عوامة 
14 و رقم: 771741. 
)١#(‏ أخحرحه الدارقطني في سننه في حديث طويل» وفي هامشه: إسناده ضعيف» 
كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/7 2١‏ رقم: 4 47 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 17”) 4 / باب دية حملة الندى ج: 5 " 


رواية عن أحمد: أن في العليا ثلث الدية» وفي! لسفلى الثلثين؛ لأن هذا يروي عن زيد 
بن ثابتء وبه قال سعيد بن المسيبء والزهريء ولأن المنفعة بها أكثر وأعظم؛ لأنها 
التي تدور وتئحرك وتحفظ الريق والطعامء والعليا ساكنة لا حركة فيهاء ولنا قول أبي 
بكروعلي رضي اللّه عنهماء ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية وجب في أحدهما 
نصفها كسائر الأعضاء (5017/9) (77). 

قال: وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية» وفي شعر اللحية الدية إذا لم تنبت» 
وفي الحاحبين الدية إذا لم تنبت» هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منهما دية» وذكر 
أصحابنا معها شعرا رابعاء وهو أهداب العينين» وقد ذكرناه قبل هذاء ففي كل واحد 
منها دية» وهذا قول أبي حنيفة» والثوري. وممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن 
المسيب» وشريح» والحسنء وقتادة.وروي عن علي» وزيد بن ثابت أنهما قالا: في 
الشعر الدية. وقال مالك والشافعي: فيه حكومة» واختاره ابن المنذر؛ لأن اتللاف 
جمال من غير منفعة؛ فلم تحب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة. 

ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال؛ فوجب فيه دية كاملة» كأذن الأصم» 
وأنف الأخشمء وما ذكروه ممنوع؛ فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه» وهدب 
العين يرد عنها ويصونهاء فجرى مجرى أخفانهاء ويفارق اليد الشلاء؛ فإنه ليس 
جمالها كاملا اه (91//9ه) (9). 

قال: وأما ديا المرأة ففيهما ديتهما (كاملة) لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاء 
وفي الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية» وفي الثديين الدية» وممن حفظنا ذلك عنه 


(7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 485 2١‏ قال: وفي الشفتين 
الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .1717-1177/١7‏ 

(7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 817 ١ءقال:‏ وفي قرع 
الرأس» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١١8-1 1١1/١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 4*”*) / 4 / باب دية حملة الندى ج: 5 " 


الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة» ومالك والثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرأي؛ ولأن فيهما جمالا ومنفعة» وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن كل عضوين وجحبت 
الدية فيهما وجب في أحدهما نصفهاء كاليدين» وفي قطع حملتي الثديين ديتهماء 
نص عليه أحمد رحمه الله وروي نحو هذا عن الشعبي والنخعي والشافعي (وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه) وقال مالك والثوري: إن ذهب اللبن وجبت ديتهما وإلا وجبت 
حكومة بقدر شينه» ونحوه قال قتادة. 

ولنا أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه» فوجبت ديتهما كالأصابع مع 
الكفء والحشفة مع الذكرء وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع» 
فهما كالأصابع مع الكفء وإن قطع الثديين كلها فليس فيهما دية» كما لو قطع الذكر 
كله اه ملخصا (4/9 57) (7 ). 

وروى ابن حزم من طريق وكيع: نا منهال بن خليفة العجلي» عن أبي عبد اللّه 
سلمة ابن تمام الشقريء قال: مر رجحل بقدر» فوقعت منه على رأس رحل» فأحرقت 
شعره» فرفع إلى علي بن أبي طالب» فأجله سنة فلم ينبت» فقضى على عليه فيه بالدية 
(#ه). ومن طريق سعيد بن منصور: نا أبو معاوية -هو الضرير- نا حجاجء عن 
مكحولء عن زيد بن ثابتء قال: في الشعر الدية إذا لم تنبت (6"). وهو قول 
الشعبيء» وقال سفيان الشوريء وأبوحنيفة» والحسن بن حي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية» وفى شعر اللحية إذا لم ينبت الدية. 


5+١‏ ) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: “491 2١‏ قال: 
وفي الثديين الدية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١ 47-١ 417/١7‏ 

(#ات) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» شعر الرأس إذا لم ينبت» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 54/١‏ 5» رقم: 9 717/41. 

(6") أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» شعر الرأس إذا لم ينبت» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2554/١‏ رقم: .7747١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات بفدع 8 باب دية اليد جع 


4 باب دية | ليد 
بك.ةه6- في كتاب النبي صلى | للّه عليه وسلم لعمرو بن حزم: 


وأما المالكيون والشافعيون فليس عندهم في ذلك إلا حكومة» وهذا مما نقضوا فيه 
أصولهم في تشنيعهم حلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف» وقد جاء ههنا عن 
علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مالا يعرف له عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين 
مخالف (المحلى )477/٠١١‏ («#/1). وروى أيضا من طريق حماد بن سلمة: أنا 
الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» إن شريحا قال: في الحاحبين» والشفتين» واليدين» 
والرحلين» نصف الدية» يعني في كل واحد منهماء وفي كل فرد من أفراد الإنسان الدية» 
وهو قول الحسنء وقتادة» وعن سعيد بن المسيب قال: في الحاجبين إذا استوعبا الدية» 
وفي أحدهما نصف الدية» وقال الشعبي: في الحاجبين اه )470/١٠١(‏ (,/). 

قلت: وهو مقتضى ماروى عن علي وزيد بن ثابت في الشعرء فما روى ابن 
حزم عن عمرو بن شعيب عن أبي بكر الصديق معضلا: أنه قضى في الحاحب إذا 


4] باب دية | ليد 

42٠8 5‏ 0- أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية 271/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: / 580 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخخة القديمة 
4" والنسخخحة الجديدة» المكتبة الأشرفية ديوبند ه/١.‏ 

(7#) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الشعرء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 257/١1١‏ تحت رقم المسألة: .7١152‏ 

(#.8م) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الحاجبء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 241/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١75‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا من طرق مختلفة في معناه» كتاب الديات» الحاجبان 


ما فيهما؟ بتحقيق الشيخ عوامة 5 217/١‏ رقم: .774157-11/41١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 9 باب دية اليد ج: 514 
ف اليد الواحدة نصف الدية“. وقد رويناه في باب دية اللسان والأسنان 
مطولاء ويشترط أن تكون صحيحة» وأما الشلاء ففيها حكومة عدل. 


أصيب شعره موضحتين عشرا من الإبل» وما روي عن زيد بن ثابت بلا سند: إن في 
الحاجب الواحد ثلث الدية. وما روى عن عبد الكريم معضلا: أنه بلغه عن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم: في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع (4) لا يقاوم 
مارويناه عن علي وزيد بن ثابت بالإسنادء وهو محمول عندنا على ما إذا نبت 
الحاحب وفيه شين وعيب» ففيه الحكم) وما روى عن علي وزيد في الشعر محمول 
على ما إذا لم ينبت أصلا واللّه تعالى أعلم. 

وقال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين» ووجحوب 
نصفها في إحادهماء واليد التي تجب فيه الدية من الكو ع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق 
ينصرف إليهما؛ فإن قطع يده من فوق الكوع فليس عليه إلا دية اليد» وهذا قول عطاءء» 
وقتادة» والنخعي» وابن أبي ليلى» ومالك» وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وظاهر 
مذهب عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد؛ لأن اسم اليد لها الكوع» ولنا 
أن اسم اليد للجميع إلى المنكبء بدليل قوله تعالئ: «إوأيديكم إلى المرافق» (. )١‏ 
ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب» وقال ثعلب: اليد إلى المنكب» وفي 
عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يداء فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا يداء فلا 
يلزمه أكثر من دية. وقولهم: إن الدية تجب في قطعها من الكوعء قلنا: وكذلك تجحب 
بقطع الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع» 
والذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته» فأما إذا قطع اليد من 
الكوعء ثم قطعها من المرفق» وبج في المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية 
اليد بالقطع الأول» فوجبت بالثاني حكومة» كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكفء أو 


(*) أحرجها ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الحاجبان ما فيهما؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2570/١‏ رقم: 4 271/4١‏ 571/418 7141. 
٠‏ 0( سورة المائدة» رقم الآية: ". 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ ]باب دية الصلب ج: 85" 


/ باب دية الصلب 
- في كتاب النبي مَكهُ لعمرو بن حزم: ”في ا لصلب الدية“ 
وقد رويناه في باب دية اللسان مطولا. 


قطع حشفة الذكرء ثم قطع بقيته» أو ك ما لو فعل ذلك اثنان اه .)١ ١7( )57١/9(‏ 
قلت: مذهب أصحابنا الحنفية في ذلك كظاهر مذهب الشافعي؛ لأن اليد في 
باب الجنايات هو الكف إلى الكوعء بدليل أن اللّه تعالئ قال: للإوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما»# )١7(‏ وكان الواحب قطعهما من الكوعء ولأن الأصابع أصل 
في دية اليد والرحل» وإنما يجب الدية في قطع الكف» والقدم لفوات منفعة الأصابع» 
والأصابع إنما هى في الكف والقدم» والكف إلى الكوع لا إلى ما فوقه» وكذلك القدم 
إلى الكعبين» قال في الهندية: وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكومة 
عدل فيما بين الكف إلى الساعدء وهذا قول أبي حنيفة كذا في المبسوط )١//37(‏ (ا"7 .)١‏ 
قال الموفق: وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر؛ لما روى في كتاب النبي مَل 


/6٠‏ باب دية الصلب 

/ا. 6 ©- أخرجه النسائي في سننه الصغرىء في حديث طويل» كتاب القود والديات» 
ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول» النسخحة الهندية ١/6/7‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/8.01 . 

وأخرجحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في كسر الصلب» مكتبة 
دارالفكر 2١٠560/1١١‏ رقم: 151765. 

»١ 495 هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة:‎ )١1#( 
.١ 5٠ 211/8/1١7 قال: وفي اليدين الدية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض‎ 

."/ سورة المائدة» رقم الآية:‎ )١ 776١ 

)١ 7#(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت .81١/7“‏ ومثله في الفتاوى الهندية» كتاب الجنايات» الباب الثامن في الديات» 
كوئته 2777/6 مكتبة زكريا ديوبند /95”. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه1١‏ ]باب دية الصلب ج: 85" 


لعمرو بن حزم: ”وفي الصلب الدية“ وعن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة أن 
في الصلب الدية (4 .)١‏ وهذا ينصرف إلى سنة النبي مَكْلَهُ وممن قال بذلك زيد بن 
ثابتء وعطاءء والحسنء والزهريء ومالك (وأبوحنيفة وأصحابه) وقال القاضي» 
وأصحاب الشافعي: ليس في كسر الصلب دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه» فتتجحب 
الدية لتلك المنفعة؛ لأنه عضو لم تذهب منفعته» فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء. 

ولنا الخبر؛ ولأنه عضو ليس في البدن مثله» فيه حمال ومنفعة» فوجبت الدية فيه 
بمفرده» وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية في قول الجميعء ولا يجب أكثر من 
دية؛ لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالباء فأشبه ما لو قطع رجليه» وإن لم يذهب مشيه 
لكن ذهب جماعة ففيه الدية أيضاء روى ذلك عن علي رضي اللَّهِ عنه؛ لأنه نفع 
مقصود فأشبه ذهاب مشيه» وإن ذهب جماعه ومشيه وجبت ديتان في ظاهر كلام 
أحمد؛ لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة» فإذا اجتمعتا 
وجبت ديتان كالسمع والبصر اه ملخصا (575/9) (7ه .)١‏ 

وفي الدر: وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب كيد شلت» 
وعين ذهب ضوء هاء وصلب انقطع ماء ه» وكذا لو سلس بوله أو أحد به (لأن فيه تفويت 
منفعة الجمال على الكمال؛ لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة ١1‏ ش) ولو 
زالت الحدوبة فلا شيء عليه (عنده؛ء بل يعزر ويؤدب» وعندهما عليه ضمان الألم» وهو 
أجرة الطبيب ونحوها ١7‏ ظ) ولو بقي أثرالضربة فحكومة عدل اه .)١ "7( )01/٠/0(‏ 


)١ 5(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في كسر 
الصلبء مكتبة دارالفكر 2١55/١١‏ رقم: /1517/601. 

اه )١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: وفي الصلب الدية» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١ 50-١5 5/١7‏ 

)١ 5+(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الديات» كراتشي 2515/5 مكتبة زكريا 
ديوبند .779/١١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات ‏ (#/ا"#) 886 / بابديةالصلب ‏ ج: 554 


وروى ابن حزم في المحلى: من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهدء قال: في الصلب إذا كسر فذهب ماءه الدية كاملة» فإن لم يذهب (الماء 
نصف الدية» قضى بذلك رسول الله يله (/ .)١‏ 

قلت: نصف الدية كان على وجه الحكومة؛ لبقاء أثر الضربة من غير إحداب» 
واللّه أعلم) وعن الزهري قال: في الصلب إذا كسر الدية كاملة (,/ .)١‏ (أي إذا 
كسر ولم ينجبر» وصار المكسور أحدب أو منقطع الماء) وعن عطاء مثل ذلك» وعن 
سعيد بن جبير مثل ذلك» وهو قول الحسن البصريء ويزيد بن قسيطء وبه يقول 
الشوري» والشافعي إذا منعه المشىء وبه يقول أحمد وإسحاق إذا لم يولد له اه 
.)١ 4( 451/١9‏ قلت: قد مرقول أحمد مفصلاء فتذكر. 

ولا يرد علينا ما رواه: من طريق عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» 
قال: قضى أبو بكرفي صلب الرجل إذا كسرء ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل 
له وبنصف الدية إن كان يحمل (# . ؟) له (فإن نصف الدية كان على وجه 
الحكومة؛ لبقاء أثر الضربة من غير إحداب) وهو حجة على الموفق حيث أوجب الدية 
كاملة في كسر الصلب مطلقاء سواء ذهب مشيه أو جماعه أو لم يذهب شيء» وعلى 
أصحاب الشافعي حيث لم يوجبوا شيئا إلا بذهاب واحد منهماء وأما ما رواه 


)١77(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الصلبء النسخحة القديمة 
8 **» رقم: 217/5517 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2757/9 رقم: .١17901١ ١‏ 

)١8.(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الصلبء النسخحة القديمة 
98 * رقم: 2117/55 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2857/9 رقم: .11791١‏ 

)١ 94(‏ ذكرهابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الصلب والفقارات» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 28١/١١‏ تحت رقم المسألة: .٠١١‏ 

(. 7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب الصلب» النسخة القديمة 
8 **” رقم: 4 417/5٠0‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 5 28 رقم: 9 .11791١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 (8#990/5) 86٠‏ / بابديةالصلب ‏ ج: 554 


عبدالرزاق عن ابن جريج: أحبرني محمد بن ا لحارث بن سفيان» أن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد اللّه بن الزبيره قضى في الرحل 
كسر صلبه فاحدودب هوء ولم يقعده وهو يمشى محدودباء بثلثي الدية ١(‏ 7). 
فمحمول على حدوبة يسيرة لا تزيل الجمال على وجه الكمال» وفيه حكومة عندناء 
فرأى عبد اللّه بن الزبير فيه الثلثين» وهو محمل ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
الشعبي عن زيد بن ثابت مفصلا كما في المحلى )451/١٠١(‏ (77 7). 


)71١(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الصلبء النسخحة القديمة 
98> رقم: 217/707 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 517/9 28 رقم: /117911. 
(77) حديث زيد بن ثابت» أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب الفقار» 
النسخحة القديمة 257/9 رقم: 2177٠05‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 275 رقم: .١17917 ١‏ 
وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» الصلب والفقارات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 280/١١‏ تحت رقم المسألة: .٠١٠١‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السئن كتاب الجنايات ١ه]‏ باب الدية في الذكر ج: ١8‏ 


/١‏ باب الدية في الذكر 
- في كتاب النبي َه لعمرو بن حزم: ”وفي الذكر الدية» 
وفي البيضتين الدية». وقد ذكرناه في باب دية اللسان. 
8- وأخرج البيهقي عن ابن المسيب أنه قال: مضت السنة في 
العقل بأن في الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية. (زيلعي). 


]١‏ باب الدية في الذكر 
قوله: ”في كتاب النبي مَل“ إلخ: قلت: الرحل من آل عمر الظاهر أنه أبو بكر 
عبيد الله بن عمر؛ لأنه روى البزار عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خخالد» عن أبي بكر 
بن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» عن عمرء عن النبي مله حديئا في الديات )١(‏ كما 
رويناه في باب الديات» فالظاهر أن هذا الرحل هو أبو بكر وقد رواه عن أبيه عن جده» 
فاختصر عكرمة السندء وأرسل وأبهم واللّه أعلم. 


١ه/‏ باب الدية في الذكر 

مى ١:‏ 6 © - أخرجه النسائي في سننه الصغرى» في حديث طويل» كتاب القود والديات» 
ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول» النسخحة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 58517 . 

وأخر جه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» » مكتبة دارالفكر 2١7//1١ ١‏ رقم: .1١55011‏ 

48 أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في كسر 
الصلبء مكتبة دارالفكر 2١55/١7‏ رقم: /151/601. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
4 "1 والمكتبة الأشرفية ديويند ١5٠/8‏ 

)١6(‏ أخرجه البزارفي مسنده» وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عمر إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسنادء ولا نعلم روى عكرمة بن خالدء عن أبي بكر بن عبيد الله إلا هذا 
الحديث» مسند البزار» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 29/5/1١‏ رقم: .751١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١ه/‏ باب الدية في الذكر ج: ١5‏ 


قلت قوله: ”في الذكر الدية“: وإن كان مطلقا في الصورة إلا أنه مقيد في المعنى 
بكونه تام النفعة في الحال تحقيقاء كذكر الصحيح البالغ» أو تقديرا كذكر المريض؛ 
لأنه وإن لم يكن تام المنفعة في الحال إلا أنه تام المنفعة بعد زوال المرضء أو بكونه 
تام المنفعة في المآل كذكر الصبي؛ لأنه تام النفعة بعد البلوغ» وأما ذكر العنين 
والخصىء والشيخ الكبير الذي قد ذهب ماء ه» وانقطع لعلة الكبر لا لمرض عارض» 
ففيه حكومة عدلء كما في البحر الرائق (78) لأنه ناقص المنفعة» والدية الكاملة 
إنما تجب إذا كانت الجناية على عضو تام المنفعة» ولذا لا تجب الدية الكاملة في 
قطع اليد الشلاء» والرجل العرجاءء وقلع السن السوداءء وفقأ العين الذاهبة البصيرة» بل 
تجب فيها حكومة عدل» كما في ردالمحتار وغيره (78). 

فاندفع ماقال الشافعي: إنه ليس في الحديث ذكر غير الخصي» بل هو مطلق 
شامل للخصى وغيره؛ لأن قوله: ”في الذكر الدية“ كقوله: ”في الدية نصف الدية» 
والرحل نصف الدية» والعين نصف الدية» والسن حمس إبل” (5). وغير ذلك في 
إطلاق اللفظء وتقييد المعنى. 

وأما الأنثيان ففيهما الدية» سواء كان الذكر موجودا أو مقطوعا؛ لأن منفعة 
الأنثيين أعني انضاج المني وإعدادها لا تنتتقص بانقطاع الذكرء بخلاف الذكر فإن 
منفعته متنقص بقطع الأنثيين؛ لأن من منافعه الجماع والإحبالء إلى إيصال المني إلى 
الرحم, فإن شل الذكر بقطع الخصيتين ذهب منفعة الجماع والإحبال» وإن لم تشل 


(7#) البحرالرائق لابن نجيم المصريء كتاب الديات» المكتبة الرشيدية كوئته 
"2 مكتبة زكريا ديوبند 01/9/-87. 

() الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الديات» كراتشي 2515/5 مكتبة زكريا 
ديوبند .7179/١١‏ 

(8#) أحرج الدارقطني في سننه مثله» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 55/7 2١‏ رقم: 446 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ]١‏ باب الدية في الذكر ج: 585 
9ه- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن 
أشعث عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية مائة 
من الإبل إذا استوصل أو قطعت حشفته. 
١‏ - وقال: حدثنا وكيعء ثنا ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد» 
عن رجل من آل عمرء عن النبي مَل قال: ”في الذكر الدية“. (زيلعي). 


فمنفعة الجماع وإن كانت باقية إلا أنه فات منفعة الإحبال» فاندفع ما قال الشافعي في 
ففي الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية» وإن قطع الأنثييان قبل ثم قطع الذكرء ففي الأنثيين 
الدية» وفي الذكر حكومة عدل اه («ه) لأن وجه قول أبي حنيفة: إنه إذا قطع الذكر 
أولاء ثم قطع الأنثيين» فقد حنى على عضوين تامي المنفعة؛ فيكمل الدية بكليهماء وإذا 
قطع أولا الأنثيين» ثم قطع الذكرء فقد جنى على الأنثيين» وهما تاما المنفعة» وجنى على 
الذكرء وقد انتقصت منفعته بانقطاع الخصيتين بزوال منفعة الجماع أو الإحبال. 
والشافعي جعل منفعة الذكر هو الجماعء ولم يجعل الإحبال منفعته؛ 
لأنه يتعلق بالمني» ولذا فرق بين ذكر الخصى والأشل» وقال: الواحب في ذكر 


٠‏ 61- أخرجهابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الذكر ما فيه؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١١١/١‏ رقم: .717761١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١ 4١/8‏ 

--١‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الديات» الذكر ما فيه؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2٠١5/١‏ رقم: ©7175146. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١ 4١/8‏ 

(#ه) ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسن» باب ما لا 
يجب فيه أرش معلومء مكتبة بيت الأفكار ص: 2١50١‏ تحت رقم الحديث: 8 7/01. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١ه/‏ باب الدية في الذكر ج: 5 ١‏ 


الخصى الدية كاملة؛ لأنه قادرعلى الجماعء والواحب في الذكر الأشل 
حكومة عدل؛ لأنه فائت منفعة الجماع. 

والجواب عنه أن الحبل وإن كان متعلقا بالمني إلا أن الإحبال وإيصال المني 
إلى الرحم من منافع الذكرء وهو فائت في ذكر التحصىء فاعرف ذلككء واللّه أعلم. 

والعجب من الشافعي أنه يقول في الأم: في ذكر الخصى الدية» وكذلك ذكر 
الرحل يقطع أنثياه ويبقى ذكره تاما كما هو فإن قال قائل: ما الحجة؟ قيل: أ رأيت 
الذكرإذا كانت فيه دية الخبر لازم هي؟ فإن قال: نعم» قيل: ففي الخبر اللازم أنه ذكر 
غير خحصيء فإن قال: لاء قيل: فلم خحالفتم الخبر» فإن قال: لأنه لا يحبل» قبل: أفرأيت 
الصبي يقطع ذكراء والشيخ الذي قد انقطع عنه أمر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا لا 
يتحرك؟ فإن زعم أن في هذه الدية» فقد جعلوا فيما لا يحبل ولا يجامع به» وذكر 
الخصى يجامع به أشد ما كان الجماع قطء ولا أعلم في الذكر نفسه منفعة إلا مجرى 
البول والجماع وهما قائمان» وجماعه أشد من جماع غير الخصىء فأما الولد فشيء 
ليس من الذكرء إنما هو بمنى يخرج من الصلب اه (كتاب الأم )١85/1‏ (+7") مع 
أن كل ما أورده على مخالفه يرد عليه نفسه؛ لأنه يقال له: إنك تقول: إنه لا دية في الذكر 
الأشلء مع أنه ليس في الحديث ذكر غير الأشل» ثم هو يقول: إن منفعة الذكر هو الجماع» 
ومع ذلك يوجب الدية في ذكر الفائت الجماع كالصبي وغيره» فإن قال ليس هو 
فائت الجماع تقديرا أو مآلاء قلنا له: كذلك ليس هو فائت الإحبال تقديرا أو مآلا. 

بالجملة هو يورد على خصمه ما يرد عليه نفسه» وهو لا يشعر بذلكء وهذا من 
العجبء وقد عرفت الجواب عن قوله: أما الولد فهو ليس من الذكر بل من المني» ثم 
قوله هذا يشعر بأن الدية واحبة في ذكر الشيخ الكبير والعنين عند خصمه» وقد نقلنا 
عن البحر أن الأمر ليس كذلكء بل الواحب فيهما حكومة عدل (1/3) واللّه أعلم. 


() ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسن» باب ما لا 
يجب فيه أرش معلومء مكتبة بيت الأفكار ص: 2١50١‏ تحت رقم الحديث: 8 7/01. 

(#/17) البحرالرائق لابن نجيم المصريء كتاب الديات» المكتبة الرشيدية كوئته 
23 مكتبة زكريا ديوبند ١ .87-/0١/9‏ شبير أحمد القاسمي 2 2 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب الدية في الرحل ‏ ج: 5 7 


/ باب الدية في الرحل 
41-- في كتاب رسول الله كله لعمرو بن حزم: ”في الرحل 
الواحدة نصف الدية“ وقد ذكرناه في باب دية اللسان. 


7/ باب الدية في الرحل 

قوله: ”في كتاب النبي َل“ إلخ: قلت: المراد من الرجل هو الرجل الصحيحة» 
والرحل العرجاء فيها حكومة عدل. قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: أجمع 
أهل العلم على أن في الذكر الدية» وفي كتاب النبي مَكنْهُ لعمرو بن حزم: ”وفي الذكر 
الدية“ (# )١‏ ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة» فكملت فيه الدية كالأنف 
واللسان» وفي شلله ديته؛ لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو أشل لسانه» وتجب الدية في ذكر 
الصغير (إذا كان يتحرك) والكبير» والشيخ (إذا لم يذهب ماءه ولم ينقطع لعلة الكبر) 
والشاب» سواء قدر على الجماع أو لم يقدرء فأما ذكر العنين فأكثر أهل العلم على 
وجوب الدية لعموم الحديث؛ ولأنه غير مأيوس من جماعه» وهو عضو سليم في 


/ باب الدية في الرحل 

15 1 6- أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو 
بن حزم فى العقول» النسخة الهندية ١/7‏ 7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/1861 -/5485. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» » مكتبة دارالفكر 2١17/8/1١‏ رقم: .1١550117‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخحة القديمة 
4* والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/8١.‏ 

)١#(‏ أحرجه النسائي في سننه الصغرى في حديث طويلء» كتاب القود والديات» ذكر 
حديث عمرو بن حزم فى العقول» النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /5851 . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» » مكتبة دارالفكر 1 2١17//1١‏ رقم: .1١550117‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 1ه باب الدية في الرحل ‏ ج: 4 ١‏ 


نفسهه» فكملت ديته كذكر الشيخ» وذكر القاضي عن أحمد فيه روايتين: إحداهما 
تجب فيه الدية» والثانية لا تكميل ديته» وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال 
والأحبال والجماعء وقد عدم ذلك منه في حال الكمالء فلم تكمل ديته كالأشل» 
وبهذا فارق ذكر الصبي والشيخ (إذا لم ينقطع ماءه» وقد عرفت أن عندنا تجحب 
الحكومة في ذكر العنين» والخصي» والشيخ الكبير الذي انقطع ماء ه). 

قال: واتلفت الرواية في ذكر الخصي» فعن أحمد: فيه دية كاملة» وهو قول 
سعيد بن عبدالعزيز» والشافعي» وابن المنذرء للخبر» ولأن منفعة الذكر الجماع وهو 
باق فيه. والثانية لا تجب فيه» وهو قول مالكء والثوري» وأصحاب الرأي» وقتادة» 
وإسحاقء لما ذكرنا في ذكر العنين» ولأن المقصود منه تحصيل النسلء ولا يوجد 
ذلك منه» فلم يكمل ديته كالأشلء والجماع يذهب (أيضا) في الغالب» بدليل أن البهائم 
يذهب جماعها بخصائها (ولا عبرة بالنادر) قال: ولا نعلم حلافا في أن في الأنثيين 
الدية» وفي كتاب النبي مَك لعمرو بن حزم: ”وفي البيضتين الدية“ (؟7). ولأن فيهما 
الجمال والمنفعة؛ فإن النسل يكون بهما فكانت فيهما الدية كاليدين» وروى الزهري 
عن ابن المسيب: أنه قال: مضت السنة أن في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية» وفي 
إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم (وهو قول علي رضي اللّه عنه» رواه 
الييهقي من طريق سعيد بن منصور: أنا أبو عوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة عنه» أنه قال: ”في الذكر الدية» وفي إحدى البيضتين النصف“ (//917) (72). 


(77) أحرجه النسائي في سننه الصغرى في حديث طويلء» كتاب القود والديات» ذكر 
حديث عمرو بن حزم فى العقول» النسخة الهندية 27١/./7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /5/651 . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» » مكتبة دارالفكر 1 2١17//1١‏ رقم: .1١550117‏ 

(") أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية الذكر والأنثيين» 
مكتبة دارالفكر 2117/0/11 رقم: 151/17/5-151/1/5. 
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وحكي عن سعيد بن المسيب: أن في اليسرى ثلثي الدية» وفي اليمنى ثلثها؛ لأن 
نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها. ولنا أن ما وجبت الدية في شيئين منه وجب 
في أحدهما نصفهمه وما ذكروه ينتقض بالأصابع والأحفان» تستوي دياتها مع 
اختلاف نفعهاء ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذي ذكره (وقد قال زيد بن ثابت: هما 
سواءء ولما ذكروه مكحول لعمرو بن شعيب قال: ”العجب لمن يفضل إحدى 
البيضتين على الأحرى» وقد خصينا غنما من الجانب الأيسر فالقحن من الجانب 
الأيمن“ رواه البيهقي (//917) (4# ) وذكرابن حزم عن رجحل أصابه خراج في 
البيضة اليبسرى أشرف منه على الهلاك» وسألت كلهاء ولم يبق لها أثر أصلاء ثم برئ 
وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى» ثم أصابه خراج في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم برئ ولم 
يولد له بعدها شيء» وسمى الرجل أحمد بن سعيد حسان العامري» وقال: كان ثقة اه 
(١٠/١ه:)(#‏ ه). 

قال الموفق: وإن رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهماء كما لو أشل يديه أو 
ذكرهء فإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية؛ لأن ذلك نفعهما فلم تزدد 
الدية بذهابه معهماء كالبصر مع ذهاب العينين» وإن قطع إحداهما فذهب النسل؛ لم 
يجب أكثر من نصف الدية؛ لأن ذهابه غير متحقق اه ملخصا )51١0/9(‏ (37"). 

وروى ابن حزم في المحلى: من طريق عبد الرزاق» عن ابن حريج» عن عمرو بن 
شعيب» قال: ”قضى أبو بكر في ذكر الرجل مائة من الإبل“ ومن طريقه عن معمر» عن 


#١‏ ) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية الذكر والأنثيين» 
مكتبة دارالفكر ١‏ 2117/1-1170/1 رقم: 151/17/4-151/1/4. 

(#اه) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: 89١؟.‏ 

(+#") هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 44 2١‏ قال: 
وفي الذكر الدية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١ 58-١ 45/١75‏ 
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أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة» عن علي: أنه قضى في الحشفة بالدية 
كاملة؛ وعن مكحول يقول: قضى عمر في اليد الشلاء» ولسان الأخرس» وذكر 
الخصى يستأصلء بثلث الدية (/1) وعن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص 
كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة أذت بأثنى زوجهاء فجبذته فخرقت 
الجلد ولم تخرق الصفاق فقضى عليها بسدس الدية (#./). 

(قلت: كان ذلك على وجه الحكومة لا على وجه الدية» بدليل ما ذكره ابن 
حزم نفسه أن عمر قال لأصحابه: ما ترون في الحديث) وعن الشعبي عن ابن مسعود» 
قال: الأنثيان سواءء» وعن الشعبي» عن مسروقء قال: البيضتان سواء ففيهما الدية» وعن 
قتادة: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية ذكر الذي يأتي النساءء وكذلك يقسيه 
على لسان الأخحرس والسن السوداء والعين القائمة» وعن إبراهيم: في ذكر الخصى 
حكم (*4) (قلت: وهو معنى قول قتادة» كما لا يخفى). 

قال ابن حزم: وقال مالك» والثوري» وأبوحنيفة: في ذكر الصبي حكومة (قلت: كلا 
بل فيه الدية عندنا إذا كان يتحرك» وإلا فالحكم كما سيأتي) وقال أبوحنيفة وأصحابه: 
في ذكر الذي لا يأتي النساء حكومة. (قلت: نعم» وهو قول قتادة والنختعي) وقال الشافعي: 
في ذكر الخصىء والصبيء والهرمء والعنين» الدية كاملة اه .)١ .74( )550/١١(‏ 


(«/1) أخرج عبدالرزاق في مصنفه كلهاء كتاب العقول» باب الذكرء النسخة القديمة 
8 رقم: 117514 117/54711751519 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5//9 2555-15 
رقم: 211/9549 .١7961/41179615‏ 

)0 حرج عبدالرزاق مثله في مصنفه من هذا الطريق» كتاب العقول» باب البيضتين» 
النسخحة القديمة 7/4/9 رقم: 4 211/55 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2571/9 رقم: .17/91١‏ 

(976) أخخرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب الذكرء النسخخة القديمة 9///ال» 
رقم: 217/540-١1771417‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2755/9 رقم: /1© 2117/92 .١795٠‏ 

)١٠١#(‏ هذا ملخص ماذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراجات» الذكر 
والأنثيين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/لال2794-1‏ رقم: .7١59‏ 
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قلت: قد خالف ما جاء عن عمر: أن في ذكر الخصى ثلث دية» وكان ذلك على وجه 
الحكم. ولم يعرف له مخالف من الصحابة» وذكر الهرم الذي انقطع ماء ه» وذكر 
العنين قياسا عليه» فافهم. 

بقي الكلام في لسان الصبي وذكره: فقال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم 
على ووب اند في لسان الناطق» روى ذلك عن أبي بكر» وعمر وعلي» وابن 
مسعود رضي الله عنهم وبه قال أهل المدينة» وأهل الكوفة» أصحاب الرأي» 
وأصحاب الحديث وغيرهم؛ وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: 
”وفي اللسان الدية“ ولأن فيه حمالا ومنفعة» فأشبه الأنفء وإذا قطع لسان صغير لم 
يتكلم لطفوليته وحبت ديته» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأنه لسان 
لا كلام فيه» فأشبه لسان الأخرسء قال: ولنا أن ظاهره السلامة» وإنما لم يتكلم؛ لأنه لا 
يحسن الكلام» فوحبت به الدية كالكبير» وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم فقطع 
لسانه لم تجب فيه الدية؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام» ويجب فيه ما يجب في 
لسان الأخحرس اه .)١ ١( )5١3/9(‏ 

وفي البدائع: وأما الصغير الذي لم يمش ولم يقعد وقطع رحله» ولسانه» وأذنه» 
وأنفه» وعينه» وذكره ففي أنفه وأذنه كمال الدية» وكذلك في ديه ورجليه إذا كان 
يحركهمهءو كذافي ذكره إذا كان يتحرك» وفي لسانه حكومة العدل لا الدية وإن 
استهل مالم يتكلم؛ لأن الاستهلاك صياحء وأما العينان فإن كان يستدل بشيء على 
بصرهما ففيهما مثل عين الكبير» وإنما كان كذلك لأن الأنف والأذن المقصود منهما 
الجمال لا المنفعة» وذلك يوجد في الصغير بكماله كما يوحد في الكبير» وأما 
الأعضاء التي يقصد بها المنفعة» فلا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم صحتها بما 
ذكرناء فإذا علم ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس في كل واحد من ذلك؛ فيجب فيه 


)١ 1١١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 44٠١‏ ١ح‏ قال: وفي اللسان 
المتكلم به الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١75-١5 4/1١7‏ 
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أرش كاملء فإذا لم يعلم يقع الشك في وجود سبب وجوب كمال الأرش؛ فلا يجب بالشك. 

لاايقال: إن الأصل هو الصحة» والآفة عارش» فكانت الصحة ثابتة ظاهراء لأنا 
لا نسلم هذا الأصل في الصغيرء بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة؛ لأنه كان نطفة 
وعلقة ومضغة» فما لم يعلم صحة العضو فهو على الأصل» على أن الصحابة إن كانت 
ثابتة ظاهرا بحكم الأصل فإن الظاهر حجة الدفع لا حجة لاستحقاق» كحياة المفقود 
أنها تصلح لدفع الإرث لا لاستحقاقه اه (7770/1) (706 .)١‏ قلت: للّه دره ما أدق 
نظره في الفقه والحكمة» وذلك فضل اللَّهِ يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 

فائدة: قال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم على أن فى الرحلين الدية» 
وفي إحداهما نصفهاء روى ذلك عن عمرء وعلي» وبه قال قتادة» ومالك» وأهل المدينة» 
والشوري» وأهل العراق» والشافعي» وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأي» وقد ذكرنا 
الحديث والمعنى فيما تقدم؛ قال: وفي قدم الأعرج ويد الأعسم الدية؛ لأن العرج لمعنى 
في غير القدم» والعسم الاعوجاج في الرسغ» وليس ذلك عيبا في قدم ولا كف»ء فلم يمنع 
ذلك كمال الدية فيهماء وذكر أبو بكر أن في كل واحدة منهما ثلث الدية كاليد الشلاء» 
ولاايصح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهماء بحلاف اليد الشلاء اه ملخصا 
.)١ "#( )50/9(‏ وفي الهندية من كتب الحنفية: أن في قطع الرجل العرجاء 
حكومة عدلء كذا في فتاوى قاضيخانء وإذا قطع الرحل خطأ من نصف الساق 
تجب الدية لأجل القدم» وحكومة العدل فيما وراء القدم كذا في الذخيره )١//19(‏ 
)١ 4(‏ فالراجح عندنا ما قاله أبوبكر: إن الرحل العرجاء كاليد الشلاء سواء. 


)١ 77١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: وأما الذي يحب 
فيه أرش غير مقدر» كراتشي 2737117 مكتبة زكريا ديوبند 5١1/5‏ . 

١ 7+١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: /491 2١‏ قال: وفي الرحلين 
الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١ 5/١7‏ 

)١ 5*(‏ الفتاوى الهندية» كتاب الجنايات» الباب الثامن في الديات» كوئته 71/5 
مكتبة زكريا ديوبند 2/5 *. -» 
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وقول الموفق: إن العرج والعسم ليس بعيب في قدم ولا كفء ممنوع, واللّه 
تعالى أعلم» روى ابن حزم فى المحلى: من طريق عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن داود 
بن أبي عاصم.ء عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء إذا 
قطعت ثلث ديتها وفي الرحل الشلاء ثلث ديتها 41/١٠٠١‏ 5) (ه )١‏ أي بطريق 
الحكم. والرجل العرجاء كالشلاء» ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وما ذكره الموفق 
دعوى مجردة لا يجدي مثلهاء فافهم. 


->ومثله في فتاوى قاضيخان» كتاب الجنايات» مكتبة زكريا ديوبند 1/./5؛ وعلى 
هامش الهندية كوئته 475/7 . 
(*#ه )١‏ أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب اليد الشلاء» النسخحة القديمة 
4 رقم: 2117/1/11 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2737/9 رقم: .١9-1/4‏ 
وأورده ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحاتء في اليد الشلاء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 54/١١‏ تحت رقم المسألة: 49 .٠١‏ 
شبير أحمد القاسمي 
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+0/ باب ديات الأصابع 

7- عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”دية أصابع اليدين والرحلين سواء» عشرة 
من الإبل لكل إصبع“. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
ورواه ابن حبان في صحيحه» وصححه ابن القطان. وروى ابن ماجة وأبو 
داؤد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَقهُ نحوهء 
وروى عمر نحوه مرفوعا كما روينا عنه في باب دية الأسنان» وقد ذكرنا 
نحوه في الباب المذ كور عن كتاب عمرو بن حزم. 


+0/ باب ديات الأصابع 
قوله: ”عن يزيد النحوي“ إلخ: وهذه الأخبار دالة على أن الأصابع كلها سواء 
في الدية» ودية كل واحدة منها عشر من الإبل» وهو مذهب أثمتنا. 


ه/ باب ديات الأصابع 

١ه‏ - أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام» 
كتاب الديات» باب دية الأصابعء النسخة الهندية 2٠١١/8/7‏ رقم: 55019, ف: 5/4526. 

وأعرجه الترمذي في سننه» وقال: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريبء أبواب 
الديات» باب ماجاء في دية الأصابع؛ النسخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١791١‏ 

وأخحرجه أبوداؤد ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» في سننه» كتاب الديات» باب 
ديات الأعضاءء النسخة الهندية 5717/9 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 24551١‏ 45517. 

وأخرج النسائي نحوه في سننه» كتاب القود والديات» باب عقل الأصابعء النسخحة الهندية 
1؛» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2401 4 4/50 . وأخرج ابن ماجة في سننه» كتاب 
الديات» باب دية الأصابع؛ النسخحة الهندية 2١31/1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "5601 7. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث ابن عباس» كتاب الديات» ذكر الإخبارعما يبحب 
على المرء من الدية الخ» مكتبة دارالفكر 4/0 254 رقم: .5٠017١‏ 
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5 ه/ باب دية العقل 


14)-- قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» قال: حدثنا حمادء عن 
إبراهيم عن شريح: وفي الجائفة ثلث الدية» وفي الآمة ثلث الدية» فإذا ذهب 
العقل فالدية كاملة» وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفي الموضحة 
نصف عشر الدية» وفي سائر ذلك من الجراحة حكومة عدل. 
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4 ه/ باب دية العقل 
١41©-أخرجهالإمام‏ محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية الأسنان 
الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور ؟0517/1» رقم: .01١‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل في الشجاج النسخة القديمة 
4" والمكتبة الأشرفية ديوبند 45/8 .١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات << (7*”8) 45/ باب دية السمع والكلام.. ج: 5 ١‏ 


هه/ باب دية السمع والكلام وقوة الجماع 
إذا زال كلها بضربة أو شحة 

1- قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو حالد» عن عوف الأعرابي» 
قال: سمعت شيخا في زمان الجماجم فنعت نعته» فقيل: ذاك أبو المهلب عم 
قلابة» قال: رمي رجحل رحلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» 
فذهب سمعه وعقله» ولسانه» وذكره» فلم يقرب النساءء» فقضى فيها عمر 
بأربع ديات وهو حيء ورواه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا سفيان الثوري عن 
عوف به» وأحرحه البيهقي في سننه (زيلعي). 


ه/ باب دية السمع والكلام وقوة الجماع الخ 

© 1 68- أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» إذا ذهب سمعه وبصره» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2"58-51//١‏ رقم: 7374755. 

وأخعرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب من أصيب من أطرافه الخ» النسخة 
القديمة 2١١1/٠١‏ رقم: “21/1/17 مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 259/9 رقم: © .١/65 ٠‏ 

وأخر. جه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب اجتماع الجراحات» مكتبة 
دارالفكر 2117/1/١١‏ رقم: 1717485. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: فيما دون النفسء النسخخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١ 4١/8‏ 


© 
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5/ باب قانون في الدية 
41١ 5‏ 5- قال محمد: أخحبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
كل شيء من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شيء واحد فأصيب حطأ ففيه الدية 
كاملة: الأنفء والذكرء والصبء وذهاب العقل» وأشباهه» وما كان في 
الإنسان اثنين ففي كل واحد منها نصف الدية: الثديين والرحلين والعينين 


7/ باب قانون في الدية 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: وظاهره يدل على أن في ثدبي الرحل الدية» وفي 
الواحد نصفهاء إلا أنه قال في البداية: فيهما حكومة عدل .)١(‏ وعلله بأنه ليس فيه 
تفويت جنس المنفعة والجمال» ويرد عليه أنه إن يكن في خلقهما منفعة ففيه تفويت 
جنس ذلك المنفعة» وإن لم يكن فيه منفعة يكون خلقهما عبثاء وهو باطل» ويجاب 
عنه بأن المقصود نفي المنفعة المختصة بهماء ويجوز أن يكون فيهما منفعة غير 
مختصة بهما؛ فلا يلزم من فواتهما فوات جنس المنفعة» ولا كون خلقهما عبثا. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: فأما ثديا الرحل -وهما الثندوتان- 
ففيهما الدية» وبهذا قال إسحاق» وحكى ذلك قولا للشافعي» وقال النخعي» ومالك» 
وأصحاب الرأيء وابن المنذر: فيهما حكومة؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه ذهب 
بالجمال من غير منفعة؛ فلم تجب الدية» كما لو أتلف العين القائمة» واليد الشلاء» 
وقال الزهري: في حملة الرجل حمس من الإبل» وعن زيد بن ثابت: فيه ثمن الدية 


55/ باب قانون في الدية 
4 6- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثارء كتاب الديات» باب دية ما كان في 
الإنسان منه واحدّاء مكتبة دارالإايمان سهارنفور 2057/1 رقم: 571. 
)١#(‏ بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الديات» فصل: وأما الذي يجب فيه أرش غير 
مقدر» كراتشي 4-1717/17 2737 مكتبة زكريا ديوبند 51١1/5‏ . 
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وأشباه ذلك» قال محمد: وبهذا كله نأحذء وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثار). 


(وهومحمول على الحكومة دون تقدير الدية) قال: ولنا أن ما وجب فيه الدية من 
المرأءة وجب فيه من الرجلء كاليدين وسائر الأعضاءء ولأنهما عضوان في البدن 
يحصل بهما الجمالء ليس في البدن غيرهما من جنسهماء فوجبت فيهما الدية 
كاليدين اه (5175/9) (77). 

قلنا: ثديا الرحل بالنسبة إلى ثدي المرأة كاليد الشلاء بالنسبة إلى اليد الصحيحة» ولا 
يخحفى أن ثديا المرأة مجمع الجمال في جسمهاء كالعين والأنف مع المنفعة التي لا يوجد 
مشلها في أعضاء الرجلء فالقياس وجوب الحكومة فيهما. روى ابن حزم في المحلى عن 
الزهري» قال: في حلمة ثدي الرجل حمس من الإبل» وعن عطاء قال: كم في حلمة الرجحل؟ 
قال: لا أدري (وفيه دليل على أن ليس فيه أرش مقدر) وعن الشعبي قال: في إحدى ثدي 
المرلة نصف ديتهاء وعن إبراهيم النخعيء قال: في ثدي المرأة الدية» وفي دي الرحل 
حكومة» وبه يقول سفيان الثوري» وأبوحنيفة» والشافعي» وأحمد وأصحابهم, وقال هؤلاء: 
في دي الرحل حكومة» وقال أحمد وإسحاق: فيها الدية كاملة اه 5/١١(‏ ©5) (+ا7). 

وأما ما روي عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه جعل في حملة ثدي الرحل 
حمسين ديناراء وفي حملة ثدي المرأة مائة دينار» وما روى عمر بن شعيب عنه: أنه قتضى 
في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حملة ثديهاء فإذا قطع من أصله فخمسة 
عشر من الإبل» كما في المحلى أيضا (4# ). فلا حجة فيه لأحمد وأسحاق لما في 


(7#) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: فأما ثديا الرجل الخ مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .1١ 55-1١851771١17‏ 

(8) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الثدي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 85/١١‏ رقم: 70517. 

87١‏ ) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب ثدي الرحل والمرأة» النسخة 
القديمة 517/9 2757-1 رقم: 1755١-1/5344١ء‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 757/9 
رقم: .174094-117/4.1١‏ وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» الثدي» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 285/١١‏ رقم: 515 .7١‏ 
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الأول من التفريق بين ثدي المرأة والرحل» وفي الثاني التفريق بين ثدي المرأة» وحمله» 
وهما لا يقولان به» مع أن الأول عن رجحل عن عكرمة عنه وفيه مجهول مع الانقطاع» 
والثاني معضل؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر» وإن صح فهو محمول على ما إذا 
قطع حملة دي المرأة بحيث لا يذهب الرضاع» ولا يقطع اللبن واللّه تعالئ أعلم ١١‏ ظ. 

فائدة: ني إفضاء الرحل المرأة» روى ابن حزم في المحلى: من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة: نا هشيم» عن داؤد» عن عمرو بن شعيب: أن رجلا استكره امرأة 
فأفضاهاء فضربه عمر بن الخطاب الحدء وغرمه ثلث ديتها (#ه). ومن طريق 
عبد الرزاق عن رجحل» عن عكرمة» قال: قضى عمر ابن الخطاب في المرأة إذ 
غلبت على نفسها فأفضيت» أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها ا ه» هذا هو حكم 
الأحنبية» وأما إذا أفضى الرحل زوجته» فروينا من طريق عبد الرزاق» عن عبد اللّه 
بن محرزء عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: في المرأة يفضيها زوجها إن حبست 
(:*5) (وبه قال أبو يوسف في إفضاء الزوحة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد في 
الأحنبية» وقالاافي الزوحة بقول أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسيأتي» 
وعبد اللّه بن محرز شيخ عبد الرزاق» ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: هالك» 
وقال الدارقطني وجماعة: متروك» كما في الميزان (؟75/1) (1/7). 


7+١‏ ه) أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرجل يستكره المرأة فيفضيهاء 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 15/١‏ 279 2796 رقم: 0 /7/8151. 

63 أخحرحه عبدالرزاق في مصنفهه» كتاب العقول» باب الإفضاءء النسخحة 
القديمة9///ا» رقم: 2١157-11777137‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 
8 رقم: 1985-١984‏ 1. 

(7#) ذكره الذهبي في الميزان» بتتقحيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة 
بيروت »00٠0/7‏ رقم: 540901. 
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ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر عن رحلء عن قتادة» في الرحل يصيب المرأة 
فيفضيهاء قال: ثلث الدية (إذا كانت تستمسك البول والغائط» وإلا فالدية كاملة ومن 
طريقه عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء أن أباه قال: في إفضاء المرأة 
الدية كاملة (أي إذا كانت لا تحبس الحاجتين) من أجل أنها تمتنع اللذة والجماع (3,/). 

ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا هشام بن عمر والفزاري» 
قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز إذ جاء ه كتاب من عامله بنجران» فلما قرأه قال: ما 
ترون في رجحل ذي حدة وسعة حطب إلى رجل ذي فاقة بنته» فزوجه إياهاء فقال: 
ادفعها إلى فإني أوسع لها فيما أنفق عليهاء فقال: إني أحافك عليها أن تقع بهاء فقال: 
لا تخف لا أقربهاء فدفعها إليه فوقع بها فخرقهاء فهريقت دما وماتتء فقال عبد اللّه 
بن معقل بن مقرن: غرم واللّهء وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان: غرم واللّهء 
فقالعمر بن عبدالعزيز أعقلا وصداقا أعقلا وصداقا؟ وقال أبان بن عثمان ابن عفان: 
إن كانت أدركت ما أدركت النساء فلا دية لهاء وإن لم تكن أدركت ما أدركت 
النساء فلها الدية» فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك (6). 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: نا زيد بن الحباب» عن -حالد بن عبد» عن خالد 
الحذاءء عن أبان بن عثمان: أنه رفع إليه رحل تزوج جارية فأفضاهاء فقال فيها هو 
وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه» وإن كانت ممن لا 
يجامع مثلها فعليه ثلث الدية (*« . )١‏ (أي إذا كانت تحبس البول والغائط) وعن ابن 


(#6./) أحرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب الإفضاءء النسخة القديمة 1//9/ا"ا» 
رقم: 2117/579-117/575 مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 717/9 277507 رقم: 1/9/0 179/85-1. 

(+94) أورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» إفضاء الرجل المرأة » مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 281/١١‏ تحت رقم: .7١515‏ 

)١ .#*(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه» كتاب الدياتء الرجل يستكره المرأة 
فيفضيهاء بتحقيق الشيخ عوامة 4 4/١‏ 279 27965 رقم: 65 /7/251. 
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جريج: إذا كانت لا تستمسك الغائط فعليه الدية كاملة» وبه يقول سفيان الثوري» وأبو 
ثورء وقال أبوحنيفة مثل ذلكء وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية» ولا يعرف 
لمالك وللشافعي فيها قول. 

قال ابن حزم: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الحطاب وزيد توقيف» والتوقيف 
لا يؤحذ إلا عن اللّه على لسان نبيه صلى اللّهِ عليه وسلم (قلت: فما منعك أن تقول: 
إنه موقوف في حكم المرفوع) ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب 
الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا بقول عمر وزيدء ولكن هذا مما تناقضوا فيه» 
وأما الحنفيون فإنهم طردوا أصلهم,ء وقالوا ههنا بما روي عن عمر وزيد اه 
.)١16( )457/٠١‏ وأما قوله: فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرحل والمرأة» فقد 
مر الجواب عنه في موضعهه فتذكر. 

وتحقيق المذهب في هذا الباب ما ذكره في البدائع: أن الرجل إذا أفضى أجنبية» 
فإن كانت مطاوعة فلا عقر على الرحل» ولا أرش لها بالإفضاءء سواء كانت تحبس 
الحاجتين أولاء وعليهما الحد لوجود الزنا منهماء والعقر والحد لا يجتمعان» وإن 
كانت مكرهة فعليه الحد لا عليهاء ولها الأرش بالإفضاءء ثم إن كانت تستمسك البول 
ففيه ثلث الدية؛ لأنه حائفة» وإن كانت لا تستمسك ففيه كمال الدية» ولا فرق بين 
الإفضاء بالآلة وبغيرها من الحجر ونحوه. إلا أن الأرش في هذا الفصل يجب في ماله» 
وفي الفصل الأول محمله العاقلة؛ لأن الإفضاء بآلة الجماع في معنى الخطأء وبغيرها 
يكون عمدا (وبهذا ظهر حكم الإفضاء إذا ماتت به» فإن كان بالآلة يجب كمال الدية 
على العاقلة» وإذا كان بحجر ونحوه ففي ماله» وأما إذ كان بآلة جارحة فالقصاص. 

فأما إذا كانت زوجة فأفضاها فلا شيء عليه» سواء كانت تستمسك البول أو لا 
تستمسككء في قولهما الشرط أن تكون قد أدركت ما أدركت النساء (بدليل التعليل الآني) 


)١1#(‏ ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 88-/1//1١1١‏ 4 تحت رقم المسألة: .٠١56‏ 
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وقالأبو يوسف:إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية في ماله» وإن كانت 
تستمسك فعليه ثلث الدية في ماله» وجه قوله أنه مأذون في الوطأ لا في الإفضاءءه 
فكان متعديافي الإفضاء؛ فكان مضمونا عليه» ولهما أن الوطأ مأذون فيه شرعاء 
فالمتولد منه لا يكون مضمونا كالبكارة. 

(قلت: ولا يخفى أن الوطأ إنما يكون مأذونا فيه إذا كانت المرأة تصلح له» 
وأدركت وصارت تحمله» وأما الصغيرة التي لاتتحمله لا يجوز وطهاء ولو زوجة؛ فلا 
بد من التقييد بماء قيده به أبان بن عثمان» وعمر بن عبدالعزيز -رضي اللّه عنهما- 
وهذا أظهر من أن يخفى على فقيه) قال: ولو وطئع زوجته فماتت فلا شيء عليه في 
قولهما ,أي إذا كانت قد أدركت ما أدركت النساء) وقال أبويوسف: على عاقلته 
الدية اه ملخصا (1/١؟7)‏ (70 .)١‏ 

ثم رأيت الموفق قد صرح بما ذكرته» فقال: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها 
لزمه ثلث الدية» معنى الفتق حرق ما بين مسلك البول والمني» وقيل: معناه حرق ما بين 
القبل والدبر» وهذا بعيد؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطأ ما بينهما من الحاجز؛ فإنه حاحز 
غليظ قوي» فالضمان إنما يجب بوطأ الصغيرة والنحيفة التي لا تتحمل الوطأ -دون الكبيرة 
المتحملة» وبهذا قال أبوحنيفة. وقال الشافعي: يجب الضمان في الجميع؛ لأنه جناية 
فيجب الضمان (والإذن في وطأ الكبيرة مقيد بشرط السلامة) كما لو كان في أحنبية. 

ولنا أنه وطأ مستحق؛ فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة» ولأنه فعل مأذون 
فيه ممن يصح إذنه؛ فلم يضمن ما تلف بسرايته» كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي 
إلى ذلك» وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزناء والواحب هو ثلث الدية» وبهذا قال 


)١ 7+١‏ هذا ملخص ماذكر الكاساني في بدائع» كتاب الجنايات» فصل: ومما يلحق 
بمسائل التداحل» كراتشي 4719/1 ٠١‏ 77 مكتبة زكريا ديوبند 054١515‏ 4. 

ومثله في الفتاوى الهندية» كتاب الجنايات» الباب الثامن في الديات» كوئته /./7» 
مكتبة زكريا ديوبند 6/5 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 55/ باب قانون في الدية ج: 4 ١‏ 


قتادة» وأبوحنيفة» وقال الشافعي: تجب الدية كاملة» وروي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز؛ لأنه أتلف منفعة الوطئ» فلزمته الدية كما لو قطع أسكتيها (# .)١‏ 

ولنا ما روي عن عمر بن الخطا: أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية» ولم نعرف له 
من الصحابة مخالفء ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر» 
فكانت كالجائفة موجبها ثلث الدية» ولا نسلم أنها تمنع الوطأء وأما قطع الأسكتين» 
فإنما أوجب الدية لأنه قطع عضوين فيهما نفع وجمالء فأشبه قطع الشفتين» وإن 
استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من غير زيادة» وبهذا قال أبوحنيفة. وقال الشافعي: 
تجب دية وحكومة؛ لأنه فوت منفعتين. ولنا أنه أتلف عضوا واحدا لم يفت غير منافعه 
فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة» كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه» وما قاله لا 
يصح؛ لأنه لو أوجب دية المنفعتين لأوجب ديتين؛ لأن استطلاق البول موجب للدية» 
والإفضاء عنده موجب للدية منفرداء ولم يقل به وإنما أوجب الحكومة ولم يوحد 
مقتضيهاء ولا نعلم أحمدا أوجب في الإفضاء حكومة اه (5517/9) (4 .)١‏ ثم 
ذكر حكم إفضاء المكرهة والموطوءة بشبهة نحو ما ذكرناه عن البدائع مع احتلااف 
يسير في فروعها من أراد البسط في ذلكء فليراحع. 

فافدة: قال الموفق في المغني: وفي الإليتين الدية» قال ابن المنذر: كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم يقولون في الإليتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصفهاء منهم 
عمرو بن شعيب» والنخعي» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ ولأنهما عضوان من جنس 


)١ ”#(‏ أخحرحه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب الإفضاءء النسخحة 
القديمة 2737/1/9 رقم: 2١7/7401‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 5517/9 25 رقم: 5 1154. 

>١١ هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة:‎ )١ 5*١ 
.171-1١59/١ 7 قال: ومن وطيئع زوجته الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض‎ 

وذكره الكاساني هذه المسألة في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» فصل: ومما يلحق 
بمسائل التداحل» كراتشي 419/1 ٠١‏ 77 مكتبة زكريا ديوبند ٠054٠515‏ 4. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب قانون في الدية ج: 8 7 


فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة فوجب فيهما الدية» وفي إحداهما نصفها كاليدين 
والإلينان هماماعلا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين» وفيهما الدية إذا أحذتا 
إلى العظم الذي تحتهماء وفي ذهاب بعضهما بقدره؛ لأن ما وحبت فيه دية وجب في 
بعضه بقدره» فإن جهل المقدار وجبت حكومة اه (575/9) (*اه .)١‏ 

قال: وفي البطن إذا حرب فلم يستمسك الغائط الدية» وفي المثانة إذا لم 
يستمسك البول الدية» وبهذا قال ابن حريج. وأبو ثور وأبوحنيفة» ولم أعلم فيه 
مخالف إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أحرىء فيها ثلث الدية» والصحيح 
الأول؛ لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله؛ 
فوجب في تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء المذكورة» والنفع بهما كثير» 
والضرر بفواته عظيمء فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصرء وإن فاتت 
المنفعتان بجانية واحدة وجب على الجاني ديتان» كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية 
واحدة اه (5717/9) (57 .)١‏ 

روى ابن حزم في المحلى من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا 
قتادة» عن أبي مجلزء أنه قال: في المثانة إذا فتقت ثلث الدية؛ (لكونها جائفة) ومن 
طريق وكيع: نا سفيان الثوري» عن أزهرء عن أبي عون الثقفي» عن شريح, قال: في 
الفتق ثلث الدية. ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن رحلء عن الشعبي» قال: في 
المثانة إذا أحرقت ثلث الدية (+7/9 ١‏ ). 


(*ده )١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 444 2١‏ قال: وفي الأليتين 
الدية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١ 55/١7‏ 

)١ 56(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الدياتء مسألة: 419 2١‏ قال: وفي البطن 
إذا اضرب الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١51/١7‏ . 

)١77#(‏ أحرجها ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» من فتق المثانة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 71-١151/١‏ 1 رقم: 31/1/19 71/7٠١‏ 771171 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب قانون في الدية ج: 8 7 


(وبه نقول إذالم يطل الخرق منفعتها) قال عبد الرزاق: قال ابن حريج: وأنا 
أقول: إن فيها إذالم تمسك البول الدية كاملة» قال أهل الشام: وقال سفيان الثوري 
كذلك اه (8م .)١‏ 

ومن طريق عبدالرزاق» عن ابن جريجء عن عبد الكريمء أنه قال: ”في المقعدة إذا 
لم يستطع أن يمسك خلاه الدية“ (48 .)١‏ وبه يقول الثوري» ومن طريقه عن ابن 
جحريج» عن عبد الكريم» عن عمرو ابن شعيبء أنه قال: في الإلتين إذا قطعتا حتى يبدو 
والعظم الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الدية» وعن إبراهيم النخعي: في الإليتين 
الدية (# . 7). ومن طريقه عن ابن جريج» أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان» قال 
يقضي في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتهاء وفي شفريها بديتها 
إذا بلغ العظم وإن كانت عاقرا لا تحمل. 

قالابن جحريج: واجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأة إذا قطع بالدية؛ 
لأنها تمتنع من لذة الجماع ١(‏ 7) قال ابن حريج: وأخبرني عبد العزيز بن عبد العزيز» 


(#/8م١)‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب المثانة» النسخحة 
القديمة 10/9» رقم: © »١17/5575-1١1/55‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 2751/9 رقم: 
و١‏ -5ا 9ل .١‏ 

)١94*(‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه»ء كتاب العقول» باب المقعدة» النسخحة 
القديمة 2775/9 رقم: / 2١17/55‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 2351/9 رقم: 1191/5 . 

)١*(‏ أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الإليتين» النسحة 
القديمة 217/4 رقم: 21757537-1175758 مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 
7555-8 رقم: 91/5/ا1١119108-1.‏ 

)71١#(‏ أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب قبل المرأة» النسخحة 
القديمة 2775/9 رقم: 2175575-11/515 مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 2757/5 رقم: 
.١ 7985-14‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب قانون في الدية ج: 8 7 


قال: اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة؛ 
لأنها تمنع اللذة والجماع (7؟7). وقال الشافعي: في العفلة إذا بطل الجماع الدية» 
وفي ذهاب الشفرين كذلككء وقال أبوحنيفة» والشافعي» وأحمد» وأصحابهم: في 
الإليتين الدية اه 58/١ ١(‏ 5) ( +" 7). 

قلت: وهو قولنا في العفلة وقطع الشفرين إذا منع الجماعء قال في الهندية: ولو 
قطع فرج امرأة وصار بحال لا يستطاع وقاعها ففيه الدية اه (94/1 )خ*2؟١).‏ 

فائدة: وروى ابن حزم في المحلى: من طريق حماد بن سلمة: أنا جعفر بن أبي 
وحشية» عن الشعبي: إن حواري من أهل حمص كن يتزاورن ويتهادين» فأرن وأشرن 
فلعبن الأخرقة» فركبت واحدة على الأخرى ونخستها الثالثة» فوقعت فذهبت عذرتهاء 
فسأل عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذويب وفضالة بن عبيد عن ذلك؟ فقالا جميعا: 
الدية ثلاثة أثلاث» وتبقى حصتها؛ لأنها أعانت على نفسهاء فكتب إلى العراق» فسأل 
عبد اللّه بن مقرن عن ذلك؟ فقال: برئن من نطفها إلا من نخستهاء وقال الشعبي مثل 
قتول عبد الثهدوقال> لها القن ومن طريقه ع عبد اللديه فسن اناثلذث خواري 
قالت إحداهن: أنا الزوج» وقالت الأخرى: أنا الزوجة» وقالت الأخرى: أنا الأب 
فنخست التي قالت: أنا الزوج التي قالت: أنا الزوحة» فذهبت عذرتهاء فقضى عبد 
الملك بن مروان بالدية عليهنء وقال الشعبي: لها العقر(7ه 7). 


(77#) أحرحجه عبدالرزاق في مصنفهه كتاب العقولء باب العفلة» النسخحة 
القديمة 4707/9 رقم: ١7/711‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 2557/9 رقم: /1179/2. 

#١‏ 7) ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» المثانة إذا انفتقت» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .978-9./١١‏ 

(*5 7) الفتاوى الهندية» كتاب الجنايات» الباب الثامن في الديات» كوئته //7 
مكتبة زكريا ديوبند /ه". 

(#ه 7) أورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١١/1/ء‏ تحت رقم المسألة: 99١؟.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات / باب قانون في الدية ج: 5 7 


ومن طريقه: نا حميد» عن بكر بن عبد اللّه: إن جاريتين دخلتا الحمام» فدفعت 
إحداهما الأخرىء فذهبت عذرتهاء فقال شريح: لها عقرهاء ومن طريقه: أنا داود بن 
أبي هندء عن عمرو بن شعيب: إن رحلا استكره جارية فافتضهاء فقال عمر بن 
الخطاب: هي جائفة» فقضى لها عمر بثلث الدية اه .)١ 5( )511//١١(‏ 

ومن طريق عبد الرزاق: نا ابن جريجء عن عطاءء عن علي بن أبي طالب» 
والحسن بن علي: أن الحسن أفتى في امرأة فتضت أخرى بإصبعهاء وأمسكها نسوة 
لذلكء أن العقل بينهن» وقضى على بذلك» ومن طريقه عن سفيان الثوري» عن منصورء 
ومغيرة» قال منصور: عن الحكم, وقال مغيرة: عن إبراهيم, ثم اتفق الحكم وإبراهيم 
قالا: عن علي والحسن: أن الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بإصبعهاء أن عليها 
والممسكات الصداق بينهن» هكذا قال المغيرة» وقال الحكم في روايته: على 
المفتضة وحدهاء واتفقا أن عليا قضى بذلك اه وعن الزهري: لو افتضت امرأة بإصبعها 
غرمت صداقها كصداق امرأة من نساء ها اه )791/١11١(‏ (7/ 17). 

قلت: فبطل قول ابن حزم: هاتان مسألتان في إحداهما قول فضالة بن عبيد» وهو 
صاحب من قضاة الصحابة» لا يعرف له في ذلك مخالف منهم, والأخرى فيها قول عمر 
بن الخطابء ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وجميع الحاضرين من المالكيين 
والحنفيين والشافعيين مخالفون لهما في ذلك» وهم يعظمون ذلك اه (3,/ 7). 


(7#) أورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1117/١١‏ تحت رقم المسألة: 96١؟.‏ 

(+/77) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ أحرىء باب المرأة تفتض المرأة 
بإصبعهاء النسخة القديمة17/١١54»رقم: 6171741171١‏ 71717٠ء‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 770/1 رقم: 21017/44211174 .١7177460‏ وذكره ابن حزم في المحلى» 
مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠5 240//١7‏ 5» تحت رقم المسألة: 17 71. 

(78#) ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1117/١١‏ تحت رقم المسألة: 96١؟.‏ 
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فقد رأيت أن علي بن أبي طالب» والحسن بن علي» قضيا في افتضاض المرأة 
وإزالة عذرتها بالصداق» هذا هو الصحيح عنهما؛ لأن إبراهيم أصح إرسالا من عطاءء» 
وهو والحكم أعلم بقضايا علي والحسن منه» وبه قال شريح والشعبي والزهري» كما 
مرءولا معنى لوجوب الدية فيه؛ لأنه لا ييطل منفعة الفرج» وإنما يورث نقصا في 
صداق المرأة؛ فالأقرب ما قاله علي والحسنء وهو الأشبه بالقياس؛ فقلنا به» وحملنا 
قول عمر على أنه رأى ثلث الدية صداق مثلها فأوجبه. 

وأمااكونه جائفة فمحل نظرء وإلا لوجوب على كل زوج ثلث دية المرأة مع 
صداقها إذا أزال عذرتها؛ لأن ضمان الجائفة لا يبطل بالنكاحء فالظاهر أنه أراد أنه 
كالجائفة شبيه بها من وجه» فيجب فيها ثلث دية المرأة إذا كان صداق مثلها كثلثهاء 
واللّه تعالئ أعلم. 

قال في الهندية: عن أبي نصر الدبوسي: إذا طفع أجنبية فسقطت وذهبت 
عذرتهاء فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير» وعن أبي حفص: أن عليه الصداق في ماله» 
كذا في الظهيرية ولو دفع امرأته يدخل بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها فعليه نصف 
المهرء ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتهاء ثم تزوجها ودخل بهاء وجب لها مهران» 
كذا في المحيط اه ١7 )١9/1(‏ ظ. 

فافةة: روى ابن حزم في المحلى: من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد 
بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» قال: كان في كتاب أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: أن في الرجل إذا يست فلم يستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم 
يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل الأرض» ففيها نصف الدية (أي وفي الرجلين الدية 
كاملة) فإن قال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منهاء وفي اليد إذا لم يأكل بها ولم 
يشرب بها ولم يأتزر بهاء ولم يستصلح بها ففيها نصف الدية» ومن طريق عبد الرزاق» 


(94؟) الفتاوى الهندية» كتاب الجناياتء الباب الثامن في الديات» كوئته "/./7» 
مكتبة زكريا ديوبند /0”. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0١‏ ) 5ه / باب قانون في الدية ج: 8 7 


عن معمرء عن الزهري» عن قتادة» وعن رجل» عن عكرمة: في اليد إذا شلت ديتها 
كاملة اه )47//٠١‏ (# . “7). وفيه دليل على ما ذكرنا أن في إبطال منفعة العضو 
الدية» وإن كان العضو باقيا ١5١‏ ظ. 

فافةة: روى ابن حزم في المحلى: من طريق عبد الرزاق: نا ابن جرجى» 
أخبرني عكرمة بن خالد: أن نافع بن علقمة أتى في رحل كسرت» فقال: كنا نقضي 
فيها بحمس مائة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد اللّه كتب 
إلى عمر بن الخطابء فكتب بخمس أواقي في اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم؛ قلت 
لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شلل» قال: نعم» قلت: فقضى فيها ابن علقمة بمائتي 
درهم,» ومن طريقه عن سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة ابن خحالد» عن 
رجحلء» عن عمرء أنه قال: في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير 
عثم» عشرون دينارا أو حقتان .)71١(‏ 

ومن طريقه: نا ابن حريج» عن عبد العزيز» عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز» قال: 
كتب سفيان ابن عبد اللّه إلى عمر بن الخطاب -وهو عامله بالطائف- يستشيره في 
يد رجحل كسرتء فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان» 
ومن طريقه عن ابن حريج» قال في عطاء: في كسر الرحل واليد والترقوة ثم تجبرفي 
ذلك شيء وما بلغني ما هو؟ وكان شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شيء(7 7). 


(*.م) أخحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب اليد والرحل» النسخحة 
القديمة 2757/9 رقم: 2١11755٠‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 1//9 27 رقم: .١/٠٠١/‏ 

وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ رقم: 5044. 

(717) أخحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب كسر اليد والرحل» 
النسخة القديمة 2*”/9/9 رقم: 1117176117177 مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 
7078-8 رقم: 1484 18040-186. 

(77 7) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه»ء كتاب العقول» باب كسر اليد والرجل -» 
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ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» عن الحجاجء عن مكحولء قال: 
في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر» ففيه عشرة أبعرة» قال ابن حزم: وهذا مما 
حالف فيه الحنفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه» وهم يشنعون بخلاف الصاحب اه 40/١ ١(‏ 4) (789). 

قلنا: لم نخالفه أصلا؟؛ لأنا نقول: لو بقي أثر الضربة فحكومة عدل» وهو محمل قول عمر 
عنذناء ولو لم يق لها أثر قلا شي ليه عند أي ححيفة» وهر معمل قول شريج عتلبه وقالا: عليه 
أجرة الطبيب وضمان الألم» كذا في الهداية والدروالهندية (ع ) واللّه تعالئ أعلم. 

وأخرج البيهقي في سننه من طريق البخاري: ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي غنية» عن 
إسحاق ابن المحتضر الأعرابي» عن الكاسر: أنه كسر ساق رحل» فقضى فيه عمر 
رضي الله عنه بشمان من الإبل. (وهذا حلاف ما روى عنه قال: في كسر الساق 
والذراع عشرون دينارا أو حقتان» يعني إذا برئت على غير عثم) قال البيهقي: اختلاف 
هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار ا ه (//949) 
(*ه"). أي وليس في شيء منها أرش مقدر معلوم. 


-> النسخة القديمة 2990-99 رقم: © -1١1/177‏ 211/1771 مكتبة دارالكتب العليمة 

.١18059-1 8٠ 41" بيروت 70/711179 2710/4 رقم:‎ 

(770#) ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» كسر اليد والزند» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 257/١١‏ تحت رقم المسألة: 15 .٠١‏ 

١ع‏ 7) الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفسء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2515/4 والمكتبة البشرى كراتشي ///5 . 

ومثله في الفتاوى الهندية» كتاب الجنايات» الباب الثامن في الديات» كوئته 271/5 
مكتبة زكريا ديوبند 84/5. ومثله في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الديات» كراتشي 
» مكتبة زكريا ديوبند .719/١٠١‏ 

#١‏ ه 7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في كسر 
الذراع والساق» مكتبة دارالفكر 217/0-1١1/4/1 ١‏ رقم: .١7179/‏ 
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قلت: ويؤيد قول أبي يوسف في إيجاب أجرة الطبيب وضمان الألم ما رواه 
البيهقي من طريق عبد اللّه بن وهب: أنا عبد الجبارء عن ابن شهابء وربيعة» وابن أبي 
فروة» عن كتاب معاوية ابن أبي سفيان» وكتاب عمر بن عبد العزيز» ويقولون: لم 
يجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في كسر اليد في الخخطأ (إذا برئت) إلا جعل 
الجابر» وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها (وهو 
معنى قول الفقهاء: فيها حكومة عدل) ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثنا 
إسماعيل بن أبي أويس» وعيسى بن ميناء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» أن أباه قال: 
كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر حطأء ثم 
جبر مستويا غير منقوص ولا معيب» فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك» فإن 
جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه» يقيم ذلك أهل البصر 
والعقل الحديث (99/8) (>7). 

قلت: وهذا هو حكم كسر العظم عمدا؛ لما مرعن عمر أنه قال: لا قصاص في 
العظمء وعن ابن عباس مثله» فتذكرء واللّه تعالى أعلم ١١‏ ظ. 

فافدة: في الضلع والترقوة: روى ابن حزم في المحلى» من طريق مالك» عن 
زيد بن أسلم» عن مسلم بن جحندب» عن أسلم مولى عمرء قال: قضى في الفرس بجمل» 
وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل» ومن طريق وكيع: نا سفيان» عن زيد بن أسلم» 
عن مسلم بن جندب» عن أسلم مولى عمرء قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في 
الضلع جملء وفي الفرس حملء وفي | لترقوة حمل (#/17*1) وعن سعيد بن المسيب: 
وعن سعيد بن المسيب: في الترقوة والضلع مثله» وعن مسروق: في الضلع حكم» 


(75) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في كسر 
الذراع والساق» مكتبة دارالفكر 2117/5/١١‏ رقم: 51/99 .158٠0-1‏ 

(73177) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في الترقوة 
والضلع» مكتبة دارالفكر 2117/4-1١17/1١7‏ رقم: 1517/46. 
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وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وإسحاق: في الضلع بعير» وفي 
الترقوة بعير» وقال مالك» وأبوحنيفة» وأصحابهماء والشافعي في أحد قوليه: ليس في 
ذلك إلا حكم. قال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب» 
يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» لايوجد منهم مخالف» وقال 
به كل من عرف له قول في ذلك من التابعين حاش مسروقا وقتادة» فاستسهل 
المالكيون والحنفيون خلاف ذلك بآراء هم اه ملخصا 57/١ ١(‏ 5) (7/,7). 

قلنا: لم نخالفه أصلاء بل حملناه على ما إذا انجبر الكسر وبقي للضربة أثرء ففيها 
حكومة عندناء ولو لم يبق لها أثرفأجرة الطبيب» وضمان الألم عند أبي يوسفء كما مر. 

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الجراح: يشبه -واللّه أعلم- أن يكون ما 
حكى عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل» ففي كل عظم كسر من إنسان غير 
السن حكومة» وليس في شيء منها أرش معلوم اه من البيهقي (11/4) (797). 

وقول ابن حزم: إنه قول عمر ولا يوجد له من الصحابة مخالف» ممنوع» فقد مر 
عن ابن عباس مرفوعا: ”إن في كل سن حمسا من الإبل» الضرس والثنية سواء“ وبه 
قال ابن عباس» وروي ابن حزم نفسه من طريق الحجاج بن المنهال: أنا الحجاج» عن 
مكحولء عن زيد بن ثابتء أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة ١ه ١ ( )4 57/١ ١(‏ 5 ). 
واختلاف الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار» وكذا عمر 
رضي اللّه عنه واللّه تعالى أعلم ١1‏ ظ. 


#١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» في الضلع؛ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 87-/5/١١‏ رقم: 70501. 

98١‏ 7) أورده البيهقي في السنئن الكبرىء كتاب الديات» باب ماجاء في الترقوة 
والضلعء مكتبة دارالفكر 2117/4/١7‏ تحت رقم الحديث: 1571796 . 

(*# . 8) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» الترقوة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2814/١‏ رقم: .7١557‏ 
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فافاة: قال الموفق في المغني: وفي الصعر الدية» والصعر أن يضربه فيصير 
وجهه في جانب» فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه في جانب» 
فعليه دية كاملة» روى ذلك عن زيد بن ثابت» وقال الشافعي: ليس فيه إلا حكومة» ولنا 
ماروى مكحولء» عن زيد بن ثابتء أنه قال: وفي الصعر الدية. ولم يعرف له في 
الصحابة مخالف» فكان إجماعاء قال: فإن جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو 
ابتلاع الماء أو غيره» ففيه حكومة اه ملخصا ١ «+( )7١75/9(‏ 4 ). قلنا: روى ابن حزم 
في المحلى: من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا الحجاج» عن 
مكحولء أن زيد بن ثابت قال: في الحدب الدية كاملة» وفي البحح الدية كاملة (أي 
إذا لم يبين الكلام أصلا وبه نقول) وفي الصعر نصف الدية» وفي الغنن بقدر ما غنن 
(أي فيه حكومة عدل) ثم روى من طريق عبد الرزاق عن غير واحدء عن الحجاج» عن 
مكحولء» عن زيد» قال: في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة (45 5) (+7 8 ). وهذا 
كما ترى فيه مجاهيل مع الانقطاع؛ وليس في الأول مجهولء فهو أولى» ونصف الدية 
محمول عندنا على الحكم دون التوقيت. 

قال ابن حزم: وقال أبوحنيفة» ومالك» والشافعي: ليس في ذلك إلا حكومة» وهذا 
مما نخالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت» ولا يعرف عن أحد من الصحابة مخلافة اه (" 4 ). 

قلنا: لم نخخالفه أصلاء بل حملنا اخعتلاف الروايات عنه على أنه قضى بالنصفء أو بالدية 
بطريق الحكم دون التوقيت» وليس ذلك من المخخالفة في شي واللّه تعالى أعلم ١١ظ.‏ 


١7(‏ 8 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 2٠5٠١‏ قال: وفي الصعر 
الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١54-١51/١7‏ 

77١‏ 8) أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب الصعرء النسخة القديمة 
8" رقم: 21175526 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 28 رقم: .1178/٠١‏ 

(*# 5 ) ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» البحح والغنن والصعر 
والحدبء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/١١‏ تحت رقم المسألة: 4 .٠١‏ 
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فافدة: أحرج البيهقي من عدة طرق عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: أنه 
َه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل. وفي لفظ له عنه مرفوعا: ”الأصابع سواءء» 
قلت في كل إصبع عشر من الإبل؟ قال: نعم“ وأخرج من طريق سعيد بن منصور: نا أبو 
عوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن عليء أظنه قال: وفي الأصابع عشر 
عشر. وععن زيد بن ثابت نحوه» وأخرج من طريق جابر» عن الشعبي» عن شريح" قال: 
كتب عمر بن الطاب رضي الله عنه: أن الأصابع سواء» وروى ذلك أيضا عن 
مسروق عن عمرا ه (//91-397) (57 4 ) قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل 
العلم» وبه يقول الثوريء والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

قال الحافظ في الفتح: وبه قال جميع فقهاء الأمصار» وكان فيه حلاف قديم» 
فأخحرج ابن أبى شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: في الإبهام خمسة عشر» 
وفي السبابة والوسطى عشر عشرهء وفي البنصر تسع» وفي الخنصر ست» ومثله عن 
مجاهدء وفي جامع الثوري عن عمر نحوه» وزاد: وقال سعيد بن المسيب: حتى وجحد 
عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: ”في كل إصبع عشر) فرجع إليه» وأخرج ابن 
أبي شيبة من طريق الشعبي: كنت عند شريح» فجاء ه رجحل فسأله» فقال: في كل إصبع 
عشرء فقال: سبحان اللّه!ا هذه وهذه سواءء الإبهام والخنصر؟» قال: ويححك إن السنة 
منعت القياس (أي لا يجوز القياس بمعرض النص) اتبع ولا تبتدع. وأخحرجه ابن 
المنذر وسنده صحيح اه )١95/1١7(‏ (74ه 5 ). 


5*١‏ 8) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء» 
مكتبة دارالفكر 09/١١7‏ 1515-1 رقم 2151/7 3/91 ١ك‏ 517472151951510 1. 

(#ه 5 ) أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذه الآثار من طرق مختلفة» كتاب الديات» 
كم في كل إصبع؛ بتحقيق الشيخ عوامة 5 4-91١/١‏ 4 رقم: 4١‏ 0-118 770. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب دية الأصابع» مكتبة دارالريان ال 
"277 والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 2717/9/١‏ تحت رقم الحديث: 550579, ف: 5856". 
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وأخصرج البيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب» أن موسى بن سعد بن زيد بن 
ثابت أخبره» عن أبي غطفانء أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشرء فأرسل 
مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشرء وقد بلغك عن عمر رضي اللّه عنه في 
الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم اللّه عمر! قول رسول الله يَكهُ أحق أن يتبع من قول 
عمر رضي اللّه عنه اه (31"/8) (536 4 ). 

قلت: لعلهما لم يبلغهما رجحوع عمر إلى كتاب عمرو بن حزم» وقد بلغ ذلك 
شريحا ومسروقاء فرويا عنه أن الأصابع سواءء واللّه تعالئ أعلم ١1‏ ظ. 


57١‏ 5 ) أحرجه البيهة في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء» 
مكتبة دارالفكر 2157/1١1١‏ رقم: .1١517541١‏ 


© © 
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/ باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا 


إذا سرى جرحه إلى نفس المقتص منه 
7- أخبرنا سعيد عن أبي معشرعن إبراهيم عن عبد الله في 
الذي يقتص منه فيموت قال: على الذي اقتص منه الدية» ويرفع عنه بقدر 
جراحة» رواه الشافعي في الأم (5/91 .)١5‏ 


قوله: ”أخبرنا سعيد“ إلخ: قلت: اعتلف في وجوب الدية على المقتص إذا سرى 
جحرحه إلى نفس المقتص منه فمات» فقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي: لا شيء 
عليه؛ لأنه جرحه بحقء وهو معذور في السراية؛ لأنه لا سبيل له إلى الاحتراز منهاء 
وقال أبوحنيفة: عليه الدة؛ لأن حقه إنما كان في القطع لا في القتل» وهذا قد وقع قتلا؛ 
فيكون متعديا لا مستوفيا لحقه فقط. وما قالوا: إنه ليس له سبيل إلى الاحتراز عن 
السراية» فليس بسديد؛ لأنه كان له سبيل إليها بالعفو» وهو مندوب إليه ( ١‏ ). 

فإن قيل: إن فيه تركا لحقهء ففي القتل إتللاف لحق المقتص منه» ورعاية حقه 
ليست بأولى من رعاية حق المقتص منه؛ فلا بد من أن يكون إجازة استيفاء حقه من 
الشرع مقيدا بأن لا يكون ذلك مفضيا إلى إتلاف حق المقتص منه» فلما استوفى حقه 
بحيث أتلف به حق المقتص منه يكون ضامنا له» وهو مذهب ابن مسعود كما عرفت. 


57/ باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا الخ 
7 - أخحرجه الشافعي في الأم؛ كتاب اختلاف علي وعبد الله باب الديات» 
مكتبة بيت الأفكار ص: 487 2١‏ رقم: .71731٠‏ 
وأحرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار» كتاب الجراح» من مات تحت حد أو قصاص 
في جرح» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١97/5‏ رقم: 5/8515 . 
)١#(‏ ذكر شمس الأئمة السرحسي هذه المسألة في المبسوطء كتاب الديات» باب 
القتصاص» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 541/75 .١ 48-١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات بأه/ بات وجزب الضشمان .اج ١>‏ 


ثم احتلف ابن مسعود وأبوحنيفة» فقال: يرفع من الدية بقدر جراحته (؟). 
وقال أبوحنيفة: لا يرفع منها شيء» بل يجب الدية كاملة» وجه قول ابن مسعود أنه لما 
صابر القطع قتلاء لم يستوف منه حقه» ولما تعذر استيفاء ه من جهة القصاص فله أن 
يستوفيه من الدية» ووجه قول أبي حنيفة أنه قطع حالاء وقتل مآلاء فمن جهة أنه قطع 
عليه فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شيء» ومن جهة أنه تعد عليه يبجحب 
عليه الدية كاملة. 

وكان مقتضى القياس أن يقتص منه إلا أنه قد سقط القياس؛ لأنه لم يكن تعد 
محضا؛ لأنه لم يرد قتله» وإنما أراد استيفاء حقه» فصار هذا شبهة في إسقاط القصاص» 
ولو سلم أنه لم يستوف حقه فلا معنى لأخذه من الدية؛ لأن حقه إنما كان في القتصاص 
دون الدية» وقد فات محل القصاص فسقط حقه بفوات المحل بإتلافه» فلا يستحق 
شيئا» وهذه الدية يكون في ماله؛ لأنه قتل عمداء والعاقلة لا تتحصل العمد (7). 

أما إن العاقلة لا تتحمل العمد فظاهرء وأما كونه عمدا؛ لأنه لاحفاء في أنه قبع 
عمداء وهو القتل إذ لا فعل منه غيره؛ فيكون القتل عمدا لا محالة» وإرادته استيفاء 
القصاص دون القتل لا يخرجه عن كونه عمداء لأنه لو قطع أحد يد رجل ظلما ولم 
يرد القتل» ثم سرى إلى النفس» ومات المقطوع منهء يقتص من القاطع» ولا يكون 
عدم إرادة القتل مسقطا عنه القصاص؛ فظهر أن عدم إرادة القتل لا يخرج القطع من 


(7) أخعرجه الشافعي في الأم بتغير ألفاظ» كتاب اختلاف علي وعبد اللّهء باب 
الديات» مكتبة بيت الأفكار ص: 487 2١‏ رقم: .7701٠‏ 

(*”) ذكر شمس الأئمة السرحسي معناه في المبسوطهء كتاب الديات»ء باب 
القتصاص» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 541/75 .١ 48-١‏ 

ومثله في الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفس» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 07/94-1/5» والمكتبة البشرى كراتشي //هه-8ه. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات بأه/ باب وحزب الضيان .: ج ١>‏ 


كونه قتلا عمداء وكذا إرادة استيفاء القصاص لا يخرجه عن كونه عمدا؛ لأن غايته أنه 
أراد قطعا بحق» والعمد قد يكون بحقء وقد يكون ظلماء كما لا يخفى» فكونه حقا لا 
ينافي كونه عمداء فلما ثبت أنه عمد يكون الدية في ماله لا محالة» وقد زل قدم شمس 
الأئمة السرحسي» حيث قال في المبسوط: إن الدية على العاقلة» وتبعه من أتى بعده» 
وعللوه بأنه في معنى الخطأً؛ لأنه لم يرد القتل» وإنما أراد استيفاء القصاصء ولم 
يعلموا أنه قطع عمداء وهذا القطع هو الذي صار قتلا؛ فيكون القتل عمداء وعدم إرادة 
القتل وإرادة استيفاء الحق لا يخرجه من كونه عمدا كما عرفت» بل غايته أنه يكون 
شبهة في إسقاط القصاص؛ لأنه لم يكن عدوانا محضا بل مشوبا باستيفاء الحق» ويلزم 
هؤلاء الموحبين للدية على العاقلة أن يزيدوا قسما سادسا في أنواع القتل؛ إذ ليس هذا 
داحلا في نوع من أنواعه الخمسة» وهم لا يقولون به (*4 ). 

ثم إن كان هذا قتلا في معنى الخطأ -ولهذا أوجبوا الدية على العاقلة- فكيف 
لم يوجبوا الكفارة على القاتل؟ لأنه ليس بأدنى من انقلاب النائم على شخص وقتله 
به» ويجب عليه الكفارة» كما يجب فيه الدية على العاقلة» فإن قيل: إنه عمد من وجه» 
وخطأ من وجهء ولهذا أوجبنا الدية على العاقلة» ولم نوجب الكفارة عليه» رعاية لكلا 
الشبهين. قلنا: لو أسقطتم الدية عن العاقلة» وأوجبتم الكفارة عليه» كان أولى مع رعاية 
كلا الشبهين. بالجملة إيجاب الدية على العاقلة وهم» والصحيح هو وجوبها في مال 
القاتل» وإليه يشير ما في الهداية (#«ه) حيث قال: يضمن دية النفس عند أبي حنيفة؛ 
لأن الضمان مشعر بكون في ماله» ويشير إليه أيضا في مجمع الأنهر حيث قال: عليه 


8*١‏ ) ذكر مثله شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الديات» باب العفو في 
الخطأ وغير ذلك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 58/55 .1517/-1١‏ 

(#ه) الهداية» كتاب الجناياتء باب القصاص فيما دون النفسء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 0194-1//5» والمكتبة البشرى كراتشي //هه-8ه. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات >2 01811١‏ 57/ باب وجوب الضمان ... ج: 5 ” 


أي على المقتص دية النفس عند الإمام؛ لأنه قال عليه ولم يقل على عاقلته ("). 
ويدل عليه أيضا أنه قال في البدائع (/7): أما مشعر إذا لم يكن متعديا فيها فلا 
يجب القصاص للشبهة» وتجب الدية في بعضهاء ولا تجب في بعضهاء وبيان ذلك في 
مسائل: إذا قطع يد رجل عمدا حتى وجب عليه القصاصء فقطع الرحل يده» فمات 
من ذلك» ضمن الدية عند أبي حنيفة؛ لأن لفظ الضمان ظاهر في أنه يكون في ماله» وقوله: 
لا يجب القصاص للشبهة ظاهر في أنه قتل عمداء وسقوط القصاص إنما هو للشبهة» 
ومعلوم أنه إذا سقط القصاص في العمد للشهبة يكون الدية في مال القاتل فاعرف 
ذلك. وقيد صاحب الدر: المسألة أن يكون القطع فيها بنفسه بلا حكم الحاكم, وتبعه 
صاحب الدر المختار وقال: قلت: هذا إذا استوفاه بنفسه فلا حكم الحاكم,» وهذا حطأء 
نبه عليه صاحب التحرير المختار حيث قال تحت قول الشامي: ظاهر أنه لو استوفاه 
بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن إن الأصل الآتي يفيد الضمان وقد تبع الشارح في 
هذه العبارة الدر» حيث جعله تفسيرا لما في متنه» والظاهر عدم صحتها اه (7./). 
(إفافة) قال في المغني لابن قدامة الحنبلي: قال أبوحنيفة: عليه كمال الدية 
في ماله» وقال غيره: على عاقلته ا ه (4). وقوله: ”عليه كمال الدية“ يدل على أنه لا 
يرفع منه شيء» وهو الظاهر من كتب أصحابنا؛ لأنهم يذكرون وجوب الدية لاغير» 


(+") مجمع الأنهر للفقيه عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» كتاب الجنايات» باب 
القود فيما دون النفس» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/4 5". 

(77#) بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الجنايات» بيان شرائط وجوب القصاص» 
كراتشي 4/1 ٠ 5-1 ١‏ "ا مكتبة زكريا ديوبند 7/5/5. 

(8,6) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجنايات» باب القود فيما دون النفس» مطلب: 
الصحيح أن الوجوب على القاتل ثم تتحمله العاقله» كراتشي ٠575/5‏ مكتبة زكريا ديوبند .715/١١‏ 

9١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجراحء باب القودء فصل: وسراية القود غير 
مضمونة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .5531/1١1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 ([57)1815/ باب وجوب الضمان ... ج: 5 ” 


وقوله: ”في ماله“ صريح في أن ما قاله السرحسي وغيره مخالف لمذهب الإمام» وهو 
الذي قلنا به» وإليه يشير كلام الهداية وغيره» كما عرفت» فاحفظه (7 .)١ ٠‏ 

قال العبد الضعيف: قد نسى بعض الأحباب ما قدمه في أول كتاب الجنايات» 
أن القتل هو إزهاق الروحء والعمد هو القصدء فالموجب للقود هو إزهاق الروح 
بالقصد اه» ولا حلاف في أن المقتص لو تعمد القتل للزمه القودء وإنما الكلام فيما إذا 
تعمد استيفاء القود مما فعل به» ولم يتعمد إزهاق الروح» فمات المقتص منه مما فعل 
به بحقء فلا ريب أن دمه قد أصيب حطأ؛ ففيه الدية على عاقلته» ألا ترى أن من أدب 
امرأته فماتت ففيها الدية؟ مع أنه قد تعمد التأديب» ولكنه لم يرد القتل؛ فكان من قئل 
الخطأ دون العمدء ويجب الدية على عاقلة الزوج لا في ماله: فكذا ههنا. 

قال ابن حزم في المحلى: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت 
لعطاء: رحل استقاد من رجحل قبل أن يبرأء ثم مات المستقيد من الذي أصابه؟ قال: 
أرى أن يؤديء قلت: فمات المستقاد منه؟ قال: أرى أن يؤدي» وعن عبد الرزاق» 
عن معمرء عن ابن طاؤس» عن أبيه» قال: لو أن رحلا استقاد من آخر ثم مات 
المستقاد منه غرم ديته. ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء وابن جريج» عن ابن 
شهابء قال: السنة أن يؤدي يعني المستقاد منه» وعن عبد الرزاق» عن هشيم» عن 
أبي إسحاق الشيباني أو غيره -شك عبد الرزاق- عن الشعبي في رجحل جرح رجلاء 
فاقتص منه ثم هلك المستقادء قال: عقله على المستقاد منه» ويطرح عنه دية جرحه 
من ذلكء» فما فضل فهو عليه ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شبرمة» عن 
الحارث العقيلي (الصواب العقلي من كبار فقهاء التابعين) في الذي يستقاد منه» 
ثم يموت قال: يغرم ديته؛ لأن النفس حطأ (وهذا عين ما قاله السرحسي) وعن 


)١ . #١‏ الهداية» كتاب الجنايات» باب القصاص فيما دون النفسء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 057/94-1/5» والمكتبة البشرى كراتشي //هه-8ه. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 (1817) 57/ باب وجوب الضمان ... ج: 5 ” 


إبراهيم النخعي» عن علقمة» أنه قال في المقتص منه: أيهما ودي (7 .)١ ١‏ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: نا وكيع؛ عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» قال: 
استأذنت زياد بن جرير في الحج» فسألني عن رجحل شج رجلاء فاقتص له منه» فمات 
المقتص منه؟ فقلت: عليه الدية» ويرفع عنه بقدر الشجة» ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم 
فسألته؟ فقال: عليه الدية» قال شعبة: فسألت الحكم وحمادا عن ذلك؟ فقالا جميعا: 
عليه الدية» وقال حماد: ويرفع عنه بقدر الشجة (7 .)١‏ وقال أبوحنيفة» وسفيان 
الشوري» وابن أبي ليلى: إذا اقتتص من يد أو شجة» فمات المقتص منه» فديته على عاقلة 
المقتص له (وهذاعين ماقاله السرحسي خلاف ما ذكره الموفق في المغني» 
والصحيح من النقل ما وافق كتب أهل المذهب) قال: وقد روي ذلك عن ابن مسعودء 
وعن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعود. 

وأما ما رواه من طريق وكيع: نا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيب 
قال: قال عمر بن الخخطاب في الرحل يموت في القصاص: قتله كتاب اللّه تعالئ أو 
حق لا دية له» ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا قتادة» عن خلاس 
بن عمروء عن علي بن أبي طالبء وعمر بن الخطابء قالا جميعا: من مات في 
قصاص أو حد فلادية له» ومن طريق وكيع: نا مسعر ابن كدام» وسفيان عن أبي 
حصين عن عمير بن سعد قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت لأقيم على رجحل حدا 
فيموت فأحد في نفسي منه شيئاء إلا صاحب الخمر لو مات لو ديته 17/١ ١(‏ ؟) (796 .)١‏ 


)١1(‏ أحرج عبد الرزاق هذه الآثارفي مصنفه» كتاب العقولء باب الانتظار بالقود 
أن يبرأء النسخة القديمة 00/8 55-4 4» رقم: 5 21٠6٠٠0-١1‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 0/9 2375-17 رقم: ©8101 1/87191-1. 

)١ 77١‏ أخرج ابن أبي شيبة هذه الآثار في مصنفهء كتاب الديات» الرجل يشج الرجل» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 1/١‏ 2775-77 رقم: 711/71754311718 7/7317 78778. 

١ ١‏ ) أحرج ابن أبي شيبة هذه الآثار في مصنفه من طرق مخختلفة» كتاب الديات» من قال: 
ليس له دية إذا مات في قصاصء بتحقيق الشيخ عوامة 4 ,77١-1179/1١‏ رقم: 718 1-/7/1/41. -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 2 01815 57/ باب وجوب الضمان ... ج: 5 ” 


فكل ذلك محمول على ما إذا استقاد الحاكم ممن جرح رجلا أو شجة» سواء أمر 
الجلاد بالاقتصاص منه» أو أمر المجروح أو المشجوج بذلكء» وهو مما يجري فيه 
القصاصء والذي احتججنا به محمول على ما إذا استقاد المجروح, أو المضروبء أو 
المشجوج بنفسه قبل حكم الحاكم به. 

والذي ذكره بعض الأحباب من الفرق بين الجلاد وغيره بأن الأول مأمور 
والشاني مأذونء ليس بمانع من نسبة الفعل إلى القاضيء ألا ترى لو أذن الرجل لأحد 
في طلاق امرأته» ينسب الفعل إلى الزوج لا إلى الأحنبي؟ فكذلك ههنا؛ لما تقدم في 
كتاب الحدود من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد اللّه بن محيريزء قال: الجمعة والحدود 
والزكوة والفيء إلى السلطان (التلخيص 757) (*4 .)١‏ والقصاص من الحدودء لا 
سيما وفي رواية لابن أبي شيبة عن عبدة عن عاصم عن الحسن بلفظ: أربعة إلى 
السلطان: الصلاة» والزكوة» والحدودء والقصاص (زيلعي 85/7) (*ه .)١‏ وإذا 
كان ذلك إلى الإمام كان المأذون فيه من الإمام وكيلا له وفعل الوكيل ينسب إلى 
الموكل فافهم, فإن بعض الأحباب قد أطال الكلام في هذا الباب بلا طائل» وروى 


->وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١155-0ء‏ رقم 5178. 

)١ 4*١‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدودء من قال: الحدود إلى الإمام» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 41/١‏ 24 رقم: 7970. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب حد الزناء النسخة القديمة 2701/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ تحت رقم الحديث: /17/01. 

#١‏ ه )١‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدودء من قال: الحدود إلى الإمام» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 51/١‏ 24 رقم: 7519. 

وأورده الزيلعي في نصبالراية» كتاب الحدود» فصل في كيفية الحد وإقامة» النسحة 
القديمة 77/7" والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠٠/7‏ 6. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات بأه/ بات وحزب الضمان .: ج > ١‏ 


أبويوسف في الآثارله عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيمء أنه قال في رجحل قطع يد 
والظاهر أن هذا هو مذهب أبي حنيفة» واللّه أعلم» فما ذكره بعض الأحباب: إن الدية 
على القاطع في ماله» رد عليه» والحق ما قاله السمرحسي في المبسوط .)١17/7(‏ 


)١ 5#(‏ أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار» باب الديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: 2357١‏ رقم: 91/7. 

)١17(‏ المبسوط للسرحسيء كتاب الدياتء باب القصاص» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 51/55 .١ 58-١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 415 ) (ه/ باب ديات الجروح ج: 15" 


مه/ باب ديات الجروح 
- في كتاب عمرو بن حزم: ”في المأمومة ثلث الدية» 
وفيالموضحة حمس من الإبل”. رواه النسائي من رواية يونس» عن 
الزهري» وقد ذكرناه في باب دية الأعضاء. 
١ 6‏ وقال ابن أبي شيبة: حدثناعبد الأعلى» ثنا محمد بن 


باب ديات الجروح 
قوله: ”في كتاب عمرو بن حزم“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: 
في الموضحة حمس من الإبل» وهذه من شجاج الوجه والرأس» وليس في الشجاج ما 
فيه قصاص سواهاء ولا يجب المقدر في أقل منهاء وأجمع أهل العلم على أن أرشها 
مقدرء قاله ابن المنذر» وفي كتاب النبي دَكلَّهُ لعمرو بن حزم: ”وفي الموضحة حمس 
من الإبل». رواه أبوداؤد» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن .)١( )5 5 ٠/5(‏ 


باب ديات الجروح 

-- أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول» النسخة الهندية 271/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /4801 . 

وأخرج البيهقي مثله في السنن الكبرى» كتاب الديات» جماع أبواب الديات فيما دون 
النفس» مكتبة دارالفكر 2١7/1١7‏ رقم: ١75011‏ . 

6 31 6- أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصراء كتاب الديات» في الموضحة: 
كم فيها؟ بتحقيق الشيخ عوامة 4 4/١‏ 5-54 4» رقم: .27171 وفي هامشه: وإسناد مرسل. 

وأحرج البيهقي مثله في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب المنقلة» مكتبة دا رالفكر 
1 -١1541حرقم:‏ .15514. 

)١(‏ أخرجه أبوداؤد في سننه بألفاظ أحرىء كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء 
النسخة الهندية 57//7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4055 . -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 1١‏ ) 8ه / باب ديات الجروح ج: 5" 


إسحاقء ثنا مكحولء قال: قضى رسول الله كله في الموضحة بخمس من 
الإبل» وفي المنقلة حمس عشرة» وفي المأمومة الثلث» وفي الجائفة الثلث. 


قال: وفي المنقلة -وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى 
نقل العظمليلتئم- وفيها حمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن 
المنذرء وفي كتاب النبي مَكلَهُ لعمرو بن حزم: ”وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل“ 
قال: وفي المأمومة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ» قال ابن عبد البر: أهل 
العراق يقولون لها الآمة» وأهل الحجاز: المأمومة» وهي الجراحة الواصلة إلى أم 
الدماغ» سميت أم الدماغ؛ لأنها تحوطه وتجمعه» وأرشها ثلث الدية في قول عامة 
أهل العلم إلا مكحولا؛ فإنه قال: إن كانت عمداء ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خطأء 
ففيها ثاثهاء ولنا قول النبي مطل في كتاب عمرو بن حزم: ”وفي الماموم” ثلث الدية“ 
وععن ابن عمر في عن النبي عَقِلهٌ مثل ذلك» وروى نحوه عن علي؛ ولأنها شجة فلم 
يختلف أرشها بالعمد» والخطأ في المقدار كسائر الشجاج. 

قال: وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى الجوفء وهذا قول عامة أهل 
العلم» منهم أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الحديث» وأصحاب الرأي إلا مكحولاء 
قال: فيها في العمد ثلثا الدية» والجواب ما مرفي الجائفة؛ لقول النبي كله في كتاب 
عمرو بن حزم: ”وفي الجائفة ثلث الدية“ وعن ابن عمر مرفوعا مثله. 

ذكر ابن عبد البر أن مالكاء وأباحنيفة» والشافعيء والبتى» وأصحابهم اتفقوا 
على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوفء فإن جرحه في جوفه» فخرج من الجانب فهما 


->»وأخرجحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحح أبواب الديات» باب 
ماجاء في الموضحة» النسخخة الهندية 275/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 9.٠‏ 

وأخحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول» النسخحة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /4/851 . 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 4 2١٠5٠‏ قال: وفي موضحة الحر الخ» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١559-1١5//١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 / باب ديات الجروح ج: 5 ١‏ 
عاصمء قال: سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت 
في الجوف من الجانبين بثلثي الدية» وأخرج نحوه عن الثوري عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب» ورواه أيضا ابن أبي شيبة 
جده عن أبي بكرء وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر. 

5-- وأخرج عبد الرزاق» عن الحسنء وعمر بن عبد العزيز: أن 


حائفتان» هذا قول أكثر أهل العلم» منهم عطاءء ومجاهدء وقتادة» ومالك» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» قال ابن عبدالبر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. 

(قلت: وما حكاه الموفق عن أبي حنيفة أنه قال: هي جائفة واحدة؛ لأن الجائفة 
ما تنفذ من الظاهر إلى الباطن لا ما تنفذ من الباطن إلى الظاهر اه فلم أحده في كتب 
أصحابه واللّه أعلم) قال: ولناما روى سعيد بن المسيب: أن رجلا رمي رحلا بسهم 


٠‏ ©4- أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب الجائفة» النسخة 
القديمة 710/94» رقم: 2117179 وحديث عمرو بن شعيب عن ابن المسيب رقم: 21177175 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/9 2761-17 رقم: 5-1191 117/15. 

وأخرجحه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ أخرى» كتاب الديات» الجائفة: كم فيها؟ 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2٠١1/١‏ رقم: 0 71777. ولم أجده في معاحم الطبراني. 

5 © - أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الموضحة» النسخة 
القديمة 5/9. 27.371 رقم: 41113191171715 2171770 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ الآ رقم 1175174 11/511 751 .١‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» فيما دون الموضحة» بتحقيق الشيخ 
عوامة 5 251/١‏ رقم: .71795٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب ديات الجروح ‏ ج: 5 7 

النبي َه لم يقض فيما دون الموضحة بشيء» وأخرج عبد الرزاق عن سفيان 

الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي» قال: فيما دون الموضحة حكومة. 
5- وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن 


فأنفذهء فقضى أبو بكر رضي اللّه عنه بثلثي الدية» ولا مخالف له فيكون إجماعاء 
أخرحه سعيد بن منصورء وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن عمر رضي الله 
عنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين اه ملخصا (9/ ٠‏ 15) (7). 

وروى محمد في الآثارعن أبي حنيفة» عن الهيثم بن أبي الهيئم» عن رجل» عن أبي 
بكر الصديق رضي اللّه عنه: في رجحل رمي رحلا بسهم فأنفذهء فجعل فيه ثلثي الدية» قال 
محمد: وبهذا كله نأحذ في الجائفة ثلث الدية» فإن نفذت إلى الجانب الآخرء ففيها ثلثا 
الدية» وهو قول أبي حنيفة اه (84) (9") وفيه رد على ما حكاه الموفق عن الإمام. 

بقي الكلام في الهامشة» وهي التي تهشم العظم وتكسره ولا تنقله» فأخرج 
البيهقي في سننه من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن قبيصة 
بن ذويب» عن زيد ابن ثابت» أنه قال: في الموضحة حمسء وفي الهاشمة عشرء وفي 
المنقلة حمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية اه (87/8) (47 ). 


(7#) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 2١٠5٠5‏ قال: 
وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١5/8-١ 515/١7‏ 

(77) أخر جه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب ما لا يستطاع فيه 
القصاصء مكتبة دا رالايمان سهارنفور 2017/7 رقم: 1/1. 

25١‏ أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الأسنان 
الخ» مكتبة دارالايمان سهارنفور 2051/7 رقم: .01١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الشجاج النسخة القديمة 
4 ”> والمكتبة الأشرفية ديوبند 55/6 .١‏ 

8١‏ ) أ رجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب أرش الموضحا» مكتبة 
دارالفكر 219/1١7‏ رقم: .١55071‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب ديات الجروح ‏ ج: 4 ١‏ 
إبراهيم» عن شريح قال: في الجائفة ثلث الدية» وفي الأمة ثلث الدية» فإذا 
ذهب العقل فالدية كاملة» وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفي الموضحة 
نصف عشر الدية» وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل» ولا يكون 
الموضحة إلا في الوجه والرأس» ولا يكون الجائفة إلا في الجوف» لخصته 
من الزيلعي» وهذه الروايات هي التي ذهب إليهما ألمتناء واللّه أعلم. 


وقال الموفق في المغني: لم يبلغنا عن النبي مقن فيها تقدير» وأكثر من يبلغنا 
قوله من أهل العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل» وروى ذلك قبيصة بن ذويب 
عن زيد بن ثابتء وبه قال قتادة» والشافعي» والعنبري ونحوه قال الثوري» وأصحاب 
الرأي» إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم» وذلك على قولهم ألف درهم. 

(قلت: لم أحد ذلك في كتب القومء وإنما قالوا في الهاشمة عشر الدية» وهو 
يعم الإبل والدراهم والدنانير كلها ظ) وكان الحسن لا يوقت فيها شيئاء وحكى عن 
مالك أنه قال: لا أعرف الهاشمة» لكن في الإيضاح حمسء وفي الهيشم حكومة» قال 
ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن؛ إذ لا سنة فيها ولا إحماع, ولأنه لم ينقل فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديرء فوحبت فيها الحكومة كما دون الموضحة» قال 
الموفق: ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف» ولأنه لم نعرف له مخخالفا في 
عصرهء فكان إجماعا اه ملخصا (54/9 55) (اه ). 

قلت: ويعكر عليه ما رواه البيهقي في سننه من طريق عبد الرزاق» عن محمد 
بن راشد» عن مكحولء عن قبيصة بن ذويب» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أنه 
قال: في الدامية بعيرء وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث» وفي السمحاق 
أربع» وفي الموضحة حمس (57). وهذا كمثل ما رويناه عنه في الهاشمة سواء 


(#ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: ه 2١5 ٠‏ قال: وفي الهاشمة 
عشر من الإبل» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١517-١57/1١7‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما دون الموضحة من 
الشجاجء مكتبة دارالفكر 2١ 47/١ ١‏ رقم: 155601. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ ) مه / باب ديات الجروح ج: 15" 


سندا ومعنىء فلو حملنا قوله: ”في الهاشمة عشر“ على التقدير» وجب حمل قوله: 
”فيما دون الموضح“ على التقدير أيضاء ولا قائل به» فالظاهر أن قوله في الهاشمة 
محمول على الحكومة» كما فيما دون الموضحة. 

وقال محمد في الآثار: والهاشمة ما هشمت العظمء» وحكومتها عشر الدية» 
وهو قول أبي حنيفة» والسمحاق دون الموضح» بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة» 
وفيها حكم عدلء بلغنا أن علي بن أبي طالب حكم فيها أربعا من الإبل اه (1/) 
(#/1). وفيه دليل على أن عشر الدية في الهاشمة عندناء إنما هو على وجه الحكومة 
لاعلى تقدير الأرشء واللّه تعالئ أعلم» ظ. 

وروى البيهقي (/8) من طريق عبد اللّه بن وهب: أحبرني عبد الجبار بن 
عمرء عن ابن شهابء وربيعة» وأبي الزناد» وإسحاق بن عبد اللّهء أن رسول الله يكل لم 
يعقل ما دون الموضحةء وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين (يصطلحون فيه 
على ما شاؤوا) ومن طريق أبي عبيد: نا هشيم بن حصين» قال: قال عمر بن عبد العزيز 
مادون الموضحة حدوش فيها صلح, وروى ابن ثلاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة: أن 
معاذا وعمر رضي الله عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب» وفي حديث ابن 
غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: ”وفي الموضحة نحمس من الإبل» وكل 
شيء كان دون ذلك فعلى قدره اه (7./). 


(+/1) ذكر الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الأسنان والأشفار 
والأصابعء مكتبة دارالايمان سهارنفور 57017//7» تحت رقم الحديث: .51١‏ 
(.8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما دون الموضحة من 
الشجاجء مكتبة دارالفكر ؟ >1١ 57-١ 51/١‏ رقم: 5 15558241555174155155215515. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8/ باب أرش ما دون الموضحة ج: 5 ” 


4/ باب أرش ما دون الموضحة 
77 0- قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» قال: حدثنا حماد عن إبراهيم 
قال: في السمحاقء والباضعة» وأشباه ذلك إذا كان حطأ أو عمدا لا يستطاع 
فيه القصاص ففيه حكومة عدل» قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبي حنيفة. 
47 ه- وقال عبدالرزاق: عن الحسنء وعمر بن عبد العزيز» أن 
النبي مكل لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. 


8/ باب أرش ما دون الموضحة 

قال العبد الضعيف: دلالة الآثارعلى ما دون الموضحة» ليس فيه أرش مقدر معلوم 
ظاهرة» وأما ما رواه البيهقي من طريق مالك بن أنس» عن يزيد بن عبد الله بن أبي قسيطء 
عن ابن المسيب أن عمر وعثمان رضي اللّه عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة 
فمحمول على أنهما حكما فيه بحكومة بغلت هذا المقدار» وفي المتلاحمة ثلاث» وهو 
محمل ما روى عن زيد أنه قال: في الدامية بعير» وفي الباضعة» بعيران» وفي المتلاحمة 
ثلاث» وفي السمحاق أربع؛ لما عرفت أن معاذا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر 
الطبيب (4 )١‏ فلو كان فيه أرش معلوم لم يختلف القضاء عنه» واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


8 / باب أرش ما دون الموضحة 

”8ه ذكر الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الأسنان 
والأشفار والأصابعء مكتبة دارالايمان سهارنفور 077/7» رقم الحديث: 559. 

وأخحرج عبد الرزاق مثله في مصنفهء كتاب العقول» باب الموضح» النسخحة القديمة 
8" رقم: 217/71 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 23١5/9‏ رقم: 117511. 

ع 47 60- أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الموضح» النسخحة القديمة 
8" رقم: 110/17039701115 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١5/9‏ رقم: /1175119-11/57. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما دون الموضحة من 
الشجاجء مكتبة دارالفكر ؟ ١ 59-١ 417/١‏ رقم: 155151 .١5501715561‏ 0140© 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ع باب دية الجنين ج: 5 ” 


٠‏ / باب دية الجنين 
5ه عن أبي هريرة: أن النبي مَكنهُ قضى في جنين امرأة من بني 
لحيان بغرة عبد أو أمة» أخرجه أصحاب الكتب الستة» كذا في الزيلعي. 


] باب دية الجنين 


قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: قلت: في رواية عيسى بن يونس عند أبي داؤد عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله يِه في الجنين 
بغرة عبدء أو أمة» أو فرسء أو بغل» فزاد فيه الفرس والبغل» وهو وهم من عيسى بن 
يونسء قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه» وقد يغلط أحيانا فيما 


باب دية الجنين 

4ه - أخحرجه البخاري في صحيححه كتاب الديات» باب جنين المرأة الخ» 
النسخة الهندية 2٠١٠٠57‏ رقم: 25515417 ف: 59059. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة» باب دية الجنين» النسخة الهندية 2117/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5410١‏ 

وأخرجحه أبوداؤد في سننه بتغير ألفاظ» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخخحة الهندية 
55> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4515 . 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» أبواب الديات» 
باب ما جاء في دية الجنين» النسخة الهندية 27٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5١١‏ 

وأخرجحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» باب دية الجنين المرأة» 
النسخة الهندية 27١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 724/5 4/05 . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخخة الهندية 2١5/7‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7519 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخة القديمة 
5" والمكتبة الأشرفية ديوبند .١51١/6‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5 باب دية الجنين ج: 5 ” 


يرويه» وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ» وروى من وجه ضعيف» 
ومرسل وهو من تفسير طاوسء كذا في بذل المجهود .)١(‏ 

وقال أبوداؤد: روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة» وخالد 
بن عبد اللّهء لم يذكرا فرسا ولا بغلا (أبوداؤد) (7). وروى ابن ماحة هذا الحديث 
من طريق محمد بن بشير» عن محمد بن عمروء ولم يذكر فيه فرسا ولا بغلا أيضا (78). 
وعن مغيرة بن شعبة: أن النبي مَكنهُ قضى فيه بغرة وجعلها على العاقلة» أحرحه أبوداؤد 
وسكت عليه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» كذا في الزيلعي (*1 ). 

وقال الموفق في المغني: والغرة عبد أو أمة» سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» 
والأصل في الغرة الخيار» فإن قيل: فقد روى في هذا الخبر: أو فرس أو بغلء» قلنا: هذا لا 
يثبت» رواه عيسى بن يونس ووهم فيه» قاله أهل النقل» والحديث الصحيح المتفق عليه 
إنما فيه: ”عبد أو أمة“ (#ه). وهو متروك في البغل لا حلاف» فكذلك في الفرس» 


)١#(‏ ذكره الشيخ حليل أحمد السهارنفور في بذل المجهودء كتاب الديات» باب 
دية الجنين» مكتبة دارالبشائر بيروت 2.57/١7‏ تحت رقم الحديث: 5401/9 . 

6429 أخرحه أبوداؤد في سننه» وتكلم فيه» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخحة 
الهندية 9/7 57, مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 451/9 . 

(77) أخر جه ابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخحة الهندية 
5 »2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7719. 

57١‏ ) حديث المغيرة بن شعبة» أحرجه أبوداؤد في سننه مختصراء كتاب الديات» باب 
دية الجنين» النسخحة الهندية 257/./7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 451٠١‏ . 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبواب الديات» 
باب ما جاء في دية الجنين» النسخة الهندية 27٠0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 51١١‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخحة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/9١.‏ 

(#اه) أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب جنين المرأة» النسخحة الهندية 
١‏ رقم 5417 ف: 59.9 > 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ه؟:) 5١٠‏ باب ديةالجنين ج: 8" 


وهذا الذي ذكرناه أصح ما روى فيه وهو متفق عليه» وقد قال به أكثر أهل العلم؛ وهو متروك 
في البغل بلا حلاف» فكذلك في الفرس» وهذا الذي ذكرناه أصح ما روى فيه» وهو 
متفق عليه» وقد قال به أكثر أهل العلمء فلا يلتفت إلى ماحالفه اه (9/ ١‏ ؟ 0) (6"). 
قلت: دل الحديث الأول على وجوب الغرة في جنين الحرة المسلمة» ولا 
خلاف فيه بين الأئمة» وكذا لا خلاف بينهم إذا كان جنين الأمة وهو حر ولكنهم 
احعتلفوافي جنينء إذا كان مملوكاء فقال أبوحنيفة: الواحب فيه نصف عشر قيمة 
الذكرء إذا كان ذكراء وعشر قيمة الأنقى إذا كان أنثى؛ لأن النبي مطل أوجب في 
نجنين الحرة غرة» وهي نصف عشرة دية الرحل» وعشردية الأنثى» فيحتمل أن يكون 
أوجب ذلك لكونه عشر دية أمه» ويحتمل أن يكون أوجبه اعتبارا بنفسه» فلما نظرنا 
في ذلك علمنا أنه لم يكن ذلك اعتبارا لأمه» بل اعتبارا بنفسه» إذ لو كان ذلك لاختلف 
الال باختلاف الأم» من كونها حرة» أو أمة» أو مدبرة» أو أم ولدء أو مكاتبة» مع أن 
الحال لا يختلفء فدل ذلك أنه كان ذلك اعتبارا لنفسه دون أمه» فلما كان وجوب 
الغرة في جنين الحرة باعتبار نفسه دون أمه» ثبت أن الحكم في جنين الحرة أنه إن كان 
ذكراء فالواجب فيه نصف عشرة دية الذكرء وإن كان أنثى» فالواحب فيه عشر دية 
الأنشى» ولكن لما كان نصف عشردية الذكر» وعشر دية الأنثى متساويين في الحرلم 
يحتج إلى تحقيق الذكورة والأنوثة فيه» فلما كان الحكم في الجنين الحرة أن الواحب 
فيه نصف عشرة دية الذكر إن كان ذكراء وعشر دية الأنثى إن كان أنثى» قلنا في جنين 
الأمة المملوك: إن الواحب فيه نصف عشر قيمة الذكرء إن كان ذكراء وعشر قيمة الأنثى 
إن كان أنثى» قياسا على جنين الحرة. وأورد عليه الشافعي في الأم بأنا إذا لم نفرق بين 


->وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب دية الجنين» النسخخة الهندية 11/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5410١‏ 

69 ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 47 2١‏ قال: ودية الجنين إذا 
سقط من الضربة ميتا الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 .50/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات الح باب دية الجنين ج: 5 ؟ 


أصل حكمهماء وهو جنين الحرة؛ لأن الذكر والأنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين 
فرعي حكمهماء وهو جنين الأمة في الذكر والأنثى (#/1). وقد عرفت الجواب عنه 
بأنا لانسلم عدم الفرق في الأصل» بل نقول: إن الواحب في جنين الحرة الذكر نصف 
عشر دية الذكرء كما أن الواجب في جنين الأمة الذكر نصف عشر قيمته» والواحب 
في جنين الحرة الأنثى عشر دية الأنثى» كما أن الواحب في جنين الأمة الأنثى عشر 
قيمتهاء فسقط الإيراد. 

ثم قال الشافعي: إنني وإياك تزعم أن دية الرحل ضعف دية المرأة» وأنت في 
الجنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرحل (8). وهوأيضا ساقط؛ لأنا لا نسلم أن 
دية المرأة في الجنين ضعف دية الرجل؛ لأن هذا إنما يلزم لو قلنا: إن الواحب في الذكر 
نصف عشر قيمة الأنثى» وفي الأنثى قيمتها؛ ولكن لا نقول به» بل نقول: إن الواحب 
في الذكر نصف عشر قيمة الرحل» وفي الأنثى عشر قيمة الأنثى» فأين التضعيف؟ إن 
كان يلزم التضعيف في صورة» فليس هو من جهة القياس حتى يلزم فسادهء بل هو من 
جهة القيمة» وهو لازم للشافعي أيضا في بعض الصورء بأن يكون جنين أمة وذكراء 
ويكون قيمة أمه عشرة دنانير» فيكون الواحب فيه دينارا» ويكون جنين أمة أخرى أنثى» 
ويكون قيمة أمها عشرين ديناراء فيكون الواحب فيه دينارين؛ فيكون الواحب في 
الأنئى ضعف الواجب في الذكر على مذهبه أيضا. 

فثبت أنه إيراد ساقط» فتحقق أن ما قاله أبوحنيفة هو القياسء وما قال الشافعي 
وغيره: إن الواجب فيه عشر قيمة أمه» سواء كان ذكرا أو أنثى كما في حنين الحرة» 
غير صحيح؛ لأن الواحب في جنين الحرة ليس من جهة أمه» بل من جهة نفسه» وإلا 


(/17) ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسنء باب في 
الجنين» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١535‏ بعد رقم الحديث: 7/0118. 

(#.4) ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الرد على محمد بن الحسنء باب في 
الجنين» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١535‏ بعد رقم الحديث: 7/011. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات شرح باب دية الجنين ح: 5 ؟ 


لاختلف الحكم في الجنين الحر للأمة أو المكاتبة أو المدبرة أو أم الولد» مع أنه ليس 
كذلككء وقولهم: إنها تقدر حرة في هذه الصور باطل؛ لأن تبعية الأم يقتضي تقدير الجنين 
رقيقا لاعكسهه ومنشأ حطأهم أنهم لما رأوا أن دية جنين الحرة متحدة في حال الذكورة 
والأنوثة فهموا منه أنها ليست بالنظر إلى حال الجنين؛ بل بالنظر إلى حال أمهء ولم يعلموا 
أن هذا الاتحادء إنما نشأ من تقديردية الرحل والمرأة» لا من جهة الأم؛ لأنها لو كان 
الاتحاد من جهة الأم لاختلف الحال باختلاف الأم» مع أنه غير مختلف؛ لأن الذي يجحب 
في جنين الحرة هو الذي يجب في جنين الأمة» إذا كان الجنين حراء فدل ذلك أنه ليس من 
جهة الأم» بل من جهة نفس الجنين» فاعرف ذلك (436) واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: ويدل على اعتبار الجنين بنفسه دون أمه كون الغرة موروثا 
عن الجنين؛ لأنها دية له يدل عنه فيرثها ورثته» كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال 
مالكء والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابه» وقال الليث: لا تورث بل تكون بدله لأمه؛ 
لأنه كعضو من أعضاء ه فأشبه يدهاء ولنا أنها دية آدمي» فوجب أن تكون موروثة عنه» 
كما لو ولدته حياثم ماتء وقوله: ”إنه عضو من أعضاء ها“ لا يصح؛ لأنه لو كان 
عضوا لدخل بدله في دية أمه كيدهاء ولما منع القصاص من أمهء وبالإجماع لا يقتتص 
من الحامل قبل الوضعء ولا من إقامة الحد عليها من أجله» ولما صح عتقها دونه» ولا 
عتقه دونهاء كذا في المغني (557/5) (# . .)١‏ فلما اتفقوا على كون الغرة موروثة 
عن الجنين» فقد سلموا اعتباره بنفسه لا بأمه» فافهم ظ. 

ودل الحديث الثاني على أن دية الجنين على العاقلة» وهو مذهب أبي حينفة» 
وقال أحمد: إن ماتت الأم فدية المرأة والجنين على العاقلة» وإن لم تمت فدية الجنين 
في ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل ما دون ثلث الدية. 


946١‏ ) ذكره الإمام الشافعي في الأم معناه» كتاب الرد على محمد بن الحسنء باب في 
الجنين» مكتبة بيت الأفكار ص: 2١595‏ بعد رقم الحديث: 7/011. 

)١ . #*(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» الفصل الخامس: أن الغرة موروثة 
عن الجنين» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 .51//١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 5:77 باب دية الجنين ج: 5 ؟ 


والجواب أن عدم تحمل العاقلة ما دون الثلث غير مسلمء ولما أوجب دَصلَهُ دية 
الجنين على العاقلة» دل ذلك على أن العاقلة كما تحتمل الثلث» وما فوقه كذلك 
تحتمل ماتحته أيضاء ولا دحل في ذلك لموت الأم وعدمه؛ لأن موت الأم جناية» 
وسقوط الجنين جناية أخرى» فيستقل كل واحد منهما بحكمه. 

ومايقال: إن العاقلة» إنما تحتمل الدية لإعانة الجاني» ولا حاجة إلى الإعانة 
فيما دون الشلث؛ لأنه قليل» وإنما الحاجة إليها في الثلث وما فوقه؛ لأن الثلث كثير» 
كما قال َه ”الثلث كثير“ ( .)١ ١‏ 

فالجواب عنه أن الغرة كثيرة في باب الدية؛ لأنه مَكْهْ أوحبها على العاقلة» ولو 
لم تكن كثيرة لأوجبها في مال الجاني» وما ورد من قوله: ”الثلث كثير“ فهو في باب 
الوصية دون الدية» وما روي عن عمر: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى 
تبلغ عقل المأمومة (مغني) .)١78(‏ فليس بثابت عندناء وإن صح ذلك عنه فهو 
احتهاد منهء وحجتنا ما روينا أن النبي دَكّهْ جعل دية الجنين على العاقلة» مع كونها 
عشردية الأنشى ونصف عشردية الرحل» وما يجاب عنه بأنها دية نفس كاملة» فغير 
مفيد لهم؛ لأنه لا فرق بين دية العضو والنفس أعني الجنين» وهذا المجيب لا يقول 
بالفرق أيضا؛ لأنه كما لا يوجب ما دون الثلث من دية العضو على العاقلة» كذلك لا 
يوجب ما دون الثلث من دية النفس عليها كدية المجحوسي والجنين» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: ذكر ابن حزم في المحلى في حجة أبي حنيفة ومحمد وزفر 


)١ ١ (‏ أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير 
من أن يتكففوا الناس» النسخة الهندية 271-187١‏ رقم: 2375501 ف: 71747. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلثء النسخة الهندية 88/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١557/‏ 

)١ 7١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» المسألة الخامسة: أنها لا تحمل 
ما دون الثلاث» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .70/١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 1 باب دية الجنين ج: 5" 


أنهم يقولون: لما كانت الغرة في جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف 
عشردية لو خحرج حياء وكان ذكراء أو عشرديتها لو كانت أنثى وخرجت حية» 
فوجحب في جنين الأمة مثل ذلك أيضا؛ لأنه لو حرج حياء فقتل لكانت فيه القيمة اه 
75/11" (#م )١‏ ثم أورد عليه بأنه قياس» والقياس كله باطلء قلنا: ولكن عهدنا 
بك أنك تقيس أكثر من أصحاب القياس» وتسميه دلالة النص» والقول بالأقل 
والاستصحاب أو القول بالمفهوم,» وليس هو إلا القياس» ومع ذلك فد فرغنا من 
إقامة الدلائل على حجية القياس من الكتاب والسنة في باب القضاء. 

قال: ولو صح القياس؛ لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن تقويم الغرة بحمسين 
دينارا باطل» لم يصح قط في قرآنء ولا سنة» ولاعن أحد من الصحابة رضي اللّه 
عنهمء فصار قياسهم هذا قياسًا للخطأ على الخطأ اه (*4 .)١‏ 

قلنا: قد ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه - كما سيأتي- وعن جماعة من 
التابعين» وله أصل في السنة أيضاء فسقط قولك حملة» ولما ثبت بالإجماع أن دية 
العبد أقل من دية الحر» فيجب في الحر مائة من الإبل أو عشرة آلاف درهم,ء وفي العبد 
قيمته» فكيف يصح أن يكون دية جنين الأمة -وهو عبد- كدية جنين الحرة» أو جنين 
الأمة وهو حر؟ فقول ابن حزم بوجوب الغرة في الكل باطل بالمرة. 

وأما حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة في إملاص المرأة: أن رسول اللّه مه قضى 
فيه بغرة عبد أو أمة» رواه مسلم (#اه .)١‏ وكذا حديث أبي هريرة: أن رسول اللّه مَل 


)١ #١‏ ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ :»تحت رقم المسألة: .7١157‏ 

)١ 5(‏ ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجنين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ :»: تحت رقم المسألة: .7١17‏ 

(+7ه )١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب جنين المرأة» النسخحة 
الهندية 2٠١7/5‏ رقم: 55189 ف: 551459216 ف: 5917 > 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 50٠ )2 “٠‏ باب دية الجنين ج: 8" 


قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في 
بطنهاء أن دية حنينها عبد أو أمة» قضى بالدية على عاقلتها (:” )١‏ فمحمول على 
جنين الحرة فقطء بدليل ما ذكرنا من الإجماع على الفرق بين دية الحر والعبدء فافهم. 
قال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر 
قيمته» وإن بلغت قيمته دية الحر فذهب أحمد إلى أن فيه قيمة بالغة ما بلغتء وقال النخعي» 
والشعبي» والثوري» وأبوحنيفة» ومحمد: لا تبلغ به دية الحر اه (805/9/؟) (/7 .)١‏ 
وبالجملة فقد أجمعوا على الفرق بين دية الحر والعبد» فكذلك لا بد من الفرق 
بين الجنين الحر والعبد» وأما ما رواه الموفق عن عمر: أنه قضى في الدية أن لا يحمل 
منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة» فلم يصح عنه» وقد روى البيهقي: من طريق أيوب 
بن سويدء ثني يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء أن زيد بن ثابت 
قال: لا تعمل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا. 
وسليمان بن يسار» ثم أحرجه من طريق عبد اللّه بن وهيب عن ابن أبي ذئب عن سعيد 


->وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب دية الجنين» النسخخة الهندية 11/57 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١54‏ 

)١*(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل 
على الوالد الخ» النسخة الهندية 2٠١151١5‏ رقم: 2551541 ف: .593١‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحهء كتاب القسامة» باب دية الجنين» النسخة الهندية 211/5 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5410١‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الديات» باب ماجاء 
في دية الجنين» النسخة الهندية 270/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 41١١‏ 

7*0 1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: ه "5 ١ءقال:‏ ودية العبد 
قيمته» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 08-6٠. 5/١١‏ ه. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات امع باب دية الجنين ج: 5 ” 


بن المسيب وسليمان بن يسار من قولهما كذا قالا وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما 
كثر وقل» قال: وقضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الجنين بغرة» وقضى به على 
العاقلة,» وذلك نصف عشر الدية» قال الشافعي: قال بعضهم: قال يحيى بن سعيد: من 
الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا (+,/ .)١‏ قلنا: القديم قد يكون ممن 
يقتدى به» وقد يكون من الولاة الذين لا يقتدي بهم» أفنترك اليقين أن النبي قضى 
بنصف عشر الدية على العاقلة بظن؟ قال ابن التركماني: القياس أن لا يلزم العاقلة جناية 
كماإذا حنى على مال وعموم قوله تعالئ: لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزرأخرى» (4 )١‏ ينفي اللزوم عليهاء وكذا قوله عليه السلام: ”لا يحنى 
عليككء ولا تجنى عليه“ (” . ؟). فإذا حملها النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئا كان 
ذلك على خلاف القياس؛ فيقتصر عليه ولا يقاس» ومذهب مالك وأصحابه أن العاقلة 
لاتحمل من ديته الخطأ إلا الثلث فصاعداء وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن 
فصاعداء وهو قول الثوري وابن شبرمة اه ١( )٠١9/4(‏ 7). 

قلت: ولم يثبت أنه مَكلهُ حمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية؛ فلا تحمل أقل 
منه بالقياس؛ لما تقرر في الأصول أن ما كان خلاف القياس يقتصر على مورده؛ء لا 
يجوز تعديته إلى غيره بالقياس» قال محمد في الآثار: أحبرنا أبوحنيفة» عن حماد عن 


)١8.*(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما تحمل العاقلة» 
مكتبة دارالفكر 2191-١9-1١ ١‏ رقم: /158672315854921585. 

)١ 4(‏ سورة الأنعام» رقم الآية: .١515‏ 

(*#. 7) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب لا يؤحذ الرحل بجريرة أبيه 
وأحيه» النسخة لهندية 1117/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 458 4 . 

)7١(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب ما تحمل العاقلة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 9/4 .٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ممع باب دية الجنين ج: 5 ” 


إبراهيمء قال: لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة. قال: وأخبرنا أبوحنيفة» عن حماد 
عن إبراهيم قال: تعقل العاقلة الخطأ كله إلااما كان دون الموضحة والسنء مما ليس فيه 
أرش معلومء قال محمد: وبهذا كله نأحذء وهو قول أبي حنيفة اه (85) (772) ١17‏ ظ. 

إفاق: ني المعراج: طعن بعض الملحدينء وقال: لا جناية من العاقلة» فتكون 
في مال القاتل» لقوله تعالئ: ##ولا تزروازرة وزير أخرى؟ (7 7). 

قلنا: إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة» وعليه عمل الصحابة 
والتابعين» فيزاد به على الكتاب» على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم 
حفظه ومراقبته وحصوا بالضم؛ لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره» فكانوا هم المقصرين» 
وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروفء فالشرع قرر ذلك» 
وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن من لحقه خسران من سرقة أو حرق يجمعون له مالا 
لهذا المعنى اه ملخصا من رد المحتار (5ه/5179) (57 17) ١١‏ ظ. 


(777) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الخطأء مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 4/7 /اه-"/1ه» رقم: .084-6/١‏ 

.١5 4 سورة الأنعام» رقم الآية:‎ )17 9١ 

(5 7) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب المعاقل» كراتشي »814١1/5‏ مكتبة زكريا 
ديوبند .775-1576/1١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات فر ١‏ باب تقويم الغرة ‏ 518:7 


١‏ باب تقويم الغرة 
5 ه- حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع» عن سفيان» عن طارق» 
عن الشعبي» قال: الغرة خمس مائة. 


5١‏ باب تقويم الغرة 

قوله: ”حدثنا أحمد بن حنبل» غلخ: قلت: قد علم من هذه الآثار أن قيمة الغرة من 
الذهب خمسون ديناراء ومن الورق حمس مائة درهم» ولا حلاف بين الأئمة في قيمة 
الذهبء وإنما احتلفوا في قيمة الورق» فقال أبوحنيفة: حمس مائة درهمء كما قال الشعبي. 

وقال غيره: ست مائة درهم» ومبني هذا الاحتلاف هو الاحتلاف في أن الدية 
من الورق عشرة آلاف درهم, أو اثنا عشر ألف درهم, فمن قال: إنها اثنا عشر ألفاء 
قال: قيمة الغرة ست مائة درهمء ومن قال: إنها عشرة آلاف درهم.ء قال: الغرة خمس 
مائة درهم؛ لأن الغرة نصف عشر الدية عند الكل» وتحقيق أن الدية عشرة آلاف أو اثنا 
عشر ألفاء قد ذكرناه في بابه. 

وقد ورد بعض الأحاديث المرفوعة في تقدير الغرة» فقال النسائي: أخبرنا يعقوب 
بن إبراهيم؛ وإبراهيم بن يونس بن محمدء قالا: ثنا عبيد اللّه بن موسىء قال ثنا يوسف 
بن صهيبء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة فاسقطت» فجعل 
رسول الله كه في ولدها حمسين شاة» ونهى يومكذ عن الحذفء وقال أيضا: أحبرنا 
أحمد بن يحبىء قال: ثنا أبونعيم, قال: ثنا يوسف بن صهيب» قال: حدثني عبد اللّه بن 


5١‏ باب تقويم الغرة 
©- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في قيمة الغرة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 2١517-١54511١5‏ رقم: ٠‏ 7786. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/9ه١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ باب تقويم الغرة ج: 515 
7 -- وحدثنا أحمد بن حنبل» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء قال: الغرة 


بريسة: أن امرأة حذفت امرأة» فأسقطت المرأة المخذوفة» فرفع ذلك إلى النبي مَلة, 
فجعل عقل ولدها حمس مائة من الغنم» ونهى يومئذ عن الخذف» ثم قال النسائي: 
هذا وهمء وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم (نسائي) .)١(‏ 

وقال أبوداؤد: حدثنا عباس بن عبد العظيمء نا عبيد اللّه بن موسى» نا يوسف بن 
صهيبء عن عبد اللّه بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة حذفت امرأة فأسقطتء فرفع ذلك 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فجعل في ولدها خحمس مائة شاة» ونهى يومئذ عن 
الخذف» وقال أبوداؤد: كذا الحديث حمس مائة شاة» والصواب مائة شاة (أبوداؤد) 
(7) والصواب عندي أن لفظ: ”حمس مائة“ صحيح في الحديثء وإنما وقع 
الوهم في قوله: ”من الغنم أو شاة“. 

ويؤيد ماقلنا: إن البزاررواه بغير هذه الزيادة» حيث قال: حدثنا محمد بن معمر» 
وصفوان ابن المفلسء قالا: ثنا عبيد اللّه بن موسى» عن يوسف بن صهيب» عن عبداللّه 
بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة» فقضى رسول الله في لدها بحمس مائة» ونهى 
عن الخذف. (زيلعي) (7) فالمراد من الخمس مائة هو الدراهم دون الشاة والغنم» 
وحينئذ يكون الحديث حجة لأبي حنيفة في قوله: إن الغرة حمس مائة. 


7 © - أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب نذر الجنين» النسخة 
القديمة 57/٠١‏ رقم: ١/8701‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 279//5 رقم: .١1854١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسححة القديمة 
4 * والمكتبة الأشرفية ديوبند .١59/©‏ 

)١*(‏ أخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» باب دية الجنين 
المرأة» النسخة الهندية 27١0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5/1١/24/0١1/‏ 

(+7) أخرجهأبو داؤد في سننههء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
05 »> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ثلاهع. 

() أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: رواه البزارفي مسنده» ولم أحده في -> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ باب تقويم الغرة ج: 514 
7 -- وقال أبوداؤد: قال ربيعة: الغرة حمسون دينارا. 


وقال الطبراني في معجمه: حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا عثمان بن سعيد المزى 
ثنا المنهال بن خليفة» عن سلمة بن تمام» عن أبي المليح الهذلي» عن أبيه قال: ”كان 
فينا رحل يقال له حمل بن مالك له امرأتان» إحداهما هذلية والأخرى عامرية» فضربت 
الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتاء فانطلق بالضاربة إلى 
رسول الله يله ومعها أخ لهاء يقال له عمران بن عويمر» فلما قصوا عليه القصة قال 
لهم رسول الله يَّكِ: ”اده فقال له عمران: يا رسول اللّه! أندى من لا أكل ولا شرب 
ولا صاح فاستهل؟ ومثل هذا يطل» فقال رسول الله َله: دعنى من رجز الأعراب» فيه 
غرة عبد أزأئة أو كمس هائة أوافريس أوهشروة ؤمائة هاةه فقال :يا رسول اللها إن 
لها ابنين هما سادة الحي» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم, قال: أنت أحق أن تعقل عن 
أتك من ولدها قال: مالي شيء أعقل فيه» قال: يا حمل بن مالك» وكان يومئذ على 
صدقات هذيلء» وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول» اقض من تحت يدك من 
صدقات هذيل عشرين ومائة شاة نعقل“ (27 ). 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب العسال الأصبهانيء ثنا إسماعيل بن عمرو 


->مسند البزار» ولافي كشف الأستارعن زوائد البزار» نصب الراية» كتاب الديات» فصل: 

في الجنين» النسخحة القديمة 27/١/85‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/5/8١.‏ 

(7 5 ) أخرجه الطبراني في الكبير» باب في الدية» مكتبة دار إحياء التراث 2١91/١‏ رقم: 4 .5١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: والمنهال بن خليفة» وثقه أبوحاتم وضعفه 
جماعة» وبقية رحاله ثقاتء مجمع الزوائدء كتاب الدياتء باب الديات في الأعضاءء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2795/5 ٠٠‏ *, والنسخة الجديدة "/279/8 رقم: ١١17484‏ 

لات © - أورده أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /51 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/9١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات افرح ١‏ باب تقويم الغرة ح: 5 ؟ 


البجلي ثنا سلمة بن صالح عن أبي بكر بن عبد اللّه عن أبي المليح الهذلي عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه» زيلعي (ه). 

وفي مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار باحتصاركثير» والمنهال بن خليفة 
وثقه أبو حاتم» وضعفه جماعة» وبقية رحاله ثقات اه )٠٠١/5(‏ (+8>). وفي هاتين 
الروايتين ذكر حمس مائة شاهد لرواية البزار» إلا أن قوله: ”فرس أو عشرون ومائة شاة“ 
وهم فافهم واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق في المغني: إن الغرة قيمتها نصف عشر الدية» 
وهي مس من الإبل» روى عن عمر وزيد رضي الله عنهماء وبه قال النخعي» 
والشعبي» وربيعة» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأيء ولأن ذلك أقل ما قدره 
الشرع في الجنايات» وهو أرش الموضحة ودية السنء فرددناه إليه. 

فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما ذكرتموه. قلنا: 
الذي نص عليه صاحب الشريعة غرة قيمتها أرش الموضحة» وهو حمس من الإبل اه 
(541/9) (*/1) يشير إلى ما رويناه في المتن من قوله صلى الله عليه وسلم: ”غرة 
عبد أو أمة أو حمسة مائة“ وأن عمر قومها حمسين ديناراء وأيضا فوجب ثلاثة أبعرة 
وثلث في الأنملة ليس بمنصوص من الشارع؛ كنصه على أرش الموضحة والسنء وإنما 
هو قول زيد بن ثابت» رواه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة» عن مكحول عنهه قال: 
في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية (أي ثلث دية الإصع) إلا الإبهام؛ فإن فيها نصف 


(#ه) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 9/6/8 .١‏ 

(#") ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الديات» باب الديات في الأعضاءء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠٠/5‏ » والنسخة الجديدة 278/5 رقم: .١١1748/‏ 

(1/6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» الفصل الرابع: أن الغرة قيمتها نصف 
عشر الدية» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7 .55/1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١‏ باب تقويم الغرة ج: 58 
4-- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن زيد بن 
أسلم: أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا (زيلعي). 


الدية؛ لأن فيها مفصلين“ اه (37/8) (+3,). وقوله: ”لأن فيها مفصلين“ يدل على أنه 
قسم دية الإصبع على مفاصلها بالرأي دون التوقيفء واللّه تعالئ أعلم. 

فافٌة: إنما يجب الغرة في الجنين إذا ألقته أمه ميتاء وأما إذا ضرب بطنها فألقت 
جنينا حياء ثم مات من الضربة» ففيه دية حر إذا كان حراء وقيمته إن كان مملوكاء إذا 
كان سقوطه لوقت يعيش لمثله» وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداء هذا قول عامة أهل 
العلمء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط 
حيا من الضرب دية كاملة» منهم زيد بن ثابت» وعروة» والزهري» والشعبي» وقتادة» وابن 
شبرمة» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأيء ذكره الموفق في المغني» 
وذكر اختلاف في بعض فروعه من الأمارات التي تعلم به حياته» ومن أن السقوط لدون 
ستة أشهر يوجحب الغرة دون الدية» خلافا للشافعي فقال: فيه دية كاملة؛ لأننا علمنا 
حياته وقد تلف من جنايته» من أراد البسط في الفرو ع» فليراجعه (9/١5؟)‏ (47). 

فافدة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة» فف يكل واحد غرة» وبهذا قال الزهري» 


(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء» 
مكتبة دارالفكر 2١57/١7‏ تحت رقم الحديث: 1517/47 . 

(9) المغني لابن قدامة» كتاب الديات» مسألة: /47 2١‏ قال: وإن ضرب بطنها الخ» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .15-1/5/١7‏ 

7 68- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» في قيمة الغرة» ما هي؟ 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١ 41/١‏ رقم: 77/2517. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في تقدير الغرة عن بعض 
الفقهاءء مكتبة دارالفكر 27١5/١ ١‏ رقم: 15/856. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في الجنين» النسخة القديمة 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/9ه١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 ١‏ باب تقويم الغرة ح: 5 ؟ 


ومالكء والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم, وإن ألقتهم 
أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ففي كل واحد دية كاملة» وإن كان بعضهم حيا 
فمات» وبعضهم ميتاء فنفي الحي دية» وفي الميت غرة» كذا في المغني (4/9 4 5) (7 .)١ ١‏ 
فافّدة: إن الغرة إنما تجب إذا سقط الجنين من الضربة» ويعلم ذلك» بأن يسقط 
عقيب الضربء أو ببقاءها متأطة إلى أن يسقطء ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها» 
أوضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ» فسكن الحركة أو أذهبها لم يضمن الجنين» 
وبهذا قال: مالك» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر» وحكى عن 
الزهري أن عليه الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الغرة» كما لو أسقطتء ولنا 
أنه لا يثبت له حكم الولد إلا بخروجه» ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث؛ ولأن 
الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا يجب الضمان بالشكء فأما إذا 
ألقته ميتا فقد تحقق» والظاهر تلفه من الضربة؛ فيجب ضمانه سواء ألقته في حياتهاء أو 
بعد موتهاء وبهذا قال الشافعي» وقال مالك» وأبوحنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه 
اه من المغني (//57) )١ ١+(‏ أي للشك في أن تلفه من الضربة أو من موت الأم؛ 
فلا يجب الضمان بالشككء هذا هو الوجه لا ما ذكره الموفق لم ردهء ولا يلزم من 
ضعف الدليل الذي ذكره من عند نفسه ضعف دليل الخصم في نفس الأمرء فافهم. 
فافدة: قال الموفق في المغني: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة 
مؤمنة» سواء كان الجنين حيا أو ميتاء هذا قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعطاءء» 
والزهريء» والحكمء والشافعي» وإسحاقء قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينا الرقبة مع الغرة» وروى ذلك عن عمر 


)١ ١ #(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: وإذا ضرب بطن امرأة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .54/١7‏ 

)١ 1 6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» الفصل الثاني: أن الغرة إنما تحب 
إذا سقط من الضربة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .517-51/١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ع2 ١‏ باب تقويم الغرة 515:7 


رضي الله عنه» وقال أبوحنيفة: لاتجب الكفارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يوحب الكفارة حين أوجب الغرة. قال: ولنا قول الله تعالئ: «إومن قتل مؤمنا حطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة4 (7 )١‏ وقال: للإفإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» الآية (55/9 5) (ا" .)١‏ 

قلنا: إن اللَّهِ تعالىئ قد قرن الكفارة بالدية؛ فلا تجب إلا بوجوب الدية» والغرة ليست 
بدية» فلا دلالة في الآية على وجوبها مع الغرة» والمروي عن عمر ما أحرجه البيهقي 
في سننه من طريق وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوش: أن عمر رضي الله عنه 
صاح بامرأة فأسقطتء فأعتق عمر رضي الله عنه غرة. إسناده منقطع )١ 4#( )١١7/4(‏ 
وكان ذلك في لجنين الحي دون الميت؛ لأن ا لبيهقي أخرج القصة من طريق سلام 
عن الحسن البصري مفصلة» بلفظ: إن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء 
فأنكر ذلك فقيل لها: أحيبي عمرء قالت: ويلها! ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق 
ضربها الطِلق» فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح صيحتين ومات» فاستشار عمر 
الصحابة» فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء» إنما أنت وال ومؤدبء فقال عمر: 
ماتقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أحطأواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم 
ينصحوالكء أرى أن ديته عليك؛ لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك» فأمر 
علينا أن يقيم عقله على قريش (التلخيص الحبير ؛ ؛ ”) (6ه .)١‏ 


)١ 77١‏ سورة النساء الآية: ؟95. 

)١ #١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 47 2١‏ قال: وعلى كل 
من ضرب ممن ذكرتء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .80-1١/9/١7‏ 

)١ 57+(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وقال: إسناد منقطع» كتاب الديات» باب 
ماجاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك» مكتبة دارالفكر 2٠١5/١١‏ رقم: .١5/851‏ 

(#اه )١‏ أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب من أفزعه السلطان» النسخة القديمة 
8 ع رقم: 2180٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/9 15-/7 27 رقم: 1/111 -»> 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 55 ١‏ باب تقويم الغرة 515:7 


والظاهر أن المرأة دحلت على عمر» فصاح بها وأفزعها؛ فألقت ولدها حين 
رجعت من عنده» جمعا بين الروايتين؛ لأن رواية شهر بن حوشب يدل على أن عمر 
صاح بهاء ولا يكون ذلك قبل أن تدل عليه؛ فلا يصح القول بأن السلطان إذا بعث 
إلى امرأة ليحضرها فأسقطت جنينا ميتا ضمنه» كما ذكره الموفق في المغني 
)١ »*( )5179/9(‏ واحتج بهذا الأثرء فإن مجرد البعث ليس من الجناية في شيء» 
ولو فزعت بمجرد البعث إليها وأسقطت لا ينسب ذلك إلى السلطانء بل إلى ضعف 
قلب المرأة» نعم! إذادحلت عليه فصاح بها وأفزعها؛ فأسقطت» ضمنه» لوجود 
الجناية من السلطان بالصياح والإفزاع. 

وبالجملة فإن عمر رضي اللّه عنه إنما أعتق الرقبة مع الدية لا مع الغرة؛ لما 
ذكرنا أن المرأة كانت قد ألقت جنينا حيا لا ميتاء وأبو حنيفة لا ينكر وجوب الكفارة 
في الجنين الحيء» وإنما ينكر وحوبها في الميت» قال في الدر: ولا كفارة في الجنين 
عندنا وجوبا بل ندبا (زيلعي) إن وقع ميتاء وأن حرج حيا ثم مات ففيه الكفارة» كذا 
صرح به في الحاوي القدسي (وكذا صرح به في الاختيار» وسيذكره الشارح عن 
الواقعات ش) وهو مفهوم من كلامهم؛ لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ» فتجحب 
الكفارة فيه» كما لا يخفى» فليحفظ اه (5/ ١٠١‏ ه) (7/7 ١‏ ). 

وقد أشكل الأمرعلى ابن حزم, فقال: إن الصحابة قد اختلفوا؛ فالواحب الرحوع 


. 


-> وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الديات» النسخة القديمة 4/١‏ 4 7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١7/54‏ تحت رقم الحديث: .17/١5‏ 

)١ 5+١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: إذا بعث السلطان إلى امرأة 
ليحضرهاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .٠١17-١١1/١7‏ 

)١17(‏ الدرالمختار مع رد المحتارء كتاب الديات» فصل في الجنين» كراتشي 
مكتبة زكريا ديوبند 54/١٠١‏ 75. 

ومثله في تبيين ا لحقائق» كتاب الديات» فصل: في الجنين» مكتبة زكريا ديوبند 755.1 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١ 5:١‏ باب تقويم الغرة 515:7 


إلى ما أمر الله به بالرجوع إليه عند التنازع» فوجدنا اللّه تعالئ يقول: للكونوا قوامين 
بالقسط» (,/ .)١‏ وقال رسول الله يكله: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه“ (48 .)١‏ فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على ذلك أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث فيها بحق» ولم يباشر 
الباعث فيها شيئا أصلا؛ فلا شيء عليه» وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر 
ضربها أو نطحهاء وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا اه (١١/5؟)‏ (7 ١‏ 7). 

قلنا: أما اختلاف الصحابة فقد ارتفع حين أذعنوا لقول علي» ولم ينكره عليه 
أحد منهم.» وأما أن الباعث فيها لم يباشر شيئا أصلاء فمنشأه الغفلة عن رواية شهر بن 
حوشب وفيه: ”أن عمر صاح بها فأسقطت والأمر بالمعروف لم ينحصر في الصياح 
والإفزاع» لا سيما ولم يثبت على المبعوث فيها ما يوجب الحد عليهاء وإنما كان 
يدخحل عليهاء فأورث ذلك مظنة» وكذلك الجناية لم تنحصر في الضرب والنطح؛ بل 
كل ما يفضي إلى الهلاك فهو جناية» ألا ترى لو كمن رجل لآخر بالليل في مكان 
مظلم,ء فإذا حاذاه صاح عليه صيحة منكرة تكون سببا لموته» فعليه الدية» كذا هذاء 
وهو مما لم أرأحدا من الحنفية صرح بهء ولكنه مقتضى القياس» وقد تأيد بأثر عمرو 
علي رضي اللّه عنهماء ولا يعرف لهما مخخالف من الصحابة» واللّه تعالئ أعلم. 

قال الموفق في المغني: ولو شهر سيفا في وجه إنسان» أو دلاه من شاهق» فمات 


.١1 6 سورة النساءء رقم الآية:‎ )١86( 

)١94#(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان الخ» النسخة الهندية 251١-0 ٠/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 49 . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
النسخة الهندية 7/9/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 401 . 

(640-9 ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 5 .7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات "5:5 ١‏ باب تقويم الغرة ‏ 518:7 


من روعته» أو ذهب عقله» فعليه ديته» وإن صاح لصبي أو مجنون صيحة شديدة» فخر 
من سطح أو نحوه فمات» أو ذهب عقله» أو تغفل عاقلا فصاح به» فأصابه ذلكء فعليه 
ديته تحملها العاقلة» فإن فعل ذلك عمدا فهو شبه عمدء وإلا فهو حطأء ووافق الشافعي 
في الصبي» وله في البالغ قولانء ولنا أنه سبب إتلافه فضمنه اه ملخصا (51//5) ١(‏ 7). 

فافاة: قال الموفق في المغني: وإذ شربت الحامل دواء فألقت به جنيناء 
فعليها غرة لا ترث منها شيئاء وتعتق رقبة» ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم 
نعلمهه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة؛ وذلك لأنها أسقطت الجنين 
بفعلها وجنايتها؛ فلزمها ضمانه بالغرة» كما لو جنى عليه غيرهاء ولا ترث من الغرة 
شيئا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول» وتكون الغرة لسائر ورثته» وعليها عتق رقبة» وهذا 
قول الزهري والشافعي وغيرهما اه ملخصا (551//9) (78 7). 

قلت: وهو قولنا معشر الحنفية إلا أن الغرة على عاقلة المرأة» وإن لم تكن لها 
عاقلة ففي مالهاء وإنما تجب إذا أسقطته ميتاء وقد استبان بعض خلقه عمدا بدواء أو 
فعل كضربها بطنهاء و كما إذا عالجت فرجها حتى أسقطتء أو حملت حملا ثقيلا 
على قصد إسقاطه بلا إذن زوجهاء فإن أذن أو لم تتعمد أو لم يستبن حلقه فلاء وقال 
الشرنبلالي: لا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين؛ لأن 
أمره لا ينزل عن فعله» فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة» ولا يرث منهاء 
كذا في الدر المختار مع الشامية (ه/١5/81)‏ (78 7). 


)7١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: ولو شهر سيفا في وجه 
إنسانء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .٠١٠١/١7‏ 

77١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 2١4179‏ قال: وإذا شربت 
الحامل دواءء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ./8١/١7‏ 

("77) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الديات» فصل في الجنين» كراتشي 
41/5 مكتبة زكريا ديوبند .758/١ ١‏ 
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قلت: ولا يجب عليها عتق الرقبة لو ألقته ميتاء وأما إذا لو ألقته حيا فعلى عاقلتها 
الدية» وعليها الكفارة» سواء أذن الزوج في إسقاطه أو لم يأذن؛ لأن الإباحة لا تجحري 
في النفوس» وسقط القصاص للشبهة» واللّه تعالئ أعلم. 

وروى ابن حزم في المحلى: من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» 
عن الحجاجء عن عبدة الضبي: أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدهاء 
فقال إبراهيم النخعي: عليها عتق رقبة» ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة» من طريق وكيع: 
نا سفيان الثوري» عن المغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي» أنه قال في امرأة شربت 
دواء فأسقطت» قال: تعتق رقبة» وتعطى أباه غرة (7 2 7). 

قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة اه )7١/١1١(‏ (اه 7). وقد مرأن عليها 
عتق رقبة وجوبا إذ ألقته حياء وندبا لو ألقته ميتاء فلا يرد الأثر عليناء فافهم . 

فافدة: قال الموفق: وإن جحنى على بهيمة فألقت جنينهاء ففيه ما نقصها في 
قولعامة أهل العلمء وحكى عن أبي بكر (من الحنابلة) أن فيه عشر قيمة أمه قياسا 
على جنين الأمة» وهذا لا يصح؛ لأن الأمة آدمية ألحقت بالأحرار في تقدير أعضاء ها 
من ديتهاء بخلاف البهيمة» فإنما يجب في الجناية عليها قدر نقصهاء فكذلك في 
جنينها اه ملخصا (8/9ه ه) (7" ؟). 


(*4# 7) أ رجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» في جنين الحرة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2١ 45/١‏ رقم: 4 717/85. 
( 5 ؟1) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجنين» مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 
١‏ تحت رقم المسألة: .7١179‏ 
(75) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: وإن حنى على بهيمة» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .81/١7‏ 
© © © 
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١‏ باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك 
6-ه- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي» ومحمد بن صباح بن 
سفيانء أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن -حرييج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”من تطبب ولا يعلم 
منهطب فهو ضامن» قال نصر: حدثني ابن جريجح وقال أبوداؤد: هذا لم 
يرووه إلا الوليدء لا ندري صحيح هو أم لا. 


7 باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك 
قوله: ”حدثنا نصربن عاصم”“ إلخ: قلت: معنى قوله: ”ليس بالنعت": إنه لا 
يضمن الطبيب بذكره الدواء للمريض؛ لأن ذلك الهلاك إنما يكون بفعل المريض» 
وإنما يضمن إذا عالجه بنفسه؛ بأن قطع العروق أو بط أو كوى فهلككء واللّه أعلم. 
قال العبد الضعيف: قول عبد العزيز: ”إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق 
والبط والكي“ مبني على حمله الضمان على ضمان النفس ونحوهاء ولكن لفظ 
الطبيب عام لكل من يعالج الجسم لغة» عالج بالنعت أو بقطع العروق والبط ونحوه» 


57 باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك 

ارات 5 أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب فيمن تطبب ولا يعلم منه 
طب فأعنتء النسخة الهندية 257١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 50/5 . 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات صفة شبه العمد الخ» النسخة 
الهندية 7١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 4/1 . 

وأخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الطب» باب من تطبب ولم يعلم منه طبء النسخحة 
الهندية 5/7 7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1455 5. 

وأخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب في الأقضية والأحكام» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١78/5‏ رقم: "4-4481 40 54. 
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١ه‏ قلت: يشهد له ما رواه أبوداؤد نفسه» وقال: حدثنا محمد 
بن العات ا حفص نايد لخر إن كبر ين عه لعزي حدلي يصن 
الوافدين الذين قدموا على أبي» قال: قال رسول الله َكْ: ”أيما طبيب تطبب 
على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك» فأعنت فهو ضامن“ قال عبد العزيز: أما 
إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي (أبوداؤد). 


فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل» فالظاهر الحمل على العموم, وقوله: ”فهو 
ضامن» كقوله يَكله: “الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن“ .)١(‏ أي ضامن عند اللّه في 
الآخرة» ولا يخفى أن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو آثم, لو مات بطبه أحد كان 
عليه إثم القاتلء قال في الدر: ولا يحجر حر مكلف بسفه» وفسق ودين وغفلة» بل 
يمنع مفتى ماجن يعلم الحيل الباطلة ( وكالذي يفتى عن جهل) وطبيب جاهل (بأن 
يسقيهم دواء مهلكهاء فإذا قوي عليهم لايقدر على إزالة ضرره (زيلعي) فمنع هؤلاء 
المفسدين للأديان والأبدان دفع إضرار بالخاص والعام» فهو من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكراه ١١‏ ش )١151/5(‏ (77). 


5ه أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب فيمن تطبب ولا يعلم منه 
طب فأعنت» النسخخة الهندية 3 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /./0 4 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الطبيب والمداوي والخاتن» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 231176711١١‏ رقم: 515 7/1. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» وقال: وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح 
عن أبيه عن عائشة» وقال أبو عيسئ: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
أصح من حديث أبي صالح عن عائشة» سنن الترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام 
ضامن الخ» النسخحة الهندية 251/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١1‏ 

(77) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الحجرء كراتشي 417/5 2١‏ مكتبة زكريا 
ديوبند 54/9 .7١ 4-١٠١‏ 

ومثله في تبيين الحقائق» كتاب الحجرء مكتبة زكريا ديوبند 751/5 . 
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قلت: وللإمام أن يعزر هؤلاء بما رأى إذا لم ينتهوا عن الفساد في الأرض» كما 
مرفي باب التعزير» هذا حكم من تطبب بالنعت» وأما الفصاد والبزاغ فإنما يضمنان إذا 
تجاوزا الم وضع المعتاد» أو فصد الفصاد وبزغ البزاغ عبدا بغير إذن مولاه» أو صبيا 
بغير إذن وليه» كما في الهداية (4/7 )١9‏ (+88). وإذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد فلا 
يضمان إذا كان لهما معرفة بالصنعة» وإلا فهما ضامنان» لم أره صريحاء ولكنه مقتضى 
القواعدء وهو ظاهر الأثرء واللّه أعلم. 

ثم رأيت الخطابي -رحمه اللّه- يقول: لا أعلم حلافا في أن المعالج إذا تعدى 
فتلف المريض كان ضامناء والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعدء فإذا تولد من فعله 
التلف ضمن الدية» وسقط القود؛ لأنه لايستبد بذلك دون إذن المريض» وجناية 
الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته» انتهى من عون المعبود ١/5(‏ 7 7) (4 ). 

قلت: ومراده المعالج بيده كالفصد والبط والكي ونحوه» وأما المعالج بالنعت فلم 
يتولد التلف بفعله» بل بفعل المريض حيض اغتر بقوله» فكان كمن غر إنسانا فقال له: طريق 
كذا آمن غاية الأمن» وهو يدري أن في الطريق أسدا هائجاء أو حملا هائجاء أو كلابا 
عقاره» أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس» فنهض الرحل بخبر هذا الغار» فقتل وذهب 
ماله» لا قود عليه» ولا ضمان أصلا في دم لا مال لأنه لم يباشر شيئا ولا أكرهه» وإن كان 
عاصيا آثما في الغرور» فليس كل عاص يجب عليه الضمان والدية» فافهم ١١7‏ ظ. 


(+77) الهداية» كتاب الإحارات» باب ضمان الأجيرء المكتبة الأشرفية ديوبند 
2*٠‏ والمكتبة البشرى كراتشي .7١8/5‏ 
(8#) ذكره شمس الحو العظيم آبادي في عون المعبود»ء كتاب ادليات» باب فيمن 
تطبب الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/١7‏ 7» تحت رقم الحديث: 401/1 . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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+"/ باب تصادم الرجلين 
ونان ه6- أخبرنا أشعث» عن الحكم, عن علي: أن رجلين صدم أحدهما 
صاحبه» يضمن كل واحد منهما صاحبه» يعني الدية. رواه عبدالرزاق (زيلعي). 
9" 6 هم- وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن علي: في فارسين اصطدما فمات أحدهماء أنه ضمن الحي للميت. 


ىم باب تصادم الرجلين 

قوله: ”أخبرنا أشعث“ إلخ: قلت: في الآثار حجة لأبي حنيفة» وقال الشافعي: إذا 
اصطدما وماتا فكل واحد شريك في قتل نفسه» فيسقط حصته من الدية» ويجب عليه 
ما بقي وهو النصف. قلنا: الشركة غير مسلم» بل كل واحد قتل الآخر بصدمة» فيجحب 
عليه كل الدية كمال لو مات أحدهما. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى: وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا 
حنيفة» ومالكاء والأوزاعي» والحسن بن حيء قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منها 
دية الآخر كاملة» وقال عثمان البتى» وزفر» والشافعي: على كل واحد منهما نصف دية 


م باب تصادم الرجلين 

5 ©- أحرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب المقتتلان والذي يقع على 
الآخر الخ النسخحة القديمة 4/١١‏ ه» رقم: 2١77.‏ مكتبة دارالكتب العلمية يروت 29١/9‏ رقم: .١/551١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» والجناية عليهاء 
النسخحة القديمة 287/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند .١1/1/©‏ 

7737 ©- أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرحل يصدم الرجل» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 277١/١‏ رقم: .7/0٠١6‏ 

وأو رده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» والجناية عليهاء 
النسخة القديمة 2/5/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/١/1١1177-1.‏ 
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:6*6 ه6- وحدثنا أبو خالد الأحمر» عن أشعث» عن الحكم, في الفارسين 
اصطدماء قال: يضمن الحي دية الميت» رواهما ابن أبي شيبة» كذا في الزيلعي. 


صاحبه. قال: وإذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخرء فقد قال قوم: على الحي نصف دية 
الميت؛ لأن المقتول مات من فعله وفعل غيره» وهذا ليس بشيء؛ لأن المقتول وإن 
كان عاصيا لله تعالئ وفي النارء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار“ .)١(‏ 

(أما القاتل فظاهرء وأما المقتول فلكونه حريصا على قتل صاحبه) فإنه ليس كل 
عاص للّه تعالئن يحل دمه ولا يغرم دية» لكن القاتل الحي هو قاتل الآخر بلا شك» فإذا 
هو قاتله بيقين عليه ما على القاتل» لما روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين نصف عقله؟ فقال ابن شهاب: ترى 
أن العاقل تاما على الباقي منهماء وتلك السنة فيما أدركنا اه ملخصا )507/١٠١(‏ (70). 

قلت: وكذلك القول في المتصارعين» والمتلاعبين» والمتماقلين في الماءء وما 
أباح اللّه تعالئ في اللعب شيئا نخطره في الجدء واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


5ه .- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق الحكم عن علي» كتاب الديات» 
الرحل يصدم الرجحل» بتحقيق الشيخ عوامة 4 277١/١‏ رقم: /7/701. 

وأخرج عبدالرزاق مثله في مصنفه» كتاب العقولء» باب المقتتلان والذي يقع على الآخرأو 
يضربه» النسخحة القديمة 4/٠١‏ 5» رقم: 4١/707.‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 91/9 رقم: .١8781١‏ 

وأو رده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» والجناية عليهاء 
النسخة القديمة 2/5/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/١/1١177-1١.‏ 

)١(‏ أخر جه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» 
النسخة الهندية 24/١‏ رقم: .٠١‏ وأخحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب المحاربة» تحريم 
القتل» النسخة الهندية ١51/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5١75‏ . 

(7#) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب المقتئلان الخ» النسخة القديمة 
رقم: 2187377 مكتبة دارالكنب العلمية ييروت 290/9 رقم: 15545. وأورده ابن حزم في 
المحلىء أحكام الجراحاتء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١55/١١‏ تحت رقم المسألة: .7١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب القتل بالتسبب ج: 8« 


5 باب القتل بالتسبب 

ه- عن علي» قال: من حفر بثرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا 
ضمن. رواه عبد الرزاق» أخحرحه في كنزالعمال ٠١/0(‏ 7) ساكتا عليه» وفي 
المحلى )577/١٠١(‏ لابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» 
عن أبيه» عن علي» فذكرهء وهو منقطع؛ وابن مجاهد ضعيف. 

51- ولكنه تأيد بما رواه من طريق الحجاج بن أرطاة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن علي قال: من أخحرج رحا من ركن داره فعقرت رجلا 
ضمنء وعن الحجاج عن قتادة» عن شريح نحوه اه. 


5 / باب القتل بالتسبب 
قوله: ”عن علي“ إلخ: قلت: هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمانء إلا أنه 
يشترط فيه أن يكون على وجه التعدى» كحفر البثر في غير ملكه» وهو مذهب أبي حنيفة. 
قال العبد الضعيف: وفي الباب أثر مرفوع؛ ولكنه مرسلء» روى عبد الرزاق عن 
ابن عيينة» عن عمرو عن الحسنء قال: قال رسول اللّه َل: ”من أخحرج من حده شيئا 


4 باب القتل بالتسبب 

© © - أحرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب البيوع؛ باب الرحل يخخرج الخحشبة من حقه 
الخ» النسخة القديمة 2797/8 رقم: 2١0777‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2377/8 رقم: 40 .1١81‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 0١/١٠‏ رقم: ١1785‏ 5. 

وأورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ 2تحت رقم المسألة: .7١١/‏ 

"7 © - أورده ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1340/1١‏ تحت رقم المسألة: .7١١/‏ 


إعلاء السئن كتاب الحنايات << (15)48©0/ باب قوم حفروا حائطا... ج: 5 ” 


/ باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم 
11 5- قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن إبراهيم, أنه قال: في القوم 
يحفرون جدارا فوقع الجدار عليهم, قال: عليهم الدية بعضهم لبعض (كتاب 
الآثار) وقال محمد: وبه نأحذ إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته» فإن 
كانوا أربعة بطل ربع الدية من كل واحدء وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من 
كل واحدء وهو قول أبي حنيفة» قلت: هو قتل بالتسبيب كحفر البئر» فيكون 
أثرعلى المذكور في الباب السابق مؤيدا له. 


فأصاب إنسانا فهو ضامن“ كذافي المحلى .)١#( )0171/٠١(‏ وهذا مرسل 
صحيحء وقد مر غير مرة أن مراسيل الحسن وابن سيرين صحاح عند القوم» وروى ابن 
حزم من طريق وكيع: نا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن شريح: أنه كان يضمن 
بورى السوق وعموده (78). 

ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن شريح 
نحوه: أنه ضمن البادي وظلال أهل السوق إذا لم يكن في ملكهم» وضمن أهل 
العمود وعن محمد النفيلي: أن رحلا أخرج صلاية في حائطه» فمزقت مزادة من أدم» 


باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم 

7 2- أخحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب قوم حفروا 
حائطاء مكتبة دارالايمان سهارنفور 201/1 رقم: "/50. 

)١#(‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الجدر المائل والطريق» 
النسخة القديمة 24/١٠١‏ رقم: 2١/8417‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠5/9‏ 5» رقم: 1/81/70. 

وأورده ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2:0 تحت رقم المسألة: .7١١/‏ 

(*2)5 أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الرحل يخرج من حده شيئا» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١5/١‏ رقم: 717/91170. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 (10)486131/ باب قوم حفروا حائطا... ج: 5 ١‏ 


فضمنه شريحء وعن الحسن أبي مسافرء قال: إن كنيفا وقع على صبي فقتله أو 
جحرحه» قال شريح: لو أتيت به لضمنته. 

ورويناعن إبراهيم النخعي: إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة في حائطه 
ضمن (1"8). وعن شعبة» عن الحكمء وحماد: في الرحل السوقى ينضح بين يدي 
بابه ماء» فيمر به إنسان فيزلق» قال حماد: يضمنء وقال الحكم: لا يضمن اه 
.)4#()077/٠١‏ وقد تقدم أن المرسل إذا تعدد مخرجه أو تأيد بأقوال العلماء من 
الصحابة والتابعين فهو حجة عند الكل» وإنما يضمن في نضح الماء بين يدي الباب» 
أو الحانوت إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة» أما إذا رش ماء قليلاء كما هو 
المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به عادة» لا يضمن (هداية 5 /585) (4اه ). 


() أرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الدياتء الرجل يخرج من حده شيئًاء 
بتحقيق الشيخ عوامة 54 2١٠5/١‏ رقم: /717/117. 

(+8# ) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
05 -1١19١ءتحت‏ رقم المسألة: .75١١‏ 

(#ه) الهداية, كتاب الدياتء باب ما يحدث الرجل في الطريق» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2507/5 والمكتبة البشرى كراتشي .١171//‏ 


© © 


إعلاء السئن كتاب الحنايات << (12601) 15/ باب أرش عين الدابة ج: 4 5 


57 باب أرش عين الدابة 
4ه قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب 
عن أبي قلابة عن المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها. 
148 وحدثناعلي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: 


7 باب أرش عين الدابة 
قوله: ”قال ابن أبي شيبة“ إلخ: قال العبد الضعيف: روى ابن حزم في المحلى: 
من طريق أبي أمية بن يعلى: نا أبو الزناد» عن عمرو بن وهب» عن أبيه» عن زيد بن ثابت: 
أن النبي كه لم يقض في الرأس إلا في ثلاث: المنقلة» والموضحة» والآمة» وفي عين 
الفرس بربع ثمنه» وأعله بأبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي» فقال: ليس بشيء (76 .)١‏ 
قلت: قد مشاه شعبة» وقال: اكتبوا عنه فإنه شريف (أي والشريف لا يكذب» 


15 باب أرش عين الدابة 

2 - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» فى عين الدابة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١٠5/8/1١‏ رقم: 71751507. 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١/١8‏ رقم: ©ه5018. 

68 ©- أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في عين الدابة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١58/1١‏ رقم: 71751515. 

. 4/37 أنحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث يروت 5/ 2194115 رقم:‎ ) ١7١ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الديات» باب الديات في الأعضاء وغيرهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//5 5 والنسخة الجديدة 275/5 رقم: .١١11/5‏ 

وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» عين الدابة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/١١‏ 4» تحت رقم المسألة: ه١٠.‏ 


-٠‏ وحدثنا جريرعن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة 
البارقي من عند عمر: إن في عين الدابة ربع ثمنها. 

0١‏ - وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن حريج عن عبد 
الكريم أن عليا قال: في عين الدابة الربع (زيلعي). 


وشعبة شعبة) كذا في الميزان وفي اللسان: قال أبو عبيد الاآجرى: قلت: لأبي داؤد: 
حكى رجحل عن سفيان الأيلى أنه سمع شعبة يقول: اكتبوا عن أبي أمية بن يعلى فإنه 
شريف لا يكذبء واكتبوا عن الحسن بن دينار فإنه صدوقء فكذب أبوداؤد الذي 
حكى هذاء قال الآحري: غلام خليل حكى هذاء قال الحافظ: وغلام خليل مجمع 
على تكذيبه» فكيف جزم المؤلف أن شعبة قال: اكتبوا عنه اه 55/١(‏ 5) (77). 
قلت: لا يلزم من قول الآحري: غلام ليل حكى هذاء أن لا يكون غيره رواه 
عنه» فلعل الذهبي قد اطلع على الذي تابع غلام خليل في ذلك فجزم به» واللّه أعلم. 
ومن طريق وكيع نا أبو خباب -هو الكلبي- عن أبي عون الثقفي» عن شريح: 


٠‏ 5 68- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في عين الدابة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2159/١‏ رقم: 717952. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» النسخة القديمة 
5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/1/8١.‏ 

لحان ©- أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب عين الدابة» النسخحة 
القديمة ١٠//1/ء‏ رقم: 2١18471١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 ٠‏ 4» رقم: 5 54 /1/1. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» النسخة القديمة 
5 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/1/48١.‏ 

(7#) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الألفء مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية 
ملتان 45/١‏ 4» رقم: .١7/85‏ 

وذكر الذهبي مثله في ميزان الاعتدال» حرف الألف» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 2755-1١ 4/١‏ رقم: 117/1. 


إعلاء السئن كتاب الحنايات <- (4015) 15/ باب أرش عين الدابة ج: 4 5 


أن عمر بن الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه: أن يقوم الفرس ثم يكون في عينه 
ربع قيمته. ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا عبد الملك بن 
عميرء قال: إن دهقانا فقأعين فرس لعروة ابن الجعد» فكتب سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر إليه: أن خير الدهقان» فإن شاء أحذ 
الفرس وأعطى الشروى (أي ثمن الشراء) وإن شاء أعطى ربع ثمنه» فقوم الفرس 
عشرين ألفاء فغرم خمسة آلاف» وعن محمد بن سيرين أن شريحا قال: في الدابة إذا 
فقأت عينها لصاحبها الشروىء فإن رضي جبرها بربع ثمنهاء وعن ابن حريج قلت 
لعطاء: عين الدابة؟ قال: الربع زعموا (78). 

قالابن حزم: أما الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن وقاص» 
وشريح وعطاءء فثابته» وأما الرواية عن علي بن أبي طالب: أنه قضى في ذلك بنصف 
القيمة» وعن عمر بمثل ذلك فواهيتان» أما التي عن علي فهي عمن لا يدري عن محمد 
بن جابر اليمامى -وهو هالك- عن جابر الجعفي -وهو مفروغ عنه- وأما التي عن 
عمر بن الخطاب فمثل ذلك؛ لأنها عن مجالد وهو ضعيف عن الشعبي عن عمرء ولم 
يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أيام اه. قال: وقال أبوحنيفة» وزفر: في 
الفرس والبعير والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم ربع ثمنه» فإن فقأعين شاة فليس في 
ذلك إلا ما نقصهاء وقال مالكء والشافعي» وزفر في أحد قوليه: ليس في كل ذلك إلا 
ما نقص من الثمن فقط اه 7/8/١ ١(‏ 5) (57 ). 

قلت: المروي عن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وشريح, يدل على أن لما رواه 
أبوأمية بن يعلى بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا أصلاء فقلنا بكون أرش عين الدابة 


(78) أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب عين الدابة» النسخة القديمة 
رقم: 218147١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠8/9‏ 4» رقم: .١/17/41‏ 

(87 ) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١408-0»تحت‏ رقم: .7١178‏ 


إعلاء السئن كتاب الحنايات << (148©8) 15/ باب أرش عين الدابة ج: 4 5 


مقدر بربع ثمنهاء والقياس وجوب النقصان في كل ذلكء كما قاله الشافعي ومن 
وافقهء إلا أناتركناه بالنصء وقد ورد في عين الدابة فلم نعده إلى الشاة؛ لأن في 
الدواب مقاصد سوى اللحم والدرء كالحملء والركوبء والحرثء والزينة» 
والجمالء والعملء فمن هذا الوجه تشبه الآدمي» وقد تمسك للأكل كالشاة» فمن 
هذا الوجه تشبه المأكولات» فعملنا بالشبهين» فبشبه الآدمي أو جنبا في عينها أرشا 
مقدراء وبالشبه الآأحر نفينا النصف. 

لا يقال: إن النص قد ورد في عين الفرس» فلم لم تقصروه عليها؟ وكيف ساغ 
لكم إلحاق عين الحمارء والبغل» والإبل» والبقر بها بالقياس؟ لأنا لم نلحقها بها 
بالقياس بل بدلالة النص» لكون الدواب كلها سواء في المقاصد التي مرذكرهاء 
بخلاف الشاة فإنها لا تساويهاء فلم تكن ملحقة بها بالدلالة» والنص إذا ورد على 
خلاف القياس يقتصر على موروده ولا يقاسء فافهم. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 2 (485) 57/ باب ضمان الناحس ‏ ج: 5154 


باب ضمان الناخس 
١‏ 5 4 ©- قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الرحمن المسعودي» 
عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: أقبل رجحل بجارية من القادسية» فمر على 
رجحل واقف على دابة» فنخس الرجل الدابة» فرفعت رجلها فلم يطئ عين 


باب ضمان النااخس 

قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قال العبد الضعيف: سيأتي حكم جناية البهيمة إذا 
لم يكن معها أحدء» وأما إذا جنت ومعها سائق أو قائد أو راكب عليهاء أو نخسها 
ناخس» فحكمه أن الرحل إذا مات بسبب ومباشرة» يكون الضمان على المباشر دون 
السبب» من هنا ضمن ابن مسعود الناخس لم يضمن الراكب لكون الناحس مباشرا. 
محمد بن سيرين» عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت الدابة بيد أو رجل» 
ويبرئه من النفخحة )١#(‏ قال هشيم: وأنا يونس والمغيرة» قال يونس: عن الحسن 
البصريء وقال المغيرة» عن إبراهيم: أنهما كانا يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل» 
ولا يضمنان من النفخة (0؟). 


5/ باب ضمان الناحكس 

>5 6 ©- أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الرجل ينخس الدابة 
فتضربء بتحقيق الشيخ عوامة 5 11//١‏ 271/871 رقم: /7/82511. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية البهيمة» النسخة القديمة 
15 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/1/8١.‏ 

)١#(‏ أحرجه عبد الرزاق مثله في مصنفه» كتاب العقول» باب غرم القائل» النسحة 
القديمة 2477/9 رقم: ١17/55‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2791/9 رقم: .١/1/25‏ 

(7) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 8١١؟.‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب ضمان الناحس ج: 8 ١‏ 
الجارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراكبء فبلغ ذلك ابن 
مسعودء فقال: على الرحل إنما يضمن الناخس. 


وعن إبراهيم وشريح: أنهما قالا: إذا نفحت الدابة برجلهاء فإن صاحبها لا 
يضمن وقال الحكم والشعبي: يضمن لا بطل دم المسلم (قلنا: لا يد للراكب على 
النفحة» والعجماء جرحها جبار إذا لم يكن لغيرها فعل ولايد كما سيأتي). 

وعن شريح قال: يضمن القائد والسائق والراكبء ولا يضمن الدابة إذا عاقبت» 
قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رحل فأصابته» وعن مجاهدء قال: ركبت جارية جارية 
فنخستها أخرىء» فوقعت فماتت» فضمن علي بن أبي طالب الناخسة والمنخوسة 
(*7). وعن الشعبي» أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر؟ فقال 
الشعبي: يضمن ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين» وعن الشعبي 
قال: هما شريكان يعني الراكب والرديفء وعن الشعبي أيضا قال: من أوقف دابته في 
طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته. وعن إبراهيم النخعي والشعبي 
جميعا: من ربط دابته في طريق فهو ضامن. اه ملخصا )7١7/1١١(‏ (57 ). 

وأخرج أبوداؤد من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعا: الرجحل جبار» وسكت عنه» وقال: الدابة تضرب برجلها وهو راكب 
#ه) قال الخطابي: قد تكلم الناس في هذا الحديث» وقيل: إنه غير محفوظء وسفيان 
بن حسين معروف بسوء الحفظهء قالوا: وإنما هو (العجماء جرحها حبار“ ولو صح 
الحديث كان القول به واحباء وقد قال به أصحاب الرأي» وذهبوا إلى أن الراكب إذا 


»477/9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقولء باب غرم القائدء النسخة القديمة‎ ) 77١ 
.1/81917-1/015٠ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2794/5 رقم:‎ 211/775-11430٠١ رقم:‎ 

(# ) ذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
708-05 متحت رقم المسألة: .75١1١1‏ 

(#ه) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برحلهاء النسخة 
الهندية 251721/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45907 . 


إعلاء السنن كتاب الجنايات باب ضمان الناحس ‏ ج: 8 " 


رمحت دابته إنسانا برحلها فهو هدرء وإن نفحته بيدها فهو ضامن» وذلك أن الراكب 
يملك تصريفها من قدامهاء ولا يملك ذلك فيما وراء ها اه من العون (17/5””) (36"). 

قلنا: سفيان بن حسين استشهد به البحاري» وأخرج له مسلم في المقدمة» ولم 
ينفرد به» بل رواه الدارقطني من طريق آدم بن أبي إياس» عن شعبة» عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ”الرجل جبار“ كما سيأتي (*8) واللّه تعالئ أعلم. 

وروى ابن حزم في المحلى من طريق ابن وهب: أخبرني الحارث بن نبهان» 
عن محمد بن عبيد اللّه العزرمي» عن أنس بن سيرين: أن رحلا كان يسوق بأمه» 
فجام حل ع كرب ير كف فق الجمار من واقم بجائر الفرسش )قولب لقعت 
المرأة فماتت» فاستأذن عمر بن الخطابء فقال عمر رضي اللّه عنه: ضرب الحمار؟ 
فقال: لاء فقال: أصاب الحمار من الفرس شيء؟ قال: لا قال: أمك أتت على أجلها 
فاحتسبها اه )1/1١1١(‏ (#./). فلم يضمن الراكب؛ لكونه لم يكن سببا لهلاك 
المرأة ولا مباشرا لسبب هلاكهاء فافهم. 

قالابن حزم: أما الرواية عن عمر فهي وإن لم تصح من طريق النقل (لما في 
سندها من الضعفاءء مثل الحارث بن نبهان والعزرمي) فمعناها صحيحء وبه نأحذ؛ لأن 
من لم يباشرء ولا أمرفلا ضمان عليه» والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب» إلا 
أن يكون نفرها عامدا (وكأن يكون نخحسها) فإن عليه القود فيما قتلت إذا قصد بذلك 
أن تطأ الذي أصابتء فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل :حمطأ والدية على العاقلة» والكفارة 


(") ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود»ء كتاب الديات» باب في 
الدابة تنفح برجلهاء المكتبة الأشرفية ديوبند 7 1١/./١‏ 27 تحت رقم الحديث: //501. 

01/0 أخرحه الدارقطني في سننه» وقال: وهو وهمء ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة» 
كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8/7 2١‏ رقم: /45". 

(#.8م) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 4 .7١١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات << (8488) 57/ باب ضمان الناحس ‏ ج: 5124 


عليه» ويضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها؛ لأنه المحرك لها اه (9). 
اعتراف ابن حزم بأن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط 
قلت: لا قود عليه عندنا بحال» لكونه متسببا لا قاتلاء وقد اعترف ابن حزم ههنا 

أن مدار صحة الحديث ليس على الإسناد فقط» بل قد يكون الحديث صحيحا من 

حيث المعنى وإن كان ضعيفا من طريق الإسناد» ولو أحكم ابن حزم هذا الأصل 
لسكت عن كثير مما يورده على الحنفية وغيرهم من الأئمة» فإن بعض ما يحتجون به 
من الآثاروالأحاديث كذلككء ولكن ابن حزم يرده بأن فيه فلاناء ولا يحتج به» ولا 

يتأمل صحة معناه» ولا ينظر إلى ماله من الشواهد والأمارات الدالة على صحته ١1‏ ظ. 


(4#) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 4 .7١١‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات << (18)1845.0/ باب ما جاءفي أن جناية.. ج: 5 ١‏ 


باب ما جاء في أن جناية البهيمة حبار 
7 5 4 ©- عن أبي هريرة» أن النبي مَل قال: ”العجماء جرحها جبار» 
والبئر حبار والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس“. رواه الجماعة» كذا في المنتقى. 


باب ما جاء في أن جناية البهيمة جبار 
قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: وقال محمد: وبهذا نأحذ» وهو قول أبي حنيفة» 
والجبار الهدرء إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برحلها وهى تسير فقتلت رجلا أو 
جرحته» فذلك هدرء ولا يجب على عاقلة» ولا غيرهماء والعجماء الدابة المنفلتة» ليس 
لها سائق ولا راكبء توطأ رجالا فتقتلهم؛ فذلك هدرء والمعدن والقليب الرحل 


4 باب ما جاء في أن جناية البهيمة جبار 

85ه- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب المعدن جبارء والبئر 
جبار» النسخة الهندية 2٠١71١/57‏ رقم: 25515465 ف: 17 591". 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» 
النسخة الهندية 21/77 مكتبة بيت الأفكار رقم: .117١٠١‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برحلهاء النسخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5551 . 

وأخرجحه الترمذى في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الزكاة» باب ماجاء 
أن العجماء جرحها جبار» النسخة الهندية 2١79/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 51417. 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الزكاة» باب المعدن» النسخخة الهندية 2774/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /451 7. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الدياتء باب الجبارء النسخة الهندية 2١957/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 751/7 . 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الغصب والضمانات» باب جناية البهيمة» مكتبة 
دارالقاهرة 47/0 *, رقم: 4717 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2٠١55‏ رقم: 417 7. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات (18)145013/ باب ما جاءفي أن جناية.. ج: 5 ” 
5ه وقالمحمد: أخبرناأبوحنيفة قال: حدثنا حمادء عن 
إبراهيمء عن النبي مله قال: ”العجماء جبارء والقليب جبارء والرجل جبار» 


يستأجر الرجل يحفر له بئرا أو معدناء فيسقط عليه فيموت» فذلك هدرء ولا شيء على 
المستأجرء ولا على عاقلته. 

وروى أبوداؤد والنسائي عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن ابي هريرة» عن النبي مله قال: ”الرحل حبار“ ( ١‏ ). وأحرجه الدارقطني في سننه 
وقال: لم يروه غير سفيان بن حسينء وهو وهمء لم يتابعه عليه أحدء وخالفه الحفاظ 
عن الزهريء منهم مالك» ويونس» وسفيان بن عيينة» ومعمرء وابن جريج» الزبيدي» 
وعقيلء» والليث بن سعد وغيرهم» و كلهم رووه عن الزهري: ”العجماء جبارء والبئر» 
جبار» والمعدن جبار“ ولم يذكروا الرحلء وهو الصوابء وكذا أعله الخطابي 
والمنذري بسفيان بن حسين كما في الزيلعي (7). 

وأخخرج الدارقطني أيضًا من طريق آدم بن أبي أياس» عن شعبة» عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة مرفوعا نحوه» وقال: لم يروه عن شعبة غير آدم قوله: ”الرجل جبار“ (72). 


5 6 ©- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب دية الخطأ وما 
تعقل العاقلة» مكتبة دا رالايمان سهارنفور 2017/17 رقم: 5/26. 

)١16(‏ أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الدياتء باب في الدابة تنفح برجلهاء النسخة الهندية 
55> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4597 . وأخحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب 
العارية» باب في الدابة تصيب برجلهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 24١7/7‏ رقم: /./01. 

(+7) ذكره الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيبروت 11717-1177/7» تحت رقم الحديث: .75١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب 
الديات» باب حناية البهيمة» النسخة القديمة 1//5./" والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/17١.‏ 

اركرة أخرحه الدارقطني في سننه» وقال: وهو وهمء ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة» 
كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8/7 2١‏ رقم: /740. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 0 (18)18517/ باب ماجاءفي أن جناية.. ج: 5 ” 


قلت: حكمالوهم ليس كما ينبغي» لأنك قد عرفت أن إبراهيم النخعي أيضا 
رواه مرسلاء ويبعد حكم الوهم على كل أحد منهم, ولو سلم أنه وهم فيكون هما من 
جهة اللفظ لا من جهة المعنى؛ لأن معناه مندرج في قوله: ”العجماء حبار“ كما لايخفى. 

وأخرجه ا لدارقطني أيضا عن عبد الملك بن أحمد الزيات عن حفص بن عمروء 
عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل» » قال: رسول الله يَإله: ”المعدن 
حبار والبئر جبار» والسائمة جبار» والرحل جبارء وفي الركاز الخمس“ (*5). 

وأخعرجه أيضا عن إسماعيل الصفار» عن الدقيقي» عن مسلم بن سلام» عن 
محمد بن طلحة» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد اللّهء أظنه مرفوعا قال: 
”العجماء جبار» والمعدن حبار والبئر جبار» والرجل جبار» وفي الركاز الخمس” (7ه). 
وسكت عنهما الدارقطني» ولكن قال في التعليق المغني: عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس 
وإن كان صدوقا إلا أن هذا الحديث منكر؛ لأنه مخالف للحافظ (") وقد عرفت 
أنه لا نكارة فى الحديثء وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهريء» وآدم عن شعبة» وأبو 
قيس عن هزيل» وإبراهيم النخعي عن النبي مَك مرسلاء فما معنى النكارة فيه؟ 

قلت: احتج بقوله: ”العجماء جبار“ أبوحنيفة على أنه لا ضمان على المالك إذا 
أتلف البهيمة الزرع ليلا أو نهارا إذ لم يكن متعدياء وقال آحرون: عليه ضمان إن أتلفته 
ليلاء ولا ضمان عليه إن أتلفته نهارا. واحتجوا بما روى أن ناقة للبراء وقت حائط قوم 
فأفسدت» فقضى رسول اللّه كلك على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل 
المواشي ما أفسدت ماشيتهم بالليل. ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذا إذا كان التقصير في 
الحفظ من جهة أرباب الأموال» أو من جهة أرباب المواشي» ولا كلام لنا فيه» وإنما 
الكلام فيما إذا لم يكن أحدهما مقصراء فلا معارضة بين قوله: ”العجماء جبار“ وبين 
قضاء ه في ناقة البراء» والكلام على حديث ناقة البراء مذكور في بابه» فارجع إليه. 


(+57) ذكره الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2175/7 تحت رقم الحديث: 41 4-1517 71. 

#١‏ ه) ذكره الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده مرسل» كتاب الحدود والديات» 
حك لسو لي سو 


ا وي راي و ال ل رضرة 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 باب ضمان جناية البهيمة ج: 8 ” 


4 باب ضمان جناية البهيمة 
© -ه- عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و : ”من أوقف دابة في سبيل من 
سبل المسلمينء أو في سوق من أسواقهمء فأوطأت بيد أو رحل فهو 
ضامن". حرجه الدارقطني (773) واحتج به ابن تيمية في المنتقى» وقال في 


8 باب ضمان جناية البهيمة 
قوله: ”عن السري بن إسماعيل” إلخ: قلت: غايته أن الحديث ضعيف من جهة 
السندء ولا يضر ضعف السند إذا تقوى المتن بعمل أهل العلم وغيره من أسباب القوة» 
وما نحن فيه كذلك؛ لأن العمل عند أهل العلم عليه» ثم هو موافق للقياس؛ لأن 
موجب الضمان هو التعدىء والموقف للدابة متعد في هذا الإيقاف المفضي إلى 
الإتلاف فيضمنء قال العبد الضعيف: وقد ذكرنا آثار الصحابة: والتابعين في ذلك في 
باب ضمان الناسء فليراجع ظ. 


8/ باب ضمان جناية البهيمة 

هء 8 ©- أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده ضعيف جدّاء كتاب 
الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »١71/7‏ تحت رقم الحديث: 01 717. 

وفي إسناده السري بن إسماعيل متروك الحديث» ذكره شمس الحق العظيم آبادي في 
التعليق المغني كتاب الحدود والديات» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5/ 277-18 تحت 
رقم الحديث: 786؟. 

وذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف السين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2771 
رقم: 27775 والمكتبة الأشرفية ديوبند 277٠١‏ رقم: .7711١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الغصبء باب جناية البهيمة» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 47/0 "2 رقم: 4٠١‏ 4 7 مكتبة بيت الأفكار ص: 2٠١95‏ رقم: 4141١‏ 7. 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 8] باب ضمان جناية البهيمة ج: # ” 


التعليق المغني: في سنده السري بن إسماعيل ابن عم الشعبي» وهو متروك 
الحديثء قال الحافظ في التقريب. 


وعن حرام بن محيصة: إن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه» 
فقضى نبي الله صلى اللّه عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه أحمدء وأبو داؤد» وابن ماجحة» كذا في 
المنتقى وقال في النيل: صححه ابن حبانء وقال الشافعي: أحذنا به لثبوته واتصاله 
ومعرفة رجاله» وأحرجه مالك في الموطأ .)١(‏ 

وقال الحافظ: مداره على الزهري واختلف عليه فقيل: عن الزهري عن ابن 
محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالكء فزاد فيه: "عن جده محيضة“ ورواه معمر» 
عن الزهريء عن حرام عن أبيه» ولم يتابع عليه» ورواه الأوزاعي» وإسماعيل بن أمية» 
وعبد اللّه بن عيسى» كلهم عن الزهري؛ عن حرام. 

عن البراء قال عبد الحق: وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم» 
ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفص» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 


(*)2 أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب البيوع» باب المواشي تفسد زرع قومء النسخة 
الهندية ٠5/١‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ان 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأحكامء باب الحكم فيما أفسدت المواشيء النسخة 
الهندية 5/./7 ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7 711. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث البراء بن عازب 2390/84 رقم: /18/1. 

وفى المنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الغصبء باب جناية البهيمة» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 47/0 "2 رقم: 419 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2٠١95‏ رقم: 415٠‏ 7. 

(+7) في صحيحهه» كتاب الجنايات» ذكرما يحكم فيما أفسدت المواشي الخ» مكتبة 
دارالفكر رقم: .”5٠0١1/‏ 

وأورده الإمام مالك فى موطأهء كتاب الأقضية» القضاء في الضواري والحريسة» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 27١17‏ أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 5 2١44/١‏ رقم: 55057 .١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الجنايات 9 باب ضمان حناية البهيمة ج: 5 ١‏ 


عن البراء» ورواه ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وحرامء أن البراء» ورواه 
ابن جريج عن الزهري: أحبرني أبو أسامة بن سهل: أن ناقة البراء» ورواه ابن أبي ذئب 
عن الزهري قال: بلغني أن ناقة البراء اه (7). 

قلت: هذا اختلاف وليس باضطراب موجب للضعف؛ لأنه يمكن الجمع بأن 
الزهري يروى عن حرام» عن جده محيصة» عن البراءه وعن سعيد بن المسيب» وأبي 
أسامة بن سهل كلهم, فقد يذكر حراماء وقد يذكر سعيداء وقد يذكر أبا أسامة» وقد 
يترك كلهم, فيقول: بلغني» ثم قد يقول: عن حرام عن جده محيصة» وقد يقولوا: عن 
حرام عن أبيه» ويريد به حدهء وقد يترك محيصة فيقول: عن البراء» فلا اضطرابء فلما 

قلنا: دل الحديث على أن المالك يضمن إذا قصر في حفظ البهيمة» وأما إسقاط 
الضمان عن أهل الماشية بالنهارء فتأويله أن المراد من الماشية الإبل دون كل ما ماشية 
والعادة أنهم يرعون الإبل بالنهار» ثم قد تتعسر الإبل على رعاة فتفسد شيئا من غير تقصير 
من الرعاة فيهدر ذلك لعدم التقصيرء لا لأن الإفساد بالنهار غير موجب للضمان أصلاء 
وإلاا لوحب أن لا يجب الضمان على الرعاة في النهار» وإن تعمدوا الإفساد» وهو باطل. 

ويدل على ما قلنا: إنه روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصاب 
بالنهار فلا شيء فيه وما أصابت الغنم بالليل والنهارغرم أهلها“ (دارقطني 7/8 7) («4 ). 
فدل ذلك على أن المراد من الماشية في حديث ناقة البراء هي الإبل خاصة» ويدل 
إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهارعلى أنه لا دحل للنهارفي إسقاط الضمان» 


(7#) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الغصبء باب حناية البهيمة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 45/0 27 رقم: 419 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2٠١95‏ رقم: 41٠‏ 7. 
(8) أحرجه الدارقطني في سننه بتغير ألفاظ» كتاب الحدود والديات» مكتبة 


. 


دارالكتب العلمية بيروت 4/7 2١ 49-١‏ رقم: 8469. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 باب ضمان جناية البهيمة ج: 8 ” 


وإنما بناؤه على عدم التقصير» ولما كان حفظ الغنم متيسرا دل إفسادها على ترك 
الحفظ من الرعاة» بخلاف الإبل فإن ضبطها متعسرء هذا هو الفرق» فلا يدل حديث 
ناقة البراء على إسقاط الضمان بالإفساد بالنهار مطلقا. 

قال الشوكاني في النيل: قال الطحاوي: إن تحقيق مذهب أبي حنيفة» أنه لا 
ضمان إذا أرسلها مع حافظء وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمنء ثم قال الشوكاني: 
لا دليل على هذا التفصيل (#ه ). 

قلت: هو حمود بين» والدليل عليه أن النبي مَكهْ جعل مبني الضمان على التقصير 
في الحفظء فإذا أرسلها مع حافظ لم يقصر في الحفظهء وإذا أرسلها بدون حافظ فقد 
قصرء فإن قلت: إنه قد قسم الحفظ فجعل الحفظ بالنهار على أصحاب الحوائط» وبالليل 
على أصحاب الماشية» فلم يكن أصحاب الماشية مقصرين في ترك الحفظ بالنهار. 

قلنا: إن كان كذلك فكيف أوجب الضمان على أهل الغنم بالنهارفي حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وهل تجيزون أن يترك أهل الماشية ماشيتهم في الحوائط 
إذا قصر أصحاب الحوائط في الحفظ؟ فإن قلتم: لاء قلنا: فقد اعترفتم بأن ليس معنى 
الحديث على ما زعمتم, وإنما معناه ما قلنا: إن الإبل إذا أفسدت شيئا بالنهار مع حفظ 
الرعاة ينسب هذا الإفساد إلى تقصير أرباب الحوائط والزروع لا أنه لا حاجة إلى 
حفظ الرعاة بالنهار» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى في حديث ناقة البراء: إن هذا خبر 
مرسلء أحسن طرقه ما رواه مالك ومعمرعن سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيبء إن ناقة للبراء» وما رواه ابن جريج عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل: إن 
ناقة دحلتء فلم يستد أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين» لو اسند منهما أو من إحداهما 


(#ه) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الغصبء باب جناية البهيمة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ه/ه4*, تحت رقم الحديث: 25514٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2٠١91‏ 
تحت رقم الحديث: ."5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 باب ضمان جناية البهيمة ج: 8 ” 


لكان حجة يجب الأخذ بهاء وإنما أسند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن 
أبيه» ولا صحبة لأبيه» ومرة عن البراء فقط» وحرام بن سعد بن محيصة مجهولء لم يرو 
عنه أحد إلا الزهريء ولم يوثقه الزهري» وهو قد يروى عمن لا يوثق» كروايته عن 
سليمان بن أرقم وغيره من المجاهيل والهلكيء ولا يحل أن يقطع على رسول الله يكل 
في الدين إلا بمن تعرف عدالته اه ملخصا )5/١١(‏ (84"). 

قلت: قد وثقه ابن سعدء فقال ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: لم يسمع من البراء (تهذيب 777/7) («#/1). قلت: توفي بالمدينة سنة 
)١1١1(‏ وهوابن سبعين» فكان مولده سنة ثلاث وأربعين» وتوفي البراء سنة اثنتين 
وسبعين» وحرام بن سعد عند وفاة البراء ابن تسع وعشرين» فلا يبعد سماعه منه» 
وعنعنة مثله محمولة على السماع عند الجمهور. 

وبالجملة فالخبر صحيح مرسلاحسن موصولاء وقال ابن عبد البر: هذا 
الحديثء وإن كان مرسلا فهو مشهورء حدث به الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول (فتح الباري 78/1١7‏ ؟) (,/). 

ومعناه -واللّه أعلم- أن أرباب المواشي يتضررون بحبسها في النهار» لا بد لهم 
من إرسالها للرعي والعلف» فلا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار» وليس معها سائق 
ولا قائدء ولا يتضررون بحبسها في الليل؛ لأن غالب المواشي لا ترتع ليلاء فيضمنون 
ما أفسدته بالليل؛ لكونه دليلا على أن أربابها يقصدون إفساد الزروع والحوائط» حيث 


(+#") ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجنايات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5:0١‏ تحت رقم المسألة: .7١1١58‏ 

(1/6) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 27١7/١‏ رقم: .١715‏ 

(,8) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب العجماء جبارء مكتبة دارالريان 
07 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١9/١7‏ تحت رقم الحديث: 55145 ف: "59011. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 8 باب ضمان جناية البهيمة ج: 8 ” 


يرسلونها على حين غفلة من أهلها عن حفظ الأموال» ومبني هذا القضاء على 
السياسة» وليس بشرع عامء فللامام أن يقضي به بعد أن يقدم إلى الناس بذلك» وإلا 
فالأصل أن العجماء جبار إذا لم يكن معها سائق ولا قائدء ليلا كان أو نهاراء لإطلاق 
قوله يَك: ”العجماء جرحها جبار“ (94) وهو حديث صحيح تلقاه الأمة بالقبول» 
وإذاكان معها حافظ» فهو ضامن لما أفسدته؛ لكونه فعل العجماء؛ إذ ذاك منسوبا إلى 
تقصير الحافظ في حفظهاء واللّه تعالى أعلم ١17‏ ظ. 


(4#) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب المعدن جبارء والبئر جبار» 
النسخة الهندية 2٠١71١/5‏ رقم: 25515 ف: 59117. 
وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» 
النسخة الهندية 21/77 مكتبة بيت الأفكار رقم: .117١٠١‏ 
وأخحرحهأبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برحلهاء النسخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5551 . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 9ؤ215 (٠‏ باب جناية العبد ج: *8 5 


٠‏ باب جناية العبد 


الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته» 
ويخير مولاه» إن شاء فداه» وإن شاء دفعه (زيلعي). 


٠‏ باب جناية العبد 

قوله: ”قال ابن أبي شيبة“ إلخ: قلت: لا حلاف بين الأئمة في جناية العبد في 
رقبته» وإنما احتلفوا في أنه في ماليته أو في ذمته» فقال أبوحنيفة» وأحمدء ومالك» 
والشافعي في قول: إنها في ماليته لا في ذمته» حتى لا يكون للمجنى عليه حق في 
مطالبة العبد بعد العتق» وقال الشافعي في قول آخر: إنها في ذمته؛ حتى يباع العبد 
في الدين» فإن وفي فبهاء وإلا يطالب بما بقي بعد عتقه» وأثر على مؤيد لمذهب 
أبي حنيفة لأنه قال: ”إن شاء المولى فداه» وإن شاء دفعه“ فدل ذلك على أنه ليس 
على المولى بيعه وأداء ثمنه» ولا للمجنى عليه مطالبة العبد بشيء بعد العتق» بل 
يكفى تسليم المولى العبد في الجناية. 

ثم احتلفواء فقال أبوحنيفة: لا يجبر المولى على بيع العبد وتسليم الثمن إن 
طالب المجنى عليه ذلك» بل يجبر المجنى عليه على القبول إن دفع المولى العبد إليه. 
وقال أحمد في رواية: يجبر المولى على البيع وتسليم الثمن إذا كان الحال ما ذكرناء 
وأثرعلى شاهد لما ذهب إليه أبوحنيفة؛ لأنه لم يذكر فيه غير الفداء أو تسليم العبد» ثم 


٠‏ باب جناية العبد 
45 0- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» العبد يجني الجناية» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 2١71/١‏ رقم: 437 /711. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب جناية المملوك» النسخة القديمة 
4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/60/8. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات 6ع ٠‏ باب جناية العبد ‏ ج: 5" 


إن كان أرش الجناية أكثر من قيمة العبد» وأراد المولى تسليم قيمة العبد دون عينهء هل 
يجبر المجنى عليه على القبول؟ فقال أبوحنيفة» ومالك: لا يجبر عليه» بل يجبر المولى 
على تسليم العبد» ولأحمد والشافعي قولان» وظاهر أثر على شاهد لأبي حنيفة؛ لأنه لم 
يذكر فيه غير الفداء وتسليم العبدء والمراد من الفداء هو أداء أرش الجناية» لا أداء 
القيمة؛ لأنه تعين حقه في أحد الأمرين» إما الأرش» وإما العبد؛ فلا يعدل إلى غيرهما 
بدون رضاء المجنى عليه» هذا هو تحقيق الخلاف فيما بينهم» لخصته من المغني لابن 
قدامة والوجيز للغزالي» والقدوري وغيرها .)١(‏ 

وقد ذكر صاحب الهداية وشمس الأئمة في المبسوط الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعي» على وجه آحرء وهو أن الجناية عند الشافعي في رقبة العبد» وعند أبي 
حنيفة في ذمة المولى؛ لأنه عاقلته» وهو ليس بسديد؛ لأن المولى ليس بعاقلة للعبد» 
ولو كان فجناية العبد لا تتحمله العاقلة عندناء كما هو مذ كور في بابه» ثم لو كانت 
الجناية على المولى طولب بأرش الجناية فقط دون دفع العبد» بل ولو دفعه المولى 
بنفسه كان للمجنى عليه أن لا يقبله» وإذا لم يكن الأمر كذلك دل على أنها ليست 
على المولى» بل في رقبة العبد فقط» فاعرف ذلك واللّه أعلم (+7). 

قال العبد الضعيف: لم يتأمل بعض الأحباب كلام صاحب الهداية» ولم يمعن 
النظر فيه» فإنه لو قال بتعليق الجناية بذمة المولى لم يقل بسقوط موجبها بموت العبد» 


)١6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني معناه» مسألة: 45 ١‏ قال: وإذا أجنى العبد الخ» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 6/١17‏ 75-7. 

ومثله في المختصر القدوري» كتاب الديات» المكتبة الإمدادية ديوبند ص: 7١ ١-١1٠9‏ 

(+7) الهداية» كتاب الدياتء باب جناية المملوك والجناية عليه» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2511/4 والمكتبة البشرى كراتشي .١51-١50/8‏ 

وذكرمثله شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء باب جناية العبد» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 17؟7775/5. 


إعلاء السنن كتاب الجنايات ١/لاى) /٠١‏ باب جنايةالعبد ‏ ج: 58 


ولكنه قائل به حديث قال: إن الواحب الأصلي هو الدفع في الصحيحح وبهذا يسقط 
الموجب بموت العبد لفوات محل الواجبء وإن كان له حق النقل إلى الفداء» كما 
في مال الزكاة اه (7#). فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب» وللمالك أن 
ينتقل إلى القيمة» وهذا صريح في تعلق الجناية برقبة العبد كتعلق الزكوة برقبة المال» 
إلا أن الأداء واجب على المولى دون العبد» ويخير بين أدائة الواحب بدفع العبدء لتعلق 
الجناية برقبة» أو بأداء الأرش؛ لأن له أن ينتقل إلى القيمة. 

فالخلاف إنما هو في وجوب الأداء» هل هو على المولى أو على العبد؟ بعد 
الاتفاق على أن الجناية متعلقة برقبة العبد لا بذمة المولى» فقال الشافعي: إن الأصل في 
موجب الجناية أن يجب أداء ه على المتلف؛ لأنه هو الجاني إلا أن العاقلة تتحمل عنه» 
ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فيجب في ذمته» 
ويتعلق برقبته. 

ولنا أن الأصل في جناية الخطأ أن تتباعد عن الجاني؛ لكونه معذوراء والخطأ 
موضوع شرعا تحرزاعن استئصاله والإاجحاف به» وتجب على عاقلته إذا كان له 
عاقلة» والمولى عاقلته؛ لأن العبد يستنصر به» والأصل في العاقلة عندنا النصرة؛ حتى 
تجب على أهل الديوان» كما سيأتي (©1 ). 

فثبت أن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد» ولكن أداء موجبها على المولى دون 
العبدء يدل على ذلك قول علي رضي اللّه عنه: ويخخير مولاه إن شاء فداه» وإن شاء دفعه 
أثبت الخيار للمولى لا للعبد؛ فدل على أن وجوب الأداء المولى» ولو كان على العبد 
لكان الخيار له» وبهذا ظهرأنا لم نخالف الأصل الذي ذكره الشافعي؛ لقولنا بتعلق الجناية 


(#) الهداية» كتاب الدياتء باب جناية المملوك والجناية عليه» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2511/4 والمكتبة البشرى كراتشي .١517-١51/8‏ 

(*5 ) الهداية» كتاب الدياتء باب جناية المملوك والجناية عليه» المكتبة الأشرفية 
ديوبند »5١/-711//4‏ والمكتبة البشرى كراتشي .١517-١51/4‏ 
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برقبة العبد» وبسقوط موجبها بموته؛ لفوات محل الواجبء وهو قد نالف الأصل 
الذي ذكرناهء حيث قال بتعلق وجوب الأداء بذمة العبد أيضاء مع أن الأصل في جناية 
الخطأ أن تتباعد عن الجاني. فاندفع قول الأكمل رحمه اللّه: إن الشافعي بناه على 
أصل ونحن على أصل فمن أين يقوم لأحدنا حجة على الآخر؟ (بناية 175/4 5) (6ه ). 

ولو كان مبني الخلاف على ما ذكره بعض الأحباب أنهم بعد اتفاقهم على أن 
جناية العبد في رقبتهء احتلفوا في أنها في ماليته أو في ذمته» فقال أبوحنية بالأول» 
والشافعي بالثاني الخ» لكان لولي الجناية أن يجبر المولى على بيع العبد وتسليم الثمن؛ 
لتعلق الجناية بمالية العبدء وأبوحنيفة لا يقول بذلك» كما ذكره بعض الأحباب نفسه» 
فالصواب ما قلناه وهو ظاهر أثرعلي رضي اللّه عنه» وأما قوله: ”إن المولى ليس بعاقلة 
للعبد“ فرد عليه» فققد بينا أن الأصل في العاقلة النصرة» ولا ريب أن العبد يستنصر بمولاه. 

وأماقوله: إن حناية العبد لا تتحمل العاقلة عندنا: فمعناه أن عاقلة المولى لا 
تتحمل جناية عبده» قاله محمد بن الحسن» كما رواه البيهقي عن أبي عبيد عنه» قال: 
وقال ابن ليلى: معناه أن يكون العبد يجني عليه» يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء» 
إنما ثمنه في ماله خاصة» وإليه ذهب الأصمعي (5/8 )٠١‏ (5). وأما أن المولى لا 
يتحمل جناية عبده» فلم يقل به أحد من أصحابنا. وأما قوله: لو كانت الجناية على 
المولى طولب بأرش الجناية فقط دون دفع العبد الخ» فلا يرد إلا عليه» لقوله بتعلق 
الجناية بمالية العبد» وأما نحن فلا نقول بتعلق الجناية بذمة المولى» وإنما عليه أداء 
موجبهاء والواجب الأصلي هو الدفعء وله حق النقل إلى الفداءء فافهم ظ. 


(*#ه) ذكره العيني في البناية شرح الهداية» كتاب الديات» باب جناية المملوك 
والجناية عليه» المكتبة الأشرفية ديوبند 5 .717/1//١‏ 

6-9 ذكره البيهفي السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا 
ولاعبدا الخ» مكتبة دارالفكر 2١81/1١57‏ تحت رقم الحديث: 4 15/85. 


© © 
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/١‏ باب دية العبد 
457 - قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» في 
العبديقتل عمد قال: فيه القود» فإن قتل حطأ فقيمته ما بلغت» غير أنه لا 
يجعل مثل دية الحرء وينقص منه عشرة دراهم» وإن أصيب من العبد شيء 
يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه» وغرم ثمنه كاملا. (كتاب الآثار). 


/١‏ باب دية العبد 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: أجمع العلماء على أن في العبد إذا قتل حطأ قيمته 
إلا أنهم احتلفوافيما بينهم» فقال الشافعي» ومالك» وأحمد في المشهور عنه» وأبو 
وأبوحنيفة» ومحمدء» وأحمد في رواية عنه: لا يبلغ بقيمته دية الحر (* .)١‏ 

حجة الفريق الأول: أن لا قيمة لنفس العبد غير قيمة ماليته» وقيمة المالية متى 
هذا الفريق العبد كالبهائم» وجعلوا قتله كغصبه. 

وقال الفريق الثاني: بأن جعل العبد كالبهائم غير صحيح؛ لأن في البهائم مالية 
محضة» وليس فيها آدمية؛ ولذا لا تجب بقتلها قصاص في العبد» ولا كفارة في الخطأ 


//١‏ باب دية العبد 
57 ©6-أحرحهالإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب جراحات 
العبيد» مكتبة دارالإايمان سهارنفور 208١/1‏ رقم: .05٠‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا في معناه» كتاب الديات» من قال: لايبلغ به دية الحر» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 1:9/١‏ 21 2181 رقم: 1/1/1 7717/807-1. 
)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية هذه المسألة» كتاب الديات» باب جناية 
المملوك والجناية عليه» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 217 والمكتبة البشرى كراتشي .1/41-١45/8‏ 
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بخلاف العبد فإن فيها آدمية؛ ولذا تجب بقتله قصاص في العبدء وكفارة في الخطأء 
وكذالا يصح قياس قتله على غصبه؛ لأن الضمان في القتل ضمان النفسء والضمان 
في الغصب ضمان المال (7). 

فإن قالوا: إنا نعترف بأن فيه آدمية» ولذا نوجب بقتله القصاص في العمدء والكفارة 
في الخطأء ولا ننكر أن الضمان في القتل هو ضمان المال» ولكنا نقول: إن قيمة نفسه 
عين قيمة ماليته؛ لأنه لو كان لنفسه قيمة غير قيمة ماليته لتقدرت كما تقدرت في 
الحرء ولم يجب فيما دون دية الحر قيمة ماليته» وهو باطل بالإحماعء فإذا كانت قيمة 
نفسه عين قيمة ماليته» يجب في قتله ما يجب في غصبه» وما يجب في قتل البهائم. 

قلنا: كون قيمة نفسه عين قيمة ماليته على الإطلاق غير مسلم عندناء لأن نفس 
العبد نفس أدمي لا نفس البهائم» فلا ينبغي أن يكون قيمة نفسه عين قيمة ماليته» ولكنه 
ليس بآدمي صرف كالحرء بل فيه شأن البهيمة؛ لكونه مالا من وجهه فلا ينبغي أن يحل 
قيمته ما هو قيمة نفس الآدمي الصرف» فلما لم يكن قيمة نفسه عين قيمة ماليته» ولاما 
هو قيمة الآدمي الخالص» لزم أن تكون قيمة نفسه غير قيمة ماليته» وغير قيمة الحر» 
فقلنا: إن قيمة نفسه قيمة ماليته فيما دون دية الحر؛ رعاية لمعنى البهيمة» وقلنا: إنه إذا 
بلغت قيمته دية الحر ينقص منه شيء؛ رعاية لجهة الآدمية؛ لأن آدمية العبد ناقصة 
بالنسبة إلى آدمية الحر؛ لكون آدمية الحر خالصة» وآدمية العبد مشوبة بالبهيمة. 

والحاصل أن نفس العبد مترددة بين الآدمية والبهيمة» ومقتضى البهيمة عدم 
تقديرقيمته بشيء» ومقتضى الآدمية تقديره بشيء» ثم مقتضى الآدمية أن لا يتجاوز 
قيمته عشرة آلاف» ومقتضى البهيمية أن تبلغ إلى ما بلغت» فراعينا مقتضى البهيمية 
فيما دون دية الحرء ولم نقدر قيمته بشيء» وراعينا مقتضى الآدمية فيما فوق دية الحر» 
وقلنا: لا يتجاوز بقيمته دية الحر» ثم لما كان مقتضى الآدمية أن تبلغ قيمته عشرة آلاف» 


(7) الهداية» كتاب الدياتء باب جناية المملوك والجناية عليه» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 575-77//5» والمكتبة البشرى كراتشي 9/4 .١51-١‏ 
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ومقتضى عدم خلوصها أن لا تبلغ قيمته هذا القدر؛ لأنها قيمة للنفس الخالصة» ونفس 
العبد غير خالصة» بل مشوبة بالبهيمية» قلنا: إذا بلغت القيمة دية الحر ينقص منه شيء 
رعاية لنقصانهاء فقد راعينا جهة البهيمة والآدمية» ونقصانها كلهاء وأما أنتم فلم تراعوا 
إلا البهيمية» وأهدرتم الآدمية ونقصانهاء وهو حلاف مقتضى القتل؛ لأنكم قد اعترفتم 
بأن الملحوظ في قتل العبد» هو جهة الآدمية دون البهيمية» وهذا هو الذي أهدرتموه 
في باب التقويم» فنظرنا أدق ومسلكنا أتقن» وهذا التحقيق والتدقيق يدفع كل شغبكم 
الذي شاغبتمونا به. 

ثم لما وجب نقص قيمة العبد من دية الحر» بقي الكلام فيما ينقص به» فقلنا: أقل 
النصب الشرعية نصاب السرقة» وأدنى المهرء وهذا يدل على أن هذا القدر شيء معتد 
بهعند الشرع وما دونه كالعدم في حق التقدير فاكتفينا بهذا القدر من النقصان؛ إذ 
ليس عندنا دليل على نقص الزائد منه» وقلنا: إنه ينقص من قيمته دينار أو عشرة دراهم» 
هذا هو الكلام في المسألة من جهة النظر. 

بقي الكلام فيها من جهة الأثرء فنقول: احتج الفريق الأول بأن مذهبنا مأثورعن 
عمر وعليء كما أخحرجه في كنزالعمال» من رواية البيهقي وغيره» وقال: صححه 
البيهقي (7) ولم يعلم في الصحابة مخالف لهماء فصار إجماعا منهم. 

والجواب أن إبراهيم والشعبي لم يخالفاهما إلا بعد العلم بأن المسألة ليست من 
المسائل الإجماعية التي لا يسوغ فيها الخلافء إما للاطلاع على أثر مخالف أو لأن 
المسألة ليست من المسائل التي يجعل فيهما عدم نقل الخلاف دليلا على الإجماع» 
فلما كانت المسألة من المسائل الاجتهادية» لم يكن قول مجتهد حجة على الآخر. 


(94) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» وقال: وهذا إسناد صحيحء كتاب الجنايات» 
باب العبد يقتل فيه قيمته الخ» مكتبة دارالفكر ؟ 251/١‏ رقم: ١51/82‏ . 

وأورده علي المتقي في كنزالعمالء كتاب القصاص والقتل» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 277/١٠‏ رقم: 50159. 
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وأما مسألة تقليد الصحابيء فنقول: إن إبراهيم والشعبي أعرف بما يجب فيه 
التقليدء وبمالا يجب فيه» وبمن يجب عليه التقليد» وبمن لا يجب عليه» فلو علما 
بوجوب التقليد عليهما في هذه المسألة لم يخالفهماء فلما خالفاهما علم المسألة 
ليست بما يجب فيه التقليد» أو هما ليس ممن يجب عليهم التقليد. 

فإن قلت: يحتمل أنهما لم يطلعها على قول علي وعمرء قلنا: هو بعيد ولو سلم 
قلنا: مسألة تقليد الصحابي مجتهد فيه» يجب عند أبي سعد البردعي فيما يدرك 
بالقياس» وفيما لا يدرك به» ويجب عند الكرحي فيما لا يدرك بالقياس» ولا يجب فيما 
يدرك به» وما يروي عن أبي حنيفة في الباب» فليس بنص في وجوب التقليد مطلقا 
(*4). وقد حققنا القول فيه في المقدمة» فارجع إليهاء فلا يتم الإلزام» بمسألة التقليد 
أيض انقلا يسم الاححاج بالرعان وعمزه فلما لميعم الاحتعاح بالاثر استقام ماقلنا 
في وجه النظر هذا هو تحقيق الكلام في المسألة فاعرف ذلك واللّه أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: أَثْرعلى أخرجه البيهقي في سننه نقلا عن كتاب العلل لعبد اللّه 
ابن أحمد» من طريق هشيم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر» عن الحسنء عن الأحنف 
بن قيس» عن عمر وعلي رضى الله عنهما في الحر يقتل العبدء قالا: ثمنه ما بلغ» وقال: 
هذا إسناد صحيح (ه). وتعقبه ابن التركماني بأن في سنده هشيماء وهو مدلس 
وقد قال: عن سعيد بن أبي عروبة» وسعيد قد اختلط آخرا اه (///”؟) (”) أي 
فليس للبيهقي أن يصححه على أصله ثم أخرجه البيهقي» من طريق نوح بن دراج» عن 


(*4) ذكره مسألة التقليد الملا جيون في نور الأنوار» مبحث الأفعال النبي مَضله, 
المكتبة النعمانية ديوبند ص: 5 .7١11/-1١١‏ 

(*#اه) أحرجه البيهقي في السن الكبرىء وقال: وهذا إسناد صحيحء كتاب الجنايات» 
باب العبد يقتل فيه قيمته الخ» مكتبة دارالفكر 25١/١١‏ رقم: ١51/25‏ . 

(#") ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الجنايات» باب العبد يقتل فيه 
قيمته» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ///71. 
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عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضي اللّه عنه في العبد 
يصابء قال: قيمته بالغة ما بلغت (+/1). نوح بن دراج واه بالمرة» كذبه ابن معين. 

ومن طريق أحمد بن العباس: ثنا إسماعيل بن سعيدء ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: عمر في الحر يقتل العبدء قال: فيه ثمنه ١ه‏ (#./). وفي 
الميزان واللسان (9): حمسة اسمهم أحمد بن العباس» كلهم ضعفاء» ومن من يتهم. 

وبالجملة فلم يصح ذلك عن عمرء ولاعن علي» وإنما هو من قول الحسن 
وسعيد بن المسيب» كما رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيب في العبد يقتل حطأ قالا: ثمنه ما بلغ (* . )١‏ 
أسنده الضعفاء إلى عمر وعلي رضي اللّه عنهماء ولا حجة في قول الحسن وسعيد إذا 
حالفهما النخعي والشعبي» ولا يخفى على الفقيه أن ما قاله النخعي والشعبي أرحح 
قياساء وأشبه بالصوابء وأقرب إلى الحق من قول الحسن وسعيد بن المسيب» 
فأحذنا بقولهماء وحملنا قول عمر وعلي -لو صح عنهما- على ما إذا قتل الحرعبدا 
عمداء وصالح مولاه على القيمة» فيجب عليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الصلح عن 
القصاص يجوز بالزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بمالء وإنما يتقوم بالعقدء 
وإذا قتله حطأ فعليه قيمته دية» ولا يجعل مثل دية الحر؛ لكون الحر أعز وأشرف من 
العبد فلا بد من نقصان ديته عن دية الحرء واللّه تعالئ أعلم ظ. 


(#/) أحرجه البيهقي في السن الكبرىء وقال: وهذا إسناد صحيحء كتاب الجنايات» 
باب العبد يقتل فيه قيمته الخ» مكتبة دارالفكر 1١/1١١‏ 0-5ه» رقم: 177817 . 

(.م) أحرجه البيهقي في السن الكبرى» وقال: وهذا إسناد صحيحء كتاب الجنايات» 
باب العبد يقتل فيه قيمته الخ» مكتبة دارالفكر 251/١١‏ رقم: 1785 .١‏ 

(4) ميزان الاعتدال» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة دارالمعرفة بيروت 2٠١5/١‏ 
ومثله في لسان الميزان للحافظ» حرف الألف» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية ملتان .١912191/١‏ 

)١.#(‏ أخحرجه البيهقي في السن الكبرى» وقال: وهذا إسناد صحيح» كتاب 
الجنايات» باب العبد يقتل فيه قيمته الخ» مكتبة دارالفكر ؟ 251/١‏ رقم:  .١58//‏ 0440© 
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باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد. 
-- قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أن 
جناية المكاتبء والمدبرء وأم الولد» على المولى» قال محمد: وبه تأحذ إلا 
أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته» يكون عليه أقل من أرش الجناية ومن 
قيمته» وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما ومن 
قيمتهاء وهو قول أبي حنيفة. 


باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد. 

قوله:”قال محمد“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: دية العبد 
والأمة قيمتهماء ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد» والمدبر» وأم الولدء قال 
الخطابي أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته» 
والجناية عليه إلا إبراهيم النخعيء فإنه قال في المكاتب: ”يؤدي بقدر ما أدى من 
كتابة دية الحرء وما بقي دية العبد“ .)١6(‏ 

وروى في ذلك شيء عن علي رضي اله 6 وقد روى أبوداؤد في 6 
والإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن عبد اللّهء ثنا هشام بن أبي عبد اللّه» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قضى رسول الله م 


باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد. 
2 - أحرجهالإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب جناية 
المكاتب والمدبر وأم الولد» مكتبة دارالايمان سهارنفور 0//7» رقم: 5951. 
وأخصرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثاراء مثله كتاب الديات» جناية المدبر: على من تكون؟ 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١65-1١ 8 5/١‏ رقم: 71/496 71/953191 7584111. 
)١#(‏ أحرجه النسائي فى سننه الصغرى مرفوعاء كتاب القود والديات» دية المكاتب» 
النسخة الهندية 27١0/1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 5/0١‏ . 
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411- وقال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم في 
أم الولد والمعتقة تجنيان» قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد 
جرت فيهماء فلا يستطيع أن يدفعهماء ولا تعقلهما العاقلة؛ لأنهما مملوكان» 
قال محمد: وبهذا نأحذء وهو قول أبي حنيفة. (كتاب الآثار). 

٠‏ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلول عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة 
بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه. (زيلعي). 


في المكاتب يقتل أنه يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقي دية العبد (*؟) قال 
الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو 
أولى منه اه ملخصا (074/9) (77). قلت: ذهب الجمهور إلى كونه منسوخا 


248 أحرجهالإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الديات» باب جناية 
المكاتب والمدبر وأم الولد» مكتبة دارالإايمان سهارنفور 207/١‏ رقم: 51 ه. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه معناه» كتاب الديات» في أم الولد تجني» بتحقيق الشيخ 
عوامة 5 ١61//١‏ رقم: 5 .717115-174901١‏ 

٠‏ © ©- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» جناية المدبر: على من 
تكون؟ بتحقيق الشيخ عوامة 5 2١5 4/١‏ رقم: 5 717/5. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» فصل: في جناية المدبر وأم الولد» النسحة 
القديمة 89/5" والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//81 ١‏ -18/8. 

(77) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في دية المكاتبء النسخخة الهندية 
»> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45/١‏ . 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس 251/١‏ رقم: 471 8. 

(*7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 417/6 »١‏ قال: ودية العبد 
والأمة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .559/١17‏ 
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قلت: ابن محمد إبراهيم التيمي اسمه موسى» ضعفه الأئمة» كما يظهر 
من التهذيب إلا أن ما روي عن إبراهيم يدل على أن له أصلاء واللّه أعلم. 


بحديث: ”المكاتب عبد ما بقي عليه درهم“ (# ) وهو مجمع عليه عندهم, تلقوه 
بالقبول» وقد قدمنا الكلام فيه في باب المكاتبء فليراحع. 


57١‏ ) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاء كتاب المكاتب» باب بيع المكاتب» النسحة 
الهندية 48/١‏ "2 قبل رقم الحديث: 491 27 ف: 70515. 
وأخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب العتق» باب في المكاتب» النسخة الهندية 41/7 ه» 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 591575. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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/ باب إهدار دم من سب النبي عَص 
-2١‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وعبد اللّه بن العحراح» عن جرير»ء 
عن مغيرة» عن الشعبي» عن علي: أن يهودية كانت تشتم النبي مَطلهُ وتقع فيه» 
فخنقها رجحل حتى ماتتء فأبطل رسول الله مكلك دمهاء رواه أبوداؤد. 


/٠‏ باب إهدار دم من سب النبي عه 

قوله:”حدثناعثمان“ إلخ: قلت: دل الحديث على أن للإمام أن يهدر دم من 
سب النبي يه كما له أن يقتله» وهذا القتل والإهدار من جهة عقد الذمة؛ لأنهم 
التزموا أحكامناء فالتزموا أن من سب النبي دَّكُهٌ منهم فللإمام أن يقتله ويهدر دمه؛ فلا 
دليل في الحديث على أن سب النبي مله نقض للعهد» ويصير فاعله حربيا؛ لأن النبي 
َه لم يزد على إهدار دم اليهودية» ولم يحكم بأنها صارت بذلك حربية» وليس من 
ضرورة حواز القتل وإهدار الدم كونه حربياء كما في القصاص وغيره» فاعرف ذلك. 

وأخرج الدارقطني (75): عن طريق إسرائيل» عن عثمان الشمام» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: أن رجلا كانت له أم ولدء له منها ابنان مثل لؤلئين» فكانت تشتم النبي 
َكل فينهاها فلا تنتهى» ويزحرها فلا ينزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي مَكلُهُء فما 
صبر أن قام إلى معول فوضعه في بطنهاء ثم اتكأ عليها حتى أنفذهء فقال النبي 252: 
”ألا! أشهدوا أن دمها هدر“ .)١7(‏ 


/ باب إهدار دم من سب النبي عه 
6١‏ 2 - أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي 
صلى الله عليه وسلم, النسخة الهندية »5٠ ٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 57517 . 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن لا يذكروا 
رسول الله كله إلا بما هو أهلهء مكتبة دارالفكر 4 29/١‏ رقم: .191771١‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناد حسن» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 288/7 رقم: .5١579‏ 
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وقال في التعليق: رواه أبوداؤد والنسائي» وسكت عنه أبوداؤد والمنذري» وقال الحافظ 
في بلوغ المرام: إن رواته ثققات (78). وفيه دليل على أنه يقتل من شتم النبي عَقله» 
وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي مَّكّهٌ صريحا وجب قتله اه (78). 

قلت: لا دليل في الحديث على وجوب القتل» نعم؛ فيه دليل على جوازه» ثم فيه 
دليل على أن سب النبي مَكُهُ ليس بنقض للذمة» وعلى أنه يجوز للمسلمين العفو عنه إذا 
تاب؛ لأن الصحابي المذكور عفا عن أم ولده مع الإصرار على السب مرات» ودعاها إلى 
الانتهاء عنه» ولم يجعلها ناقضة للعهد حربية» بل قتلها دفعا لشرها بحكم الذمة فافهم. 

وقال أحمد: إن قذف النبي مَكهُ حده القتل» ولا يقبل توبته» وهو تحكم بحت؛ 
لأن حد القذف حده ثمانون جلدة بنص القرآن» ويشترط فيه الدعوى من صاحب 
الحق بالإجماع» ولم يوجد نص يوجب حصوص النبي مله من ذلك؛ فيكون حكم 
القتتل وعدم قبول توبة القاذف تحكما؛ والحق أن قذف النبي مَكُهُ في حق عامة 
المسلمين في حكم الشتمء إذ ليس لهم حق الدعوى في القذف»ء وقد عرفت حكم 
الشتم أنه يجوز العفو إن تاب» وإن أصر يقتل دفعا للشرء وإن أسلم لا يجوز قتله» ولا 
يكون الشاتم بذلك حربياء وأما في حق من له حق الدعوى في القذف فهو قذف 
موجب لثمانين جلدة» لا يسقط بالتوبة ولا بالإسلام» هذا هو التحقيق واللّه أعلم. 


(72) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء النسخة الهندية 539/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47501١‏ . 

وأخرج النسائي مثله فى السئن الصغرى» كتاب المحاربة» دية الحكم فيمن سب النبي 
يله النسخة الهندية 517/7 2١51761‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 501/8 . 

وأورده الحافظ في بلوغ المرام وقال: رواته ثتقات» كتاب الجنايات» باب قتل الجاني» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ص: 2755 رقم: .1١ 1١9‏ 

(:*) ذكره شمس الحو العظيم آبادي في التعليق المغني» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2١١7/5‏ تحت رقم الحديث: 5 .7١19‏ 
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ويحتج لمن قال: بأن سب النبي م موحب لنقض عهد أهل الذمة بقوله تعالى: 
«إفإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم, وطعنوا في دينكمء فقاتلوا أئمة الكفر» (4 ). 
ووحه الاحتجاج أن قوله: لإوطعنوا في دينكم4 إما من قبيل عطف التفسيرء أو من 
قبيل عطف الخاص على العام» وعلى كل تقدير يلزم أن يكون الطعن في الدين نقضا 
للعهد» وشتم النبي مَكلهُ طعن في الدين؛ فيكون نقضا للعهد. 

والجواب عنه أن الآية متعلقة بالمعاهدين من أهل الحرب دون أهل الذمة» وبين 
عهد أهل الحرب وأهل الذمة فرق» فلا يلزم من كون شيء نقضا للعهد في حق أهل 
الحرب أن يكون ذلك نقضا للعهد في حق أهل الذمة؛ لأن العقد مع أهل الذمة هو 
عقد قبول الإطاعة والأحكام؛ فلا يكون نقضه إلا بالخروج عن الإطاعة» وأما أهل 
الحرب فالعقد معهم ما اشترط عليهم؛ فنقض ذلك يكون بترك ما اشترط عليهم؛ 
تيمك ن أنديكزة اشترط على من أريد في الآية ترك الطعن في الدين» فيكزن طغدهم 
نقضا للعهد لا محالة» بخلاف الذمي» كما عرفت. 

وهذا لو سلم أن الطعن في الدين نكث لليمين» فيمكن أن يقال: إن مبني حكم 
القتال هو نكث الأيمان» وذكر الطعن في الدين ليس لأنه نكثء بل لأنه موجب لزيادة 
الحث على القتال الذي هو مقصود بقوله: قاتلوا. 

والحاصل أن نفس نكث الأيمان يكون موجبا للقتال» فكيف إذ انضِم معه 
الطعن في الدين أيضا؟ وبه ظهر دقة فهم أبي حنيفة» حيث اهتدى إلى ما لم يهتد إليه 
غيره» من الفرق بين عهد أهل الذمة وأهل الحربء وهذا مما فتح اللّه علي» ولم أره في 
كلام غيريء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: من حسن إسلام المرء إذا كان لا يدري أن يقول: لا أدري» 
والعجب من بعض الأحباب أن يطعن أحمد بالتحكم البحثء وهو أولى بهذا الطعن منه» 
روى الطبراني في الصغير والأوسط: عن عليء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 


(576) سورة التوبة» رقم الآية: .١١‏ 
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”من سب الأنبياء قتل» ومن سب أصحابي جلد“ وفيه شيخخه عبيد الله بن محمد 
العمريء رماه النسائي بالكذب (مجمع الزوائد )7١70/5‏ (#ه) وفي اللسان: كلهم 
ثقات إلا العمري )١١7/4(‏ (57). فلا يبعد أن يكون أحمد قد بلغه الحديث من 
غير واسطة؛ لأنه أقدم منه وأحل. 

وروى ابن حزم في المحلى: من طريق محمد بن سليمان الباغندي: نا هشيم بن 
عمارء قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكروعمر جلد» ومن سب 
عائشة قئلء قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال: لأن اللّه تعالئن يقول في عائشة رضي اللّه 
عنها: لإيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين» (1#) قال مالك: فمن 
رماها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل (7,/). 

قال ابن حزم: قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة» وتكذيب اللّه تعال في 
قطعه ببراء تهاء وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لأن اللّه تعالى 


(*ه) أخرجه الطبراني في الأوسطء من اسمه عبيد الله مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2385/79 رقم: 5551. 

وأعرحه الطبراني في الصغير» باب العين» من اسمه عبيد اللّهء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ص: 25/١‏ رقم: 169. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: عبيد اللّهِ بن محمد العمريء رماه النسائي 
بالكذب» مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب فيمن سب نبيا أو غيره» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2570/5 والنسخة الجديدة 2585/5 رقم: .١١51/‏ 

(>) ذكره الحافظ فى لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة تاليفات الأشرفية 
ملتان 2١١7/4‏ تحت رقم: 779. 

(+/17) سورة النورء رقم الآية: .١1/‏ 

(.8) أخرحه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأء باب فضل المدينة الخ» بتحقيق 
لطيفي بن محمد الصغير» طه بن علي» مكتبة دارالغرب الإسلامي بيروت ص: 2١١7‏ رقم: /1/. 
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يقول: لإالطيبات للطيبين4 (4) الآية. فكلهن مبرآت من قول إفك» والحمد للّه 
رب العالمين | ه .)١ .#( )415/١11(‏ فما ظنك بمن سب محمدا صلى اللّه عليه 
وسلم وقذفه؟ وأزواجه إنما طبن من طيبه» وتبرأن عن كل سوء لبراء ته» ونزاهته» وهل 
قذفه وسبه كسب رجحل من عرض الناس؟ ولا يؤمن أحد حتى يكون اللّهِ ورسوله 
أحب إليهء وأعظم عنده من الخلق أجمعين. 

فقول أحمد: من قذف النبي كه حده القتل» صحيح بلا شككء فإن قذفه وسبه 
ردة تامة» وتكذيب للّه تعالى في قطعه ببراء ته» وحد المرتد ضربة بالسيفء قال النبي 
َكلَهُ: ”من بدل دينه فاقتلوه“ .)١ ١7(‏ ولو كان المرتد امرأة فحدها الحبس» ولأحل 
ذلك لم يقتل الصحابي هذه المرأة التي كانت تسب النبي مله في أول الأمرء ثم قتلها 
حين عجز عن الصبر على أذاهاء هذا إذا قذفه مسلمء وأما إذا قذفه أو سبه ذمي» فقد 
تقدم في أحكام أهل الذمة أنهم لو أعلنوا سب اللّه تعالئم» أو سب رسوله» أو شيء من 
دين الإسلام بما لا يدينون به» فقد فارقوا الصغار» بل قد أصغروا المسلمين وأذلوهم» 
وطعنوا في دينهم» فينتقض بذلك عهدهم وذمتهم» وإذا أنقضوا ذمتهم فقد حلت دماء 
هم وسبيهم وأموالهم بلا شكء والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعلنوا بذلكء أو أعلنوا 
بمايدينون به» نحو أن يقولوا: إن محمدًا مَك لم يبعث إليناء وإنما بعث إلى الأميين» 
فلا يكون ذلك نقضا للعهدء لأنا أقررناهم وما يدينون فافهم. 


(66) سورة النورء رقم الآية: 5 7. 

)١ . #*(‏ ذكرهابن حزم في المحلى» مسائل التعذير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: 715. 

)١1#(‏ أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب اللّهء 
النسخة الهندية 2471/١‏ رقم: 5 2791 ف:/5011. 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب الحدود»ء باب ماجاء 
في المرتدء النسخة الهندية 270١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /40 .١‏ 
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وروى ابن خرم في الخلى من طريق محمد بن بشار: أنا عاذ بن معاذ العنبرية 
نا شعبة» عن ثوبة العنبري» سمعت أبا سوار القاضي عبد اللّه بن قدامة يحدث عن أبي 
بردة» قال: أغلظ رجحل لأبي بكر الصديق» قلت: ألا أقتله؟ فقال أبوبكر: ليس هذا إلا 
لمن شتم النبي مَكْهُ إوهذا سند صحيح) فبين أبوبكر رضي اللّه عنه أنه لا يقتل من 
شتمه» لكن يقتل من شتم النبي مَكلّهُ وليس إلا لأنه كاف ر عند أبي بكر (78 .)١‏ 

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس» 
إلارحلا سب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وذهب أبوحنيفة ومالك» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وسائر أصحاب الحديثء وأصحابهم إلى أنه 
بذلك كافر مرتد اه .)١ "+( )5١١/1١1١١(‏ 

وقول أحمد: لا يقبل توبته» ليس بأول قارورة كسرت في الإسلامء فقد قال 
بذلك بعض أصحابنا في الزنديق: لا تقبل توبته» وأي زندقة أشد من قذف النبي مَل 
وسبه» فافهم,» ولا تكن من الغافلين» وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في أحكام أهل 
الذمة من كتاب السيرء فليراجع. 

وأما ما ذكره بعض الأحباب من الفرق بين عهد أهل الذمة وأهل الحرب» فليس 
مما يفرح بهأحد غيره؛ فإن عقد الذمة يتضمن الصغارء لقوله تعالئ: #حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون4# (4 .)١‏ فاقتضى وجوب قتلهم إلى أن يلتزموا 
الصغار والذلة» فغير جحائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على 
المسلمين» وأطلقوا ألسنتهم في نبيهم بالطعن والشتم» فلما كان ظاهر قوله: «إوإن 
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهمء وطعنوا في دينكم, فقاتلوا أئمة الكفر» (+«ه )١‏ أن 


)١ 7+١‏ أخرجه أحمد في مسنده بتغير ألفاظ» مسند أبي بكر الصديق 24/١‏ رقم: 4 ه. 

)١ 37١‏ ذكره ابن حزم في المحلى» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية دارالكتب 
العلمية بيروت »475-4715/١7‏ تحت رقم المسألة: .7171١‏ 

)١ 57(‏ سورة التوبة» رقم الآية: 7. 

2ه )١‏ سورة التوبة» رقم الآية: .١١‏ 
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من أظهر سب النبي مله من أهل العهد الحربيين كان ناقضا للعهد؛ إذ سب رسول اللّه 
َه من أكبر الطعن في الدين» فكون أهل الذمة ناقضين لعهدهم بذلك أولى؛ لأنهم 
يلتزمون الصغار» وأهل العهد من أهل الحرب لا يلتزمونه. 

ولو سلمنا أن طعن أهل الحرب المعاهدين في ديننا إنما كان نقضا للعهد؛ 
لكون ترك الطعن مشروطا عليهم» فذلك يرشدنا إلى إيجاب هذا الشرط في عقد أهل 
الذمة بالأولى؛ لكونهم ملتزمين للصغار دون أهل الحرب. 

وأما قوله: يمكن أن يقال: إن مبني حكم القتال هو نكث الأيمان» وذكر الطعن 
في الدين» ليس لأنه نكثء بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال الذي هو المطلوب 
الخ» فاحتمال بعيد» قال الحصاص في الأحكام له: وظاهر الآية يدل على أن من أظهر 
سب النبي كه من أهل العهد فقد نقض عهده؛ لأنه جعل الطعن في ديننا بمنزلة نتكث 
الايمانء إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث الايمان والطعن في الدين بمجموعهما 
شرطا في نقض العهد؛ لأنهم لو نكثوا الإيمان ولم يظهروا الطعن لكانوا ناقضين للعهد 
(فكذلك عكسه) وإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبي مَكُهٌ من أهل العهد ناقضا 
للعهد اه ملخصا (*865/7) (+57 .)١‏ وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية إذا أعلنوا بذلك» 
وكان مما يدينون بهء كما تقدم في أحكام أهل الذمة مستوفى» واللّه تعالى أعلم. 

فافدة: من رأى مع امرأته رحلا فقتله» قال الحافظ في الفتح: قد احتلف فيه» 
فقال الجمهور: عليه القود» وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينته أنه وجده مع امرأته هدر 
دمه» وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين اللّه قتل الرجل إن كان ثيباء وعلم أنه نال منها 
ما يوجب الغسلء» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم, وقد أحرج عبد الرزاق 
بسند صحيح إلى هاني بن حزام: إن رحلا وجد مع امرأته رحلا فقتله» فكتب عمر كتابا 


)١ *4(‏ ذكره الحصاص في أحكا قر سورة انب مطلب في حكم من شت 
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في العلانية أن يقيدوه به» وكتابا في الس ر أن يعطوه الدية .)١7/(‏ قال ابن المنذر: 
جاء ت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة» وعامة أسانيدها منقطعة» وقد ثبت عن علي 
أنه سمل عن رجل قتل رحلا وجده مع امرأته» فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته. قال الشافعي: وبهذا نأخذ» ولا نعلم لعلى مخالفا في ذلك اهء ويؤيد قول علي 
رضي الله عنه ما أمرحه الطبراني من حديث عبادة بن الصامتء وفيه: فقال أناس 
لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت! قد نزلت الحدودء أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا؟ 
كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة 
شهداء؟ فإلى ذلك قضى الخائب حاحته» فأنطلق وأقول: رأيت فلاناء فيجلدوني» ولا 
يقبلون لي شهادة أبداء فذكروا ذلك لرسول اللّه كله فقال: ”كفى بالسيف شاهداء ثم 
قال: لو لا أني أخماف أن يتتابع فيها السكران والغيران“ اه (7 .)١ ,3( )١5 5/١‏ 
ولأبي داؤد ومسلم: ”إن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللّها الرحل يجد مع 
امرأته رجلا فيقتله؟ قال: لا قال: بلى والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله مَكل: 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم“ (4 .)١‏ وأخخرج البيهقي من طريق سفيان بن عيينة» 


)١ 7/١‏ أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب الرجل يجد على امرأته رجلاء 
النسخحة القديمة 475/9» رقم: 2١7/947١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١9/9‏ ”2 رقم: .١85 4١‏ 

)١ 8.‏ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني» وفيه الفضل بن دلهم 
وهو ثقة وأنكر عليه هذا الحديث من هذا الطريق فقطء وبقية رجال ثقات. 

مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب نزول الحدود» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 ؟* والنسخة الجديدة 279127937/5 رقم: .٠١591١‏ ولم أحده في معاجم الطبراني. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحدودء باب من رأى مع امرأته رحلا فقتله» مكتبة دارالريان 
75 >2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 27١7/١‏ تحت رقم الحديث: 216/1 ف: 5/8155. 

)١9*(‏ أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب اللعان» النسخة الهندية 45 مكتبة 
بيت الأفكار رقم: 5494 .١‏ -> 
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عن الزهري» عن القاسم بن محمدء» عن عبيد بن عمير: إن رجلا أضاف ناسا من هذيل» 
فذهبت جارية لهم تحتطتء فأرادها رحل منهم عن نفسهاء فرمت بفهر فقتله» فرفع 
ذلك إلى عمر رضي اللّه عنه» قال: ذاك قتيل اللّهء واللّه لا يؤدي أبداء قال الشافعي: هذا 
عندنا من عمر رضي الله عنه أن البينة قامت عنده على المقتول» أو على أن ولي 
المقتول أقرعنده بما يوحب له أن يقتل المقتول ( ١‏ 7). 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إن رحلا من أهل 
الشام يقال له: ابن حيبري» وجد مع امرأته رحلا فقتله» أو فقتلهماء فأشكل على معاوية 
القضاءء فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عن ذلك» فقال علي: إن هذا الشيء لم يكن بأرضي» عزمت عليك لتخبرني» فقال أبو 
موسى: كتب معاوية ابن أبي سفيان في ذلك» فقال علي رضي اللّه عنه: أنا أبوحسن إن 
لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته اه (///301”) ١(‏ 7). 

قلت: هذا هو حكم القضاءء وأما حكم الديانة فقد مرفي باب من شهر سيفا 
على المسلمين عن الخلاصة: رحل أراد أن يحلق لحية رجحل أن له أن يقتله» ولو أراد أن 
يقلع سنهله أن يقتله» ولو قصد بها فاحشة لها أن تقتله اه. وينبغي تقيبده بما إذا لم 
يجد سبيلا إلى دفعه إلا بالقتل» ولو قصد الفاحشة بأهله أو بنته فله أن يقتله» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”من قتل دون أهله فهو شهيد” أي من قتل في الدفع عن بضع 


->وأحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الديات» باب فيمن وجد مع أهله رجلاء النسخة 
الهندية 571/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4517 . 

(* . 77) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الرحل 
يجد مع امرأته الرحل فيقتله» مكتبة دارالفكر 2110/١7‏ رقم: 47 547221401 181. 

)7١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الرحل 
يجد مع امرأته الرحل فيقتله» مكتبة دارالفكر 2١55/١1‏ رقم: 5٠‏ 1/81. 
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حليلته أو قريبته» قاله العزيزي (؟/ 517 ؟) (7 7). 

وبالجملة فللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما استطاع» ولو لم يقدرعلى 
دفعه إلا بالقتل فله قتله» سواء قاتله الظالم أو لم يقاتل» وشهر عليه السلاح أو لم يشهر» 
ولا يتقيد حوازقتل من أراد الفاحشة بامرأة بأن يكون ثيباء بل لها أن تقتله ولو كان 
بكراء وكذا لوليها أن يقتلهء لعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من قتل دون أهله فهو 
شهيد“ ( م .)١‏ واللّه تعالئ أعلم» ظ. 

فافق: في الدرعن القنية: نظر في باب دار رحل» ففقأ الرحل عينه؛ لا يضمن 
إن لم يكنه تنحيته من غير فقئهاء وإن أمكنه ضمنء وقال الشافعي: لا يضمن فيهماء 
ولو أدخل رأسه فرماه بحجر فقأها لا يضمن إجماعاء إنما الخلاف فيمن نظر من 
ارجهاء واللّه تعالئ أعلم. 

قال ابن عابدين: قول ”لا يضمن إحماعا“ لأنه شغل ملكه» كما لو قصد أحذ 
ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن (منح عن القنية). 

وفي معراج الدراية: ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه؛ فطعنه 
صاحب الدار بخشبة» أو رماه بحصاة» ففقأ عينه يضمن عندناء وعند الشافعي لا يضمن؛ 
لما روى أبوهريرة رضي اللّهعنه أنه عليه الصلاة والسلام قال (4 *): ”لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن» فخذفته بحصاة وفقأت عينه» لم يكن عليك جناح“ وقال عليه الصلاة 


.7١ 5/5 ذكره العزيزي في السراج المنير» حرف الميمء مكتبة الإيمان المدينة المنورة‎ ) 7 737١ 

الارقة أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الديات» 
باب ماجاء من قتل دون ماله فهو شهيدء النسخة الهندية 2571/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 47١‏ 

(*25#؟) أحرجه البخاري في صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب الديات» باب من أخذ حقه 
أو اقتص دون السلطانء النسخة الهندية 2٠١١11//7‏ رقم: 255011 ف: /58/8. 

وأخرحه مسلم في صحيححه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» النسحة 
الهندية 2717/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١0/‏ 
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والسلام: ”في العين نصف الدية“ (*#اه )١‏ وهوعام؛ ولأن مجرد النظر إليه لا يبيح 
الجناية عليه» كما لو نظر من الباب المفتوح» وكما لو دخخل بيته ونظر فيه» أو نال من 
امرأته مادون الفرج» لم يجز قلع عينه؛ ولأن قوله عليه الصلاة والسلام (؟): ”لا 
يحل دم امرئ مسلم“ الحديثء يقتضي عدم سقوط عصمته» والمراد بما روى 
أبوهريرة المبالغة في الزحرعن ذلك اه» ومثله في ط عن الشمني» وقوله: كما لو دحل 
بيته الخ» مخالف؛ لما ذكره الشارح إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يكن تنحيته 
بغير ذلك» وما هنا على ما إذا أمكنء فليتأمل اه (/ 47 ه) (1/8؟). 

قلت: ليس ما ذكره بمخالف لما ذكره الشارح؛ فإن معنى قوله: ”كما لو دخل 
بيته“ أي بإذنه ثم نظر فيه إلى امرأته ونحوها فافهم. ويؤيد ما قاله الشارح ما رواه 
البييهقي: في سننه من طريق عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن كثير السلمي (ضعيف 
من الثامنة) ثنا يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» عن عبادة بن الصامت: أن رسول 
الله يَكِلهْ كان يقول: ”الدار حرم؛ فمن دحل عليك حرمك فاقتله». 

قال البيبهقي: وهوإن صح فإنما أراد -واللّه أعلم- أنه يأمره بالخحروج» فإن لم 
يخرج فله ضربه» وإن أتى الضرب على نفسه اه (/41 *) (7,/ 7). وبالجملة فقد 


(+#ت 7) أخرجه أحمد في مسنده طويلاء عبد الله بنعمرو بن العاص 2774/7 رقم: 091. 

وأخر. جه البيهقيفي السنن الكبرىء كتاب الدياتء باب الجائفة» مكتبة دارالفكر 
4ح رقم: 15505. 

)١ ”#(‏ أخخرجه البخخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قول اللّه: أن النفس بالنفس» 
النسخة الهندية ٠١١5/7‏ رقم: 551 ف:57. وأخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب 
القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء النسخة الهندية 259/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 1517/5 . 

(7377) الدرالمختار مع ردالمحتار»ء كتاب الجنايات» كراتشي ٠/5‏ 0 ه» مكتبة زكريا 
ديوبند .١91/4195/1١٠١‏ 

(*.7,8) أخرجه البيه قيفي السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الرحل 
يدحل دارغيره» مكتبة دارالفكر 1 217/8-1١1/1//1‏ رقم: 5 181. 
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أذ الشافعي رحمه اللّه بظاهر الحديثء ووافقه الطحاوي مناء كما في مشكل الآثار 
١9*()5:5/1؟).‏ 

واحتلفت أقوال الحنفية» فظاهر الدار أنه لو أدخل رأسه وكشف الستر فلا 
ضمان على من خذفه» وفقاأ عينه ولو رأى من شق الباب ولم يدخل رأسه فعليه الضمان 
هذاهو حكم القضاءء وأما حكم الديانة فلا جناح عليه في الحالين جميعا؛ لأن هذه 
الروايات قد جاء ت بما فيها متواترة يشد بعضها بعضا قاله الطحاوي» وهي مشتملة 
على نفي الجناح عمن خذف عين المطلع عليه بغير إذن ففقأ عينه» كما رواه البخاري 
من طريق بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» بلفظ: ”لو أن امرءٌ | اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح“” (* . 7). 

وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة» بلفظ: ”ما كان عليك من 
جرح“ ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي هريرة: ما كان عليك من 
ذلك من شيء. (فتح الباري )7١١ 5/1١7‏ (71). 

ومفاد كل ذلك أنه لا يجوز له تعمد فقأ العين» وإنما يجوز له أن ينحيه برمي 
الحصاة» فإن أتت على عينة فلا ضمانء واعتبر قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم 


(94 ؟) ذكره الطحاوي مثله في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله يله في أمره علي بن أبي طالبٌ في القبطي الخ؛ بتحقيق شعيب الأرنؤوط» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 75/١7‏ 4» تحت رقم الحديث: 4567 . 

.م2 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص 
دون السلطانء النسخة الهندية ؟//1١ 2٠١‏ رقم: 2,5501715 ف: //58. 

وأخرحه مسلم في صحيححه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» النسحة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١/‏ 

(31) أحرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات» باب الرحل يطلع على القوم» مكبة 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 4 4 . 
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بيانها في كتاب الحج. فلو رماه بحجر يقتل أوسهم مثلاء تعلق به القصاص والدية 
إجماعاء وفي وجه للشافعية لا ضمان مطلقاء كما في فتح الباري (778) أيضاء وهو 
كما ترى خرو ج عن نص الحديث بالزيادة عليه. 

فإن قيل: قد وقع عند مسلم من رواية أبي صالحء عن أبي هريرة» بلفظ: ”من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه“ ( "8 7). 

قلنا: هذا من تصرف الرواة في سياق الحديثء فيأتي به بعضهم أتم» وبعضهم 
مختصراء ومعناه فقد حل لهم أن يخذفوه بحصاة» ولو أفضت إلى فقأ عينه من غير أن 
يتعمدوه» ونفي الجناح ورفع الإثم ديانة لا يلزم منه رفع الدية قضاءء ألا ترى لو قتل 
رحل لصا دحل بيته للسرقة» أو داعرا قصد أهله بالفاحشة» لم يكن عليه جناح ومع 
ذلك لو لميأت بأربعة شهداء يعطي برمته» ولو ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها 
ثلاثاء وعجزت عن إقامة البنية عند القاضي» وجب عليها أن لا تمكنه من نفسهاء ولو 
لم يندفع إلا بالقتل حل لها أن تقتله» ولا يلزم من إثبات الحل ديانة رفع القتصاص 
والدية قضاءء فكذا ههنا؛ لأنه لا سبيل للقاضي إلى المعرفة بعدم تعمد فقأ العين» وغاية 
مافيه أن يكون دعواه عدم التعمد تورث شبهة يندرأ بها القتصاص دون الدية» فقول 
الحافظ: إن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية» غير مسلم. 

وأما قوله: إنه ورد من وجه آر عن أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمدء وابن 
أبي عاصمم. والنسائي» وصححه ابن حبان» والبيهقي كلهم من رواية بشير بن نهيك 
عنه بلفظ: ”من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص“ وفي رواية 


(37") فتح الباري للحافظء كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم الخ» 
مكتبة دارالريان 7 5/١‏ 2155-15 والمكتبة الأشرفية ديوبند 707-7017١17‏ تحت رقم 
الحديث: "ىت ف:559.017. 

(:788) أخحرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» 
النسخة الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١5/‏ 
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من هذا الوجه: ”فهو هدر“ اه (5# 7). ففيه أنه مما تفرد به بشير بن نهيك» لم يتابعه 
على ذلك أحد غيره فيما علمناء وهو وإن كان ثقة من رجال الجماعة» فقد قال أبو 
حاتم: لايحتج بحديثه» كما في التهذيب والميزان (#ه "7). والظاه ر أنه روى 
الحديث بالمعنى ظنا منه أن رفع الحرجء ونفي الجناح يستلزم رفع القصاص والدية» 
وليس ظنه بحجة» كيف؟ وما رواه معارض بقوله مَكل: ”في العين الدية“ وهو مشهور 
متواتر قد تلقاه العلماء بالقبول» كما مرء وقد أجمعوا على أن من قصد النظر إلى عورة 
الآحعر حارج البيت لا يبيح ذلك فقأ عينه عمداء ولا سقوط ضمانه عمن فقأهاء فكذا 
إذا كان المنظور في بيته» وتجسس الناظر إلى ذلكء ذكره الحافظ في الفتح عن بعض 
المالكية» قال: ونازعه القرطبي في ثبوت هذا الإجماع اه ("7). 


(8# ") أخرحه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» باب من اقتص 
وأخذ حقه دون السلطانء النسخة الهندية 27١9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 54 585 . 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أبي هريرة 2315/1 رقم: 489/25. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب التعدي والاطلاع» 
مكتبة دارالفكر 2117/١‏ 217/17 رقم: .١18151١‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الجنايات» باب القصاصء ذكر البيان بأن قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: ما كان عليك جناح؛ مكتبة دارالفكر 4/5 4 4» رقم: 11 50. 

وأحرجه ابن أبي عاصم في الديات» باب الرحل يطلع على القوم» مكتبة إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشي ص: 44 . 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قومء مكتبة دارالريان 
0 »» والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 27٠1/١‏ تحت رقم الحديث: 255155 ف: 59017. 

(#اه 7) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» بتتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 2711/١‏ رقم: 11755 . 

وذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الياء» مكتبة دارالفكر 89/١‏ 4» رقم: ./1/١‏ 

(5#) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم الخ» مكتبة 
دارالريان 2755/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 27٠7/١7‏ تحت رقم الحديث: 217175 ف: 59-17. 
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ولا يخفى أن العارف مقدم على من لم يعرف» وكذا المثبت على النافي» فلا 
يصح نزاعه مالم يذكر نص بعض الأئمة على خلافه» وقوله: إن الخبر يتناول كل 
مطلع» وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى اه ممنوع؛ لكون 
النص واردًا على المطلع في البيت» فلا يتناول كل مطلع إلا بدليل» ولم نرأحدا من 
الفقهاء قال بعمومه كل مطلع» ولو ذهب إليه أحد منهم لنقل ولو من وجه ضعيف» 
وأيضا: فقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث“ وهو 
متواتر يقتضي عصمة من سواهم, فلا يجوز القول بسقوط عصمة عين المطلع في 
البيبت بما رواه بشير بن نهيك وحده بلفظ: ”فلا دية ولا قصاص"“ والقدر المتواتر من 
هذا الحديثء إنما هو جواز حذفه بحصاة» ورفع الإثم عن الخاذف لو أفضت إلى فقء 
عين المطلع» وأما جواز تعمد فقئهاء ورفع الدية والقصاص جحملة» فليس بمتواتر فلا 
يزاد منه على قوله: ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث“ (3078) إلا القدر 
المتواتر» دون ما انفرد به بعض الرواة رواية بالمعنى. 


(#/1) أمرحه البخاري في صحيحه: كتاب الديات» باب قول اللّه: أن النفس 
بالنفسء النسخة الهندية 2٠١ ١5/1‏ رقم: 2.5511 ف: 5481/4". 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: 1515 . 

وأخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء النسخة الهندية 
1 ». مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 01 47, 4791 . 

وأحرحه الترمذي في سننه» وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح, أبواب الديات» 
باب ماجاء لا يحل دم امرئ مسلمء النسخحة الهندية 553/١‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5٠057‏ 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» باب القود» النسخة الهندية 
7١55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©4757 . 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدود»ء باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» 
النسخة الهندية 2١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4-1015 781 . 
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وبهذا اندفع قول الطحاوي: حل قتل من دخل بيت غيره بغير إذنه» كما حل 
فقء عين من اطلع في بيت غيره من غير قصاص ولا دية» ويكون هذا مضافا إلى قوله: 
”لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدث ثلث“ لأن الأحكام لم تبق على ما كانت عليه دم 
قال َوه ذلك» ألا ترى أن من شهر سيفه على رجل ليقتله» فقد حل له قتله» ومن أريد 
ماله فكذلكء فكما لحقت هذه الأشياء بالثنلث فكذلك يلحق هذا. 

(قلنا: أما شاهر السيف فلم يخرج من الثلثء بل هو داخل فيمن حارب اللّه 
ورسولهه وأما من أراد مال غيره من غير حرابة فلا يحل تعمد قتله» وإنما للمرء أن 
يصون مالههء ويدفع من بريدة بما استطاع» ولو لم يقدرعليه إلا بالقتل حل له قتله» 
وشتان بين حل شيء قدرا وأصالة» وبين حله تبعا وضمناء وقوله مَكلّه: ”لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث“ محمول على عدم حل دماء من سواء هم قصدا وأصالة» 
ولا ينافيه حل دمائهم ضمنا وتبعاء ألا ترى أن القاذف حده ثمانون جلدة بالسوطء لا 
يجوز لأحد قتله قصداء ولو مات في أثناء إقامة الحد عليه لم يأثم الإمام ولم يضمن 
شيئا» وإذا عرفت ذلك فلا يلحق المطلع في بيت غيره بهؤلاء الثلث» ما لم يتواتر النص 
بجواز تعمد فقء عينه» وبرفع القصاص والدية عمن فقأهاء وكل ذلك ممنوع» كما ذكرنا). 

وأيضافإنما يصح هذا الإلحاق لو ثبت تقدم قوله: ”لاا يحل دم امرئ مسلم“ 
على هذا الحديثء فأما إذا لم يثبت» واحتمل أن يكون بعده يكون قوله: ”لا يحل دم 
امرئ مسلم“ ناسخا له حينئذ» ويجب أن لا يستباح دمه إلا بإاجماع تقوم به الحجة» 
كماقامت في الشاهر سيفه ليقتل أو يأحذ مالا على سبيل الحرابة» قاله الباحي» 
وأحاب عنه أبوالمحاسن أنه لو لا ثبت عنده التقدم لما قال بحله؛ فإنه أعلى كعبا من 
أن يقول مالم يحط به علما سيما في حل الدم اه (./ 7). 

ولا يخفى أنه شبيه بكلام المقلد المعتقد دون المحقق المجتهدء ولو كان قول 


(,,”) ذكره جحمال الدين الملطي في المعتبر من المختصرء في الداخل بيت غيره 
بغير إذنه» مكتبة عالم الكتب بيروت .١51/7‏ 
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الطحاوي بحله دليلا على التقدم» لكان قول مالك وأبي حنيفة بعدم حله دليلا على 
التأحر؛ لكونهما أعلى كعبا منه في الفقه والحديث» كيف؟ وقوله مَكْهُ: ”لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ قد احتج به عثمان رضي اللّه عنه يوم الدار بمحضر من 
الصحابة» لم ينكره عليه أحد منهمء بل صدقوه وأذعنوا له» وفيه دليل على كون 
الحديث متأخرا عنه غير منسوخ ولم يدل دليل على كون حديث المطلع في البيبت 
متأخحراعنه ناسخا له» وإذا كان كذلك لم يجز زيادته على الثلثء ولا زيادة من دحل 
بيت غيره من غير إذنه» وإنما لصاحب البيت أن ينحيه من بيته» ويخرجه من غير أن 
يتعمد قتلهه ولو لم يجز إلا بدفع أفضى إلى قتله فلا جناح عليه» ولو أقام بينة على 
دخوله في البيت بغير إذنه فلا دية ولا قصاص» وإلا فعليه الضمان قضاء. 

وأما أمره مكل بقتل قبطي كان يختلف إلى مارية» فلم يكن لمجرد دخوله بيته 
بغير إذن» بل لكون الناس قد أكثروا على مارية فيه» فكان اختلافه إليها قد آذى رسول 
الله مكل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم (+9 ). 

ويؤيد قولنا بأنه لا يجوز تعمد من دحل بيته بالقتل ما مرعن البيهقي: إنه روى 
من طريق قابوس بن مخارق» عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي مكلك فقال: يا نبي اللّه! 
آت أتاني يريد أن يبزنى» فما أصنع؟ قال: تناشده اللّهء قال: فإن أبى؟ قال: تستعين 
بالمسلمينءقال: فإن لم أجد أحدا منهم؟ قال: تستغيث السلطانء قال: افك 
سلطانء قال: فقّاتله ل ا 0 
بالقتل إلا إذالم يكن سبيل إلى دفعه إلا به. وبهذا اندفع قول صاحب العون: عمل 
بالحديث أي بحديث أبي هريرة في المطلع في دار قوم بغير إذنهم الشافعي» وأسقط 
عنه ضما العين» 0 عليه الضمان؛ لأن النظر ليس فوق الدحول فمن 
دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فقأ عينه فبالنظر أولى والقول ما قال الشافعي. 


(7”946) سورة التوبة» رقم الآية: ."١‏ 
(*# . 8 ) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ماحاء في 
منع الرجل نفسهء مكتبة دارالفكر 2٠57/17‏ رقم: 1/80111. 
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وأماما ذهب إليه أبوحنيفة فغير صحيح؛ لمصادرته للحديث» ومعارضته له 
بالرأي اهء ملخصا (3/4 ١ *+( )5 ٠‏ 6 ). فحاشا أبا حنيفة أن يعارض الحديث بالرأي» 
وإنما حمله على رفع الإثم, إذا لم يتعمد فقء العين» بل أراد تنحيته برمي حصاة أفضت 
إلى فقء العين» ولم يحمله على رفع الضمان» جمعا بينه وبين قوله مَل "في العين 
الدية“ وقوله: ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ (7 5 ). فكيف يكون قول 
من عمل بالأحاديث كلها غير صحيح» وقول من عمل بحديث ترك العمل بأحاديث 
عديدة صحيحا لكن أهل الظاهر لا يفقهون» واللّه تعالئ أعلم ظ. 

فافدة: لا كفارة في قتل العمدء وبه قال الثوري ومالك» وأبوحنيفة» وأصحابهم» 
وأبو ثور» وأحمد وأصحابه» وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الكفارة» وحكى ذلك 
عن الزهريء وهو قول الشافعي (المغني 0/١١‏ 4) (*48) قال الييهقي: قال 
الشافعي رحمه اللّه: إذا وجحبت الكفارة في قتل المؤمن بدار الحرب وفي الخطأ الذي 
وضع اللّه عز وجل فيه الإئم كان العمد أولى» وقاسه على قتل الصيد (436 6). 

وأجاب عنه ابن التركماني» أن اللّه تعالى قد نص على أن حكم العمد القود لا الكفارة» 


)51١*(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الأدب» باب في 
الاستئذان» المكتبة الأشرفية ديوبند 4 ١/1ه-4‏ ه» تحت رقم الحديث: .5151١‏ 

(7# 8) أمرحه البخاري في صحيحهء كتاب الديات» باب قول اللّه: أن النفس 
بالنفسء النسخة الهندية 2٠١ ١5/1‏ رقم: 5511, ف: 5481/4". 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: 1515 . 

"١‏ 8 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الدياتء باب القسامة» فصل: والمشهور 
في المذهبء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .775/١7‏ 

(+57 5 ) ذكره البيهقي في السئن الكبرى» كتاب القسامة» باب الكفارة في قتل العمد» 
مكتبة دارالفكر 54/١7‏ 277 قبل رقم الحديث: /15 ١59‏ . 
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كمانص على أن حكم الخطأ الدية والكفارة» والمنصوص عليه لا يقاس على غيره» 
ثم هذا القياس ينتقض بسجود السهو؛ فإن العمد فيه لا يقاس على السهوء والخطأ في 
قشل الصيد غير منصوص على حكمه؛ فجاز أن يحمل على السهوء وعن الزهري: نزل 
الكتاب بالعمد» ووردت السنة بالخطأء ذكره الزرمخشريء فعلى هذا لا قياس. 

وقال ابن المنذر في الإشراف: كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد 
الكفارة» وقال الثوريء وأبو ثور» وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها 
اللّه حل ذكره» قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات» فلا يجوز التمثيل 
عليها (والقياس) وليس لأحد أن يلزم عباد اللّهِ إلا بكتاب أو سنة أو إجماع, وليس مع 
من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت اه )١77/8(‏ (+اه : ). 

وأما احتجاج البيهقي على ذلك بما أخرجه من طريق الغريف بن الديلمي» عن 
واثلة: أتينا رسول الله مَكِلهُ في صاحب لنا قد أوجحبء فقال: ”أعتقوا عنه“ ففيه الغريف 
مجهولء وقد ظن قوم أنه ابن عبد اللّهِ بن فيروز الديلمي وهو خخطأء لأن ابن المبارك 
نسب الغريف عن ابن علة» فقال ابن عياش: ولم يكن في بنى عبد الله بن فيروز أحد 
يسمى عياشاء وابن المبارك أوثق وأضبط من عبد اللّه بن سالمء ثم لو صح هذا الخبر 
لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمداء فإذا ليس فيه ذلك فلا شبهة 
لهم في هذا الحديث أصلاء وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجبء ولا يعرف في اللغة 
أوحب بمعنى قتل عمداء وقد يكون معنى أوجحب أي أوجب لنفسه النار بكثرة 
معاصيه» ويكون معنى قد أوجب أي قد حضرت منيته» وقد قال قوم: إن سكوت النبي 
َه في هذا كالخبر عن ذكر الرقبة أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرين» دليل على 
بطلان قول من أوجب الكفارة في العمدء كذا في المحلى )015/١٠١(‏ (57 5 ). 


ك6 ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب القسامة» باب الكفارة في قتل 
العمدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 9/7 .1١88-١‏ 

(*85) ذكره ابن حزم في المحلى» أحكام الجراحات» مكتبة دارا لكتب العلمية 
بيروت 175/١١‏ تحت رقم المسألة: /9١؟.‏ 
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ورواه البيهمقي من وجه آخرعن الغريف بلفظ: في صاحب لنا قد أوجب النار 
بالقتلء» وأوهم عن ابن المبارك» رواه مقيدا بالقتل» وليس كذلككء بل لفظه: ”قد 
أوجبه“ ولم يقل: بالقتل» كذلك أخحرجه ابن أبي شيبة من طريقهء وكذلك أخرجه 
النسائي والطحاوي (الجوهر النقي) (#/41 ). وإنما هو من طريق محمد بن الفضل 
بن جابر» عن الحكم بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة» ومحمد بن الفضل بن جابر لم 
أعرفه» ولو صح فهو يحتمل أنه كان خطأ أو شبه عمدء ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق 
تبرعاء ولذلك أمرغير القاتل بالإعتاق» وقد ذكر أبو داؤد والنسائي (+./ 8 ) هذا 
الحديث في باب ثواب العتق. 

ومما يدل على أن الحديث قد سيق للحض على العتق لا غير أنه مله أطلق ولم 
يقيد الرقبة بالإيمان» ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك» وأيضا فلم يسألهم أميت 
هو أم حي؛ فيكون هو المأمور بذلك» ولم يسألهم أيضا هل أعتق عن نفسه أم لا؟ وهل 


7/7١‏ ) أحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب العتق» ذكر اسم هذا المولى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2117/7 رقم: .4851١‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب القسامة» باب الكفارة في قتل العمد» مكتبة 
دارالفكر 2774/١١‏ رقم: .١5515/‏ 

وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيما 
كان أمر به الخ» بتحقيق شعيب الأنؤوط» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ؟/4 27١‏ رقم: /17//. 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب القسامة» باب الكفارة في قتل العمد» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١8/4‏ . 

8.١‏ ع ) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب العتاق» باب في ثواب العتق» النسخة الهندية 
هه مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 79515. 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب العتق» ذكر اسم هذا المولى» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 21057/7 رقم: .4851١‏ 
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عفوا عنه أم لا؟ ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه أو أعتقوا عنه» لم يكن ذلك مجزئا 
ولا مكفراء حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو يعفوا عنه (الجوهر النقي )١١7//‏ (436 4 ). 

وأماما روى ابن حزم في المحلى :)5١5/٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
إسرائيل (عن سماك) عن النعمان» عن عمر بن الخطابء قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
رسول الله مَكهُ فقال: يا رسول الله مكلا إني وأدت بنات لي في الجاهلية؛ فقال: أعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة» قال: يارسول الله !ا إني صاحب إبل قال: ”فانحر عن 
كل واحدة منهن بدنة“ (# . ه) فإن صح فليس لهم فيه حجة؛ لأن الوأد ليس من قتل 
العمد بل من شبهة» وأيضا: فكان في إيجاب ذلك على كل من قتل نفسا في الجاهلية 
وهو كافر حربي» كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه الكفارة في هذا الحديث» 
وهم لا يقولون بهذا أصلاء فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وأيضا فقوله: ”فانحر عن كل 
واحدة منهن بدنة“ ليس من الكفارة في شيء» واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


86١‏ 8) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب القسامة» باب الكفارة في قتل 
العمد» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ١8/4‏ . 
(# . ه) ذكرهابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1175/١١‏ تحت رقم المسألة: /9١؟.‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنئن كتاب القسامة << 6.107 /١‏ باب في ثبوت أصل القسامة ج: 4 ١‏ 
كتاب القسامة 


/١‏ باب في ثبوت أصل القسامة 
6- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وسليمان بن يسار» عن 
رجحل من أصحاب النبي مله من الأنصار: أن النبي مَك أقر القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية» أحرجه أحمد ومسلم والنسائي» كذا في المنتقى. 


/١‏ باب في ثبوت أصل القسامة 

قوله: ”عن أبي سلمة“ إلخ: قلت: معناه أن النبي كله أقر أصل القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية» لا أنه أقرها على كيفية كانت عليه فيها؛ لأن كيفية القسامة 
في الجاهلية هي مارواه البخاري عن ابن عباسء أنه قال: أول قسامة كانت في 
الجاهلية لقبيلة بني هاشم )١#(‏ ثم قص قصة قتيل بني هاشم وقال فيها: فأتاه (أي 
المتهم بالقتل) أبو طالب فقال: اختر منها إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل؛ 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خحمسون من قومك: إنك لم تقتل» وإن أبيت قتلناك 
به» وهذه كيفية لا يقول بها أحد في الإسلام؛ فظهر أن معنى الحديث هو ما قلنا إنه أقر 
أصل القسامة لا كيفيتهاء وفيه رد على من أنكر أصل القسامة» وهو سالم بن عبد اللّه 
وسليمان بن يسار والحكم بن عتيبة وقتادة أبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية 
والبخاري وغيرهم؛ كما في النووي واللّه أعلم بصحة هذه النسبة إلى هؤلاء الأعيان. 


/١‏ باب في ثبوت أصل القسامة 

5 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» النسخة الهندية مكتبة 
بيت الأفكار رقم: .١777١‏ وأخرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القسامة» القسامة» النسخة 
الهندية 4/7 ١‏ 7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 41١١‏ . 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث بعض أصحاب النبي مَك ه |ه /8, رقم: 7161/4 . 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الدماءء» باب ما جاء في القسامة» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 271/1 رقم: ٠77‏ 27 مككتبة بيت الأفكار ص: 2١15٠‏ رقم: 30617. 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه مطولاء كتاب مناقب الأنصارء القسامة في الجاهلية» 
النسخحة الهندية 47/١‏ ه. رقم: /1./ا, ف: 8/155. 
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/١‏ باب في كيفية القسامة 
4637 0 - قال عبد الرزاق: أحبرنا الشوري» عن مجالد بن سعيد» 
وسليمان الشيباني» عن الشعبي: إن قتيلا وجد بين ”وادعة“ و ”ساك ر“ فأمر 
عمر أن يقيسواما بينهماء فوحدوه إلى ”وادعة“ أقرب» فأحلفهم عمر خمسين 
يميناء كل رجل: ما قتلت ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية. 


؟/ باب في كيفية القسامة 

قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قلت: هذه صفة القسامة في الإسلامء وبه قال 
أبوحنيفة» وههنا مباحث: الأول أنه قال أبوحنيفة: لا يشترط في القسامة الدعوى على 
معين؛ لأن عمر لم يدع على معين من أهل وادعة» ومع ذلك استحلفهم وأوجحب عليهم 
الدية» وقال أحمد: يشترط فيها الدعوى على معين؛ واحتج له لأنها دعوى في حق» 
فلم تسمع على غير معين كسائر الدعاويء والجواب أنه قياس مع الفارق؛ لأن دعوى 
الدم ليبس كسائر الدعاوي بل أهم منها. 

وقالوا أيضا: قد بين النبي لَه أن الدعوى لا تصح إلا على واحدء بقوله: "تقسمون 
على رجحل منهمء فيدفع إليكم برمته“ وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين. 
والجواب عنه أن الروايات مضطربة في عرض الحلف على المدعين» وهي متفقة على أن 
الدعوى لم تكن على واحد معين» ومع ذلك هو عرض عليهم استحلاف اليهودء فلو لم 
تصح الدعوى على غير معين لم يكن لعرض استحلاف اليهود عليهم معنى» فما بالكم 
تحتجون بالمضطربء ولا تحتجون بالمتفق عليه» فظهر أن ما قاله أبوحنيفة هو الصواب. 


/١‏ باب في كيفية القسامة 
* م6 ©- أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب القسامة» النسخة 
القديمة 25/١٠١‏ رقم: 2١875‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/1/9 رقم: .١/5/5‏ 
وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» كيف يستحلفون في القسامة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2777/١‏ رقم: 54 ٠١‏ 7/815. 


إعلاء السنن كتاب القسامة باب في كيفية القسامة ج: 8 5 

15 قال الشوري: وأخبرني منصورء عن الحكمء عن الحارث 
بن الأزمع, أنهم قالوا:يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك الحق. 


والثاني: أنه قال أبوحنيفة: يشترط في القسامة وحود القتيل في ملك أحدء أو في 
ما في يدهء أو يقرب منها بحيث يسمع الصوتء ولا يشترط اللوث؛ لأن عمر قضى بالقسامة 
مع عدم اللوث» وقال أحمد: يشترط اللوث» واحتج له بأن النبي مَكنْهُ قال: ”لو أعطى 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه“ .)١(‏ 

والجواب عنه أنه ليس فيه اشتراط اللوث لصحة الدعوىء وإنما فيه نفي أن 
يقضي للمدعي بمجرد الدعوى» وليس هذا من ذاك» وقالوا: إن قول النبي أحق 
بالاتباع من قول عمر. والجواب عنه أن ما قلتم على الرأس والعين» ولكن أين قول 
النبي مَكْلهُ باشتراط اللوث في دعوى الدم أو غيره؟ وقالوا: أيضا: قصة عمر يحتمل 
أنهم اعترفوا بالقتل خطأ وأنكروا العمد فأحلفوا على العمد. 

والجواب عنه أنه باطل؛ لأنهم قالوا: يا أمير المؤمنين! ما دفعت أيماننا أموالناء 
ولا أموالنا أيمانناء وهذا يدل على أنهم لم يعترفوا بالقتل حطأء بل أنكروا القتل والعلم 
به مطلقاء ثم الحلف الذي استحلفهم به عمر هو أنه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء وكيف 
يصح هذا الحلف مع الاعتراف بالقتل؟ فظهر أن ما قالوه صريح البطلان» وقالوا أيضا: 


)ه65 ©- أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب القسامة» النسخة 
القديمة 25/١٠١‏ رقم: 2١875‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/1/95 رقم: .١/5/5‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخحة القديمة 8/ه 9 *, 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//91١.‏ 

)١7(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله: إن الذين يشترون بعهد 
الله النسخة الهندية 101/7 رقم: 455 ف: 4051 . 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١1711١‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة ؟/ باب في كيفية القسامة ج: 4 ١‏ 

هه؟ه- ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: حدثنا وكيع ثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل بين ”وادعة“ 
و”أرحب“ فذكر بنحوه» ثنا وكيع؛ ثنا ابن أبي ليلى» عن الشعبي بنحوه» ثنا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي بنحوه. 


إنهم لا يعملون بخبر النبي المخالف للأصولء» وقد صاروا ههنا إلى ظاهر قول عمر المخخالف 
للأصولء وهو إيجاب الأيمان على غير المدعي عليهم, وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم» 
والجمع بين تحلفيهم وتغريمهم وحبسهم على الأيمان. 

قال ابن المنذر: سن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه» وسن القسامة في القتيل الذي وحد بخيبر» وقول أصحاب الرأي خارج 
عن هذه السنن (المغني) (؟). 

والجواب عنه أن قضاء عمر ليس مخالف للأصول؛ لأن عمر كان مدعيا فيما 
نحن فيه» وأهل وادعة كانوا مدعى عليهم» فأحلف المدعى عليهم لا غيرهم, فأين 
مخالفة الأصول؟ واشتراط اللوث لصحة الدعوى لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ 
لأن القتل قد يقع من الصديق حطأ أو عمدا لعارضء ولا يطلع عليه أحدء لا يكون على 
القاتل أثر» فلا معنى لاشتراط اللوثء وإنما يكفى في القسامة أن يوجد القتبل في 
موضع يكون في حفظ المدعي عليهم, أو يقربه بحيث يسمع الصوت» فصح أن ما 
قاله أبوحنيفة هو الصواب» وسيأتي الجواب عن باقي الإيرادات فانتظره مفتشا. 

والثالث: أنه قال أبوحنيفة: إنه إذا صح الدعوى يسأل المدعى عليهم» فإن أقروا 


(77) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الدياتء» باب القسامة» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١91-1١/5/1١7‏ 

© © 8 ©6- أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» القتيل يوحد بين الحيين» 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 271//١‏ 217/8 رقم: .7/251١‏ 

وطريق ابن أبي ليلى عن الشعبي 5 2759/١‏ رقم: .7/181١‏ 

وطريق علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي 54 2707/7/١‏ رقم: 4 ٠‏ 7/15. 


إعلاء السنن كتاب القسامة باب في كيفية القسامة ج: 8 5 
" 46 ه- وأخحرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي: ثنا سفيان» عن 


بالقتل قضى بإقرارهمء وإن أنكروا يطلب البينة من المدعين إن كان الدعوى على معين» 
فإن أقاموا البينة فلا قسامة» بل يقضى بالبينة» وإن لم يقيموا البينة» أو لم يكن الدعوى 
على معين؛ لا يحلف المدعون؛ لأن عمر كان مدعيا فيما نحن فيه ولم يحلفء وقال 
أحمد وغيره: يحلفون؛ لأن النبي مَكُهُ استحلف الأنصار. والجواب عنه أن الروايات 
في استحلاف الأنصار مضطربة» فمنها ما يثبت طلب البينة» ومنها ما يثبت طلب الحلف» 
ومنها ما يثبت أنه طلب منهم البينة أو لاء وإذ لم يأتوا بالبينة طلب منهم الحلفء وإذ 
أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود» ومنها ما يثبت أنه بدأ باليهود بالاستحلافء فلما 
أبواعرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب في نفس الاستحلاف. 

ثم وقع الاضطراب في المقصود من هذا الاستحلاف» هل كان لإيجاب القود 
لو حلفواء أو لإيجاب الدية؟ فلما رأي أبوحنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصول» فرأي 
أن حلف المدعى لا يوجب فلسا على المدعى عليه» فيعيد أن يوجب عليه القود أو الدية» 
ورواة قصة قتيل خيبر لم يحفظوا القصة كما هي؛ فلا يترك ما أجمعوا عليه بما اختلفوا 
فيه» واضطربوا اضطرابا يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها. 

وقالوا أيضا: روي عن النبي مَكْلَهُ أنه قال: ”البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه إلا القسامة“ (#”). والجواب عنه أن قوله: ”إلا القسامة“ لا يصح من 


(*) أورده البخخماري في صحيحه تعليقًاء وليس فيه لفظ ”إلا القسامة“ كتاب الرهن» 
باب إذا احتلف الراهن والمرتهنء النسخة الهندية 257/١‏ قبل رقم الحديث: 441 27 ف: 4 .701١‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: إلا في القسامة» كتاب القسامة» باب أصل 
القسامة الخ» مكتبة دارالفكر 27١5/١7‏ رقم: 155117. 

5 6 4 6- أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب القسامة» باب أصل القسامة 
والبدانة فيها مع اللوث» مكتبة دارالفكر 2711/١‏ رقم: .١5511/‏ 

وأخحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار بتغير ألفاظء كتاب الجراح» باب الحكم في قتل 
العمد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 5 .١‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» 
باب القسامة» النسخخة القديمة 9/85" والمكتبة الأشرفية ديوبند ©ه//9١.‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة / باب في كيفية القسامة ج: 8 ١‏ 
منصور عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين ”حيوان“ 
و”وادعة“: أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيهما كان أقرب أخرج به حمسين 
رحلا حتى يوافوه مكة, فأدخلهم الحجر فأحلفهمء ثم قضى عليهم بالدية» 
فقالوا: ما دفعت أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالناء فقال عمر: كذلك الأمر. 


قول رسول الله يل لأنه من رواية مسلم بن خالد الزنجي» وقد تكلم فيه غير واحد 
من الحفاظء ثم هو يضطرب في الإسناد» فيقول مرة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وأخصرى: عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرى عن ابن 
جريج عن عطاء عن أبي هريرة» ولا يغبت مثل هذا عندهم» فكيف يحتجون به؟ والظاهر 
أن هذه اللفظة مدرج من بعض الرواة» أدرجه على وجه التفسير وتقييد الإطلاق» ولو 
سلم فهو لا يدل على أنه استثناء من كلا الحكمين أو أحدهماء وإن كان الثاني فمن أيهما؛ 
فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا المجمل المبهم لرد ما أجمعوا عليه: أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه فقط» قولهم في استحلاف المدعيء» وثبت قول أبي حنيفة. 

والرابع: أنه قال أبوحنيفة: إذا أنكر المدعى عليهم القتل ولا يكون البينة للمدعين» 
أو لم يدعوا على معين» يحلف المدعى عليهم؛ لأن اليمين على المدعى عليه» وقد عرض 
النبي مَكلُهْ على الأنصار استحلاف اليهود» واستحلف عمر أهل وادعة» وهذا متفق عليه. 

والخامس: أنه قال أبوحنيفة: إن أبو الحلف يحبسون حتى يحلفواء أو يقروا 
بالقتل أو يعلم القاتل؛ لأنه حق مستحق عليهم وهم يمتنعون من إيفاء ه مع القدرة» 
فيحبسون كسائر الحقوق» وقال غيره: لا يحبسون» بل يقضي عليهم بالنكول كسائر 
الحقوق. والجواب عنه أنه فرق بين النكول في باب الدم وبينه في غيرها؛ لأن موجب 
النكول هناك متعين» وفيما نحن فيه ليس بمتعين؛ لأن غاية النكول أن يجعلوا مقرين 
بالقتل أو العلم بالقاتل» والقتل يختلف موجبه في العمد والخطأ والقتل بالسبب» 
والعلم بالقاتل لا يوجب عليهم شيئا من القود أو الدية» بل الإعلام به فقط فيما إذا 
يقضى مع النكولء وإذا تعذر القضاء به وجب الحبس؛ ليظهر وجه القضاء من إيجاب 
القود أو الدية وغير ذلكء فظهر أن ما قاله أبوحنيفة هو الصواب. 


إعلاء السنن كتاب القسامة باب في كيفية القسامة ج: 8 5 

/اه6ه- قال البيهقي: قال الشافعي: وقال غير سفيان عن عاصم 
الأحول عن الشعبي فقال عمر: حقنتم دما كم بأيمانكم, ولا يطل دم امرئ 
مسلم كذا في الزيلعي. 


والسادس: أنه قال أبوحنيفة: لو حلفوا يقضي عليهم بالدية؛ لأن عمر قضى على 
وادعة بالدية مع الحلفء وقال غيره: إذا حلفوا برء وا؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لم يوحب الدية على اليهودء وإنما وداه من عنده. 

والجواب عنه أن الروايات في هذا الباب مضطربة أيضا؛ لأن منها ما يثبت أن 
اليهود حلفواء ومنها ما يثبت أنهم أبوا الحلف» ومنها ما يدل على أنهم لم يحلفوا؛ لأن 
المدعيين لم يرضوا بأيمانهم» هذا اضطراب في حلف اليهود» ثم اضطربت الروايات 
في أنه أوجب الدية على اليهود أم لا فمنها ما يدل على أنه أوجب الدية عليهم,ء ومنها 
مايدل على أنه لم يوجبها عليهمء وإنما وداه من عنده» فلا حجة لهم في هذه الروايات 
المضطربة» وقد أوحب عمر الدية مع الحلف فيؤخذ به. 

وقالوا: إن إيجاب الدية مع الحلف خلاف الأصول؛ لأن الحلف عرف مبرأء 
وقد قال رسو الله َكلك: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» 
ولكن اليمين على المدعى عليه“ (* ). 

والجواب عنه أنا لا نعطي المدعين بمجرد الدعوى» بل بشهادة ظاهر الحال لصدقهم» 


617 6- أورده البيهقي في السنئن الكبرى» كتاب القسامة» باب أصل القسامة 
والبدانة فيها مع اللوث» مكتبة دارالفكر 2711/١١‏ رقم: .١5511/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخحة القديمة 8 /ه و *, 
والمكتبة الأشرفية ديوبند © .١9//‏ 

(+*5 ) أورده البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله: إن الذين يشترون بعهد اللّهء 
النسخة الهندية 2161/7 رقم: 4755» ف: 40617 . 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١111١‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة ؟/ باب في كيفية القسامة ج: 5 ١”‏ 

ه- وأخحرجه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن 
عدي عن عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي 
نحوه» وزاد فيه: قال الحارث: ”فكنت فيمن أقسم”“ (معاني الآثار). 


ولا تلغي أيمانهم بل نقول: أيمانهم عصمت دماء هم كما قال عمرء ثم حلفهم بأنا ما 
قتلناولاعلمناله قاتلاء لا يدفع عنهم إلزام التقصير في الحفظء والسبب الموحب 
للدية والقسامة عليهم هو هذا؛ فلا يكون إيجاب الدية عليهم مع الحلف خلافا 
للأصولء نعم إيجابكم الدية بحلف المدعين خلاف للأصولء ومخخالف لقوله صلى 
اللّهِ عليه وسلم: ”لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم“ (#ه) لأن 
الحلف على الدعوى دعوى منهم على أنهم صادقون في دعواهم,» فكيف تعطون 
بالحلف مع كونه دعوى؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الناس 
بدعواهم؛ فظهر أن ما قاله أبوحنيفة هو الصواب واندفع قولهم: بأن قول أصحاب 
الرأي ارج عن هذه السنن كما مر نقله من ابن المنذر. 

والسابع: أنه روى البيهقي عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: 
سافرت فيوان ووادعة أربع شعر سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في 
القتيل» وأنا أحكى لهم ما روى عنه فيه» فقالوا: هذا شيء ما كان ببلدنا قط ("). 

والجواب عنه أنه إن صحت الرواية عن الشافعي فلا يقدح فيما رواه الثتقات عن 


(#ه) أورده البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله: إن الذين يشترون بعهد اللّهء 
النسخة الهندية 2161/7 رقم: 4755» ف: 40617 . 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١171١١‏ 

(7") أحرجه البيهقي في السنن الصغرى» باب القسامة» بتحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي» مكتبة جامعة الدراسات الإسلامية 2755/7 رقم: ل" 

64 ©6- أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الجنايات» باب القسامة 
كيف هي؟ مكتبة زكريا ديوبند 2١1٠/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١١/7‏ رقم: "4914 . 


عمر؛ لأن بين عمر والشافعي مهامه لا تطويء والروايات إنما تكون محفوظة عند أهل 
العلم إذا اعتنوا بحفظها وتبليغهاء فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد من 
زمن الشافعي إلى عمر بن الخطاب؟ ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد 
فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها إلى من بعدهم, فلا يرد بجهلهم رواية الثقات. 

ثم نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: إن هذه الرواية ليست بثابتة عن عمر؛ لأنه 
رواه الشعبي عن الحارث» وهو مجهول. والجواب عنه أن الحارث المذكور ليس 
بالحارث الأعورء وإنما هو الحارث بن الأزمع الوادعي؛ لأنه رواه الطحاوي في معاني 
الآثار: عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن الحكمء عن الحارث 
بن الأزمع؛ وعن محمد بن خزيمة» عن يوسف بن عديء عن عثمان بن مطر» عن أبي 
جرير» عن الشعبي» عن الحارث الوادعي» وقال فيه: قال الحارث: فكنت فيمن أقسم 
ثمغرمنا الدية. وفي رواية أبي إسحاق: فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم 
(*) والحارث بن الأزمع ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة» وابن حبان في ثقات 
التابعين» كما في الجوهر النقي (3./). 

وقد روي عنه الحكم وأبوإسحاقء والشعبي» فكيف يقال لمثله: إنه مجهول؟ 
ولو كان هذا الحارث هو الأعورء فالقول بجهالته أيضا عجيب؛ لأنه معروف وإن 
كان معروفا بالضعف. فاندفع الإيراد بجهالة الحارث. 

ثميقال: إن مارواه الحارث معارض بما روى مالك» عن ابن شهاب» عن 
سليمان بن يسارء وعراك بن مالك: إن رحلا من بني سعد بن ليث أجرى فرساء فوطئ 


(1/36) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب القسامة كيف 
هي؟ مكتبة زكريا ديوبند 2١١١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١١-١١٠١‏ رقم: 
ل ل ' 

(#/7) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب القسامة» باب أصل القسامة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4/8 .١7‏ 
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على إصبع رجل من جهنية» فنزا منها فمات» فال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم 
أتحلفون باللّه خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتخرجوا من الأيمان» فقال للآخرين: 
احلفوا أنتم» فأبوا» فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. رواه الشافعي 
في الأم (47) لأن فيه بحلف المدعين وأنتم لا تقولون به. 

والجواب عنه أن تحليف المدعى قد يكون للاحتجاج على المدعى عليه» وقد 
يكون لاختبار المدعيء أن ما يدعيه هل يدعيه من علم ويقين أو من ظن واشتباه» 
ونحن لا ننكر التحليف لهذا الغرضء وإنما ننكره لإلزام الخصم بحلفه؛ فلا يكون 
معارضا لما روي عنه الحارث. 

ثم قصة السعديين والجهنيين لم يكن من باب القسامة» بل من باب سائر القضاياء 
وتحقيق قضاء ه في هذه القضية أن وطئ الفرس كان مسلما عند الفريقين» وإنما كان 
النزناع في أن سبب الموت هو ذلك الوطئ أو غيره» فكان الجهنيون يقولون: إن سبب 
الموت هو الوطى؛ لأنه لم يوجد سبب غيره» والسعديون يقولون: إن الوطئ ليمست 
سببا للموت» بل السبب غيره؛ لأن وطئ الإصبع لا يكون مفضيا إلى الموت غالباء 
فكان قول كل منهما ظاهرا من وجه؛ وغير ظاهر من وجهء فحلف عمر السعديين أولا 
لأنهم منكرونء وهم الأصل في الحلفء فلو حلفوا قضى لهمء ولكنهم أبواء فحلف 
المدعين ليعلم أن ما يقولون من علم ويقين أم لا» فلما أبوا علم منه أنهم ليسوا على 
يقين ممايدعون» فلما علم أنه ليس كل واحد على يقين مما يدعيه» والسبب متردد 
بين أن يكون قاتلاء وأن لا يكون» رأي تنصيف الدية من هذا الوجه. وأما التحليف 
بخخحمسين أيمانا فلم يكن لأن القضية من باب القسامة» بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط 
في باب الدم» هذا هو وجه قضاء عمر في تلك القضية» وهو غير مخالف لنا؛ لأنه كان 
ذلك اجتهادا منه في واقعة جزئية لخصوصياتهاء ولم يكن أصلا كلياء فاعرف ذلك. 


44١‏ ) أعرجه الشافعي في الأم» كتاب اختلاف مالكء باب في القسامة والعقل» مكتبة 
بيت الأفكار ص: 4 2١617‏ رقم: 75515. 
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والشامن: أنه قال الشافعي: نحن نروي بإسناد ثابت أنه بدأ بالمدعيين» فلما لم 
يحلفوا قال: فتبرئكم اليهود بخمسين يميناء وإذ قال: فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة» 
ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه عليه السلام» ولم يجعل على اليهود شيئا. 

والجواب عنه كأن ما رويتم معارض بما روى عبد الرزاق» قال: أنا معمر» عن 
الزهريء عن أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجال من أصحاب النبي عَقه من 
الأنصارء أنه عليه السلام قال لليهود بدأبهم: يحلفون منكم حمسون رجلاء فأبوا» 
فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: لا نحلف على الغيب» فجعلها رسول الله كله دية 
على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم اه (* . .)١‏ كذا في الجوهر النقي )١١#(‏ 
وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أبوداؤد في سننه: عن الحسن بن 
علي» عن عبد الرزاق» وفيه أنه قال للأنصار: استحقوا (7 )١‏ مكان قوله: أتحلفون» 
فسقط الاحتجاج بما احتج به الشافعي. 

وأماقوله: إذ قال ”فتبرئكم“ فلا يكون عليهم غرامة» عجيب من مثله؛ لأنه إن 
صحت الرواية فمعناه أن الحلف مستحق عليكم, أفترضون أن تبرئكم اليهود من هذا 
الحق بحلفهم؟ فلا تعرض فيه لبراءة اليهود من الدية» وإنما فيه تبرئة الأنصار من جحدة 
الحلفء فاعرف ذلك. 


)١ . *(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء» باب القسامة» النسخة القديمة 
٠‏ رقم: 187017ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /1/١/9‏ رقم: .١/251/‏ 

)١ ١ (‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب القسامة» باب أصل القسامة» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد .١757//‏ 

١ 77١‏ ) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» النسخة 
الهندية 577/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 451. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب القسامة» باب أصل القسامة والبدانة فيها مع 
اللوث» مكتبة دارالفكر 27١ 54/١7‏ رقم: .١59٠/‏ 
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وقال الطحاوي: قوله: أتحلفون وتستحقون إنكار منه على الأنصار بأنه كيف 
تستحقون عليهم بمجرد دعواكم؟ وهو تأويل لا يلائمه ألفاظ الرواية؛ لأن جحواب 
الأنصار: بأنا كيف نحلف على الغيب» يرد هذا التأويل صريحاء وكذا قوله ”فتبرئككم 
اليهود“ يرده» والحق في الجواب هو العذر باضطراب الروايات. 

والتاسع: أنه قال في بذل المجهود: لم أرأحدا كتب هذا البحث (أي بحث 
القسامة) مفصلا من بيان المذاهبء والجمع بين الاختلافات الواقعة في الروايات» 
مثل ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخناء فأحب أن أذكرها 
لينتفع بها الطالبون والمدرسونء قال: باب القسامة المذهب فيه معلوم» وهو 
استحقاق القود بحلف خمسين من أولياء المقتول عند الشافعي إن كان هناك لوث» 
وإلافمذهبهم مثل مذهبناء وهو أنه يجب على ولي المقتول إقامة البينة» وإن تعسر 
حلف المتهمون خمسين يمينا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإن أقامت البينة أقيد منه» 
وإن لم تقم ونكلواعن اليمين وجب الدية» وإن حلفوا تبروا من الدية عندهمء وعدنا 
يغرمون الدية على كل حال» سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين اه (7 5 .)١‏ 

قلت: هذا كلام غير محررء لا لمذهب الشافعي» ولا لمذهبناء وتحرير الاختلااف 
بيننا وبين الشافعي أنه لو ادعى على غير معين من الجماعة المعلومة لا يصح الدعوى 
عند الشافعي» نعم لو أراد تحليفهم ففي منهاج العابدين من كتب الشافعية: لم يحلفوا 
على الأصحء وفي الوجيز للغزالي: حلفوا؛ لأنه ليس عليهم ضرر في هذا الحلف» وهو 
يتضرر بالامتنا ع» فإن حلفوا لا يجب عليهم شيء» وعندنا الدعوى صحيحة فيحلفون 
حمسين يميناء ويجب عليهم الدية إذا حلفواء وإن نكلوا فينبغي أن لا يجب عليهم 


١ "9١‏ ) ذكره الطحاوي معناه في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب القسامة» كيف 
هي؟ مكتبة زكريا ديوبند 2١١٠/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠٠٠/7‏ قبل رقم الحديث: 5 454 . 

)١ 4*١‏ ذكره الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الديات» 
باب في ترك القود بالقسامة» مكتبة دار البشائر بيروت 5677//١7‏ 257 تحت رقم الحديث: 4075 . 
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شيء عند الشافعي؛ لأن الحلف ليس بواحب عليهم؛ لعدم صحة الدعوى عنده» وإنما 
هو تبرع منهمء وما رأيته صريحاء وعندنا يجب عليهم الدية؛ لصحة الدعوى وتوجه 
اليمين إليهمء هذا إذا كان الدعوى على غير معين» وإن ادعى على معين» فإن كان 
هناك لوثء ولا بينة للمدعي» يحلف خمسين يميناء فإذا حلف يقضي في دعوى 
العمد بالقود في قوله القديمء وبالدية في قوله الجديدء وفي دعوى الخطأ يقضي 
بالدية. وعندنا لا حلف على المدعي» ولا يقضي عليه بشيءء وإن كان له شاهد واحد 
فهل يحلف معه يمينا واحدا أو خمسين يمينا؟ فيه له قولان» وعندنا لا عبرة بالشاهد 
الواحد ولا بحلف المدعي. 

وإن نكل المدعي يحلف المدعلى عليه عنده يمينا واحدا أو حمسين يمينا» 
وهماقولان له».وعندنا يحلف المدعى عليه خمسين يمينا قولا واحداء فإن حلف 
المدعى عليه يبرأ من الدية عندهء وعندنا لا يبرأ بل يجب عليه الدية. وإن نكل يبحب 
عليه الدية بالاتفاق بيننا وبينه» وإن لم يكن هناك لوث فهو كسائر الدعاوي» يقضي فيه 
الوجي ز أن فيه قولان عند الشافعي» وعندنا هو من باب القسامة إذا وجد القتيل في 
ملكهء يقضى فيه بما يقضى في القسامة» هذا هو تحرير الاختلاف بيننا وبين الشافعي» 
لخصته من وجيز الغزالي والمنهاج من كتب الشافعية» ومن كتب مذهبناء ويظهر منه 
أن ما في بذل المجهود في بيان الاختلاف غير محرر» فاعرف ذلك (*7ه .)١‏ 

ثم بعد نقل المذاهب قال في بذل المجهود: هذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع 
الروايات» إذ البينة على المدعى واليمين على من أنكرء ولا معنى لإيجاب اليمين على 
أولياء المقتول» وقد ذكرت البينة في كثير من الروايات» وما لم يذكر فيها محمول 


(#6ه )١‏ بذل المجهودء كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» مكتبة دا رالبشائر 
الإسلامية بيروت 2575/١7‏ تحت رقم الحديث: 45175 . 
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على ما ذكرء لأن الواقعة متحدة» فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خحلف اه (96" .)١‏ 
وهذا كلام مخبوطهء وليس بمضبوط؛ لأنه لا يظهر منه المشار إليه في قوله: هذا هو 
الثابت الخ» ثم ليس فيه الجمع بين الروايات» بل قبول الروايات الموافقة للأصول» ورد 
المخالفة بهاء ثم للشافعي أن يقول: إن ما لم يذكر فيه الحلف يحمل على ما ذكر فيه 
الحلف؛ لأن الواقعة متحدة. 

ثم لا ينكر الشافعي البينة حتى يقال: ما لم يذكر فيه البينة يحمل على ما ذكرت 
فيه» فهذا كلام لا يحتاج إليه» وأن ما يحتاج إليه هو الجواب عما ذكر فيه الحلف» 
ولم يذكر الجواب عنه غير رد تلك الروايات لمخالفة الأصولء فما قاله ليس بمنقح. 

ثم قال في بذل المجهود: وكذلك اختلف فيها بين حلف اليهود حمسين يمينا 
فمن مثبت لهاء ومن ناف إياهاء والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خمسينء ولم 
يشهدوا ولم يطلبهمء ولا معتبر بما كتبوا به إليه مله فإن الأيمان لا بد وأن تكون في 
مجلس القضاء بحضور الحاكمء ولم يوجدء فمن ذكر عني بها كتابتهم» ومن نفاها 
قضى اليمين المطالب للقاعدة ١‏ ه .)١7/(‏ وفيه أن هذا الجمع لا يصح؛ لأن في 
بعض الروايات أن النبي مله عرض على الأنصار استحلاف اليهود فأبوا استحلافهم» 
وفي بعضها أنه حلف اليهود فأبواء ولا يندفع هذا الاختلافء بما ذكر في وجه 
الجمع» وليس منها حديثان في أحدهما الإثبات على الإطلاق» وفي بعضها النفي على 
الإطلاق» حتى يحتاج إلى هذا الجمع. 


)١ 5(‏ ذكره الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الديات» 
باب في ترك القود بالقسامة» مكتبة دار البشائر بيروت 2575/١7‏ تحت رقم الحديث: 4517 . 

(17) ذكره الشيخ ليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهودء كتاب الديات» 
باب في ترك القود بالقسامة» مكتبة دار البشائر بيروت 2575/١7‏ تحت رقم الحديث: 4517 . 

وذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الديات» باب القسامة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 4/4 275-717 والمكتبة البشرى كراتشي 01/8 .7١9-١‏ 
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ثم قال في بذل المجهود: ثم إن الروايات مختلفة أيضا في بذل الدية ممن كان» 
والأصل أن اليهود لم يثبت عليهم شيء لعدم البينة وكانوا مستعدين للأيمانء إلا أن 
أولياء المقتول لم يقبلوهامنهم, وكان ذلك حقا لهم» فسقوط أيمانهم بإسقاط 
هؤلاءء إلا أن اليهود بذلوا من المال شيئاء ظنا منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك» 
وقد خانوا على أنفسهم ثبوت المدعي حيث وجد القتل منهم» فأحبوا أن يسلموا من 
ذلك بما يذموء وقبله النبي كه منهم لما علم أنه لو لم يغبت عليهم المدعي -وهو 
الظاهر لعدم البينة» وعدم مبالاة هؤلاء بالأيمان- سلموا من غير شيء» ولم يزرأوا في 
مال ولا نفس» فهذه حقيقة القصة. ثم أنه كله أكمل ديته من عنده» فمن أنكر الأخذ 
من اليهود فإنما أنكر أخذ كلهاء وبعد ثبوتها حسب القاعدة المقررة شرعاء ومن أثبت 
أحذها منهم, فإنما قصد بذلك أحذ شيء من ذلك اه (#./ .)١‏ وهذا كلام لا يوافق 
الأحاديث ولا المذهب؛ لأن المذهب في هذه الصورة إيجاب الدية عليهم, لا تركهم 
من غير شيءء وعلى هذا التقرير لا يجب عليهم شيء» فالتقرير مخالف للمذهب. 

وأما مخالفة الأحاديث فلأنه ليس في شيء من الأحاديث أن اليهود بذلوا بعض 
الدية من عند أنفسهمء وإنما في بعضها أنهم أبوا من الحلفء فأوجب النبي دَكلْهُ الدية» 
وفي بعضها كأن الأنصار لم يرضوا بحلفهم فلم يحلفهمء ووداه من عنده تحرزا عن 
هدر الدمء» وفي بعضها أنه لما لم يرض الأنصار بحلفهم قسم النبي مَك الدية عليهم 
وأعانهم بنصفهاء ولا يندفع هذا الاختلاف بما ذكرء وما ذكر أن اليهود بذلوا بعض 
الدية حوف أن يثبت المدعي فلا أثرله في الأحاديث؛ لأن الأنصار أقروا بأن لا بينة 
بهمء ثم أبوا من الحلف أيضاء واليهود كانوا مستعدين للحلفء فما وجه خوفهم من 
ثبوت المدعي؟ فعلم من هذا البيان أن كل هذا التقرير حلط وحبطء ولعل سببه عدم 
الضبط لتقرير الشيخ على وجهه واللّه أعلم. 


)١ 8.*(‏ ذكره الشيخ حليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود»ء كتاب الديات» 
باب في ترك القود بالقسامة» مكتبة دار البشائر بيروت >» تحت رقم الحديث: 2 . 


والحق أن قصة قتيل خيبر لم يضبطها الرواة على وجهها؛ فوقع الخلط والخبط 
في روايتهاء ولأحل ذلك اعتمد أئمتنا على قضاء عمرء والآن نذكر تلك الروايات 
المتعارضة المضطربة بأسرهاء حتى يتبين لك حقيقة ما قلنا. 

فنقول: رواه سهل بن أبي حثمة» ووقع الاضطراب في روايته؛ لأنه رواه مالك بن 
أنسء عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة أخبره 
بقصة قتل عبد الله بن سهل» وقال فيها: ”إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للأنصار في 
ذلك: إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرف. فكتب النبي مَكنْهْ في ذلك» 
فكتبوا: إنا واللّه ما قتلناه» فقال للأنصار: تحلفون وتستحقون دم صاحبكمء قالوا: لاء 
قال: فتحلف لكم اليهودء قالوا: ليسوا مسلمين» فوداه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
من عندهء فبعث إليه بمائة ناقة حتى أدحلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركزتني ناقة 
حمراء“. رواه الشيخان (4 .)١‏ هذه رواية أبي ليلى عن سهل. 

وقد رواه أيضا بشير بن يسارعن سهلء وعنه سعيد بن عبيد الطائي» وهو يقول 
في روايته: ”إن النبي مَل قال للأنصار: تأتون بالبينة على من قتلء قالوا: ما لنا بينة» قال: 
فيحلفون لكم. قالوا: لا نرضي بأيمان اليهودء وكره رسول اللّه مَِْهُ أن يطل دمه» 
فوداه مائة من إبل الصدقة“ (« . 7). رواه الشيخان أيضا. هذه رواية سعيد بن عبيد» 


)١ 9١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» 
النسخحة الهندية 2٠١51//7‏ رقم: 259٠65‏ ف: 1151 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: ١5579‏ . 

(7. 17) أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة الهندية 
1/١‏ رقم 55009 ف: 589/4. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» النسخة الهندية 
17 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5519‏ 


عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
بشير بن يسارء عن سهل بن ابي حثمة» واختلف فيه على يحيىء فرواه عنه ليث» وقال 
في إجابته: إن النبي مُه قال للأنصار: ”أتحلفون حمسين يمينا فنسحقون صاحبكم 
أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخحسمين يميناء قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللّه كه أعطى عقله“ (مسلم) 
ورواه حماد بن زيد عنه» فقال: إنه قلا لأولياء ه: ”استحقوا قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 
حمسين منكم“ (بخاري) (* ١‏ 7) وفي لفظ له: أنه قال: ”يقسم خحمسون منكم على 
رحل منهم فيدفع برمته“ (مسلم) (77). ورواه بشير ابن المفضلء» وقال فيه: إنه 
قال للأنصار: ”أ تحلفون وتسحقون دم صاحبكم (بخاري) (788#). ورواه مالك 
فقال: إنه قال للأنصار: ”أتحلفون حمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم“ 
(نسائي وأبوداؤد) (4# ؟). ورواه سفيان فقال: إنه قال للأنصار: ”أفتبرئكم يهود 
بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه؟ فلما أبوا من قبول حلف اليهود قال: فيقسم منكم 


)71١#(‏ أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة» 
النسخة الهندية 400/١‏ رقم: 7.176 ف: 7311/7. 

وأخر. جه مسلم في صحيحهه كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» النسخة الهندية 
4١‏ ه-ه هء مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5579‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الديات» باب ماجاء 
في القسامة» النسخخة الهندية 2771/1١‏ 277 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 471 .١‏ 

77١‏ 7) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» النسخة 
الهندية 255/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5515‏ 

6١‏ 7 ) أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» 
النسخة الهندية 2٠١51//7‏ رقم: 259٠65‏ ف: 1151. 

576١‏ 7) أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب القسامة» النسخة الهندية 
7١5‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .457١‏ -> 


خمسون أنهم قتلوهء فلما أبوا وداه رسول اللّه مَكِلهُ من عنده“ (معاني الآثار) 
(*#ه ؟7). وفي لفظ له: أنه قال: ”أفتقسمون حمسين يمينا أن اليهود قتلته» فلما أبوا 
قال: فتبرئكم يهود بخمسين أنهم لم يقتلوه“ (نسائي) (+5 7). ورواه عبد الوهاب 
فقال: إنه قال: ”أتحلفون حمسين يمينا فتستحقون قاتلكم؟ (نسائي) («71/8). 
فهذه طرق رواية سهلء ولا يخفى ما فيها من الاضطراب؛ لأن رواية سعيد بن 
عبيد يدل على أنه لم يطلب منهم الحلفء وإنما طلب منهم البينة وروايات غيره تدل 
على أنه لم يطلب منهم البينة» وإنما طلب منهم الحلفء ثم الروايات التي تدل على أنه 
طلب منهم الحلف منها ما يدل على أنه طلب منهم الحلف أولاء ومنها ما يدل على 
أنه طلب منهم الحلف بعد عرضه عليهم أيمان اليهود وإباء هم من قبولهاء ثم الروايات 
لالح لوس وري للع ري 
يمينا أن اليهود قتلته“ ولم يذكر الاستحقاق» ومنها ما يدل على أنه ذكر الاستحقاق» 
شم الي تدل على ذكر الاستحقاق منها ما يدل أنه قال: ”تست تستحقون قاتلكم“ ومنهاما 
يدلعلى أنه قال: ”تس:ة تستحقون صاحبكم أو قاتلكم“ ومنها ما يدل على أنه قال: 
”استحقوا قتيلكم أو صاحبكم”“ ومنها ما يدل على أنه قال: ”تستحقون دم صاحبكم“ 
ومنها ما يدل على أنه قال: ”تسة تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم“ ومنها أنه قال: ”يقسم ”مي 


-> وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القسامة» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
سهيل فيه» النسخحة الهندية 27١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47/١/‏ . 

(+7ه 17 ) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب القسامة هل تكون 
على ساكني الدار الخ» مكتبة زكريا ديوبند 2٠١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 247/7 رقم: 5919 . 

5 7) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القسامة» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهيل فيه» النسخحة الهندية ٠١7/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47/7١‏ . 

(/77) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القسامة» ذكر اتلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهيل فيه» النسخة الهندية ١5-١ ٠5/7‏ 7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 417٠١‏ . 


إعلاء السنن كتاب القسامة ٠ه‏ ) /١‏ باب في كيفية القسامة ج: 5 " 


تسيو مدكوعلى وعل مهم تدقع يريت" ذلا بعلم متها انه ظلي متهم الجلفيام 
لا فإن طلب منهم الحلف قبل طلب منهم الحلف على معين أو على غير معين» فإن 
طلب منهم الحلف على معين أو غير معين قبل طلب ذلك لإيجاب القود أو لإيجاب 
الدية» أو طلب منهم الحلف لا لاستحقاق شيء» بل ليعلم أن ما يدعونه هل يدعونه 
من علم ويقين أو بمجرد الظنة. هذه حالة رواية سهل أبي حثمة. 

وروى هذه القصة عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهه أنه قال لابن محيصة 
الأصغر: ”أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» فلما أبي قال: فتحلف منهم 
حمسين قسامة» فلما أبى قسم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم 
بنصفها“ (نسائي) (+#, .)7١‏ وفيه أنه طلب منهم البينة أولا» ورتب الدفع برمته على 
إقامة البينة» فلما أبوا طلب منهم الحلفء ولا يعلم منه أن طلب الحلف كان على معين 
أو على غير معين» وهل كان لإيجاب القود أو الدية أو لمجرد اختبارهم؟ ثم فيه 
مخالفة لرواية سهل من جهة أن فيها أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم لم يوحب 
الدية على اليهود وفي هذه الرواية أنه أوجب عليهم الدية وأعانهم بنصفها. 

وقد رواه أبو داؤد عن رافع بن حديجء أنه قال لهم: ”ألكم شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبكم؟ قالوا: لا» فقال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبواء فوداه 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من عنده“ ( 94 7). وليس في هذه الرواية إلا طلب 
البينة أو استحلاف اليهود» وهو مخخالف لبعض روايات سهلء» وهو رواية ابي ليلى 
ويحيى بن سعيدء وموافق لرواية سعيد بن عبيد. وقد روى عنه مسلم موافقا لرواية 


(.8 77) أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القسامة» ذكر اتلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهيل فيه» النسخحة الهندية ٠١5/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 41/7 . 

92١‏ 9) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» النسخة 
الهندية 577/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 451 . 


يحبى وأبي ليلى من رواية يحيى» عن بشير» عن معاوية بن ديج (*. 7). 

ثم أخعرج أبوداؤد من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن بجيد أنه قال: إن سهيلا واللّه أوهم,» الحديث: ”إن 
رسول الله يَمُ كتب إلى اليهودء أنه قال وجد بين أظه ركم قتيل فدوهء فكتبوا 
يحلفون باللّه حمسين يمينا ما قتلناه» وما علمنا قاتلاء قال: فوداه رسول الله يَيلّهُ من 
عنده مائة ناقة“ (# ١‏ 8). وهذه رواية تدل على أنه لم يكن رسول الله مَكلهِ طلب البينة 
أو الحلف من الأنصارء وإنما طلب الدية من اليهودء فلما حلفوا برأهم ووداه من عنده. 

وروى أبوداؤد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار» عن رجال من 
أصحاب النبي مكلك من الأنصار: أن رسول الله له قال لليهود وبدأ بهم: "يحلف منكم 
حمسون رجلاء فأبوا» فقال للأنصار: استحلفواء فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول اللّه! 
فجعله رسول الله يكل دية على اليهود؛ لأنه وحد بين أظهركم”“ (77). وهكذا رواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن المسيب مرسلاء ورواه أيضا الطبراني في معجمه: 
عن ابن عباس نحو رواية أبي سلمة» وسعيد ابن المسيب كما في الزيلعي (71"8). 


(*« . 7) أخرجه مسلم في صحيحه وليس في إسناده معاوية بن خديج» كتاب القسامة 
والمحاربين» باب القسامة» النسخة الهندية 257/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١559‏ 

17١‏ 7) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» النسحة 
الهندية 2577/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©4517 . 

777١‏ 7) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» النسحة 
الهندية 5717/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 4551. 

(77894) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقولء باب القسامة» النسخة القديمة 
٠‏ رقم: 217017 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /1/١/9‏ رقم: .١/251/‏ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 27٠ 5/١١‏ رقم: .١١3771/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة القديمة 2895/4 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/54 9 .١940-1١‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة /١ ) ١١‏ باب في كيفية القسامة ج: 5 " 


ورواه البخاري ومسلم عن أبي قلابة» وفيه: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا 
عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشخط 
في الدم؛ فرجعوا إلى رسول اللّه كله فقالوا: يا رسول اللَّها صاحبنا الذي كان يحدث 
معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشخط في الدم؛ فخرج رسول اللّه يله فقال: 
بمن تظنون أو بمن ترون قتله؟ فقالوا: نرى أن اليهود قتله» فأرسل إلى اليهود فدعاهم» 
فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لاء قال: أترضون نفل حمسين من اليهود ما قتلوه» فقالوا: 
ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون» قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ 
قالوا: ما كنا لنحلفه» فوداه من عنده (+غ 7). وهذه الرواية تدل على أن النبي مَل 
كان إذ وقع القتل بين أظهر اليهودء والروايات السابقة تدل على أنه كان بالمدينة» 
وهي تدل أيضا على أنه بدأ بأيمان اليهودء فلما لم يقبلها الأنصار طلب منهم الحلف 
لاستحقاق الدية» فهي تعارض رواية سهل ومن وافقه في البداءة بأيمان المدعين» 
ومن قال: إنه طلب منهم الحلف الاستحقاق القود. ثم هي تدل على أنه لم يوجحب 
الدية على اليهود»ء فهي تعارض رواية من قال: إنه أوحبها عليهم فإذا رأيت هذه 
الاختلافات لم تشك في أن القصة لم يحفظها الرواة على وجههاء فسقط الاحتجاج 
بهاء ووجب الرجوع إلى قضاء عمر» كما فعل أصحابنا. 

العاشر: أنه قال أبوحنيفة: إذا وقع القتل في ملك أحد والساكن غيره» فالقسامة 
على المالك» وقال أبويوسف: القسامة على السكانء واحتج أبويوسف بأن يهود خيبر 
لم تكن ملاكا بل سكاناء والقسامة كانت على اليهود دون الملاك وهم المسلمون. 
ويجاب عنه بأن المسلمين إنما كانوا ملاكا بعد فتح خيبر» والقصة كانت قبل الفتح؛ 


(*4# 7) رجه البخاري في صحيحه مطولاء كتاب الديات» باب القسامة» النسخة 
الهندية 9/57 2٠١1١‏ رقم: 5511 ف: 5/95. 

وأحرج مسلم في صحيحه مثله» كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» 
النسخحة الهندية 251/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١517/1‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة 5 ه) /١‏ باب في كيفية القسامة ج: 5 " 


لأن سليمان بن بلال روى عن يحيى بن سعيد» عن بشير» عن سهل هذه القصة» وقال 
فيه: إن عبد بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حرجا إلى خيبر في زمن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وهي يومئذ صلح وأهلها يهودء ثم ذكر القصة 
(*ه "). ويؤيده ما رواه مالك عن أبي ليل» عن سهلء أنه قال صلى اللّه عليه وسلم: 
”إما أن يدوا وإما أن يؤذنوا بحرب“ ("). 

ولايقال ذلك إلا للمعاهد دون الذمي» وعندي أنه لا حجة له فيه؛ لأن يهود 
خيبر لم يصيروا أهل الذمة بعد فتح خيبر أيضاء وإنما كانوا مستأمنين ومعاهدين» ولو 
سلم أن القصة كانت قبل الفتح» لكن في الدليل على أن القسامة كانت عليهم لكونهم 
ملاكا لا سكانا. 

قال الطحاوي: قال أبويوسف: والنظر يدل على ما قلنا أيضاء وذلك أن رأينا 
الدار المستأحرة والمستعارة في يد المستأجر والمستعير لا في يد ربهاء ألا ترى أنهما 
وربها لو اختلفا في ثوب وجد فيها كان القول فيه قولهما لا قول رب الدارء فكذا إذ 
وجد القتيل كان الدية والقسامة عليهما دون رب الدار. 

ومن حجة محمد بن الحسن عليه: أن رجلا وامرأة لو كانت في أيديهما دار 
يسكنانها وهي للزوج» فوجد فيها قتيل» كانت القسامة والدية على عاقلة الزروج دون 
عاقلة المرأة» وقد علمنا أن أيديهما عليها سواءء وأن ما وجد فيها من ثياب فليس 
أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء» فلو كانت 


١ه‏ 7) أحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره» النسخة الهندية 2400/١‏ رقم: 7.1١‏ ف: 73311/7. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5519‏ 

(94 7) أحرجه الإمام مالك في موطأه» كتاب القسامة» باب تبدية أهل الدم في القسامة» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 4 8 27 أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2١51/١8‏ رقم: .١8171١‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة 5 7 ه) /١‏ باب في كيفية القسامة ج: 5 " 


القسامة يحكم بها على من الدار في يده يحكم بها على الرحل والمرأة جميعا؛ لأن 
الدار في أيديهما ولأنهما سكناها اه (71/7). 

قلت لأبي يوسف أن يقول: إن كون الدية والقسامة على عاقلة الرحل دون 
المرأة ليست لأن الدار ملكه» بل لأنه أصل في السكنى والمرأة تابعة له» وعهدة حفظ 
الدارعلى الزوج دون المرأة؛ لأنه أصل في السكنىء» والمرأة تابعة له كالعبيد والإماء 
والخدامء وليس المستأجر والمستعير كالمرأة في كونهما تابعين؛ فلا يقاس أحدهما 
على الآخرء ثم مبنى القسامة على ترك التقصير في الحفظ» وعهدة الحفظ على الزوج 
دون المرلة» ومبنى القضاء في الثوب ليس على الحفظهء بل على السكنى فقط؛ فلا 
يقاس القسامة على الاختلاف في الثوب. 

فالصواب في توجيه قول أبي حنيفة أن المالك بعد الإجازة أو الإعارة لا يكون 
منقطعاعن ملكه» والمستأجر والمستعير لا تعلق لهما بالدار بغير الاستمتا ع» فيكون 
الدار بعد الإجازة والإعارة أيضا في حفظ المالككء فإذا وجد فيها قتيل يكون ذلك من 
تقصير المالك في الحفظء وهذا من دقة نظره رضي الله عنه. 

ويظهر منه أن مبنى الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ليس هو الملك 
وعدمه» كما ظنواء بل هو العهدة في الحفظء فقال أبوحنيفة: العهدة فيه على المالك» 
وقال أبو يوسف: العهدة فيه على الساكنء وكلام أبي يوسف مبني على الظاهر» 
وكلام أبي حنيفة مبني على الدقة» فاعرف ذلك. 

قال العبد ا لضعيف: وظني أن الخلاف حلاف العصر والزمان» فلعل الدار 
كانت تعرف بربها وتنسب إليه في عصر الإمامء لتعهده لها واحتلافه إليها لحفظهاء 
وكانت تعرف بالساكن في عصرهما؛ لغفلة الملاك عن أموالهمء وانهماكهم في الراحة 


(1/7) ذكره الطح اوي في شرح معاني الآثار» كتاب الجنايات» باب القسامة هل 
تكون على ساكني الدار الخ مكتبة زكريا ديوبند 2٠١9/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠٠٠١-7‏ تحت رقم الحديث: 59157 . 


إعلاء السنن كتاب القسامة ه ١ه‏ ) /١‏ باب في كيفية القسامة ج: 5 " 


والدعة» واللّه أعلم. ثم رأيت صاحب الهداية قد نبه على ذلك بقوله: وقيل: أبوحنيفة 
بنى ذلك على ما شاهده بالكوفة اه» أي شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه» وهو أن 
أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة» ولا يشاركهم 
المشترون في ذلك» فنهى الجواب على ما شاهد اه (1777/4) (#,/8). وللّه الحمد 
على الموافقة» فهذه عشرة مباحث لم آل جهدا فى تحقيقها وتنقيحهاء واللّه أعلم بالصواب. 


(,,”) الهداية كتاب الديات» باب القسامة» المكتبة الأشرفية ديوبند 5 /159"» 
والمكتبة البشرى كشراتشي .770-1١/8//‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب القسامة << 75 5)6/ باب رد الأيمان في القسامة ج: 4 ١‏ 


"/ باب رد الأيمان في القسامة إذا لم يفوا حمسين يميئًا 
8 5- قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيانء عن عبد اللّه 
بن يزيد الهذلي» عن أبي مليح: أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا. 
٠*"9ه-‏ وقال عبد الرزاق: أحبرنا أبو بكر بن عبد اللّهه عن أبي 
الزنادء عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين 
يمينا على مولى لها أصيبء ثم جعل عليها دية. 
01-- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: جاء ت قسامة فلم يوافوا حمسين» فرد 
عليهم القسامة حتى أوفوا. 


/ باب رد الأيمان في القسامة الخ 


قوله: ”قال ابن أبي شيبة“ إلخ: قلت: وهو قول أبي حنيفة. 


/ باب رد الأيمان في القسامة الخ 

56 6- أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه وليس فيه لفظ: حتى وفواء كتاب 
الديات» القسامة إذا كانوا أقل من حمسين» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2717/5/١‏ رقم: 4 7/1417. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخحة القديمة 8 /ه و *, 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١9/4/6©‏ 

2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب القسامة» النسخة 
القديمة 249/١٠١‏ رقم: ١10.‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27801//9 رقم: .١/5171‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة القديمة 2895/5 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١9/4/©‏ 

01 ©2- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» القسامة إذا كانوا أقل من 


حمسين» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2107/5/١‏ رقم: 7/114171. -»> 


إعلاء السنن كتاب القسامة << (/70ه)8/ باب رد الأيمان في القسامة ج: 4 5 
5- وحدثنا و كيعء ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن 
شريح قال: إذا كانوا أقل من حمسين ردت عليهم الأيمان. 
7 - وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ 
قال: إذا لم تبلغ القسامة خمسين كرروا حتى يحلفوا خمسين يميناء ورواه ابن 
أبي شيبة عن أبي معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه سواء (زيلعي) 


->وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة القديمة 
18 > والمكتبة الأشرفية ديوبند .١559/©‏ 

©- أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» القسامة إذا كانوا أقل من 
حمسين» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2717/5/١‏ رقم: 7/14117. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة القديمة 289/5 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .١959/8‏ 

7 4 6- أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» القسامة إذا كانوا أقل من 
حمسين» بتحقيق الشيخ عوامة 4 2717/5/١‏ رقم: .75/14171١‏ 

وأحرحه عبد الرزاق في مصنفه من هذا الطريق بألفاظ أحرىء كتاب العقول» باب القسامة» 
النسخحة القديمة ٠/٠١‏ 4» رقم: 2١/7/25‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 257/9 رقم: .١85/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الديات» باب القسامة» النسخة القديمة 2895/5 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/99١-١٠١7.‏ 

شبير أحمد القاسمي 


1 © 


إعلاء السئن كتاب القسامة 4/ باب في تعيين مصداق ... ج: 5 7 


5 ]باب في تعيين مصداق العاقلة 
4- روى جابرقال: كتب رسول الله يكل "على كل بطن 
عقوله“ثم كتب: ”أنه لا يحل أن يتوالى مولى لرحل مسلم بغير إذنه“ رواه 
أحمدء ومسلم, والنسائي» كذا قال في المنتقى. 


5 )باب في تعيين مصداق العاقلة 

قوله:”روى جابر“ إلخ: قلت: وبه قال أبوحنيفة وغيره» إلا أنهم احتلفوا في أن 
هذا الحكم -أعني كون الديات على العصبات- حكم عام لكل زمان وحال» أو هو 
مخصوص ببعض الأزمان والأحوال؟ فقال أبوحنيفة: بأنه خاص ببعض الأحوال 
والأزمان» وقال غيره: لا بل هو عام لكل زمان وحال. وحجة أبي حنيفة أن عمر بن 
الخطاب جعل العقل على أهل الديوان في أعطيتهمء فلو كان الحكم عاما لم يغيره 
عمر؛ فدل ذلك على أنه خاص ببعض الأحوال» وهو أن يكون التناصر بالعصبات؛ 
لعدم كون الديوان مدوناء كما كان في عهده عَض. 

وأما بعد تدوين الديوان وانتقال التناصر من العصبات إلى أهل الديوان فينتقل 
الحكم من العصبات إلى أهل الديوان» ولا حجة عند غيره على عموم الحكم لكل 


زمان وحالء» فيكون ما ذهب إليه أبوحنيفة هو الصواب. 


)باب في تعيين مصداق العاقلة 

©- أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب العتق» باب تحريم تولى العتيق غير 
مواليه» النسخة الهندية »435/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١801/‏ 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب القود والديات» صفة شبه العمد الخ» النسحة 
الهندية 7١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/51 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد الله ١/8‏ 279 رقم: 545 .١‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الدماء» باب العاقلة وما يحمله» مكتبة دارالحديث 
القاهرة 285/17 رقم: ١7‏ 2 مكتبة بيت الأفكار ص: 21785 رقم: .5١1١5‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة (9؟09) 4/ باب في تعيين مصداق ... ج: 4 ١‏ 
6 -- وقد صح عن النبي دَل: أنه قضى بدية المرأة المقتولة على 


فإن قلت: أين الرواية عن عمر في هذا الباب؟ قلنا: قال ابن أبي شيبة :)١6(‏ 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسنء عن الحكم؛ قال: عمر أول من جعل الدية 
عشرة عشرة في أعطية المقاتلة دون الناس» وقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
أشعثء عن الشعبي» عن الحكمء عن إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء وفرض فيه 
الدية (7). وأخصرج عبد الرزاق عن الشوري» عن أشعثء عن الشعبي: أن عمر بن 
الخطاب جعل الدية في الأعطية. وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن أيوب بن موسى» 
عن مكحول: أن عمر بن الخطاب قضى بالدية في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث على 
أهل الديوان في أعطياتهم؛ الحديث مختصرا (زيلعي ؟/711) (#"8). وهذه مراسيل 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» العقل: على من هو؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 2١٠6 4/١‏ رقم: 717/51. 

(77) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» الدية في كم تؤدي؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 2117/5-1١1/8/١‏ رقم: .78٠0/8‏ 

(78) أحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب في كم توخذ الدية» النسحة 
القديمة 0/94١47»رقم: 2١7855921168‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2551”/9 رقم: 
. وذكره الزيلعي في نصب الراية»كتاب المعاقل» النسخة القديمة 4 /./9 8 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ]5 . .717/-١‏ 

مان ل 5 أخحرج البخاري مثله بتغير ألفاظ من حديث أبي هريرة» كتاب الديات» 
باب جنين المرأة» النسخحة الهندية 2٠١7 ٠0/5‏ رقم: 2551517 ف: 59059. 

وأخعرج مسلم في صحيحه حديث المغيرة بن شعبة» كتاب القسامة» باب دية الجنين» 
النسخحة الهندية 257/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/85‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية ؟/./ 2517 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 40515 . 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الديات» باب ماجاء 
في دية الجنين» النسخحة الهندية 2١0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 541١١‏ -»> 


إعلاء السنن كتاب القسامة ١‏ (.#ه) 4/ باب في تعيين مصداق ... ج: 4 ١‏ 
عصبة القاتلة. كذا في المنتقى أيضا. قلت: هو حديث متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» وأخحرجه أيضا أحمدء ومسلمء وأبو داؤد» والنسائي» والترمذي من 
حديث المغيرة بن شعبة. 


عدة يشد بعضها بعضا (زيلعي) وللّه در أبي حنيفة أنه لم يرك ما روي عن النبي مَلة, 
ولاماروي عن عمرء بل عمل بهما جميعاء بخلاف غيره فإنهم تركوا ما روي عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلمء أما ترك ما عن عمر فظاهرء وأما ترك ما روي عن النبي مَفِله 
فلأنهم جعلوا ما روي عنه في صوص الحال غير مخصوص به وهذا من فهمه 
وغور اجتهاده رحمه اللّهء فاعرف ذلككء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: أما تركهم ما روي عن عمر فمسلم» وكم من قول للصحابة 
تركناه لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, فلا يرد بذلك على الخصم شيءء وأما 
الإيراد عليهم بأنهم تركوا ما روي عن النبي مَكْهُ لكونهم لم يخصوه بقول عمر» 
فعجيب؛ فإن الحنفية لا يتركون العام من قول النبي مَكلَهُ بالخاص من قوله» فكيف 
يسوغ لهم إلزام الخصم إذا لم يترك العالم المرفوع بقول الصحابي؟ وبالجملة فإن 
إجراء العام على عمومه وتأويل الخاص ليس من الترك في شيء» وإلا لزم كون الحنفية 
تاركين لكثير من النصوص الخاصة المعارضة للعام. 

فالحق في الجواب أن الظاهر من النصوص كون العقل على عصبة القاتل» 
وكان الأمرعلى ذلك في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وعهد أبي بكر حتى كان 
عمر رضي الله عنه ودون الديوان» وجعل الدية على أهل الديوان» وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة» وهم متوافرون لم ينكره عليه أحد منهم ولم يخالف» فكان إجماعا منهم 
على أن مبني الع ل على التناصر دون القرابة» وبيانا منهم أن كون العقل على 
العصبات في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر لم يكن لكون العقل محصورا 


->»وأخح رجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» باب دية جنين المرأة» 
النسخة الهندية 27١7/1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: © 4/.5. 
وأخرحه أحمد في مسنده» حديث المغيرة بن شعبة 45/4 25 رقم: 8 .١/171‏ 


في العصبات مختصا بهم؛ بل لكون التناصر مختصا بالعصبات إذ ذاك» فلما انتقل إلى 
أهل الديوان انتقل حكم العقل إليهم. 

روى أبو يوسف في الآثارله عن أبي حنيفة» عمن حدثه (هو الهيثم بن أبي الهيئم» 
صرح به محمد في الحجج له والآثار): عن عامر» عن عمر بن الخطاب: أنه فرض 
الدية على أهل الورق عشرة آلافء» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكل ذلك على أهل 
الديوان )7١١١(‏ (8#) مختصرء فلا إيراد على الخصم بتركه قول عمر إذا كان آخذ 
بقول النبي كه بل نلزمه بترك الإحماع لخبر الواحدء ولا يجوز ذلك عنده ولا عندنا. 

وأما نحن فلم نترك شيئا منهماء لقولنا بوجوب العقل على أهل الديوان إذا كان 
القاتل منهم, وعلى العصبات إذا لم يكن منهم, أو لم يكن للمسلمين ديوان» وذلك 
لأنا جعلنا الإجماع بيانا للنص لا معارضا له» كما تقدم. 

قال في البدائع: عاقلته أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان -وهم المقاتلة من 
الرحال الأحرار البالغين- تؤوخذ من عطاياهمء وهذا عندناء وعند الشافعي رحمه اللّه: 
عاقلته قبيلته من النسبء والصحيح قولنا؛ لإحماع الصحابة رضي اللّه عنهم على ذلك؛ 
فإنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانت الديات على القبائل» فلما وضع سيدنا 
عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الدواوين. فإن قيل: قضى عليه الصلاة 
والسلام بالدية على العاقلة من النسب إذ لم يكن هناك ديوان» فكيف يقبل قول سيدنا 
عمر رضي الله عنه على مخالفته فعل رسول الله مَكل؟ فالجواب لو كان سيدنا عمر 
فعل ذلك وحده لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل رسول اللّه يِل 
كيف؟ وكان فعله بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم, ولا يظن من عموم الصحابة 
-رضى الله عنهم- مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام» فدل أنهم فهموا أنه كان معلولا 
بالنصرة» وإذا صارت النصرة في زمانهم الديوان نقلوا العقل إليه» فلا تنحقق المخالفة؛ 


(87 ) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الآثار» باب الديات» المحقق: أبو الوفاء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 277١‏ رقم: .1/٠١‏ 


لأن التحمل من العاقلة للتناصرء وكان بالقبيلة قبل وضع الديوان» وبعد الوضع صار التناصر 
بالديوان» فصا عاقلة الرجل أهل ديوانه ملخصا 57/1 1) (+ه). وللّه الحمد على الموافقة. 

وبهذا اندحض قول ابن حزم: قال الحنفيون والمالكيون: العقل على أهل 
الديوان» وادعوا أن عمر قضى بذلكء وذلك لا يصحء ولو صح لما كانت فيه حجة؛ 
لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء ويعيذ الله تعالى عمر من 
أن يكون يحيل حكم رسول الله صلى اللّهعليه وسلم» ويحدث حكما آخر بغير وحي 
من الله تعالئ» وهذا عظيم جدا )2"09/1١١(‏ (6"). 

قلنا: نعم» قد أعاذ اللّه عمر من ذلك» فمن أحبرك أنه أحال حكم رسول الله مَك 
وأحدث حكما آخر من عند نفسه؟ وإنما فسر قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وبين لنا معناه» ولم ينفرد بذلك بل وافقه عليه الصحابة» وأجمعوا على ما فعله» وذلك 
مشهور من فعله لا ينكره أحد ممن له مسكة وإلمام بالعلم ولا نزاع في كون 
الإحماع حجة» وتفسير أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بأقوال الصحابة 
وأفعالهم ليس بعظيم, بل هو الأمر الذي لا خير فيما سواء؛ لكون الصحابة أعرف 
الناس برسول اللّه يك وأعلمهم بمقاصد شرع ومعاني كلامه» فتفسيرهم أولى من 
تفسير غيرهم قول رسول الله يَظلِ, بآراء همء كما لا يخفى. 

وقال ابن الت ركماني في الجوهر النقي: ذكر البيهقي حديث ”على كل بطن 
عقوله“ (#/1). والشافعي رحمه اللّهِ يعتبر في العاقلة الأقرب فالأقرب» وظاهر الحديث 


(+7ه) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» بيان من تجب عليه الدية 
كراتشي 5/17 2757-17 مكتبة زكريا ديوبند 7017//5. 

(3") ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الدماء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠‏ تحت رقم المسألة: .7١575‏ 

(17/7) أخر. جه الييهقي في السنن الكبر: ى» كتاب الديات» باب من في الديوان الخ» 
مكتبة دارالفكر 2١18/8/١7‏ رقم: "15/8151. 


الوجحوب على البطن من غير اعتبار الأقرب» وكذلك حديث ”قضى بالدية على 
العاقلة“ و كذا ما ذكره البيهقي: أن عمر جنى جناية فقال لعلي: عزمت عليك لما 
قسمت الدية على بنى أبيك» قال: فقسمها على قريش (3,/). وذكر الطحاوي: أن 
سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة مسلما خطأء فقال له عمر: عليك وعلى قومك الدية 
)4()١8/٠١‏ فإن قيل: في هذه الآثار ما يدل على أن عمر كان يقول 
بوجوب الدية على العصبات لا على أهل الديوان. 

قلنا: يوم اليمامة كان في عهد أبي بكر رضي اللّه عنه قبل أن يضع عمر الديوان» 
ولعل قصة جناية عمر كانت قبل ذلك أيضا. 

ثم لا يخفى على من له معرفة بالأيام أن عمر رضي اللّه عنه كان قد وضع لكل 
قبيلة ديوانا على حدة» فجعل ديوانا لقريش» بدأها بأهل بيت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وقرابته الأقرب فالأقرب» حتى وضع نفسه حيث وضعه الله تعالئ من قريش» 
وجعل ديوانا لخزاعة» وديوانا للأنصار» وديوانا لحمير» فلم يكن أهل ديوان الرجل إلا 
عشيرته وقبيلته» ومن أراد البسط في ذلككء فليراجع» الأموال لأبي عبيد والفتوح 
للبلاذري )١١6(‏ واللّه تعالئ أعلم؛ ظ. 


(#.8) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من العاقلة التي تغرم» 
مكتبة دارالفكر 2١18/8/١١‏ رقم: .١15851١‏ 

(4) أعرجه الطحاوي مطولآً في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكتتابه على كل بطن عقوله» بتحقيق شعيب الأرنؤوط» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 45/١٠0‏ 45-1 27 رقم: 05/5. 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب من في الديوان الخ» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ١١8-1١ ٠1//4‏ . 

)١١#(‏ فتوح البلدان للبلاذريء العطاء في خلافة عمر بن الخطابٌء مكتبة الهلال 
بيروت ص: .51١ 4471١‏ 


فافدة: ني قول عمر لسلمة بن نعيم: ”عليك وعلى قومك الدية“ دليل على أن 
القاتل يدخحل مع العاقلة» ويكون فيما يؤدي كأحدهم؛ لأن العاقلة تتحمل جناية 
وحدت منهه وضمانا وجب عليه» فكان هو أولى بالتحملء والأثر رواه ابن حزم من 
طريق سعد بن طارق» عن نعيم بن أبي هند» عن سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم 
اليمامة رجحلا ظننته كافراء فقال: أللهم إني مسلم برئ مما جاء به مسيلمة» قال: 
فأخبرت بذلك عمر بن الخطابء فقال: الدية عليك وعلى قومك. قالوا: وروى هذا 
عن عمر بن عبد العزيز» ولا يعرف لهما من السلف مخالف اه .)١ 1١8( )55/١١(‏ 

قلت: لم يعله ابن حزم بشيءء غير أنه قال: لا حجة في أحد دون رسول اللّه مَل 
ونص حكم رسول الله يكل أن الدية على العصبة وهو ليس عصبة لنفسه» لا في شريعة 
ولافي لغة» فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني حطأ من دية النفس» ولا من الغرة شيئا اه (76 .)١‏ 

قلت: إنك تقول: إن عجزت العاقلة فالدية والغرة على جميع المسلمين» فهل 
المسلمون عصبات له؟ فإن قلت: لا» فمن أين أوحبتها عليهم؟ ورسول الله مَك إنما 
أوجحبها على عصبته. فإن قلت: أوجبتها عليهم لأن الرحل يتناصر بإخوانه المسلمين. 
قلنا: وهو ينصر نفسه بنفسه أولاء فكان وجوبها عليه مع العصبة أولى» ظ. 

فافدة: إن لم يكن للقاتل حطأ ديوان فعاقلته قبيلته من النسب كما مر؛ لأن 
استنصاره بهمء وإذا لم يكن له عاقلة كاللقيط» والحربي» أو الذمي الذي أسلم, فعاقلته 
بيت المال في ظاهر الرواية» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه تجب الدية عليه من ماله 
لاعلى بيت المال» وحجه هذه الرواية أن الأصل هو الوحوب في مال القاتل؛ لأن 
الجناية منه» وإنما الأخذ من العاقلة بطريق التحمل» فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه 


)١1(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب العواقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: 45 .7١‏ 

0*؟ )١‏ ذكرهابن حزم في المحلىء» كتاب العواقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 45 .7١‏ 


إلى حكم الأصل. وجه ظاهر الرواية أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصرء فإذا لم 
يكن له عاقلة كان استنصاره بالمسلمين عامة» وبيت المال مالهم» فكان ذلك عاقتله. 
(بدائع 5/17 )١‏ (6د" .)١‏ 

قلت: يؤيد ظاهرالرواية ما رواه الطبراني» والبزار» والبيهقي» من طريق أبي 
المليح الهذلي عن أبيه» قال: كان فينا رحل يقال له: حمل بن مالك بن نابغة» له امرأتان 
إحداهما هذلية» والأحرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو 
فسطاطء فألقت جنينا ميتاء فانطلق بالضاربة إلى نبي الله مَك معها أخ لها يقال له 
عمران» فلما قصوا على رسول الله مكلك القصة» قال وده فقال أحوها: ما لي شيء أعقل 
فيه» قال:يا حمل بن مالك وهو يومئذ على صدقات هذيلء اقتص من تحت يدك من 
صدقات هذيل عشرين ومائة شاة» ففعل» قال الهيثمي: (فيه) المنهال بن حليفة» وثقه 
أبوحاتم» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات (مجمع )١ 48( )٠٠١/7‏ وبهذا ظهر 
أن العاقلة الفقراء ليس عليهم من العقل شيء وسيأتي. 

وروى ابن حزم في المحلى: أن أبا موسئ الأشعري كتب إلى عمر بن الحطاب: 


)١ "8«(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» بيان من تجب عليه الدية 
كراتشي 2757/1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 017/5 17-/70. 

)١ 57+(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2١97/١‏ رقم: 4 .5١‏ 

وأورده الهيشمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب الديات» باب دية الجنين» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 27١0/8/7‏ رقم: 19171 . 

وأحرج البيهقي مثله في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في عقل الفقير» مكتبة 
دار الفكر 2١189/1١1‏ رقم: 15/855. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: والمنهال بن خليفة» وثقه أبوحاتم» وضعفه 
جماعة» وبقية رحاله ثثقات» كتاب الديات» باب الديات في الأعضاءء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27٠٠/5‏ والنسخة الجديدة 2759/5 رقم: ٠١1/84‏ . 


أن الرحل يموت بيننا ليس له رحم ولا عصبة ولا مولى» فكتب إليه عمر: إن ترك رحما 
فرحمء وإلا فالمولى» وإلا فلبيت مال المسلمين» يرثونه ويعقلون عنه» وعن ميمون بن 
مهران: أن رحلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال» فقتل رحلا خطأء فكتب عمر 
بن عبدالعزيز: أن اجعلوها دية على نحوه ممن أسلم اه )515/١١(‏ (ه .)١‏ 

قلت: قول عمر بن عبدالعزيز محمول على ما إذا كان للذين يدخحلون في الإسلام 
من أهل الذمة وغيرهم جماعة في دارالإسلام» يتناصرون فيما بينهم ويتناكحون» 
وصاروا قبيلة من القبائل» كما هو مشاهد في أرض الهندء فدية القاتل خطأ منهم على 
نحوه ممن أسلم؛ لأن مبني التعاقل على التناصر وهو موجود ههناء واللّه تعالئ أعلم. 

قال في الدر: والكفار يتعاقلون فيما بينهم؛ يعني إن تناصروا؛ لأن الكفر كله ملة 
واحدةء وإلا ففي ماله في ثلاث سنين. قال ابن عابدين: هذا في الذمي» أما المسلم 
ففي بيت المال اه. قال في الدر: ولا عاقلة للعجمء وبه جزم في الدر (لأن العجم لم 
يحفظوا أنسابهم, ولا يتناصرون فيما بينهم» وليس لهم ديوان) وقيل: لهم عواقل؛ 
لأنهم يتناصرون كالأساكفة» والصيادين» والسراحينء فأهل محلة القاتل وصنعته 
عاقلته» وكذلك طلبة العلم. 

قلت: وبه أفتى الحلواني وغيره (ححانية) زاد في المجتبى: والحاصل أن التناصر أصل 
في هذا الباب» ومعنى التناصر أنه إذا حزبه أمر قاموا معه في كفايته» وتمامه فيه. وفي تنوير 
البصائر: والحق أن التناصر فيهم بالحرفء فهم عاقلته إلى آخره» فليحفظء قلت: وحيث 
لا قبيلة ولا تناصرء فالدية في ماله أو بيت المال اه ملخصا (ه/5170) (576 .)١‏ 


(#ه )١‏ ذكره ابن حزم في المحلىء» كتاب العواقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: ١8١5؟.‏ 

)١ ”6(‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب المعاقل» كراتنشي 545-55"» مكتبة 
زكريا ديوبند .884-811/٠١‏ ومثله في فتاوى قاضي خانء كتاب الجنايات» فصل: في 
المعاقل» مكتبة زكريا ديوبند 277/7 وعلى هامش الهندية» كوئته 4/8/9 4 . 


روى ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة: نا حفص بن غياث» نا عمر 
-وهو ابن عبيد- عن الحسن كان يقول في المعاهد يقتل: إن كانوا يتعاقلون فعلى 
العواقلء وإن كان لا فدين عليه في ذمته وماله. ومن طريقه: نا حفص بن غياث» عن 
أشعثء عن الشعبي في المعاهد يقتل قال: ديته للمسلمين وعقله عليهم )77/١١(‏ 
)١77(‏ قلت: والراجح عندنا قول الحسن» ظ. 

فافةة: إن كان القاتل معتقا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه» وقبيلة مولاه» 
لقولهعليه الصلاة والسلام: ”مولى القوم منهم“ ثم عاقلة المولى الأعلى قبيلته» إذا لم 
يكن من أهل الديوان» فكذا عاقلة مولاه» ولأن استنصاره بمولاه وقبيلته» فكانوا عاقلته 
(بدائع 57/1 ؟) (83 .)١‏ روى ابن حزم من طريق وكيع: نا سفيان الثوري» عن 
حماد بن أبي سليمانء عن إبراهيم» قال: اعتصم على والزبير في أموال الصفية» فقضى 
عمر بن الطاب بأن الميراث للزبيرء والعقل على علي (46 .)١‏ 

وعن إبراهيم النخنعي» في رجحل أعتقه قومء وأعتق أباه قوم آخحرونء قال: يتوارثون 
بالأرحامء والعقل على الموالى» وعن مجاهد قال: إن رحلا أتى عمر بن الخطاب فقال: 
إن رحلا أسلم على يدي فماتء وترك ألف درهمء فتحرجت منها فرفعتها إليك» فقال: 
أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال: علي» قال: فميراثه لك (. 7). 


)١7/(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» المعاهد يقتل» بتحقيق الشيخ 
عوامة 4 2701/١‏ رقم: 584976784907. وذكره ابن حزم في المحلى» كتاب العواقل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2785/١١‏ تحت رقم المسألة: 49 .7١‏ 

(8م )١‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الجنايات» بيان من تجب عليه الدية 
كراتشي 2757/1 مكتبة زكريا ديوبند 701//5. 

)١ 946(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في رحل أعتقه قوم الخ» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2755/١5‏ رقم: ٠/4‏ 5371. 

#١‏ . 77) أرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» العقل على من يكون؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 4 271٠/١‏ رقم: 517 27/401 59 7/1. 


وعن معمرء عن الزهريء قال: قال عمر بن الخنطاب: إذا والى الرجحل رجلا فميراثه 
لهء وعلى عاقلته عقله (* ١‏ ؟) (هذه مراسيل يشد بعضها بعضا) ومن طريق عبد الرزاق 
عن ابن جحريج» قال: قلت لعطاء: أبي القوم أن يعقلوا عن مولاهم (أراد مولى الموالاة) 
أيكون مولى من عقل عنه؟ فقال: قال معاوية: إما أن يعقلوا عنه» وإما أن نعقل عنه وهو 
مولانا (قال ابن حزم: هذا صحيح عن معاوية ثابت؛ لأن عطاء أدركه) (78 7). 

وعن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» قال: إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم 
أجبروا على ذلك (77#) (أراد مولى العتاقة) وعن إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرحل 
على يدى الرجل فله ميراثه» ويعقل عنه» وعن الحكم بن عتيبة في رجحل تولى قوماء 
قال: إذااعقل عنهم فهو منهم, وقال أبوحنيفة ومالك: تعقل العاقلة عن المولى 
والحليفء وقال أبوحنيفة: من والى غير من أعتقه -لكن من أسلم على أيديهم- فله أن 
ينتقل عنهم ويوالى غيرهم ما لم يعقلوا عنه» فإذا عقلوا عنه لا يمكنه الانتقال عنهم 
بولايته أبدا اه .)7١ 7( )59/١1(‏ 

قلت: قد ثبت بما ذكرنا من أقوال السلف أن ولاء الموالاة كان حكما ثابتا في 
الإسلام» وهو الميراث والعقل بالمعاقدة والموالاة» ثم قال قوم: إنه منسوخ بقوله 
تعاليئ: لإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (+اه .)١‏ 


١7١‏ 7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» العقل على من يكون؟ بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 27١٠/١‏ رقم: /اه 27/0 7/159. 

(777) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب من يعقل جريرة المولئ» 
النسخحة القديمة ١9/5‏ 254 رقم: 2١7.5 ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2145/9 رقم: .١8011/7‏ 

(79 7) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب من يعقل جريرة المولئ» 
النسخة القديمة ١9/9‏ 4» رقم: © 2١17.25‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275597/9 رقم: ©/1/011. 

8# 7) ذكره ابن حزم في المحلىء» كتاب العواقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7٠-0‏ تحت رقم المسألة: 4/8 .7١‏ 

(#ه 7) سورة الأحزاب» رقم الآية: ". 


وقال آخحرون: ليس بمنسوخ من الأصل» ولكنه جعل ذوي الأرحام أولى من 
موالى المعاقدة» فنسخ ميراثئهم في حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء 
على الأصل الذي كان عليه وهو قولنا معشر الحنفية؛ لأن قوله تعالئ: «إوالذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم »© (١ 536١‏ يوجب الميراث للذي والاه عاقدة» ثم 
قوله: طؤوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض*# (71/7) إنما جعل ذوي الأرحام أولى 
من المعاقدين الموالي» فمتى فقد ذو الأرحام وجب ميراثهم بقضية الآية» فإذا لم 
يوحدوافليس في القرآن ولافي السنة ما يوجحب نسخهاء فهي ثابتة الحكم مستعملة 
على ما تقتضيه عند فقد ذوي الأرحام. 

وقد ورد الأشرعن النبي كه بنبوت هذا الحكم وبقائه عد ذوي الأرحام» فقد 
روى قبيصة بن ذويب عن تميم الداري» أنه قال: يا رسول اللّه! ما السنة في الرحل 
يسلم على يدي رجحل من المسلمين؟ قال: ”هو أولى الناس بمحياه ومماته“ (,/ ؟). 
وهو يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه» إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث 
وقد روى نحو قولنا في ذلك عن عمرء وابن مسعودء والحسنء وإبراهيم. 

وروى أبو عاصم النبيل عن ابن حريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كتب النبي 
يَكله: "على كل بطن عقوله“ وقال: ”لا يتوالى مولى قوم إلا بإذنهم“ .)١9(‏ 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام بذلك إلا مولى الموالاة؛ لأنه لا يلاف 


.77 سورة النساءء رقم الآية:‎ )7 56١ 

(17777) سورة الأحزاب» رقم الآية: ". 

(* 7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفرائض» في الرجل على يدي رجحل 
الخ» بتحقيق الشيخ عوامة 5 2757-15-1١‏ رقم: 73777. 

(794) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب تحريم تولى العتيق غير مواليه» 
النسخة الهندية »535/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١6٠01/‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد الله 2417/8 رقم: 41/47 1. 


أن ولاء العناقة لا يصح النقل عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ”الولاء لحمة كلحمة 
النسب»“ (* . ") فثبت به حواز الموالاة؛ لأنه قال: ”إلا بإذنهم“ وأن له أن يتحول 
بولايته إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين. 

وأمامارواهأبو داؤه و عير عن جبير بن يطعم برقوعا لا حلب في الأسلوم” 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة“ (١71).فمعناه‏ -والله أعلم- 
نفي الحلف في الإسلام على الوجه الذي كانوا يتحالفون عليه في الجاهلية؛ لأن 
حلف الجاهلية كان على أن يعاقده فيقول: هدمي هدمككء ودمي دمك» وترثني 
وأرثك» وكان فيه أشياء قد حظرها الإسلام» منها أن يحامي عليه» ويبذل دمه دونه» 
ويهدم ما يهدمه. فينصره على الحق والباطل» وقد أبطلت الشريعة ذلك» وأوجبت 
القيام بالقسطء ومعاونة الظالم على المظلوم من غير أن يلتفت إلى قرابة وموالاة» قال 
تعالئ: ليا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للّهِ ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين -إلى قوله- فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» (772). وقال النبي 
يكل: ”انصر أاك ظالما أو مظلوماء قالوا: كيف يعينه ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم“ 
(770). وكان في حلف الجاهلية أن يرثه الحليف دون أقرباء ه» وقد أبطلت الشريعة 


(*« . 7) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» في بيع الولاء وهبته» 
بتحقيق الشيخ عوامة ١١//91ه»‏ رقم: .7١/81569‏ 

(31) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب في الحلفء النسخة الهندية 
٠ 7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 68 7957. 

.١1 68 سورة النساءء رقم الآية:‎ )7 3776١ 

(7709) أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالمًا أو 
مظلوماء النسخة الهندية 2*371-170/١‏ رقم: 271/٠0‏ ف: 7141515. 

وأخرحه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الفتن» النسخة 
الهندية ١/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 65 .77٠5‏ 


ذلك» قال تعاليئ: لإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (*ع 0). 

وبالجحملة فقد نفي النبي صلى اللّهعليه وسلم بقوله: ”لا حلف في الإسلام» 
التحالف على النصرة من غير نظر في دين أو حكم أمر باتباع أحكام الشريعة» دون ما 
يعقده الحليف على نفسه» وأما قوله: ”وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلاشدة“ فمعناه -واللّه أعلم- أن الإسلام لا يزيده إلا شدة فيما وافق أمر الله ولم 
يخالفهء فأبطل من حلف الجاهلية ما خالف الشريعة» وأثبت منه ما وافقه» ولعل هذا 
أولى مما ذكره الحصاص في معناهء والعلم عند اللِّ عز وجل» وقد مر بسط الكلام في 
ذلك في ”باب ولاء الموالاة“ فليراحع. 

وأما قول ابن حزم: إن قوله مَكلّه: ”مولى القوم منهم“ (*#ه7) ليس موجبا أن 
يعقلوا عنه؛ لأنه مله قال أيضا: ”ابن أححت القوم منهم“ () ولم يكن ذلك موجبا 
عندهم أن يعقلواعنه )50/١1(‏ (#/71). ففيه أن قوله مله في مولى القوم وابن 
أختهم دل على أنهما يرثانهم إذا لم يكن أحد أولى منهماء وكان مقتضى ذلك أن 
يعقلواعنهماء ولكن قضائه مَك بالدية على العصبة نفي أن يعقلوا عن ابن أختهم؛ 
لكون الخال خارجا من العصبات» وأما المولى الأعلى فهو من العصبات عندناء كما 
سيأتي في كتاب الفرائضء فيعقل عن مولاه» واللّه تعالئ أعلم ظ. 


(57 7) سورة الأحزاب» رقم الآية: ". 

»اه ؟) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: مولى القوم من أنفسهم» كتاب الفرائض» 
باب مولى القوم من أنفسهم» النسخة الهندية ؟/. ٠ع‏ رقم:50.4ءف: 5151. 
النسخة الهندية ؟/. كرقم: ه.ه"ءف: 5 . وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم الخ» النسخة الهندية 2737/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١59‏ 

(3177”) ذكره ابن حزم في المحلىء» كتاب العواقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة: 44 .7١‏ 


فسافدة: قال الموفق في المغني: لا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصباتء وأن غيرهم من الإخوة من الأم؛ وسائر ذوي الأرحامء والزوج» وكل من 
عدا العصبات ليسوا من العاقلة» ويدخل في العاقلة آباء القاتل» وأبناء ه» وإخوته» 
وعمومته وأبنائهم وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لما روى عمرو 
بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: قضى رسول الله يل أن عقل المرأة بين عصبتها من 
كانواء لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء رواه 
أبوداؤد» ولأن العقل موضوع على التناصر وهنم من أهله. 

وقال الشافعي رحمه اللّه وهو رواية عن أحمد: ليس آباء ه وأبناء ه من العاقلة؛ 
لماروى أبو هريرة في امرأة من هذيل قتلتها الأخرى: فقضى بدية المرأة على عاقلتها 
وورثها ولدها ومن معهمء متفق عليه (./77). 

وفي رواية: ثم ماتت القاتلة» فجعل النبي مَك ميراثها لبنيهاء والعقل على العصبة 
رواه أبو داود والنسائي (88). وفي رواية عن جابر بن عبد اللّه قال: فجعل رسول 
اللّه كك دية المقتولة على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها 
لناء فقال رسول اللّه مّكِله: ”ميرائها لزوجها وولدها“ رواه أبوداؤد اه (1/9١ه)‏ (*. 4). 


(/) أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب جنين المرأة» النسخة 

الهندية ٠١70/7‏ رقم: 551417, ف: 5405. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القسامة» باب 
دية الجنين» النسخخة الهندية 2117/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5/0١‏ 

(78) أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /ا/551 . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب القود والديات» باب دية جنين المرأة» النسخة 
الهندية 27١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١‏ 4/5 . 

(#. 8) أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين» النسخة الهندية 
17> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©/1ه 4 . -»> 


قلت: إن ولد المرأة إذالم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على 
العصباتء ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم» ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها 
إذالم يكن من عصبتهاء وهو متفق عليه بين العلماء» كما قاله ابن المنذر» وفي رواية 
أسامة بن عمير: فقال أبوها: إنما يعقلها بنوهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”الدية 
على العصبة“ كذا في فتح الباري )١71/١7(‏ (81). فدل على أن أبناء ها لم 
يكونوا من عصبتهاء واللّه تعالئ أعلم. 

قال الموفق: وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا» من النسبء والمولى 
وعصبته» ومولى المولى وعصبته» وغيرهم» وبهذا قال عمر بن عبد العزيز» والنخعي» 
وحمادء ومالككء والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم, ولا يدخل في العقل من 
ليس بعصبة» ولا يعقل المولى من أسفلء وبه قال أبوحنيفة وأصحاب مالك. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يعقل» ولنا أنه ليس بعصبة ولا وارث» فلم يعقل 
عنه كالأحنبي» ولا يحمل العقل إلا من كان يعرف نسبه من القاتل» أو يعلم أنه من قوم 
يدحلون كلهم في العقل» ومن لا يعرف ذلك منه لا يحمل» وإن كان من قبيلته» فلو 
كان القاتل قريشيا لم يلزم قريشا كلهم؛ لأن قبائلهم تفرقت» وصار كل قوم ينتسبون 
إلى أب يتميزون به» فيعقل عنهم من يشا ركهم في نسبهم إلى الأب الأدنى» ألا ترى أن 
الناس كلهم بنو آدم» فهم راجعون إلى أب واحد؟ وإن لم يثبت نسب القاتل من أحد 


->وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: ”4 2١‏ قال: والعاقلة العمومة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .4١0-159/1١7‏ 

(176 5 ) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الديات» باب ماجاء في عقل الفقير» 
مكتبة دارالفكر 2١85/١7‏ رقم: .١5/8155‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب جنين المرأة» مكتبة دارالريان 
»» والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2701/١‏ تحت رقم الحديث: 255158 ف: 54 590. 


فالدية من بيت المال» لأن المسلمين يرثونه إذا لم يكن له وارث» فكذلك يعقلونه على 
هذا الوجه اه ملخصا ١9/9(‏ 0) (776 5 ). 

قال: ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء» لا نعلم في 
هذا خلافا؛ لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة» فأشبه الزكاة» وإن 
وجد ذلك بعد الحول لم يسقط الواحبء وبهذا قال الشافعي» وقال أبوحنيفة: يسقط 
بالموت اه (707/9ه) (6ا 2 ). 

قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء» 
وهذا قول مالكء والشافعي» وأصحاب الرأي. 

وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة: أن للفقير مدخلا في التحمل» 
وذكره أبوالخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة» والصحيح الأول؛ لأن تحمل 
العقل مواساة» فلا يلزم الفقير كالزكاة؛ ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا عن القاتل؛ فلا 
يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه» وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه» ولأننا أجمعنا 
على أنه لا يكلف أحد من العاقلة ما يثقل عليه ويحجف به» وتحميل الفقير منها شيئا 
يقل عليه» وربما يحجف بماله» وأما الصبي والمرأة والمجنون فلا يحملون منها؛ لأن 
فيها معنى التناصرء وليسوا من أهل النصرة اه ملخصا (077/5) (# 8 ). فإن كان 
أحد من هؤلاء قاتلا هل يدخل مع العاقلة في العقل» اختلفت الرواية في ذلك» وظاهر 
الرواية عدم دخولهم وإن باشرواء كما في رد المحتار (ه/71717) ظ (6ه 5 ). 


(7 8 ) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: وسائر 
العصبات من العاقلة الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .45-14١1/١7‏ 

9 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: ومن مات من العاقلة» مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض .47-145/١7‏ 

(+*5 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 4717 2١‏ قال: وليس على 
فقير من العاقلة الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 41/١7‏ -58 . 

(3ه ع ) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب المعاقل» كراتشي 5/5 14. مكتبة زكريا ديوبند .8701/١٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة ه/ باب في مدة أداء الدية ج: 8 5 


ه/ باب في مدة أداء الدية 
155- حدثناعبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي 
وعن الحكم عن إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض 
فيه الدية كاملة في ثلاث سنين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة» وما 
دون ذلك في عامة» رواه ابن أبي شيبة (زيلعي). 


ه/ باب في مدة أداء الدية 

قوله: ”حدثنا عبد الرحيم“ إلخ: قلت: هو مذهب أثمتناء قال العبد الضعيف: 
روى البيهقي في سننه من طريق الربيع: أنبأ الشافعي» قال: وحدنا عاما في أهل العلم 
(أي شائعا) أن رسول اللّه مله قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من 
الإبل» وعاما فيهم أنها في مضى ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها بأسنان معلومية اه 
.)١*(‏ وذكرابن الرفعة في شرح الوسيط: أن الشافعي قال في المختصر: لا أعلم 
مخالفاء أنه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة» ولا اتلاف بين أحد علمته في أنه 
عليه السلام قضى بها في ثلاث سنين. 

ثم ذكرعن ابن المنذر قال: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا 
سنة» وأن ابن حنبل سكل عنه؟ فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد اللّهِ رواه عن 


ه/ باب في مدة أداء الدية 
155 © أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» الدية في كم تؤدي؟ 
بتحقيق الشيخ عوامة 5 2117/5-1١1//١‏ رقم: .78٠٠/8‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» النسخحة القديمة 274/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/ةم. 
)١#+(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة» 
مكتبة دارالفكر 2١91/1١17‏ رقم: .١5/8601"‏ 


إعلاء السنن كتاب القسامة ه/ باب في مدة أداء الدية ج: 5 7 
57 ةه- وأخبرنا ابن حريج» قال: أخبرت عن أبي وائل: أن عمر بن 


النبي مَكنْهَء فقال: لعله سمعه من ذلك المدني» فإنه كان حسن الظن فيه» يعنى ابن أبي 
يحيىء قال ابن داؤد والشافعي في شرح المختصر: كان الشافعي يروى هذا الحديث» 
ويقول: حدثني من هو ثقة في الحديث غيرثقة في دينه اه من الجوهرالنقي )١١١//(‏ (78). 

قال العبد الضعيف: ولو سلمنا ضعف ما رواه الشافعي عن النبي مَكنْهُ في ذلك» 
فله شواهد عديدة من طرق عن عمر وعلي رضي اللّه عنهماء أما الروايات عن عمر 
فمذكورة في المتن» وأماعن علي فأخرج البيهقي في سننه من طريق ابن وهب: 
أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب: أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قضى 
بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين» وعن يحيى ابن سعيد: إن من السنة أن تنجم 
الدية في ثلاث سنين )١١١/8(‏ (7”). وفي كل ذلك تقوية لما ذكره الشافعي 
رحمه الله من إجماع السلف على ذلككء وقال الترمذي في كتابه: قد أجمع أهل العلم 
على أن الدية تؤحذ في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية (زيلعي 91/١‏ ") (4 ). 


(77) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الديات» باب تنجيم الدية على 
العاقلة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١١١-١ ٠9/4‏ 

(9) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة» 
مكتبة دارالفكر 4١917-١91١1١1١‏ رقم: 5466 15855-1. 

(8# ) ذكره الترمذي في سنئه» أبواب الديات» باب ماجاء في الدية كم هي من الإبل؟ 
النسخة الهندية 276//١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث: .١1785‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» النسخحة القديمة 2775/4 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه/85. 

/1 ك6 ©- أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب في كم تؤحذ الدية؟ 
النسخحة القديمة 47١/9‏ » رقم: 2١7//.51/‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2197/9 رقم: /1/8011/1. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» النسخحة القديمة 2774/4 والمكتبة 


الأشرفية ديوبند ه/60/. 


إعلاء السئن كتاب القسامة ه/ باب في مدة أداء الدية ‏ ج: 5 5 
الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» 
ومادون النصف في سنة» أحرجه عبد الرزاق. 

55ه- وأخرجه أيضا عن الثوري» عن أشعث» عن الشعبي: أن عمر 
بن الخطاب جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين» والنصف والثلثين في 
سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث فهو في عامة اه (زيلعي 7/7 ؟71). 


وقال الموفق في المغني: ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم» 
وروى ذلك عن عمرء وعلي وابن عباس رضي الله عنهم؛ وبه قال الشعبي» والنخعي» 
وقتادة» وأبو هاشم, وعبد اللّه بن عمرء وأبوحنيفة» ومالك» والشافعي» وأبوثور» وابن المنذر. 

وقد حكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: الدية حالة؛ لأنها بدل متلف» ولم 
ينقل إلينا ذلك عمن يعد خلافه خلافاء وتخخالف الدية سائر المتلفات؛ لأنها تجحب 
على غير الجاني على سبيل المواساة» فاقتضت الحكمة عليهم؛ وقد روى عن عمرو 
على أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» ولا مخالف لهما في عصرهما؛ 
فكان إجماعا اه (537/9) (*اه ). 

فافدة: في قدر ما على العاقلة من الدية» قال الموفق في المغني: ولا لاف 
بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ لأنه لازم لها 
من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل» والتخفيف عنه» فلا يخفف عن الجاني بما 
يفقل على غيره ويجحف به كالزكاة» واحتلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم» 
فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون» فعلى هذا لا يقدر شرعاء وإنما يرحع فيه إلى 
احتهاد الحاكمء فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذيء» وهذا مذهب مالك 


657 ©- أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب في كم تؤ نحذ الدية؟ 
النسخة القديمة 2١1/5 /١:مقر 247١/9‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2717/9 رقم: /1/11. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» النسخة القديمة 2795/5 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه//1١7.‏ 

(#ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 457 ١ح‏ قال: وإن كان القتل 
شبه العمدء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .117-١5/1١17‏ 


لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيفء ولا يثبت بالرأي والتحكم, ولا نص في هذه المسألة؛ 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. وعن أحمد: أنه يفرض 
على الموسر نصف مثقال؛ لأنه أقل ما يقدر في الزكاة» فكان معتبرا بها» ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع فيه» وهو مذهب 
الشافعيء وقال أبوحنيفة: أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهمء وليس لأقله حد؛ 
لأن ذلك مال يجب على سبيل المواساة للقرابة» فلم يتقدر أقله كالنفقة» قال: ويسوى 
بين الغنى والمتوسط لذلكء قال الموفق: والصحيح الأول؛ لما ذكرنا من أن التقدير 
إنما يصار إليه بتوقيف فيه اه ملخصا )57١/9(‏ (76"). 

لكن نقول: الإيجاب عليهم للتخفيف عن القاتل» وإنما يجب على وجه لا يتعسر 
عليهم, وذلك في إيجاب القليل دون الكثير» ثم هذه صلة يؤمرون بها على وجه التبرع» 
فلا يلغ مقدارها مقدار الواجب من الزكاة (وهو خمسة دراهم من نصاب الفضة) بل 
ينقص من ذلككء فإن قلت العاقلة» فكان يصيب الرجل أكثر من أربعة ضم إليهم أقرب 
القبائل في النسبء حتى يصيب الرجل منهم ما وصفنا؛ لأن إيجاب الزيادة إحجاف بهم؛ 
فلا يجوز؛ فلذلك ضم إليهم أقرب القبائل اه ملخصا من المبسوط )١759/571(‏ (1/7). 

وحاصله أن مقدار الدية لم يقدره الشارع بمقدار معلوم على كل واحد من العاقلة» 
فلا بد أن ينقص من القدر الواحب في الزكاة شرعاء فلا يزاد على أربعة دراهم؛ كيلا يلزم 
مساواة الصلة والتبرع للواجب بالشرع. وهذا كما ترى دليل لا يقوم على رجليه وإلا لزم أن 
لا يجوز للإامام في ضرب الجعل على المسلمين لجهاد العدو الزيادة على أربعة دراهم, ولا 
قائل به» بل للإمام أن يضرب على كل واحد ما يطيقه من المالء إذا لم يكن في بيت الأمال 
كفاية» فكذا ههناء وظني أن ما قاله الإمام ليس بتقدير ولا تحديد» وإنما معناء الإشارة على 
الإمام أن لا يزيد على أقل قدر يجب في الزكاة» واللّه تعالئ أعلم» ؛ظ. 

(6") ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» فصل: ولا حلاف بين أهل العلم في 
الأن ...... لا تكلف من العقل» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5/١”‏ 15 -45. 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /1؟79/9١.‏ شبير أحمد القاسمي ‏ 0140©» 


إعلاء السنئن كتاب القسامة << (6884) 5/ باب أن العاقلة لاتعقل... ج: 5 ١‏ 


باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح والإقرار وجناية العبد 
48- قال محمد: أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهابء قال: مضت 
السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء. 
-٠‏ وقال محمد أيضا: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» قال: لا تعقل 


؟/ باب أن العاقلة لا تعقل العمد الخ 
قوله:”قال محمد“ إلخ: قلت: سنده صحيح» وروى الدارقطني عن الشعبي أنه 
قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ورجاله ثقات .)١7(‏ 
واحتلفوا في تأويل قوله: ”لا تعقل العاقلة عبدا“ فقال ابن أبي ليلى: معناه أنه إذا 
قتل الحر العبدء أو جنى عليه فالأرش في مال القاتل» وليس على العاقلة» وقال محمد 
بن الحسن: معناه أنه إذا جنى المملوك فجنايته في رقبته» لا على عاقلة المولى» وقال 
أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي فيه» فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى» وعليه كلام 


/ باب أن العاقلة لا تعقل العمد الخ 

8 2- أخحرجه الإمام محمد في موطأه» كتاب الديات» باب دية العمد» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: “2791 رقم: 555". 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا 
ولاعبدًا الخ» مكتبة دارالفكر 2187/١١‏ رقم: /17/011. 

٠‏ ©- أحرجه الإمام محمد في موطأهء كتاب الديات» باب دية العمدء مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2593 رقم: 556. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا 
ولاعبدًا الخ» مكتبة دارالفكر 21/1/١١‏ رقم: .١5/72©‏ 

)١7(‏ أحرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن مقطو ع» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١77/7‏ رقم: 4 4 . 


إعلاء السنئن كتاب القسامة << (.هه) 5/ باب أن العاقلة لاتعقل... ج: 5 ١‏ 
العاقلة عمداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما جنى المملوككء وقال: به نأحذ» 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء نا (الموطأ للامام محمد). 


العرب» ولو كان المعنى ما قال أبوحنيفة لكان لا تعقل عن عبد» ولم يكن ولا تعقل 
عبدا كذا في الزيلعي. وقال في القاموس: قال الأصمعي: كلمت في ذلك أبا يوسف 
بحضرة الرشيدء فلم يفرق بين عقلته وعلقت عنه حتى فهمته اه (776). 

وأحاب عنه القاري بأن عقلته قد يجيء بمعنى عقلت عنه» كما في قوله: ”لا 
تعمل العاقلة عمدا واعترافا وصلحاء فإن معناه عن عمدء وعن اعتراف» وعن صلح» 
فيكون معنى قوله: ”لا تعقل عبدا“ لا تعقل عن عبد» كما يدل عليه سياق كلام الشعبي 
وسباقه» كذا في التعليق الممجد (72). 

والصواب عندي أن يقال: تقدير قوله: ”لا تعقل العاقلة عبدا“ لا تعقل العاقلة 
جناية عبد» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ولا حاحة إلى تقدير ”عن“ 
والقرينة على التقدير وقوع العقل على الأفعال كالعمد والصلح والإقرار» فيجب أن 
يقدر الفعل في قوله: ”عبد“ لثلا يلزم اشتراك الفعل في معنيين؛ لأن العقل إذا عدى إلى 
الفعل كأن ”عقلت قتل فلان“ كان له معنى» وإذا عدى إلى الذات كأن يقال: ”عقلت 
فلانا“ كان له معنى آخرء ولم يتنبه الأصمعي ومن قلده لهذه الدقيقة» فقالوا ما قالوا. 
قلت: ويؤيد ماقاله محمد مافي قول ابن عباس: ”ولا ما جنى المملوك“ وهو صريح 
في أن العاقلة لا تحمل جناية العبد إذا كان هو الجانيء لا أنها لا تحمل جناية الحر إذا 
قتل العبد» والآثار يفسر بعضها بعضاء فافهم واللّه أعلم. 


(77) ذكره الفيروزآ بادي في القاموس المحيط» فصل العين» مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت ص: 155 .١٠١‏ 
(796) ذكره الشيخ عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد على الموطأ للإمام محمد» كتاب 
الديات» باب دية العمد» مكتبة زكريا ديوبند ص: 27917 تحت رقم الحديث: 175, رقم الهامش: 7. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب القسامة ١هه)‏ / باب لا تعقل العاقلة .... ج: 5 " 


/ باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 
هم - عن إبراهيم النخعي» قال: لاتعقل العاقلة في أدنى من الموضحة. 
5-- وفي لفظ له: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون 
الموضحة والسن مما ليس فيه أرش معلوم رواهما محمد في كتاب الآثار 
وقال: وبهذا كله نأحذ وهو قول 


/ باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 

له: ”عن إبراهيم النخحعي” إلخ: قلت: الأصل فيه ما روى عن النبي مَقله أنه 
ا و ام راو » فظهر منه أن العاقلة 
تتحمل إلى نصف العشرء والكلام مذكور عليه في باب دية الجنين. 

فافدة: روى ابن حزم في المحلى عن علي بن أبي طالب: أنه لما رحم المرأة 

قال لأولياء ها: هذا ابنكم ترثونه ويرثكمء وإن جنى جناية فعليكم؛ وعن إبراهيم 
النخعي قال: إذا لاعن الرحل امرأته فرق بينهماء ولا يجتمعان أبداء وألحق الولد 
بعصبته» وترثه ويعقلون عنه. وعنه أيضا في ولد الملاعنة» قال: ميراثه كله لأمهء ويعقل 
عنه عصبتهاء وكذلك ولد الزناء وولد النصراني» وأمه مسلمة اه .)١76( )57/١١(‏ 


/ باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 

©- أحرجه الإمام محمد في الآثاره كتاب الديات» باب دية الخطأء وما تعقل 
العاقلة» مكتبة دارالايمان سهارنفور 54/7 /اه» رقم: .50/١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب المعاقل» النسخة القديمة 2759/84 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند /4 /اه» رقم: .5/.١‏ 

5 ©- أخرجه الإمام محمد في الآثار» كتاب الديات» باب دية الخطأء وما تعقل 
العاقلة» مكتبة دارالايمان سهارنفور 201/57/17 رقم: 5 /50. 

)١#+(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في جناية ابن الملاعنة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 ١//1؟‏ ”2 رقم: 2378857 2185501 71051. ->» 


إعلاء السنن كتاب القسامة ١ه‏ ه) / باب لا تعقل العاقلة .... ج: 4 ”" 


قال العبد الضعيف: هو مذهب أثمتنا رحمهم اللّه تعالئ» قال في الهداية: وابن 
الملاعنة تعقله عاقلة أمه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأبء فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب 
رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين» من يوم يقضى القاضي 
لعاقلة الأم على عاقلة الأب اه (5/ 8١‏ ه مع البناية) (7). 

قلت: أحرج الشيخان عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن رحلا لاعن امرأته على 
عهد رسول اللّه يكل ففرق عليه السلام يبنهماء وألحق الولد بأمه (زيلعي ؟/47) (). 

ومعنى إلحاقه بأمه ما فسره على رضي اللّه عنه بقوله لأولياء المرأة: هذا ابنكم 
ترثونه ويرثكم, وإن جنى جناية فعليكم. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود 
أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه» يرثهم ويرثونه» وبه قال النخحعي والشعبي 
كما في فتح الباري )75/١1(‏ (4#). وسيأتي لذلك مزيد في باب ميراث ابن 
الملاعنة من كتاب الفرائض» إن شاء اللّه تعالئ. 


-»ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب العواقلء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ تحت رقم المسألة: ١51١5؟.‏ 

(+7) الهداية» كتاب المعاقل» المكتبة الأشرفية ديوبند 4 /557» والمكتبة البشرى 
كراتشي .751١/8‏ 

وذكره العيني في البناية شرح الهداية» كتاب المعاقل» المكتبة الأشرفية ديوبند ./1/١1‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاقء باب يلحق الولد بالملاعنة» النسخخحة الهندية 
رقم: 4١١هءف:‏ هالاه. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللعان» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء 
النسخة الهندية 2490/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 495 .١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الطلاق» باب اللعان» النسححة القديمة 256٠/9‏ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 51/9 ”. 

(«5 ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» في جناية ابن الملاعنة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 5 ١//1؟‏ ”2 رقم: 2378857 21488501 731051. ->» 


إعلاء السنن كتاب القسامة مه ه) 7/ باب لا تعقل العاقلة .... ج: 5 ”" 


فائدة: 
قد تمت أبواب الديات والعواقل -وللّه الحمد- وقد بقي بعد خخبايا في الزواياء 
تركتها لمن يأتي من بعدي فيلحقها بالأبواب» ولو لا مخافة التطويل لأتيت في كل 
با ابتفصيل حميل: ولكن العثر قصير والوقت قايلء والسطب حليل فافتصرت على 
ما فيه الكفاية» فإن مالا يدرك كله لا يترك كله» والمرحو من الله سبحانه أن يجعل كل 
ذلك خالصا لوجهه الكريمء ويتقبل مني» ويتجاوزعن سيأتي» إنه هو البر الرحيم» 
ويتلو هذه الأبواب كتاب الوصايا. 


->وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفرائض» باب ميراث الملاعنة» مكتبة دارالريان 
1" والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 2/١‏ تحت رقم الحديث: »51491١‏ ف: /5174. 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا << (684ه) معنى الوصية وتحقيق وحوبها ج: 5 ١‏ 


كتاب الوصايا 


معنى الوصية وتحقيق وجوبها أو ندبها 

وهي جمع وصية»؛ مثل: العطايا وعطية» والوصية بالمال هي التبرع به بعد 
الموتء والأصل فيها الكتابء والسنة» والإجماع. أما الكتاب فقول اللّه سبحانه 
وتعالئ: ومن بعد وصية يوصى بها أو دين .)١8(‏ 

وأما السنة فحديث سعد بن أبي وقاصء متفق عليه (78) وسيأتي. وعن علي 
رضي الله عنه قال: إنكم تقرأون هذه الآية: ومن بعد وصية يوصى بها أو دين» وأن 
النبي مَكهُ قضى أن الدين قبل الوصية» رواه الترمذي (78). 

وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» ولا تجب الوصية 
إلا على من عليه دين» أو عنده وديعة» أو عليه واحبء يوصى بالخروج منه؟ فإن اللّه تعالى 


كتاب الوصايا 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(776) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء حير الخ» 
النسخحة الهندية 2785-585١‏ رقم: 275501 ف: 7747 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» النسخة الهندية ٠-19/7‏ 24 مكتبة بيت 
الأفكار رقم: .١707/‏ 

(77) أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: سكت عنه الذهبي» كتاب الفرائض» مكتبة 
نزار مصطفى الباز .// 237/8717 رقم: /1795517. 

وأحرجه الترمذي في سننه بتغير ألفاظ» أبواب الوصاياء باب ماحاء في يبدأ بالدين قبل 
الوصية» النسخخة الهندية 2772/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7١1751‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا << ( هه ه) معنى الوصية وتحقيق وحوبها ج: 5 ١‏ 


فرض أداء الأمانات» وطريقه في هذا الباب الوصية» فتكون مفروضة عليه» وهو محمل 
ما رواه مالك عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله مَكْهُ: ”ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة“ متفق عليه (4# ). 

فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهورء وبذلك 
قال الشعبي والنخعي» والثوري» ومالكء وأبوحنيفة» والشافعي وأصحابهم وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: ”أجمعواعلى أن الوصية غير واحبة إلا على من عليه 
حقوق بغير بينة» وأمانة بغير إشهادء إلا طائفة شذت فأوجبتها للأقربين الذين لا 
يرثون» وهو قول داودء وحكيعن مسروق وطاوسء وإياسء وقتادة» وابن جرير 
واحتجوا بالآية» وحبر ابن عمره وقالوا: نسخت الوصية للوالدين والأقربين 
الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الوارثين. 

ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله مكل لم ينقل عنهم وصية» ولم ينقل لذلك 
نكير» ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك» والنقل عنهم نقلا ظاهراء ولأنها عطية لاتحب 
في الحياة» فلا تجب بعد الموت. 

فأما الآية فقال ابن عباس: نسخها قوله سبحانه: «إللرحال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون» (#ه). وقال ابن عمر: نسختها آية الميراث» وبه قال عكرمة 
ومجاهدء ومالككء والشافعي» وحديث ابن عمر محمول على من عليه واحبء أو 
عنده وديعة كذا في المغني )5١9/5(‏ (7"). 


47١‏ ) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء حير الخ» 
النسخة الهندية 2787/١‏ رقم: 275617 ف:/737/17. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الوصية» النسخة الهندية 279-1/./7 مكتبة بيت الأفكار رقم: ١51717‏ . 

(+ه) سورة النساءء رقم الآية: /ا. 

(6") ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الوصاياء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 
الل اك 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا << (65ه) معنى الوصية وتحقيق وحوبها ج: 5 ١‏ 


وأيضا: فلفظ ابن عمر: ”ما حق امرأ مسلم له شيء يوصى فيه“ لا يدل على 
الوجوب؛ لأن الحق لغة الشيء الثابت» ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكمء والحكم 
الشابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوباء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة قاله 
القرطبي» قال: فإن اقترن به ”على“ أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب وإلا فهو على 
الاحتمالء» فلا حجة فيه لمن قال بالوجوبء بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب» 
وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى» حيث قال: ”له شيء يريد أن يوصى فيه“ (رواه 
أيوب عن نافع ورواه عبيد اللّه بن عمرعن نافع مثله أخرجهما مسلم (#/1) فيحمل 
رواية مالك بغير ذلك على الاختصار) فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته (وقول حزم: 
وحبت الوصية برواية مالك» ووجحب عليه أن يريدها ولا بد )*١7/9(‏ (*,/). 
دعوى مجردة لا دليل لها؛ فإن رواية مالك لا تدل على الوجوب ولو دلت لوحب 
حملها على الاخقتصار لوجوب قبول الزيادة من الثقة» والمعلق بالإرادة لا يكون 
واحباء هذا هو الظاهرء ولا بد للقول بالوجوب من دليل). 

وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ ”لا يحل“ فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها 
بالمعنىء وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعمء الذي يدحل تحته الواحب 
والمندوب والمباح (فتح الباري )١55/8‏ (97). 

وأماقول ابن حزم: إن ابن عباس قال فيمن ترك ثمان مائة درهم: قليل ليس فيها 
وصية» وأن عليا نهى من لم يترك إلا من سبع مائة إلى تسع مائة عن الوصية» وأن عائشة 


(/1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» النسخة الهندية 7// 2179-1 مكتبة 
بيت الأفكار رقم: .١50571/‏ 

(:#.8) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
* تحت رقم المسألة: .١175١‏ 

(+4#) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء مكتبة دارالريان 
475-76» والمكتبة الأشرفية ديوبند 5١/6‏ 5» تحت رقم الحديث: 5601 7, ف: /71717. 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا << (٠0هه)‏ معنى الوصية وتحقيق وحوبها ج: 5 ١‏ 


أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربع مائة دينار: في هذا فضل عن ولده؟ قال: ففيه حد 
القليل وهم لا يقولون بهذا .)١ .«*( )”١17/9(‏ ففيه أن كل هؤلاء القائلين إنما 
تأولواتقدير المال على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة» 
وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما تلحقه هذه الصفة (أي صفة الخبرية) من 
المالء ومعلوم في العادة أن من ترك درهما لا يقال له: ترك حبراء فلما كانت هذه 
التسمية موقوفة على العادة» وكان طريق التقدير فيها على الاحتهاد» وغالب الرأي مع 
العلم بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية» وأن الكثير تلحقهء فكان طريق الفصل 
فيها الاحتهاد مع غالب الرأي» مع ما كانوا عرفوا من سنة النبي مُه وقوله: ”الفلث 
والثلث كثير» وأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس“ (أحكام 
القرآن )١ 1( )١1/1(‏ للرازي» وعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم 
وقلتهم وعناهم وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال» وقد قال الشعبي: ما من مال 
أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس» كما في المغني (78 .)١‏ 

قلت: فما حكاه عن أبي حنيفة: القليل أن يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما 
(41/5) محمول على عرف زمانه» لاعلى التقبيد العام 6" )١‏ واللّه تعاليئ أعلم ظ. 


)١ ٠ *(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 * تحت رقم المسألة: .١175١‏ 

)١1(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب القول في وجوب 
الوصية» مكتبة زكريا ديوبند .7١٠١-1١99/١‏ 

)١ 77١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وتستحب الوصية بجزء من 
المال الخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض //28957 891. 

)١ ”6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وتستحب الوصية بجزء من 
المال الخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض //89037. شبير أحمد القاسمي 

لقث 


إعلاء السنن كتاب الوصايا << (/8 © /١‏ باب عدم جواز الوصية... ج: 8 7 


/١‏ باب عدم جواز الوصية للوارث 
717 ه- عن يونس بن راشدء عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”لا يجوز لوارث 
وصية إلا أن يشاء الورثة“ قال الذهبي في الميزان: وإسناده جيدء وقال ابن 
حجر في الدراية: رجاله لا بأس بهم. 
437/5 6- وعن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلمء عن أبي 


/١‏ باب عدم جواز الوصية للوارث 
قوله: ”عن يونس“ إلخ: قلت: وهذان الحديثان أمثل ما روى في الباب» وقال 


البيهقي: قال أحمد بن حنبل: ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح» 
وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ» وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي» 


/١‏ باب عدم جواز الوصية للوارث 

7 ©- أخحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 217/4 رقم: 4701 . 

وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال» وقال: جيد الإسناد» حرف الياء» بتحقيق علي محمد 
البجاوي» مكتبة دارالمعرفة بيروت 24١/5‏ تحت رقم: 5 .19٠‏ 

وقال الحافظ في الدراية (مع الهداية) ورحاله لا بأس بهم» كتاب الوصاياء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 01//5". 

© - أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارث» 
النسخة الهندية 2797/1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/0٠١‏ 

وأحرجه الترمذي في سننهه» وقال: وهو حديث حسنء أبواب الوصاياء باب ماجاء 
لاوصية لوارث» النسخخة الهندية 2737/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١١‏ 

وقال الحافظ في الدراية (مع الهداية) وإسناده قويء كتاب الوصاياء المكتبة الأشرفية 


ديوبند 61//54". 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 (59ه)١/‏ باب عدم جوازالوصية... ج: 4 ١‏ 
أمامة: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحطبء فقال: ”إن اللّه تعالئ قد أعطى 
كلاذ يق جحقه: فلا وضيةالرارك» قال الترمديةحيدييق تحن تقال ابن 
حجر في الدراية: إسناده قوي. 


وقال ابن التركماني: وليس في رجاله مجهولء وابن عياش معروفء ورواه عن شامي» 
ولهذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .)١7(‏ 

قال العبد الضعيف: قال الجصاص في أحكام القرآن له بعد ما ذكر طرق 
الحديث ما نصه: وهذا الخبر المأثور عن النبي دَكلُّ في ذلك» ورووه من الجهات التي 
وصفناءهوعندنا في حيز التواتر؛ لاستفاضته وشهرته في الأمة» وتلقى الفقهاء إياه 
بالقبولء واستعمالهم له» وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إذا كان فى حيز ما يوجحب 
العلم والعمل من الآيات ١ه )١7/1(‏ (+7). وقال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع 
أهل العلم على هذاء وجاء ت الأخبارعن رسول اللّه كلك بذلك» فروى أبو أمامة قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: ”إن اللّه قد أعطى كى ذي حقء فلا وصية لوارث“ رواه 
أبوداؤدء وابن ماجة» والترمذيء كذا فى المغني )4١5/5(‏ (7). 


)١(‏ ذكره الت ركماني في الجوهر النقي» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 54/5 75. 

(7) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب القول في وجوب الوصية» 
مكتبة زكريا ديوبند .7017/١‏ 

(794) أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارث» النسخة 
الهندية 5/7؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/0٠١‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: وهو حديث حسنء أبواب الوصاياء باب ماجاء 
لاوصية لوارث» النسخخة الهندية 2737/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننههء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» النسخة الهندية 
5 »؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: “71711. وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء 
مسألة: © 40» قال: ولا وصية لوارث» مكتبة دارعالم الكتب الرياض //5957؟. 
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قال: فإن أحازها الورثة حازت في قول الجمهور من العلماء» وقال بعض أصحابنا: 
الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» أحذا من ظاهر قول 
أحمد فى رواية حنبل: لا وصية لوارث» وهذا قول المزنى وأهل الظاهرء وهو قول للشافعي. 

واحتجوا بظاهر قول النبي :”لا وصية لوارث“ وظاهر مذهب أحمد 
والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرف صدر 
من أهله في محله» والخبر قد روى فيه: ”إلا أن يجيز الورثة“ والاستثناء من النفي إثبات 
فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإحازة اه (*5 ). 

قلت: أخحرجه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: ”إلا أن يشاء الورثة» كما هو 
مذكورفي المتن» وأبوداؤد في المراسيل: من مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس بن 
راشدء فقال: عن عكرمة» عن ابن عباس» أحرجه الدارقطني: والمعروف المرسل 
(التلخيص الحبير 775) (#ه). وقد عرفت أن إسناده جيد» ورجاله موثقون والرفع 
والوصل زيادة لا تنافي الإرسال» فتقبل من الثقة» وأحرجه الترمذي: من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه من خارجة» مرفوعا: ”لا وصية 
لوارث“ وقال: حسن صحيح, وزاد البيهقي فيه: ”إلا أن يجيز الورثة“ (4/1 )7١‏ (36"). 


(+8# ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: ه245 قال: ولا وصية 
لوارث» مكتبة دار عالم الكتب الرياض //895. 

(ه) أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
14 رقم: 47017 . وأخرجه أبوداؤد في المراسيل» (الملحق بسننه) باب ماجاء في الوصاياء 
النسخة الهندية ص: 4 7//. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الوصاياء النسخة القديمة 
ص: 279 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/79 2٠١‏ رقم: .111٠‏ 

(6") أخرجه الترمذي في سننه» وقال: وهو حديث حسنء أبواب الوصاياء باب ماجاء 
لاوصية لوارث» النسخخة الهندية 2772/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١17١‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين الخ» 
مكتبة دارالفكر 9/./ه "2 رقم: .١7/201‏ 
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وقال الحصاص: روى عن النبي مَكْلَهُ أنه قال: ”لا وصية لوارث إلا أن يجيزها 
الورثة“ وفيه بيان أن الأحبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجازة الورثة 
محمولة على أن الورثة لم يجيزوهاء ويدل أيضا على أن إجازة الورثة معتبرة بعد الموت؛ 
لأنهم في حال حياته ليسوا بورثة» وإنما تحصل لهم هذه السمة بعد موت المورث. 

ويدل على أن الورثة متى أحازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم» 
فتحمل على أحكام الهبات في شرط القبض والتسليم» ونفي الشيوع فيما يقسم 
والرجوع فيهاء بل تكون محمولة على أحكام الوصاياء ودل أيضا على جواز العقود 
الموقوفة التي لها مجيز؛ لأن الميت عقد الوصية على مال هو للوارث في حال وقوع 
الوصية» وجعلها النبي َه موقوفة على إجازة الوارث» فصار ذلك أصلا فيمن عقد 
عقد بيع أو عتق» أو هبة» أو رهنء أو إجازة على مال الغير» أنه يقف على إجازة مالكه» 
إذ كان عقدا له مالك بملك ابتداء ه وإبقاء ه. 

وقد دل أضا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كانت موقوفة على إحازة الورثة 
كما وقفها النبي صلى الله عليه وسلم على إجازتهم إذا أوصى بها لوارث» فهذه 
المعاني كلها في ضمن قوله عليه السلام: ”لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة“ اه 
ملخصا )١58/١(‏ (*/1) ظ. 


(#/) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب الوصية للوارث الخ مكتبة 
زكريا ديوبند 15/١‏ ١٠؟6-5١5.‏ 


© © 
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؟/ باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث 
وجوازها بالثلث فما دونه 
6-- عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول اللّها إن لي 
مالا كثيراء وإنما يرثني ابني أ فأوصى بمالي كله؟ قال: لاء قلت: فبالثلثين؟ 
قال: لاءقلت: فبالنصف؟ قال: لا» قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير. 


أخرجه الأئمة الستة في كتبهم (زيلعي). 


باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث الخ 
قوله: عن سعد إلخ: قلت: وهو يدل على أن الوصية لا تجوز بما زاد على الثلث» 
وتجوز بالئلث فمادونه. 


/ باب عدم حواز الوصية بما زاد على الثلث الخ 

7/6 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض» باب ميراث البنات» 
النسخة الهندية 2497/7 رقم: 25415 ف: 017/71". وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب 
الوصية» النسخة الهندية 279/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١717/‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء فيما لا يجوز للموصي في ماله» 
النسخة الهندية 2790/1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 7/5. 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الوصاياء باب ماجاء 
في الوصية بالثلث» النسخحة الهندية 277/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7١١5‏ . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلثء» النسخة الهندية 
١5‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5655"؟. 

وأخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» النسخة الهندية 
5 »؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 717١‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الوصاياء باب صفة الوصية الخ» النسخحة القديمة 
5 6» والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/ه١1١5-1١7.‏ 
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قال العبد الضعيف: هو مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء قال الموفق في المغني: 
إن الوصية لغير الوارث تلزم في ثلث من غير إجازة» وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم» 
فإن أجحازوه جاز» وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء والأصل في ذلك قول النبي 
كله لسعد: ”الشلث والشلث كثير“ وقوله عليه السلام: ”إن اللّه تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند مماتكم“ (رواه الدارقطني من حديث أبي أمامة» وفيه إسماعيل بن عياش 
وعتبة بن حميد» وهما ضعيفان» ورواه أحمد من حديث أبي الدرداءء ورواه ابن ماحة 
والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف (التلخيص الحبير .4 ؟) .)١(‏ 

قلت: لم يعل الحافظ طريق أحمد عن أبي الدرداء بشيء» وهذه طريق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء قال: ولا يعتبر الرد والإحازة إلا بعد موت الموصىء» نص عليه 
أحمدء وروى ذلك عن ابن مسعودء وهو قول شريح وطاوسء والحكم, والثوري» 
والحسن بن صالح, والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» وأبي ثور وابن المنذر. 

وقال الحسن وعطاءء وحماد بن أبي سليمان» وعبد الملك بن يعلى» والزهري 
وربيعة» والأوزاعي» وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم؛ لأن الحق للورثة» فإذا رضوا 


)١#6(‏ أحرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة» كتاب الوصاياء باب الوصية 
بالثلث» النسخة الهندية 2١54/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .77١9‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» مكتبة دا رالفكر 
9 رقم: 17874. 

وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء 41/5 4» رقم: .7/37٠١‏ 

وأخرجه البزار في مسندهء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 59/١٠١‏ رقم: 541717. 

وأخرحه الدارقطن في سننه من حديث أبي أمامة» عن معاذ بن حبل» وفي هامشه: إسناده 
ضعيفء كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 285/4 رقم: 4 57 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الوصاياء النسخة القديمة ص: /” 27 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 15/7 273٠١0-١9‏ رقم: 1751 . 
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بتركه سقط حفهمء كما لو رضي المشتري بالعيب» وقال مالك: إن أذنوا له في صحته 
فلهم أن يرجعواء وإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم» 
ولناأنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوهء فلم يلزمهم كالمرأة إذا أسقطت صداقها 
قبل النكاح» أو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع» ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية» 
فلم يصح فيها إجازتهم اه (47/8/5) (7) ظ. 


(7#) هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 40» قال: 
ومن أوصى لغير وارث الخ مكتبة دارالكتب الرياض 5/8 505-15٠‏ . 


© © 
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*/ باب رد الوصية بعد الإجحازة 
مسعود في الرجل يوصى بوصية فتجيزها الورثة في حياته» ثم يردون بعد 
موته» قال: ذلك النكرة لا يجوز رواه محمد في الآثار. 


؟'/ باب رد الوصية بعد الإجحازة 
قوله: ”قال أبو حنيفة“ إلخ: وقال: به نأحذ إحازة الورثة قبل الموت ليس بشيء» 
فإن أحازوه بعد الموت وهى لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز» وليس لهم أن 
يرجعواء وهو قول أبي حنيفة» قلت: معنى قوله: ”ذلك النكرة لا يجوز“: إن ذلك الرد 
هو الإنكار من إجازة الوصية» فلا يجوز الوصية بهء فافهم واللّه أعلم. 


“'/ باب رد الوصية بعد الإجازة 
5 2- أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الوصية» باب مايجوز 
الوصية» مكتبة دا رالايمان سهارنفور 16٠/17‏ رقم: 51". 
وأخحرجه الخوارزمي في جامع المسانيدء في الوصايا والمواريث» مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد 4/١‏ 717. 


© © 
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5]/ باب أن للموصي تغيير وصيته 
7 ه- عن الحجاج بن المنهال» عن همامء عن قتادة» عن عمرو 
بن شعيب» عن عبد اللّه بن أبي ربيعة» أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته 
ما شاءء وملاك الوصية آخرهاء أخرجه ابن حزم (التلخيص الحبير). 


5 / باب أن للموصي تغيبر وصيته 
قوله: ”عن الحجاج“ إلخ: قال العبد الضعيف: لم يعله ابن حزم بشيء» وإنما 
قال: لا حجة في أحد دون رسول الله يكل وهي كلمة حق أريد بها الباطل؛ فإن قول 
الصحابي إذا لم يكن له مخالف بمنزلة الإجماع والاحتجاج بالإجماع احتجاج 
بقول اللّه وقول رسوله مكل لأنه لا يكون إلا حقا كما مرغير مرة. 
وأماقوله: ورب قضية حالفوا فيها عمر» ولا يعرف له مخالف في ذلك من 
الصحابة اه .)١4(‏ فرد عليه» كما لا يخحفى على من طالع كتابنا هذاء إن شاء الله تعالئ. 
قال: وصح عن طاوسء وعطاءء وأبي الشعثاءء» وقتادة» والزهري أن للموصى أن 
يرجحع في وصيته عتقا كان أو غيره» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعيء وقال 


4 ] باب أن للموصي تغيير وصيته 

ات ©- أحرجه الدارمي في سننه» بسند رجاله ثقاتء باب الرجو ع عن الوصية» 
مكتبة دارالمغني الرياض 4/5 5 27١‏ رقم: 4 8 37. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الوصاياء النسخة القديمة ص: 271١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 231١/7‏ رقم: .١7/٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 891١/4‏ 
تحت رقم المسألة: 1774. 

)١#+(‏ ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
04 تحت رقم المسألة: 11754. 
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آخرون بخلاف ذلك» روينا عن إبراهيم النخعي فيمن أوصى إن مات أن يعتق غلام له 
فقال: ليس له أن يرده في الرق» وليس للعتق كسائر الوصية. 

ومن طريق عبد الرزاق» والضحاك بن مخلدء كلاهما عن سفيان الثوري» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن الشعبي» قال: كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة» ومن 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شبرمة» وغيره من علماء الكوفة» قالوا: كل صاحب 
وصية يرجع فيها إلا العتاقة» وبه يقول سفيان الثوري (41/5 ") (7): هو قول ابن 
حزم قال: وقياسهم العتق على سائر الوصاياء فالقياس كله باطل» ولأن الحنفيين 
والمالكيين لا يجيزون الرجوع في التدبير» ولا بيع المدبر» وهذه وصية بالعتق في كل 
حال؛ لأنه عتق لما لا يجب إلا بالموت» ولا يخرج إلا من الثلث اه (+7). 

قلت: فرق بين التدبير والوصية بالعتق» فإن التدبير سبب الحرية؛ لأن الحرية 
ثبت بعد الموتء ولا سبب غيره» وجعله سببا في الحال أولى؛ لوجوده في الحال 
وعدمه بعد الموتء بخلاف الوصية فإنها ليست بسبب للحرية» وإنما هي خحلافه في 
الحال؛ لأن الموصى يجعل الموصى له حلفا في بعض ماله» ولذلك لا يتوقف التدبير 
على قبول العبد» والوصية تتوقف على قبول الموصى له» ولذا لم يجز بيع المدبر» وحاز 
بيع العبد الموصى له بالإعتاق قبل موت الموصى؛ ولأنه تبرع لم يتم» فجاز الرجحوع 
عنه كالهبة» ولأن القبول يتوقف على الموتء والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول 
فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 


(7#) أحرجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب الوصاياء الرحل يعود في وصية» 
النسخة القديمة 7/9" رقم: 2١57/5617‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
789 ١ء‏ رقم: 157917415595. 

(#”) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2797-04 تحت رقم المسألة: 11754. 


إعلاء السنن كتاب الوصايا << (4)65,/6/ باب أن للموصي تغييروصيته ج: 8 7 


قال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم على أن للوصي أن يرحع في جميع ما 
أوصى به وفى بعضه إلا الوصية بالاعتاق (ففيه حلاف) والأكثرون على جواز الرحوع 
في الوصية به أيضاء روى عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته» 
وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور. 

وقال الشعبيء وابن سيرين» وابن شبرمة» والنخعي: يغير منها ما شاء إلا العتق؛ 
لأنه إعتاق بعد الموتء فلم يملك تغييره» ولنا أنها وصية فملك الرجوع عنهاء ولأنها 
عطية تنجز بالموت» فجاز له الرجو ع منها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل 
قبضه وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط» فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في 
الحياة اه (5857/5) (*# ) ظ. 


(#ع ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وأجمع أهل العلم على أن 
للموصي أن يرجع الخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض //45/4 . 


© © 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 59 0) / باب الوصية للكافرالذمي ج: 5 7 


/ باب الوصية للكافر الذمي 
-م- عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني» 
فرفع ذلك إلى قوم فقالوا: تبيع دينك بالدنياء فأبى يسلم» فأوصت له بالثلث. 
48 -2- ومن طريق أم علقمة: أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي 


ه/ باب الوصية للكافر الذمي 

قوله: ”عن عكرمة“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى: الوصية 
للذمي جائزة» ولا نعلم في هذا خلافا وقد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”في 
كل ذي كبد رطبة أجر“ (7/9 7 *) (17). 

قلت: الدليل أعم من الدعوىء فإن الحربي ذو كبد رطبة أيضاء وقال الموفق في 
المغني: تصح وصية المسلم للذمي» والذمي للمسلمء والذمي للذمي» روى إجازة 
المسلم للذمي عن شريح والشعبي» والثوريء والشافعي» وإسحاقء وأصحاب الرأي» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وقال محمد ابن الحنفية» وعطاءء وقتادة» في قوله تعالى: 


ه/ باب الوصية للكافر الذمي 

© - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب الوصية للكفا 
مكتبة دارالفكر 5/9 279 رقم: © .١791١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الوصاياء النسخة القديمة ص: 271١-5١59‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١9/7‏ ”2 تحت رقم الحديث: 171/9. 

48 2 - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب الوصية للكفا 
مكتبة دارالفكر 4/9 295-19 رقم: 5 1791١‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الوصاياء النسخة القديمة ص: 271١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27٠9/7‏ تحت رقم الحديث: 171/9 . 

)١*(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 :> تحت رقم المسألة: .١17/‏ 


إعلاء السنن كتاب الوصايا ه/ باب الوصية للكافر الذمي ج: 5 ”7 
وأوصيت لعائشة بألف دينار» وحعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفرء فطلب 


إلا أن تفعلوا إلى أولياء كم معروفا» (7) هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. 

وقال سعيد: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة: ”أن صفية بنت حيبي باعت 
حجرتها من معاوية رضي الله عنهما بمائة ألفء وكان لها أخ يهوديء فعرضت عليه 
أن يسلم فيرث» فأبى» فأوصت له بثلث المائة ألف“ اه (8؟). 

قال: وتصح الوصية للحربي في دارالحرب» نص عليه أحمدء وهو قول مالك 
وأكثر أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: لا تصحح وهو قول أبي حنيفة» لأن اللّه تعالئ 
قال: للإلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين (*4) -إلى قوله- إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين (+ه) الآية. فيدل ذلك على أن من قاتلنا 
لا يحل بره» قال: ولنا أنه تصح هبة فصحت الوصية له كالذمي. 

وقد روى: أن النبي َكل أعطى عمر حلة من حرير» فقال: يا رسول اللَّه! 
كسوتنيها وقد قلت في حلية عطارد ما قلتء فقال: إني لم أعطكها لتلبسهاء فكساها 
عمر أخخا مشركا له بمكة (8"). وعن أسماء بنت أبي بكر (*/): أن رسول اللّه يِه 


(7) سورة الأحزاب» رقم الآية: 5. 

(*"7) أمرجه سعيد بن منصور في سننه» باب وصية الصبي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2178/١‏ رقم: /5371. 

(+57 ) سورة الممتحنة» رقم الآية: /. 

(7ه6) سورة الممتحنة» رقم الآية: 4. 

(6") أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الجمعة» باب ما يلبس أحسن ما يجد» 
النسخة الهندية 21177-1١171١1١‏ رقم: 5/ام» ف: 4/85. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب الخ» 
النسخة الهندية 2١5/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١54/‏ 

(#/1) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين» النسخة 
الهندية 2761/١‏ رقم: 7645 ف: 7507 -> 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 ((1/1©) / باب الوصية للكافر الذمي ج: 6 7 
ومن أخيها الوصية» فوجد عبد اللَّه قد أفسده» فقالت عائشة: أعطوه الألف 
دينارالتي أوصت لي بها عمته» رواهما البيهقي (التلخيص الحبير). 


أذن لها في صلة أمهاء وقد حاء ت وهي راغبة تعني عن الإسلام. وهذان فيهما صلة 
أهل الحرب وبرهم, والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل» فأما المقاتل فإنه نهى عن توليه لا 
عن بره والوصية لهء وإن احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة» ثم قد حصل الإجماع على 
جواز الهبة» والوصية في معناها )517١/5(‏ (3./). 

قلت:لا نزاع في جواز صلة الحربي» وإنما النزاع في جواز الوصية له وهو في 
دارالحربء قال في شرح السير الكبير: لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشركء قريبا 
كان ار فود تمجاريا كان ارردقية وانعدل غليها با عاذية )امنيا أله رهق رول الله 
له حمس مائة دينار إلى مكة حين قحطواء أمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية» ليفرقا على فقراء مكة» فقبل ذلك أبو سفيان» وأبي صفوانء قال: وبه 
نأحذ؛ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دينء والإهداء إلى الغير من 
مكارم الأخلاقء قال مَكله: ”"بعث لأتمم مكارم الأخلاق“ (47). فعرفنا أن ذلك 
حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا (*. .)١‏ وقال محمد في موطأه: 


->»وأخح رجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» 
النسخة الهندية 4/١‏ 277 مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١٠١1‏ 

(4,6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وتصح وصية المسلم للذمي 
الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض //17١1ه-1١ه.‏ 

9+١‏ ) أخرحه البزارفي مسنده بلفظ: إنما بعثت الخ» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة 5/١‏ "27 رقم: 84159. 

وأخرجه أحمد مثله في مسنده» مسند أبي هريرة 270١/7‏ رقم: 9179/. 

)١ ١ #(‏ ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير» باب صلة المشرك» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .917/-95/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 (1/7©) ه/ باب الوصية للكافرالذمي ج: 5 7 


لابأس بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع» وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهاء نا اه من رد المحتار (ه/47 5) (76 .)١ ١‏ 

وفي شرح السير في باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة ما نصه: وصية 
الذمي للحربي المستأمن بالنلث صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي» ووصية المسلم 
أو الذمي لحربي في دارالحرب لا تكون صحيحة» وإن أجازها الورثة» إلا أن يشاء وا 
أن يهبوا له شيئا من أموالهم فيجوز ذلك إذا قبض؛ لأن من في دار الحرب في حق من 
هو في دارالإسلام كالميت اه .)١ 77( )١١9/4(‏ فتراه قد أجاز الهبة له إذا تمت 
بالقبضء ولم يجز الوصية له لكونه كالميت في حقناء والوصية للميت باطلة عندنا» 
وبه قال الشافعي» وأحمدء والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تمليك العين منجزاء فإذا 
وصل الموهوب إلى الموهوب له في دارالحرب -سواء دخلها الواهب مستآمناء أو 
أرسله على يد رسول يدخلها- لم يكن هبة للميت؛ لأن الحربي كالميت في حق من 
هوفي دار الإسلام» لافي حق من دخل دارالحرب مستأمناء فتتم بالقبض» بخلااف 
الوصية» فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» فلا بد من أن يكون الموصى له حيا 
في حقناء وليس ذلك إلا بأن يكون في دار للإسلام, وإلا لزم توقيف عقد ليس له مجيز 
عند ا لعقدء وذلك لا يجوز. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن بطلان الوصية للحربي إنما هو مبني على تباين الدار 
فلو أن مستأمنا فينا أوصى بماله لحربي في دارالحرب صحت الوصية؛ لأن المستأمن 


)١1(‏ ذكره الإمام محمد في موطأه» أبواب السير» باب ما يكره من لبس الحرير 
والديباج» مكتبة زكريا ديوبند ص: 2/١‏ تحت رقم الحديث: 855. 

ومثله في الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الوصاياء كراتشي 255/5 مكتبة زكريا 
ديوبند .515-1946/١١‏ 

)١ 7(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يختلف فيه أهل 
الحرب وأهل الذمة الخ» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .7١ 45/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 (1/7ه) / باب الوصية للكافر الذمي ج: 6 7 


من أهل دار الحرب حكماء ولو أوصى مسلم أو ذمي لمسلم أو ذمي هو في دارالحرب 
بأمان أو الأسر صحت,؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكماء فالمسلم من أهل دار 
الإسلام حيث ما يكون» ولذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دارالحرب؛ لأن المسلم 
من أهل دارالإسلام حيث ما يكون» كذا في شرح السير .)١ ( )١75/54(‏ وفي 
المبسوط: لو أوصى لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين وإن أحازت 
الورثة؛ لكونه محاربا حكما اه .)١ 5( )١1/1//71(‏ 

وللّه الحمد على الموافقة» ولم يتنبه الموفق لهذا المبني» وظن أن بطلان الوصية 
للحربي مبني على النهي عن موالاة المحاربين فقال ما قال ولو كان كذلك لأبطلنا 
الهبة والصلة والهدية له أيضاء وقد عرفت أنا قائلون بجواز كل ذلك للحربي؛ لكونها 
منجزة غير مضافة إلى ما بعد الموت» بخخلاف الوصية فإن جوازها للحربي يستلزم 
توقيف عقد ليس له مجيز عند العقدء وهو باطل فافهم. 

وأيضا فإن الوصية للقاتل باطلة عندنا كما سيأتي» والحربي قاتل حكما إذا كان 
في دارالحرب؛ فلا تجوز الوصية له» وقياس الوصية على الهبة لا يصح؛ فإن الوصية 
للوارث باطلة» والهبة له جائزة» فافهم. 


)١‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يختلف فيه أهل 
الحرب وأهل الذمة الخ» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .7١ 41//١‏ 

)١ 4#(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الوصاياء باب الوصية 
للوارث والأجنبي والقاتل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1؟/111. 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا 1/ باب بطلان وصية الصبي ج: 5 7 


1/ باب بطلان وصية الصبي 


1/ باب بطلان وصية الصبي 

قوله: ”عن ابن عباس" إلخ: قلت: إليه ذهب أبوحنيفة» وقال أحمدء ومالك» 
والشافعي: يجوز وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين» واحتجوا لذلك بما روى مالك في 
موطأه عن عبد الله ابن أبي بكر» عن أبيه عن عمرو بن سليم أخبره» أنه قيل لعمر بن 
الخطاب: إن ههنا غلاما يفع لم يحتلم وورثته بالشام» وهو ذومال وليس له ههنا إلا 
ابنة عم له» فقال عمر: فليوص لهاء فأوصى لها بمال يقال لها بئر حشم, قال عمرو بن 
سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفاء وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم» 
قال أبوبكر: وكان الغلام ابن عشرة أو اثنى عشرة سنة (المغني لابن قدامة) (7 .)١‏ 

وقالوا: إنه تصرف تمحض نفعا للصبي» فصح منه كالإسلام والصلاة» وذلك 
لأن الوصية صدقة» يحصل ثوابها له بعد غناه عن ماله» فلا يلحقه ضرر في عاجل 


"/ باب بطلان وصية الصبي 

٠‏ © - أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا في معناهء كتاب الوصاياء من قال: لا 
تجوزوصية الصبي حتى يحتلمء بتحقيق الشيخ عوامة 2١11/0/١5‏ رقم: .7١61-116.6©‏ 

وذكر ابن قدامة مثله في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 241/7 قال: ومن جاوز العشر 
سنين» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4/8 ٠‏ ه. 

)١(‏ أحرجه الإمام مالك في موطأه» جوازوصية الضعيف والصغير الخ مكتبة زكريا 
ديوبند ص: /471 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4 ٠ .-١99/١‏ ”*/ رقم: 5/7 .١‏ 

وذكر ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 29177 قال: ومن جاوز العشر سنين» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض //9٠ه.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا 1 باب بطلان وصية الصبي ج: 5 7 


دنياه ولا أخراه» بخلاف الهبة والعتق المنجرء فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه» إذا 
ردت رجعت إليه» وههنا لا يرجع إليه بالرد (76). 

والجواب عنه أن الوصية توريث لغير الوارث بالاختيار؛ فلا تصح من الصبي 
كإقراره بالوارث؛ لأن فيه إضرار بالورثة» فلا يملكه من لا يمكنه الإضرار» بخلاف 
البالغ فإنه يمكن إضراره بالإقرار» فيمكنه الإضرار بالوصية» فإن قلت: إنه ليس في 
الوصية إضرار بالورثة؛ لأن حقهم متعلق بالثلثين دون الثلث الباقي. 

قلنا: حقهم متعلق بجميع التركة» ولذا يرثون جحميعها إن مات المورث بلا وصية 
أو إقرارء فيكون الوصية والإقرار إقرًا لهم لا محالة؛ فيجوز ممن يجوز منه الإضرار 
كالبالغ» ولا يجوز ممن لا يجوز منه الإضرار كالصبي» وتركنا قول عمر في ذلك لقول 
ابن عباس؛ لأنه أرجح من حيث الدليل وأقوى» وهذا مما من اللّه به على وما رأيته 
لأحد من قبلى وليس هذا يأرل من بيه عر وجل علي» بل لو تتبعت هذا الكتاب 
لوجدت مننا كثيرة من جنسه» والحمد للَّه على ذلك. 

وأحاب صاحب الهداية: عن أثر عمر بأنه محمول على أنه كان قريب العهد 
بالحلم مجازاء أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه (78). وهذا الجواب صيغ 
على أنه لم يطلع على الرواية بتمامهاء فإنه قد صرح في الرواية بأنه كان لم يحتلم» ووصيته 
لم تكن بالتجهيز والتكفين» بل ببئر حشم الذي باعه عمرو بن سليم بثلاثين ألفاء وقال 
أيضا: إن قول الصبي غير ملزم» وفي تصحيح وصيته إلزام بقوله» وفيه أنه كون قول غير 
ملزم على الإطلاق غير مسلم؛ لأن إسلامه ملزم لحرمان ورثته وهو مقبول منه. 

وقال أيضا: هو يحرز الثواب الترك على ورثته» وفيه أن مشروعية الوصية تدل 


(77) ذكر ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 41777» قال: ومن جاوز العشر 
سنين» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 9/8 ٠‏ ه. 
() ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 209/4 والمكتبة البشرى كراتشي 7"1//8. 
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على أن المقصودمنها غير الثواب الحاصل بالترك على ورثته» وإلا لبطلت الوصية 
بالكلية» وقال أيضا: والمعتبرفي النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما 
يتفق بحكم الحال (4# ) وفيه أنه مسلم, ولكن الكلام في أن وضع الوصية نافع 
محض كقبول الهبة» أو دائر بين النفع والضرر كالاعتاق والطلاق» فلا يفيد هذا 
الاعتبار» وبهذا يتبين أن ما قلنا في تحقيق المسألة هو الأولى. 

وبه يتبين أن أجناح المقلدين» قد لا تصل إلى مدارك المجتهدين» فيعللوا أقوالهم 
بتعليلات توهن أقوالهم في نظر الناظرء مع أنها تكون قوية في نفس الأمر واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: فهل عند بعض الأحباب ما يدل على أن فهمه قد وصف 
إلى مدارك المجتهدين؟ فإن قال: نعم» فما أحرأه على الدعوى» وإن قال: لاء فمن أين 
له أن يرمي صاحب الهداية ومن هو مثله من الفقهاء بقصور أفهامهم عن مدارك 
المجتهدين» وقد أذعنت الأمة والأئمة في عصرهم وبعده على جلالتهم في الفقه» 
ومعرفتهم بأصول المذهب وفروعه أما بعض الأحباب فما أبعده عن الفقه والمعرفة 
بمدارك الإمامء وبعد ذلك فقوله: إن الوصية توريث لغير الوارث بالاختيار» فلا تصح 
من الصبي كإقراره بالوارث الخ باطل قطعاء وإلا لزم بطلان وصية المسلم للذمي 
وبالعكس؛ فإن توريث الكافر لا يملكه مسلم أصلاء ولزم أيضا بطلان وصية المرأة» 
فإنها لا تملك الإقرار بالوارثء لمافيه من إلحاق النسب بزوجهاء ولا يصح إلا 
بنتصديقه» فالحق ما ذكره صاحب الهداية (#ه) وغيره: أن الوصية تمليك مضاف 
إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» فلا تصح من الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل 
التبرع؛ لكونه من التصرفات الضارة المحضة إذ لا يقابله عوض دنيوي. 


5١‏ ) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية 
الخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 2559/4 والمكتبة البشرى كراتشي 7"17//8. 

( ه) الهداية» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك الخ » المكتبة 
الأشرفية ديوبند 501/4 والمكتبة البشرى كراتشي //7537. 
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وأماقول الشافعي: يحصل له عوضء وهو الثواب» فمسلم لكنه ليس بعوض 
دنيوي» فلا يملكه الصبي كالصدقة» ولا يصح قياسه على صلاة التطوع وصوم التطوح؛ 
لأنه ليس من باب التمليك بطريق التبرع» وأيضا فهو في حد التعارض؛ لأنه كما يثاب 
على الوصية يئاب على الترك للوارث» بل هو أولى في بعض الأحوال» كما تقدم (4>). 

وأماقول بعض الأحباب: إن مشروعية الوصية تدل على أن المقصود منها غير 
الشواب الحاصل بالترك على الوارث» وإلا لبطلت الوصية بالكلية» ففيه أن ذلك لا 
يستلزم بطلان الوصية بالكلية» وإنما يستلزم كون ترك الوصية أولى في بعض الأحوال» 
وإذا كان كذلك لم يصح القول بجوازوصية الصبي» وبكونها نفعا محضا إلا إذا ثبت 
كونها أولى من الترك على الوارث مطلقاء وهو في محل النزاع؛ ولو كان حصول 
الشواب في الجملة مستلزما لكون الفعل نفعا محضاء لزم القول بجواز صدقة الصبي 
وهبته ونحو ذلك» ولا قائل به. وأيضا فإن قول الصبي غير ملزم» وفي تصحيح وصيته 
قول بإلزام قوله؛ لأن الوصية لازمة بعد الموت. 

وأماقول بعض الأحباب: إن إسلام الصبي ملزم لحرمان ورثته وهو مقبول منه» 
ففيه أن ذلك ليس من الإلزام في شيء» وإنما هو من باب اللزوم الشرعي» ألا ترى أنه لو 
أسلم وأراد توريث ورثته المشركين لم يملك ذلك؟ ولو كان بإسلامه ملزما حرمانهم 
لكان له ذلك؛ لأن القدرة تتعلق بالضدينء بحلاف الوصية فإنها من باب الإلزام قطعا؛ 
لكون اختيار الموصى متعلقا بها فعلا وتركا فافهم. وأما قوله: ولكن الكلام في أن 
وضع الوصية نافع محض أو دائر بين النفع والضرر الخ» فنقول: لا يتكلم في ذلك إلا 
من لم يعرف معنى الوصية» وإلا فقياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال أولى من 
قياس الوصية على الحج والإسلام والصلاة» فالقول ببطلان صدقة الصغير يستلزم 
القول ببطلان وصيته سواء. 


(56) بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الوصاياء فصل: وأما شرائط الركن الخ» كراتشي 
*", مكتبة زكريا ديوبند 5// 479-57 . 
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وأما الحواب عن أثر عمر رضي اللّه عنه فقال ابن حزم: إنه لا يصح عن عمر؛ لأن 
أم عمرو ابن سليم مجهولة» وعمرو بن سليم لم يدرك عمرء وكذلك لا يصح ما رواه ابن 
وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود: أنه أحاز وصية الصبي؛ لأنه لا يدري من 
رواه عن ابن مسعودء وقد خخالفهما ابن عباس رضي الله عنهماء روينا من طريق عبد الرزاق» 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن الحجاج بن أرطاة» عن ابن عباس: لا تجوز وصية الغلام 
حتى يحتلم» وصح هذاعن الحسن البصريء وإبراهيم النخعي أيضا وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهم اه ملخصا (9/ 159-511 ؟) (+1/7). 

قال: فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول: «إولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل اللّه لكم قياما -إلى قوله- وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح؛ إن 
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم# (#./) فصح بنص القرآن أن المجنون 
والصغير ممنوعان من أموالهماء حتى يعقل الأحمق» ويبلغ الصغير» فصح أنه لا يجوز 
لهماا حكم في أموالهما أصلاء وتخصيص الوصية في ذلك حطأء وكذلك صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”رفع القلم عن ثلاثة» (9) فذكر فيهم الصغير 


(/1) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الوصاياء وصية الغلام» النسخة القديمة 
84 رقم: 2154177-1١51417١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/9؟١-277‏ رقم: 
١37774-17‏ . وذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت //77/5, تحت رقم المسألة: 11756. 

() سورة النساءء رقم الآية: ه-". 

(+94) أحرجه أبوداؤد في سننهه كتاب الحدودء باب في المجنون يسرقء» النسحة 
الهندية 4/7 5٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47595 . 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه» أبواب 
الحدودء باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحدء النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام 


الرياض رقم: 571 .١‏ 
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حتى يبلغ» فصح أنه غير مخاطب اه (# . .)١‏ أي ومن لا يكون مخاطبا لا يكون له 
ولاية أصلاء فلا يملك الصدقة والهبة والوصية؛ لكونها مبنية على الولاية فافهم. 

وبالجملة فنص القرآن والسنة المعروفة عن النبي مَكنُهُ قد رجحا قول ابن عباس 
في هذا الباب» فلا بد من التأويل في ما روي عن عمر في ذلك لو سلمنا صحته» منها ما 
قاله صاحب الهداية: إنه محمول على أن الصبي كان قريب العهد بالحلم مجازا .)١ ١(‏ 

وأماقول بعض الأحباب: إنه مبني على أنه لم يطلع على الرواية» لأنه قد صرح 
فيها بأنه كان لم يحتلم إلخ ففيه أنك لم تنظر إلى قولهءطُه ”مجارًا“ والمعنى أنه كان 
غلاما محتلما يعني كان يافعا حقيقة» فيجوز أن يكون الراوي رواه بالمعنى» وقال: ”لم 
يحتلم“ مجازا تسمية للشيء باسم ما كان عليه» ففي القاموس: يفع الحبل كمنع 
صعده. والغلام راهق العشرين كأيفع وهو يافع اه (؟/551) (7 )١‏ ومن راهق 
العشرين يكون بالغا اتفاقاء ويحتمل أن يكون الغلام يافعا بالغا بالسن دون الاحتلام» 
فيصح القول بكونه بالغا وبكونه لم يحتلم» فافهم. 

وقوله: ”إنه أوصى لابنة عم له بماله“ لا ينافي أن يكون فيما يتعلق بتجهيزه 
ودفنه» وأيضا: فلا دليل على كون الصبي مسلماء لما في لفظ مالك في الموطأ قبل 
لعمر بن خطاب: إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسانء ووارثه بالشام» والغسانيون 
كانوا نصارىء فيحتمل أن يكون نصرانياء ووارثه بالشام نصراني أيضاء وكان ذلك 
قبل فتح الشامء وقبل صيروتها دارالإسلام» والحربي في دارالحرب لا يرث الذمي» 
فكان ماله كله لبيت المال؛ لحرمان النساء عن الميراث في دين النصاري» إلا أن يوصى 


80 كرو اب جرم في الجحلى: كي الوصايامكية دارالكب العلعبة يروت 
تحت رقم المسألة: 11756. 

)١ ١ (‏ الهدايةء كتاب الوصاياء باب صفة الوصية الخ المكتبة الأشرفية ديوبند 
5»* والمكتبة البشرى كراتشي 771//8. 

١ 0‏ ) القاموس المحيط للفيروزآبادي» فصل الياءء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ص: ااا 
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لهنء ولكون ابنة عمه مسلمة» ولا توارث بين أهل ملتين» فقول عمرله: ”فليوص لها“ 
كان بمنزلة الإعطاء من بيت المال» أو كان من دين النصارى صحة وصية الصبي 
المراهق العاقل» فأقرهم وما يدينون. 

وبالجملة فلا يصح الاستدلال بالأثرما لم يثبت إسلام الصبي» ولو ثبت ففيه ما 
ذكرنا من احتمال كونه بالغا بالسن دون الاحتلام» والاحتمال يضر الاستدلال. 

وأماقول ابن حزم: إن عمرو بن سليم لم يدرك عمرء فرده ابن التركماني في 
”الجوهر النقي“ بأنه في الثقات لابن حبان قبل: إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد 
جاوز الحلم. وقال أبو نصر الكلاباذي: قال والواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم 
مات عمر انتهى» وظهر بهذا أنه ممكن لقاء ه لعمر» فتحمل روايته عنه على الاتصال 
على مذهب الجمهور كما عرف اه .)١ 9( )١875/7(‏ ولعل لابن حزم والبيهتي 
والطحاوي وغيرهم في ثبوت هذا القيل نظراء وكذلك فيما قاله الواقدي؛ لأن من 
كان قد جاوز الحلم يوم قتل عمر لا بد أن يكون قد ولد في عهد النبي مَك فيكون 
صحابيا صغيرا؛ لأن عمرو بن سليم من الأنصارء وكانوا يأتون بأبنائهم النبي مض 
يحنكهم ويبرك عليهم» ولم يذكر أحد من المحدثين عمرو بن سليم في الصحابة» 
وإنما عداده في التابعين» فظاهر الإسناد أنه منقطع بين عمرو بن سليم وعمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنهماء وهو وإن كان حجة عندناء ولكنه معارض بالنص والسنة 
المعروفة التي ذكرناهماء مع ما فيه من الاحتمال الذي مر ذكره» وأما الشافعي فلا 
يحتج بالمرسلء فافهم, واللّه تعالئ أعلم؛ ظ. 

)١ ”(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الوصاياء باب وصية الصغير» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 7/5/5. 


© © 
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/ باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
2-0 قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة» قال: حدثنا الهيثم» عن عامر 
الشعبيء عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال: يا معشر همدان! إنه يموت الرحل 
منكم ولا يترك وارثاء فليضع ماله حيث أحب. قال محمد: وبه نأخذ إذا لم 
يدع وارئًا فأوصى بماله كله حاز ذلك» وهو قول أبي حنيفة. 


/ باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قال العبد الضعيف: والأثر رواه الطبراني عن أبي ميسرة 
عمرو ابن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد اللّه بن مسعود: إنكم من أحرى حي 
بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماء فما يمنعه أن يضع ماله في 
الفقراء والمساكين؟ ورجاله رجال الصحيحء كما في مجمع الزوائد (7/15١؟)‏ وقال 
الموفق في المغني (515/7) :)١(‏ اتلف الرواية عن أحمد -رحمه اللّه- في من 
لم يخلف من وارثه عصبة» ولا ذا فرض» فروى عنه أن وصيته جائزة بكل ماله» ثبت 
هذا عن ابن مسعودء وبه قال عبيدة السلماني ومسروقء» وأهل العراق. 


/ باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 

2 - أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الميزان» باب من مات ولم 
يترك وارثًا مسلمّاء مكتبة دارالإايمان سهارنفور 2517/8/١‏ رقم: .7٠١‏ 

وأخرحه الإمام أبويوسف في كتاب الآثار» في الوصاياء المحقق: أبو الوفاء» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ص: 2١177‏ رقم: 7/65. 

.91777 أخرجه | لطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 51/9 "2 رقم:‎ ) ١ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: ورجاله رجال الصحيحء كتاب الوصاياء باب 
استحباب الوصية بأكثر من القشلث الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١7/5‏ والنسخة 
الجديدة 273074/5 رقم: .7١5٠‏ 
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والرواية الأعرى: لا يجوزإلا الثلث» وبه قال مالك» والأوزاعي» وابن شبرمة» 
والشافعيء والعنبري؛ لأن له من يعقل عنه» فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه» ولنا أن 
المنع من الزيادة على الثلثء إنما كان لتعلق حق الورثة به» بدليل قول النبي مَكه: *إإنك 
أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس“ (+؟) وههنا لا وارث 
له يتعلق حقه بماله» فأشبه حال الصحة اه (79). 

وقال ابن حزم في المحلى: قالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصى بماله 
كلهء صح ذلك عن ابن مسعود وغيره» كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان 
الشوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلء قال: قال لي عبد 
عن الشعبيء» عن مروق» أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة: إنه يضع ماله حيث يشاء» 
فإنلميفعل فهو في بيت المال» ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب 
السخحتياني» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: إذا مات» وليس عليه عقد لأحد 
ولاعصبة يرثونه»فإنه يوصى بماله كله حيث شاء (*). ومن طريق حماد بن 
سلمة: أن أبا العالية الرياحي أعتقته مولاته سائبة» فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرهاء 


(7) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثة أغنياء الخ» 
النسخة الهندية 2785/١‏ 23801 رقم: 2375501 ف: 71747. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» النسخة الهندية 
٠ 5‏ 44 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١57/‏ 

(+7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 4 2417 قال: ومن أوصى بكل 
ماله» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1١5/7‏ ه-117ه. 

5*١‏ ) أحرجها عبد الرزاق في مصنفه كتاب الوصاياء لا وصية لوارث الخ» 
النسخة القديمة 59-5//9» رقم: 71170 2١1774-1١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
.155860-١5541 :مقرء١ 5-١8‏ 
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فخاصمت في ذلكء فقضى لها بالميراث» وهو قول الحسن البصري» وأبي حنيفة» 
وأصحابه وشريك القاضيء وإسحاق بن راهويه» وقال مالك» وابن شبرمة» 
والأوزاعي» والحسن بن حبيء والشافعي» وأحمدء وأبو سليمان: ليس له أن يوصى 
بأكثر من الثلث» كان له وارث أو لم يكن. 

ثم رد على الأولين بأن قولهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العلة في 
أن يتجاوز الثلث غني الورثة» باطل من قولهم, ما قال عليه السلام قط: إن أمري بأن لا 
يتجاوز الفلث في الوصية إنما هو لغني الورثة» إنما قال عليه السلام: ”الثلث والثلث 
كثير“ فهذه قضية قائمة بنفسهاء وحكم فصل غير متعلق بما بعده» قلنا: فهل قال عليه 
السلام: إن هذه قضية قائمة بنفسها غير متعلق بما بعده؟ وإذ لا فكيف حل لك أن 
تنسب إلى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم ما لم يقل. 

قال: ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسهاء غير متعلقة 
بما قبلهاء فقال: ”إنك أن تدع ورثتك أغنياء“ الحديث. 

(قلنا: فهل قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه قضية مبتدأة غير متعلقة بما قبلها؟ 
وإذلا فكيف جازلك أن تصرف الكلام عن ظاهره؟ والظاهر ارتباط أجزاء الكلام 
بعضها ببعض» وهذا أظهر من أن يخفى على من له إلمام باللسان وأساليبه» ولكن أهل 
الظاهرلا يفقهون). قال: ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه 
علل علة فاسدة منكرة» حاش له من ذلك» ونحن نجد من له عشرة من الورثة فقراء» 
ولم يترك إلا درهما واحداء فإن له بإقرارهم أن يوصى بثلثه» ولا يترك لهم ما يغنيهم من 
جوع غداء واحداء ولاعشاء واحدا الخ )”3١/8/9(‏ (7 ه). 

قلنا: لم يجيء فساد هذا التعليل إلا من قبلكء فإن الفقهاء لم يقولوا قطء إن 
المنع من الزيادة على الثلثء إنما هو لإغناء الورثة» وإنما قالوا: إن علة المنع من ذلك 


(*«7ه ) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
اه -8ه", تحت رقم المسألة: ه17١.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا << (6/15) /١‏ باب الوصية بكل المال.. ج: 5 ١‏ 


تعلق حق الورثة بماله» وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل» فإن المال 
مال الموصى وملكه» وكان مقتضي ذلك جواز الإيصاء بماله كله؛ لأنه ملكه وللمالك أن 
يتصرف في ملكه كيف شاء كما في حال الصحة» وإنما منع من التصرف بالمحاباة فيما زاد 
على الثلث في مرضه لتعلق حق الورثة بماله» ولو لا ذلك لم يمنع منه قط» يدل على ذلك قوله 
َكل: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول اللّها ما من أحد إلا ماله أحب إليه 
من مال وارثه» قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أحر“ رواه مسلم (مشكاة 1/0 ") (53). 
وقوله مَكه: ”أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيحء تأمل العيش وتخشى 
الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان”“ 
رواه أحمدء وابن ماحة» وأبوداود» والنسائي عن أبي هريرة (عزيزي 45/١‏ ؟) (*/17) 
فقولنا بتعلق حق الورثة بماله ليس من رأينا بل هو مما أمر الله به ورسوله يَظلله, 
فاندحض بذلك ما ذكره ابن ابن حزم في هذا الباب كله» فافهم» وكن من الشاكرين. 


(5#) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له» 
النسخة الهندية 2161/7 رقم: 25191 ف: 51515137. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الوصاياء الكراهية في تاخير الوصية» النسخة 
الهندية 2١١١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 847 75. وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح» 
كتاب الرقاق» الفصل الأول» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 4١‏ 5» رقم: 4914 . 

(*/1) أخمرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح 
الصحيح» النسخة الهندية ١91-1١9011١‏ رقم: 215601 ف:519١.‏ 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة الخ النسخة الهندية 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١7‏ وأخرجه أبوداؤد في سننه بتغير ألفاظء كتاب الوصاياء 
باب في فضل الصدقة في الصحة» النسخحة الهندية 2790/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/6. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الوصاياء الكراهية في تاخير الوصية» النسخة 
الهندية 2١١١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .75151١‏ 

وأخر. جه ابن ماحة في سننه» كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك الخ, النسخحة الهندية 
55 »؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .717١"‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2711/7 رقم: 59 1/1. قن 
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8/ باب كون الوصية بعد الدين 
5-- عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إنكم تقرأون 
هذه الآية لإإمن بعد وصية توصون بها أو دين وأن رسول الله يِه قضى 
بالدين قبل الوصية» رواه الترمذي وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. 


/ باب كون الوصية بعد الدين 

قوله: ”عن أض إسحاق“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الحصاص في ”أحكام 
القرآن“ له: روى الحارث عن علي قال: تقرأون الوصية قبل الدين» وأن محمدا مو 
قضى بالدين قبل الوصية. قال أبو بكر: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» وذلك لأن 
معنى قوله: ومن بعد وصية يوصى بها أو دين )١+(‏ أن الميراث بعد هذين» وليمست 
”أو“ في هذا الموضع لأحدهماء بل قد تناولهما جميعاء لأن قوله: #من بعد وصية يوصى 
بها أو دين4 مستثنى عن الجملة المذكورة في قسمة المواريث» ومتى دخلت ”أو“ 
على النفي صارت في معنى ”الوا و“ كقوله تعالئ: «9ولا تطع منهم آثما أو كفورا» 
(؟7) فكانت ”أو“ في هذه المواضع بمنزلة ”الواو“ فكذلك قوله تعالئ: #إمن بعد 
وصية يوصى بها أو دين () لما كان في معنى الاستثناء كأنه قال: إلا أن تكون 


8/ باب كون الوصية بعد الدين 
©- أحرجه الترمذي في سننهء أبواب الفرائضء باب ماجاء في ميراث الإخوة 
من الأب والأم» النسخة الهندية 2759/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 7١5‏ . 
وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند علي بن أبي طالب 2١ 45/١‏ رقم: .1١7751‏ 
١ 6(‏ ) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 
(77#6) سورة الإنسانء رقم الآية: 4 7. 
(786) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 
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هناك وصية أو دين» فيكون الميراث بعدهما جميعاء وتقديم الوصية على الدين في 
الذكر غير موجب للتبدئة بها على الدين؛ لأن ”أو“ لا توجب الترتيب اه (*4 ). 

قال ابن حرير في تفسيره: فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» ولا 
لأحد ممن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته» ثم جعل أهل 
الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به» ما لم يجاوز ذلك 
ثلشه» وإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى 
ورثته» فأما ما كان من ذلك إلى الثلث فهو ماض عليهمء وعلى كل ذلك الأمة مجمعة 
وقد روى عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بذلك حبرء فذكر حديث الحارث عن 
علي رضي الله عنه )١5/4(‏ (#ه) ظ. 


#١‏ ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء» باب الرحل يموت وعليه دين» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟١/١7١.‏ 
(#ه) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء الآية: /١١‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 245/1 رقم: 175./. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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/ باب عدم جواز الوصية للقاتل 
7 ه- 00 بوط ل العم بر : 
ال ملعل ريا 9 ا : مبشر 
بن عبيد متروك يضع الحديثء كذا في الزيلعي. 


باب عدم جواز الوصية للقاتل 
قوله: ”عن مبشر بن عبيد“ إلخ: قلت: القول بأنه يضع الحديث ظن واجتهاد, 
والمحتهد يخصطئ ويصيبء ولو سلم أنه يضع الحديث فليس كل ما يرويه المتهم 
بالوضع كذبا موضوعا؛ لأن غاية الوضع أن يكون فسقاء وقد قال اللّه تعالئ: إن جاء 
كم فاسق بنبأ فتبينوا» ( + )١‏ فأمرنا بتبيين ما يخبر به لا برده وطرحه؛ فدل ذلك على 
أن ليس كل ما يخبر به الكاذب كذباء وقد روى يعلى ابن عبيد أنه قال سفيان: اتقوا 
الكلبي» فقيل له: فإنك تروى عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه (الميزان للذهبي) (78). 


/ باب عدم جواز الوصية للقاتل 

7 © - أخرجه الدار قطني في سننه» وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» يضع 
الحديث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١67/5‏ رقم: © 5017. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للقاتل» مكتبة 
دارالفكر 2795/9 رقم: .17591١1/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الوصاياء النسخة القديمة ٠7/84‏ 5» والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ه8/6/١7.‏ 

١ 7+(‏ ) سورة الحجرات» رقم الآية: 5. 

7# ) ميزان الاعتدال للذهبيء» حرف الميم» بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 5/9 ه ه-/اه ه» رقم: 4 01 /1. 
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فدل ذلك على أن ليس كل ما يرويه المتهم بالوضع مطروحاء بل يقبل روايته بعد 
التبيين» فلما تبينا ما رواه مبشر عرفنا أنه لم يكذب فيه؛ لأن النبي مَكهْ قال: ”لا يرث 
القاتل شيئا“ (7#) كما سيأتي في المواريث. وهذا يدل على أن القتل يجعل الوارث 
غير مستحق للميراث والوجه فيه أن الميراث مبنى على الاتصال بين المورث والوارث 
كالقرابة وغيرهاء والقتل مبني على كمال الانقطاع؛ كما لا يخفى» فيكون بين القتل 
والميراث منافاة؛ فلا يستحق القاتل الميراث. 

ثم لما كانت الوصية أحت الميراث -لأن كل واحد منهما نيابة في مال الميت- 
ينبغي أن يكون الاتصال ملحوظا فيها أيضاء إلا أن الميراث لما كان أقوى نوعي النيابة 
-لكونه اضطراريا- يحتاج فيه إلى كمال الاتصالء والوصية لما كانت أضعف نوعيها لا 
يحتاج فيها إلى كمال الاتصال» بل يكفى فيها نفس الاتصال» وهو كونهما من بني آدم» 
وهو ظاهر لا يخفى على من له فطانة» فلما كان الاتصال ملحوظا في الوصية يكون القتل 
منافيا للوصية أيضاء كما هو مناف للميراث؛ لأنه مبني على كمال الانقطاع المنافي 
للاتصالء فيدل الحديث على بطلان الوصية للقاتل» كما يدل على بطلان الميراث بهذا 
الوجه» ويظهر به صدق ما رواه مبشر أنه عَكّهُ قال: ”ليس لقاتل وصية“ وبه يظهر صحة ما 
ذهب إليه أبوحنيفة من عدم جواز الوصية للقاتل. بقي أنه من أين أخذ هذا المذهب؟ 
فيحتمل أن يكون أخذه من قوله: ”لا يرث القاتل شيئا“ على طريق الاجتهاد والاستنباط» 
ويحتمل أن يكون سمع قوله: ”ليس لقاتل وصية“ من الحجاج بن أرطاة» أو الحكم بن 
عتيبة» فإنهما من المشايخ الذين روى عنهم أبوحنيفة» أو سمعه من غيرهما من أصحاب 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وحينئذ لا يضر ضعف مبشر واتهامه بالوضع؛ واللّه أعلم. 


(77) أمرجه أبوداؤد في سننه في حديث طويل» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء 
النسخة الهندية 2571/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 50515 . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهلى البغي» باب العادل يقتل الباغي » 
مكتبة دارالفكر 250-10911١1١‏ رقم: 46 11/7. 
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وقال آحرون: يصح الوصية للقاتل؛ لأن نصوص الوصية مطلقة» لا تفرق بين 
القاتل وغيره» ولأن الوصية كالهبة فتصح» كما تصح الهبة. 

والجواب عنه أن قوله: ”لا وصية للوارث“ (+ 4 ) يدل على أن نصوص الوصية 
ليست على إطلاقهاء فيطل الاحتجاج بإطلاقهاء والفرق بين الهبة والوصية بأن 
الوصية تمليك وإنابة بعد الموت» وهو يقتضي الاتصال كالميراث» بخلاف الهبة فإنه 
تمليك في الحياة» وهو لا يقتضي الاتصالء فبطل القياس. 

وقال آحرون: إن القتل مبطل للوصية المتقدمة على الجرح دون المتأخرة عنه» 
وهو باطل أيضا لأن القتل يبطل استحقاق الميراث سابقا أو لاحقاء كأن جرح رجحل 
امرأة ثم تزوجهائم مات من الجرحء فكلما لا فرق بين استحقاق الميراث المتقدم 
والمتأحر كذالا فرق بين الوصية المتقدمة والمتأخرة؛ لأنك قد عرفت أن الميراث 
والوصية كليهما من باب واحدء وسبب بطلانهما واحدء وهو أن القتل مناف 
للاتصال المشروط للميراث والوصية» وبما ذكرنا يظهر الفرق بين القتل وبين الموانع 
الأحر كالرق واختلاف الدينين والدارين؛ لأن الموانع المذكورة لا تدل على كمال 
الانقطاعء بل تدل على ضعف الاتصال فقطء فهي تمنع الوراثة المبنية على شدة 
الاتصال دون الوصية المبنية على نفس الاتصال بخلاف القتل فإنه يدل على كمال 
الانقطاع المنافي لنفس الاتصال. 

وبما ذكرناه تبين أيضا عدم جواز الوصية لأهل الحرب» وهو أنه لا يجوز 
الوصية للقاتل؛ لأن القتل منشأه كمال العداوة» وكمال العداوة منافية للاتصال 
المقتضى لصحة الوراثة والوصية» وأهل الحرب قاتلون حكما؛ فلا يجوز الوصية لهم» 


5# ) أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الوصاياء 
باب ماجاء لا وصية لوارث» النسخحة الهندية 2737/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١7١‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننههء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» النسخة الهندية 
١40-55‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71/١1‏ 
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إذلم تجز الوصية للقاتل الحكمي فعدم الجواز للقاتل الحقيقي أولى» وهذا تحقيق 
قد من الله به على» ولم أرمن سبقني إليه, والحمدللّه على ذلك. 

قال العبد الضعيف: حديث المتن قد أحرجه البيهقي في سننه أيضا (*ه). 
وقد التزم أن لا يخرج في كتبه شيئا من الموضوع قاله السيوطي في ”اللآلى“ 
(40/7) (*5) فثبت أن الحديث ليس بموضوع بل له أصل عنده» وأخرحه 
الطبراني في الأوسطء عن علي قال: سمعت النبي مُه يقول: ”ليس لقاتل وصية“. 

قال الهيشمي في المجمع: وفيه بقية مدلس اه (54/4 ١؟)‏ (+1/7) والظاهر 
سلامة الطريق من مبشر بن عبيد» وإلا لصاح به الهيئمي أولاء فإنه أضعف من بقية 
بدرحاتء ولم ينقم على بقية إلا التدليس» وأيضا: فإن بقية قد صرح بالتحديث عن 
مبشر بن عبيد عند البيهقي (+#./) وغيرهء وبذلك تزول علة التدليسء فالظاهر أنه 
روى ذلك عن عير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار على مبشر 
وحده؛ بل للحديث طريق غير طريقه؛ فاندفع شبهة الوضع, واللّه تعالئ أعلم. 

فإن أجحازت الورثة الوصية للقاتل حازت في قول أبي حنيفة ومحمدء ولم تجز 
في قول أبي يوسفء ذكر قوله في الزيادات؛ لأن الوصية أت الميراث» ولا ميراث 


#١‏ ه ) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للقاتل» 
مكتبة دارالفكر 2795/9 رقم: .1١1795117‏ 

(5#) ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة» كتاب اللباس» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ؟571/7. 

(1/9) أخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/5‏ رقم: ./51/1١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه بقية وهو مدلس» كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لقاتل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 27١‏ والنسخة الجديدة 2771/5 رقم: .17١٠17‏ 

(:#.8) أحرجحه البيهقي في السنن الكبرى بالتصريح بلفظ: ثنا بقية ثنا مبشر بن عبيد» 
كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للقاتل» مكتبة دارالفكر 2895/9 رقم: ١79117‏ . 
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للقاتل وإن رضي به الورثة» فكذلك الوصية؛ وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقوبة 
حقا للشرعء فلا يتغير ذلك بوجود الرضا من الورثئة» والدليل عليه أنه لو أوصى لحربي 
في دارالحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين» وإن أحازت الورثة» وإنما امتنعت 
الوصية للحربي لكونه محاربا حكماء والقاتل محارب له حقيقة» فلأن لا تنفذ الوصية 
له بإحازة الورثة كان أولى. 

وحه قولهما أن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز من الوصية للوارث؛ لأن الأمر 
في نفي الوصية للوارث مشهورء وفي نفي الوصية للقاتل مسبور (أي مجتهد فيه) 
والعلماء اتفقوا على أن لا وصية للوارثء» واحتلفوا في حواز الوصية للقاتل» ثم بإحازة 
الورثة تنفيذ الوصية للوارث» فكذلك للقاتل» والمعنى فيهما واحد وهو أن المغايظة 
تنعدم عند وجود الرضا من الوارث بالإجازة في الموضعين جميعاء بخلاف ميراث 
القاتلء فإن ثبوت الملك بالميراث بطريق الحكمء حتى لا يتوقف على القبول» ولا 
يرتد بالرد» والإجازة إنما تعمل فيما يعتمد القبول والرد»ء وبخلاف الوصية للحربي في 
دارالحرب؛ لأن بطلانها لانعدام الأهلية في جحانب الموصى له» فإن من في دار الحرب 
في حق من هو في دار الإسلام كالميت» ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة 
وحكماء والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإحازة في إثبات الأهلية لمن 
ليس له بأهل اه من المبسوط )١17/8/717(‏ (947) هذا هو الفقه لا ما فرح به بعض 
الأحباب من تحقيقه» وهذا الحمال لا حمال خيبر» ظ. 


84١‏ ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الوصاياء باب الوصية 
للوارث والأجنبي والقاتل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .117/-1١1/1//71‏ 


© © 


إعلاء السنن كتاب الوصايا 2 ٠١6901‏ / باب الاعتاق في مرض .. ج: 5 7 


/٠‏ باب الاعتاق في مرض الموت 
1-- عن عمران بن حصين: أن رحلا أعتق ستة أعبد له عند 
الموت لا مال له غيرهمء فأقرع رسول اللّه ينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
رواه الطحاوي في معاني الآثار. 


٠‏ باب الاعتاق في مرض الموت 

قوله: ”عن عمران“ إلخ: واحتج به أصحابنا على أن الاعتاق في مرض الموت 
في حكم الوصية» واحتج به غيرهم على أنه لو أعتق رجحل ستة أعبد له وهم كل المال» 
يعتق اثنان منهم ويقرع بينهم» وأحاب عنه أصحابنا بأن هذه واقعة حزئية محتملة 
للاختصاص به صلى الله عليه وسلم؛ فيحمل على الاختصاص» ولا يجعل أصلا كليا؛ 
لأنه يلزم منه أن يزيد الوصية على الثلث إذا كانت قيمة الاثنين عشرة آلاف» وقيمة 
الأربعة مائة أو أقل أو أكثر» وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ”الثلث والثلث 
كثير“. فلا يترك قوله العام بفعله المحتمل للخصوصء بل يحمل فعله على 
الخصوصء وقوله على العموم جمعا بين الأدلة» ولا دليل على أنه فعل ما فعل على 
وبجدالعيوم ١‏ لحمو وي حي وعضمر عدر قرا يجبوع تملح بقاا قر الاجقيى 
عندناء واللّه ولي التحقيق» وهو أعلم بالصواب. 


/٠‏ باب الاعتاق في مرض الموت 
5 أحرجه أبوداؤد في سننه بتغير ألفاظء كتاب العتاق» باب فيمن أعتق عبيدًا 
لهء النسخحة الهندية 57/7 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5951١‏ 
وأحعرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح أبواب الأحكام» 
باب ماجاء فيمن يعتق مماليكه الخ» النسخحة الهندية 517/١‏ 07-1 27 مكتبة دا رالسلام الرياض رقم: 4 ١15‏ . 
وأخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الوصاياء باب مايجوز فيه الوصايا من الأموال 
الخ» مكتبة زكريا ديوبند 4.4/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/5 25١‏ رقم: 57 7/. 
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قال العبد الضعيف: والجواب المحقق أن هذا فعل» وحديث سعد: ”الثفلث 
والثلث كثير“ (* )١‏ قولء وقد اتفقواعلى ترجيح القول على الفعل؛ فيجب العمل 
على قصرالوصية على الثلثء» وهو فيما قلنا: إنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه» 
ويسعى في ثلثيه للورثة» بحلاف الإقرار فيجوز روج القرعة على اسم عبد قيمته أكثر 
من الخمسة» أو على اسم عبدين قيمتهما أزيد من الفلث» وإذا كان كذلك فلا بد من 
تأويل حديث عمران هذاء وأحسنه ما قاله الطحاوي في مشكله: إن القرعة في مثل 
هذا مختلف فيهاء فعند أهل الحجاز والشافعي يجوز استعمالها في مثله» وعند أبي 
حنيفة وأصحابه هي منسوخة والواجحب السعاية في ثلثي قيمتهم لورئة معتقهم» 
استدلالا بالاجماع على ترك القرعة فيما هو في معنى العتق» مثل هبة المريض ست 
مائة لست رجال وتقبيضه إياها (فبالاحماع يشترك الستة في مأتين» ويسترد منهم أربع 
مائة» فكذا هذا) وكذا في دعوى النسب من ثلاثة نفر» ادعوا ولد أمة وطئوها في طهر 
واحدء روى أن عليا رضي الله عنه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة» ودفع الولد بهاء 
وبلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم حكمه» فضحك حتى بدت نواجذه» ففيه رضاه به منه» 
ثم وجدنا عن علي أنه حكم في مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم. فإنه أتاه رجلان 
وقعا على امرأة في طهرء فقال: الولد بينكما (8؟). 


)١ *(‏ أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثة أغنياء الخ» 
النسخحة الهندية 27/85-5857/١‏ رقم: 275501 ف: 7747 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» النسخة الهندية 
١ 55‏ 44 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١517/‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الوصاياء باب في 
ماجاء في الوصية بالثلثء النسخخة الهندية 277/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١ 1١5‏ 

(77) ذكره جمال الدين الملطي في المعتصر من المخختصرء في القرعة بين المعتقين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7؟/9/. 
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قال الطحاوي: فاستحال أن يكون على رضي اللّه عنه يقضي بخلاف ما كان 
قضى به في زمن الرسول مَكِْهُ ولم ينكره إلا وقد اطلع على نسخ القرعة التي قضى بها 
أولاء هذا فيما طريقة الأحكامء وأما ما طريقه نفى الظنون وتطييب النفوس كإقراع 
النبي مله بين نسائه في السفرء وكإقراع القاسم على السهام بعد تعديلها فهي 
مستحسنة غير منسوخة وغير واجبة» واللّه تعالى أعلم (1/١/؟‏ من المعتصر) («). 

ولا يبع دأن يقال:إنه َه أعتق اثنين بالشيوع» وأرق أربعة كذلكء أي أعتق 
ثلثهم وأرق ثلثيهمء بدليل ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة الباهلي» قال: أعتق 
رجحل في وصية ستة أرؤوس لم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك رسول الله يكل فتغيظ عليه 
ثم أسهم فأخصرج ثلئهمء قال الهيئمي: فيه توبة بن نمير ولم أحد من ترحمه وفيه عبد 
الله بن صالح كاتب الليث» وقد ضعف ووثق» وبقية رجاله ثقات )7١1١/5(‏ (*47 ). 

قلت: هو توبة بن نمربن حرمل الحضرمي أبو محجن المصري قاضيهاء روي 
عنه الليثء وابن لهيعة» وعمرء وابن إسماعيل» وجماعة. وقال الدارقطني: جمع له 
القضاء والقصص بمصرء وكان فاضلا عابداء كذا في تعجيل المنفعة (501) (#اه) 
ومعنى قوله: ”أسهم“ أي جزأهم أثلاثاء رواه بعض الرواة بالمعنى» فقال: أقرع بينهم» 


الرغرة ذكره جمال الدين الملطي في المعتصر من المختصرء في القرعة بين المعتقين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/9/7. 

.85565 أرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 417/5 27 رقم:‎ ) 8 7+١ 

وأورده الهيدمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه توبة بن نمير» ولم أحد من ترحمه» وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد ضعف ووثئق» وبقية رجاله ثقات» كتاب الوصاياء باب 
فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١١/54‏ والنسخة 
الجديدة 2711/5 رقم: .17١/65‏ 

(* ه ) ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف التاءء» بتحقيق كرام اللّهه إمداد الحق» 
مكتبة دارالبشائر بيروت ص: 2751-1557 رقم: 111 . 
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فإن الإسهام وإن كان قد يطلق على الإقراع فقد يطلق على التقسيم» وجعل الشيء 
سهما سهماء كما لا يخفى على من له إلمام باللسان» وكذلك روى قوله: ”فأحرج 
ثلثهم“ بالمعنى أيضاء وقال: ”فأعتق اثنين وأرق أربعة“ وهذا كله من معائب الرواية 
بالمعنى إذا كان الراوي غير فقيه» فافهم؛ واللّه تعالئ أعلم. 

وبهذا اند حض قول ابن حزم في المحلى: أما أبوحنيفة فاقتصر على حديث 
الاستسعاءء و حالف خبر عمران بن حصينء» ولا يجوز ترك شيء من السنن الثابتة | ه 
(5) (45/9 ") فقد عرفت أن أبا حنيفة لم يخالف خبر عمران» وحاشاه من ذلك» 
إنما رجح القول على الفعل» وحمل الفعل على محمل حسن» وليس ذلك من 
المخالفة» وإلا فابن حزم أشد مخخالفة للحديث منه» فإنه ترك أحاديث كثيرة قد عمل 
نهنا وحديفة رفي الله 

قال ابن حزم: إننا لم نجد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولا لأحد من 
الامو وجني اللداتي ار ييه الال ماكر ير الاج يا ا لعا وتاي 
فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيره» فإنه يعتق كله ويستسعى الورثة في قيمة 
ثلثيه» ومن طريق ابن أبي شيبة: نا هشيمء عن إسماعيل بن سالم» عن الشعبي» قال: من 
أوصى بعتق مملوك له فهو من الثلثء فإن كان أكثر من الثلث سعى فيما زاد اه 
ورا لاتسارع ترلارر لاد 

فافدة: تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خخيرا؛ لأن اللّه تعالئ قال: 


(") ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: .١1/1/٠١‏ 

(+/1) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» الرحل يعتق عبده في 
مرضهه بتحقيق الشيخ عوامة 2751/١١‏ رقم: .717١/9‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الوصاياء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2895/7 
تحت رقم المسألة: .11/17١‏ 
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#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية# (#./) فنسخ 
الوجحوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث» وقد روى عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كله عن ربه تبارك وتعالئ: ”يا ابن آدم! حعلت لك نصيبا من مالك حين 
أعذت بكظمك لأطهرك وأزكيك». وعن أبي هريرة مرفوعا: إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم“. رواهما ابن ماحة (48) (وفيهما دليل على تعلق حق 
الورثة بمال المريض» لقوله: ”إن اللّه تصدق عليكم يثلث أموالكم“ والخبران قد تقدم 
تخريجهما) والأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنياء لقول النبي مَقل: 
”والشلث كثير“. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلثء» فإن النبي مَك قال: 
”الثلث كثير“ متفق عليه (* .)١ ١‏ 

وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل؟ فما 
تتابعوا عليه فهو وصية» فتتابعوا على الخمس ( )١ ١‏ وروى: أن أبا بكر رضي الله 
عنه أوصى بالخمس» وقال: رضيت بما رضي اللّه عنه به لنفسه يعني قوله: للإواعلموا 
أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه» ١‏ ؟” )١‏ وعن علي رضي اللّه عنه أنه قال: لأن 


(*8#) سورة البقرة» رقم الآية: .١/٠١‏ 

(98#) أحرجهما ابن ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» النسحة 
الهندية 2١54/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .717١١-11/.0‏ 

)١ . #*(‏ أخمرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» النسخة 
الهندية 281/١‏ رقم: 7551 ف: 7177513. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» النسخة الهندية 
»4١-5‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5579‏ 

)١ 1١ #(‏ أحرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الوصاياء باب هل يوصي الرجل من 
ماله الخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١1/١‏ رقم: 7175. 

. 4١ سورة الأنفال» رقم الآية:‎ )١ 77١ 
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أوصى بالخمس أحب إلي من الربع ( 7 .)١‏ 

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لايرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة 
أهل العلم.ء قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوى 
حاجة» وذلك لأن اللّه تعالئ كتب الوصية للوالدين والأقريين» فخرج منه والوارثون 
بقول النبي مَلَه: ”لا وصية لوارث“ وبقي سائر الأقارب» وأقل ذلك الاستحباب» وقد 
قال الله تعالئ: «إوآني المال على حبه ذوي القربى» (4 )١‏ فبدأ بهم, ولأن 
الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذلك بعد الموتء فإن أوصى لغيرهم وتركهم 
صحت وصيته في قول أكثر أهل العلمء منهم سالم» وسليمان بن يسار» وعطاء» 
ومالكء والشوريء والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وحكى عن 
طاوسء والضحاككء وعبد المالك بن يلعى» أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته. ولنا 
ماروى عمران بن حصين: إن رحلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم» 
فبلغ ذلك النبي مَكَهَء فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أربعة 
(*ه )١‏ فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته (لأن العرب لم يكونوا يتملكون القرابات) 
ولأنها عطية فجازت لغير قرابته اه من المغني )5١//57(‏ ملخصا (57 .)١‏ 


١ 7١‏ ) أحرحه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الوصاياء كم يوصي الرجل من ماله؟ النسخحة القديمة 
8 رقم: 2٠57051741151‏ مكنبة دارالكتب العلمية ييروت 17/9 215-1١‏ رقم: 15537/51551719 

.١1/ا/ سورة البقرة» رقم الآية:‎ )١ 7+١ 

(#ه )١‏ أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب العتاق» باب فيمن أعتق عبيدًا له» النسخة 
الهندية 57/7 ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 59501. 

وأخرجحه الترمذي في سننه» وقال: حديث حسن صحيح,» أبواب الأحكام» باب ماجاء 
فيمن يعتق مماليكه الخ النسخحة الهندية /١‏ 2707-1057 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 ١75‏ . 

)١ 5(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: والأولى أن لا يستوعب 
الثلث الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض //780-194. 
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فافدة: قال الموفق في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار 
الوصية بالموتء فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له» ومات قبل أن يولد له 
ولد لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب بإحازة من الورثة» وإن ولد له ابن صحت 
الوصية لهم جحميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث (ولو جاوزته صحت في 
الفنلث وبطلت في الزيادة إلا أن تجيزها الورثة) وإن ولدت له بنت جازت الوصية 
لأحيه من أبيه وأخيه من أمه» فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين» ولا يجوز 
للأخ من الأبوين؛ لأنه وارث» وبهذا يقول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب 
الرأي وغيرهم.ء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم, قال: وإن أعتق أمته في صحته؛ ثم 
تزوجهافي مرضه صح. وورثته بغير خلاف نعلمه» وإن أعتقها في مرضه ثم 
تزوجهاء وكانت تخرج من ثلثه» فعن أحمد أنها تعتق وترث» وهذا اختيار أصحابناء 
وهو قول أبي حنيفة؛ لأنها امرأة نكاحها صحيح؛ ولم يوحد في حقها مانع من 
موانع الارث» وقال الشافعي تعتق ولا ترث؛ لأنها لو ورئت لكان إعتاقها وصية 
لوارث» فيؤدي توريثها إلى إسقاط توريثها اه (4731/5) .)١778(‏ 

قال إنما يكون إعتاقها وصية للوارث لو ورثت بمجرد الإعتاق» وليس كذلك» 
فإنها إنما ترثه إذا تخلل التزوج بين الإعتاق والموتء وهو السبب للوراثة دون 
الاعتاق وحدهء فافهم. 

فسافدة: ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في قول جمهور 
الفقهاءء إذا كانت لمعين يمكن القبول منه؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل 
الملك متعينء فاعتبر قبوله كالهبة والبيع» فأما إن كانت لغير معين» كالفقراء 
والمساكينء ومن لا يمكن حصرهم كبنى هاشم وتميمء أو على مصلحة 
كمسجد أو حج لم يفتقر إلى قبول» ولزمت بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول 


)١77+(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: /101» قال: ومن أوصي 
له» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 01///8 5٠8-54‏ . 
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من جميعهم متعذر؛ فيسقط اعتباره» كالوقف عليهم» ولذلك لو أوصى بعبد 
للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه اه ملخصا من المغني (5/ .)١ 8( )5 5٠‏ 

فاشّدة: إذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس» وروى عن أحمد: يعطى 
سهمامما تصحمنه الفريضة» والقول بإعطاء السدس روى عن عليء» وابن مسعود 
رضي الله عنهماء وبه قال الحسن» وإياس بن معاوية» والثوريء وبالثاني قال شريح. 
ولنا ما روى ابن مسعود: أن رحلا أوصى لرجل بسهم من ماله» فأعطاه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم السدس (*4 )١‏ (أعرجه البزار في مسئده والطبراني في الأوسط: من 
طريق محمد بن عبيد الله العزرمي» عن أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» عن ابن 
مسعود بهء وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار» وقال: العزرمي متروك» وأبو 
قيس له أحاديث يخالف فيها (زيلعي 1/5/١‏ 7) (* . 7). 

قلت: أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان قد روى عنه شعبة» ولا يروي إلاعن ثقة» 
ولكن لم يروه عنه إلا العزرمي» لا يروي عن النبي َوه متصلا إلا بهذا الإسناد). 

ولأن السهم في كلام العرب السدسء قاله إياس بن معاوية (رواه الإمام قاسم 
بن ثابت السرقسطي في ”غريب الحديث»: حدثنا موسى بن هارونء ثنا العباس» ثنا 
حماد بن سلمة» عن إياس بن معاوية» قال: السهم في كلام العرب السدس. 

وفيه قصة: وفي التنقيح: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك» عن 
يعقوب بن القعقاع؛ عن الحسن في رجحل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على 


١ 86(‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: ولا يملك الموصى له 
الوصية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4١///‏ . 

.7٠١ 41 رقم:‎ »4 ١ 5/© أخرحه البزارفي مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة‎ ) ١ 4+١ 

وأخرج الطبراني في الأوسط مثله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/5 2١٠6 4-١‏ رقم: 717/. 

١ *(‏ 7) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الوصاياء باب الوصية بثلث المال» 
النسحة القديمة ١1/5‏ 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//ا1 .77.-١ ١‏ 
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كل حال اه (زيلعي 775/7) (731). ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف 
لهمافي الصحابة» ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» فتنصرف الوصية 
إليه» كذا في المغني (45/5 4) (77 7). 

قال: وإن أوصى بجزءء أو حظء أو نصيب» أو شيء من ماله» أعطاه الورثة ما 
شاء وا لا أعلم فيه خلافاء وبه قال أبوحنيفة» والشافعي» وابن المنذر وغيرهم. وكذلك 
إن قال: اعطوا فلانا من مالي» أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في شرع» فكان 
على إطلاقه» وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورئته غير مسمىء فإن كان الورثة يتساوون 
في الميراث كالبنين» فله مثله نصيب أحدهم مزادا على الفريضة» ويجعل كواحد منهم 
زاد فيهم, وإن كانوا يتفاضلون فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم, وإن 
أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة (ما لم يزد الثلث) وهذا قول 
الجمهورء وبه قال أبوحنيفة» والشافعي» وفيه حلاف مالك وزفراه (48/5 4) (9 .)١‏ 

قال: فإذا خحلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهمء كان للموصى له 
الربع» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم الشعبى» والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي» 
وعند مالك وموافقيه للموصى له الثلث والباقي بين الأبناء» وتصح من تسعة» وقد دللنا 
على فساده (لأن الموصى جعله مثلا لأحد أبناء ه» وهذا يقتضى التسوية» ومتى أعطى 


(71#) أخرحه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الوصاياء باب هل يوصي الرجل من 
ماله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/١‏ رقم: 751. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الوصاياء باب الوصية بثلث المال» النسخة القديمة 
»6 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه//1؟5؟١-.7.‏ 

7١‏ 7 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 247١‏ قال: وإذا أوصي له 
بسهم من ماله» مكتبة دارعالم الكتب الرياض //5 47 . 

#١‏ 7 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 2477 قال: وإذا أوصي له 
بمثل نصيب أحد ورثته» مكتبة دارعالم الكتب الرياض //475 . 
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من أصل المال بطلت التسوية) ولو خلف ابنا واحداء وأوصى بمثل نصيبه فللموصى 
له النصف في حال الإجازة» والفلث في حال الرد» وعند مالك في حال الإجازة جميع 
المال اه (7/5ه 4) ( اع ؟) ظ. 

فافةة: قال الموفق: إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى 
جميعاء لا حلاف في ذلك؛ لأن الاسم يشمل الجميع» قال الله تعالئ: للإيوصيكم اللّه 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4» (4ه ؟) وقال تعالئ: لما اتخذ اللّه من 
ولد (؟) نفي الذكر والأنشى جميعاء وإن قال: لبنى فلان فهو للذكور دون 
الإناث والخناثى» هذا قول الجمهورء وبه قال الشافعي» وأصحاب الرأي» وقال 
الحسنء وإسحاقء وأبو ثور: هو للذكر والأنثى جميعا؛ لأنه لو أوصى لبني فلان وهم 
قبيلة دحل فيه الذكر والأنثى. 

ولنا أن لفظ البنين يخقص بالذكورء قال اللّه تعال: إاصطفى البنات على 
البنين4 (/717) وقال: إوزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين© (3./ 7) 
وقد أخبر أنهم لا يشتهون البنات» وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأن الاسم 
نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرفء ولهذا تقول المرأة: أنا من بنى فلان -إذا انتتسبت 
إلى القبيلة- ولا تقول ذلك إذا اتتسبت إلى أبيها. 

وإذا أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن» لا نعلم فيه خلافاء ولا 
يدحل فيهن الخنثى المشكل؛ لأنه لا نعلم كونه أنثى. وإن أوصى لولد فلان أولبني فلان» 


2*١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 471» قال: وإذا حلف 
ثلاثة بنين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 471/8 . 

.١١ ه 7 ) سورة النساءء رقم الآية:‎ +١ 

(66 7 ) سورة المؤمنونء رقم الآية: .3١‏ 

7*0 ؟) سورة الصافات» رقم الآية: ١81"‏ . 

(8 7 ) سورة آل عمرانء رقم الآية: 4 .١‏ 
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ولم يكونواقبيلة» فهو لولده لصابه» وأما أولاد أولاده فإن كانت قرينة تدل على 
دحولهم مثل أن يوصى لولد فلان وليس له إلا أولاد أولده ونحوه ذلك» دخلوا؛ لأن 
اللفظ يحتملهم, والقرنة صارفة له إليهم» فصار كالتصريح بهم وإن دلت القرينة على 
إخراجهم فلا شيء لهم, وإن اتتفت القرائن لم يدخلوا في الوصية؛ لأن اسم الولد 
حقيقة عبارة عن ولد الصلبء وإن أوصى لولد فلانء أو بني فلان» وهم قبيلة كبني 
هاشم, وبني تميم دخل فيهم الذكر والأنثى والعنى: و يال فيل راك الربجل نيعا ولا 
يدحل فيه ولد بناتهم؛ لأن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنثاهاء قال اللّه تعالئ: «إولقد 
كرمنا بني آدم» (794) وقال: «ؤولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» (*# . 8) 
وروى أن جواري من بني الأنصار قلن: 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 

ولايد خحل ولد البنات فيهم؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة» وإن أوصى لأخواته 
فهو للإناث خاصة» وإن أوصى لإخوته دحل فيه الذكر والأنثى جميعاء قال تعالئ: 
#ؤوإن كانوا إخوة رجالا ونساء» (* ١‏ 7) وقال: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس» 
(:*7) وأجمع العلماء على حجبها بالذكر والأنثى. 

وإن أوصى للأرامل فهو للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره» وقال 
الشعبي» وإسحاق: هو للرحل والنساءء ولنا أن المعروف في كلام الناس أنه النساء» 
فلا يحمل لفظ الموصى إلا عليه» ويدل على أنه الحقيقة أن اللفظ عند إطلاقه لا يفهم 
منه إلا النساءء» ولا يسمى به في العرف غيرهن» وهذا دليل على أنه لم يوضع لغيرهن» ثم 
لو ثبت أنه في الحقيقة للرحال والنساءء لكن قد حص به أهل العرف النساء» وهجرت 

(73) سورة الإسراءء رقم الآية: .17٠١‏ 

(* . 3) سورة الجاثية» رقم الآية: .١‏ 

. ١1/5 سورة النساءء رقم الآية:‎ )7 1 +١ 

7 8 ) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 
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به الحقيقة» حتى صارت معمورة لانقهم من لفظ المتكلم نولا تعلق بها حكم كتائر 
الألفاظ العرفية» فأما لفظة الأيامي فهو كالأراملء إلا أنه لكل امرأة لا زوج لهاء قال اللّه 
تعالئ: وإ وأنكحوا الأيامى منكم» (87808). 

وقالت الحنابلة: هو للرحال والنساء الذين لا أزواج لهمء ولنا أن العرف يخص 
النساء بهذا الاسمء والحكم للاسم العرفي» والعزب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساءء يقال: رجحل عزب وامرأة عزية» ويحتمل أن يخقص العزب بالرجالء لأنه في 
العرف كذلكء والثيب والبكر يشترك فيه الرحل والمرأة» قال النبي مَل: ”"والبكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجحم“ (* 4 7). والعانس من الرجال 
والنساء الذي كبر ولم يتزوجء والكهول الذين جاوزوا الثلاثين» ثم لا يزال كهلا حتى 
يبلغ حمسين ثم يشيخ» ولا يزال شيخا حتى يموت اه ملخصا من المغني (14117/7) 
(* 5 ”7) ونصوص محمد بن الحسن الإمام توافقه» وهو إمام في اللغة مسلم ظ. 

فافدة: قال محمد بن الحسن فيمن أوصى لأقرباء بني فلان: إنه لا يدحل فيه 
ولده ولا والده لقوله تعالئ: 9#الوصية للوالدين والأقربين» ("). فدل على أن 
الوالدين ليسوا من الأقرباء ولأنهم لا يدلون بغيرهم؛ ورحمهم بأنفسهم, وسائر الأحارم 
سواهما إنما يدلون بغيرهم والأقربون من يقرب إليه بغيره» وقال: إن ولد الصلب ليسوا 


(*77) سورة النورء رقم الآية: 757. 

2*١‏ 7) أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحدود»ء باب حد الزنى» النسخة الهندية 
> مكتبة بيت الأفكار رقم: .١59٠‏ 

وأخرحه الترمذي في سننهء وقال: حديث صحيحء أبواب الحدود» باب ماجاء في الرحم 
على الشيبء النسخحة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 47 .١‏ 

#١‏ ه 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 456 قال: وإذا أوصى 
لولد فلان» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 58/8 4 -4 45 . 

.١/ سورة البقرة» رقم الآية:‎ )7 5١ 
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من الأقربين أيضا؛ لأنه بنفسه يدلى برحمه لا بواسطة بينه وبين والده؛ ولأن الولد أقرب إلى 
والده من الوالد إلى ولده» فهو أحرى أن يكون من الأقربين» ويدحل فيه ولد ولده» والجد» 
والإخوة» ومن جرى مجريهم (أحكام القرآن )١717/١‏ (#/71) للحصاص. 

فافدة: إن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية» هذا قول أكثر 
أهل العلم» روى ذلك عن علي رضي اله عنه» وبه قال الزهري» وحماد بن أبي سليمان 
وربيعة» ومالكء» والشافعي» وأصحاب الرأي. وقال الحسن: تكون لولد الموصى له. 
ولنا أنها عطية صادفت المعطى له ميتا فلم تصح, كما لو وهب ميتاء وذلك لأن 
الوصية عطية بعد الموت» وإذامات قبل القبول بطلت الوصية أيضا اه ملخصا من 
المغني (5179/57) ( .ل 7) ظ. 

فافدة: الرصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ 
تكلم بالوصية» أما الوصية بالحمل فتصح إذا كان مملوكاء بأن يكون رقيقاء أو 
حمل بهيمة مملوكة له؛ لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية» فجرى مجرى 
إعتاق الحملء» فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن انفصل حيا وعلمنا وجوده حال 
الوصية أو حكمنا بوجوده صحت الوصية» وإن لم يكن كذلك لم تصحء وأما 
الوصية للحمل فصحيحة أيضاء لا نعلم فيه خلافاء وبذلك قال الثوريء» والشافعي» 
وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأي؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى الميراث» من 
حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض» 
كانتقاله إلى وارثه» والحمل يرث» فتصح الوصية له؛ ولأن الوصية أوسع من 
الميراث» فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بحلاف الميراث» فإذا ورث الحمل 


(:7377) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب القول في وحوب 
الوصية» مكتبة زكريا ديوبند .7١ 4/١‏ 

#١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: /45» قال: فإن مات 
الموصى له» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5١17/7‏ . 
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فالوصية له أولى اه ملخصا من المغني (5/5/ا4) (43 7) ظ. 

فافدة: قال الموفق: وإذا أوصى الجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم» 
كالقبيلة العظيمة» والفقراء والمساكين صحء وأجزأ الدفع إلى واحد منهم,ء وبه قال 
الشافعي في أحد الوجهين إلا أنه قال: يدفع إلى ثلاثة منهم؛ لأنه أقل الجمع» وقال 
أبوحنيفة: لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها؛ لأنها يدخل فيها الأغنياء 
والفقراءء وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة» وإنما تكون حقا لآدمي» وحقوق 
الآدميين إذا دلت فيها الجهالة لم تصح كما لو أقر بمجهولء قال: ولنا أن كل 
وصية صحت لجماعة محصورين» صحت لهم وإن لم يكونوا محصورين» وما 
ذكروه غير صحيح فإن الوصية للأغنياء قربة» وقد ندب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلى الهدية وإن كانت لغني اه (4/7/5) (7 ١‏ 5 ). 

قلت: قد استروح الموفق في نقل قول أبي حنيفة رحمه الله وتحقيقه ما في 
الهداية وغيرها من كتب القوم: أنه لو أوصى لأيتام بني فلانء أو لعميانهم أو لزمناهم» 
أو لأراملهم؛ دخل في الوصية فقراء هم وأغنياء هم» وذكورهم وإناثهمء إن كانوا 
قوما يحصون؛ لأنه أمكن تقحيق التمليك في حقهم, والوصية تمليكء وإن كانوا لا 
يحصون فالوصية في الفقراء منهم (لم يقل ببطلان الوصية كما ذكره الموفق) لأن 
المقصود من الوصية القربة (حينئذ) وهي في سد الخلة ورد الجوعة» وهذه الأسامي 
تشعر بتحقيق الحاحة» فجاز حمله على الفقراءء بخلاف ما إذا أوصى لشبان بني 
فلان وهميا يحصونء أو لأيامي بني فلان» حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس في اللفظ 
ما ينبئ عن الحاجة» فلا يمكن صرفه إلى الفقراء» ولا يمكن تصحيحه تمليكا في 


(94 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 477» قال: والوصية 
بالحملء مكتبة دارعالم الكتب الرياض //5 455-45 . 

٠ #١‏ 4 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وإذا أوصى لجماعة» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض //5 50 . 
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حق الكل للجهالة المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم اه (بناية 5/5 57) (2 ١‏ 4 ). 

وحاصله أن الوصية تمليك في الأصل كالهبة والهدية» ومقتضى ذلك أن لا 
تصح لمجهول أصلاء كما لو وهب أو أهدى لمجهولء ولكنا نقول لصحتها للفقراء 
والمساكين إذا كان اللفظ ينب عن الحاجة» لكونها قربة كالوقف لا تمليكا محضاء 
والهدية إلى الغني وإن كان موجبا للثواب لإدخخال السرور على المسلم, ولكنها لا 
تسمى قربة» ألا ترى أن الوقف على الأغنياء باطل إلا تبعا للفقراء؟ وكذلك الوقف 
على النفس والأو لاد إلا إذا كان آخره للفقراء» كما مرفي باب الوقفء وإذا لم تكن 
قربة كانت تمليكا كالهبة والهدية» فلا تصح لمجهولء فافهم. 

فافدة: إذا أوصى لرحل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر أو وصى له بثلثه ثم 
وصى للآخر بثلثه؛ أو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به لآخر» فهو بينهماء ولا يكون 
ذلك رجوعا في الوصية الأولى» وبهذا قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق» 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وقال جابر بن زيد والحسن» وعطاءء وطاوس» وداؤد: 
وصيته للآخرمنهما؛ لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول» فكان رجوعا. 

ولنا أنه وصى لهما بها فاستويافيهاء كمالو قال لهما:وصيت لكما 
بالجارية» وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمروء كانت لعمرو في قولهم جميعاء 
وبه قال الشافعيء» وأبوثورء وأصحاب الرأي» وهو أيضا على مذهب الحسن» 
وعطاءء وطاوس» ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه صرح بالرجحوع عن الأول بذكره أن ما 
أوصى به مردود إلى الثاني» فأشبه ما لو قال: رجعت عن وصيتي لزيد وأوصيت بها 
لعمروء بخلاف ماذ إذا أوصى بشيء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخرء فإنه يحتمل 


١ *(‏ 5 ) الهداية» كتاب الوصاياء باب الوصية للأقارب وغيرهم, المكتبة الأشرفية 
ديوبند 5/7-7/1/4» والمكتبة البشرى كراتشي //9 ١-819‏ 818. 

ومثله في البناية للعيني» كتاب الوصاياء باب الوصية للأقارب وغيرهم, المكتبة 
الأشرفية ديوبند 21/7/١5‏ -51/78 . 
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التشريك بينهماء وقد ثبتت وصية الأول يقيناء فلا تزول بالشكء هذا هو الفرق» 
فقياس أحدهما على الآخر باطل» كذا في المغني (4/5/5) (77 8 ) ملخصا. 
فافدة: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه» ولم يشهد فيهاء وعرفه 
خطه وكان مشهور الخطهء يقبل ما فيها عند الحنابلة» وروى عن أحمد: أنه لا يقبل الخط 
في الوصية» ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه» أو تقرأ عليه فيقر 
بمافيهاء وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ لأن الحكم 
لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع» فكذا ههناء وأبلغ من هذا أن الحاكم لو 
رأى حكمه بخطه تحت ختمه» ولم يذكر أنه كلم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه» ولم 
يذكر الشهادة» لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجدهء ولا للشاهد الشهادة بما رأى 
حطه بهء فههنا أولى» وقد نص أحمد على هذا في الشهادة» ووجه قوله الأول قول النبي 
:”ما من امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده“ 
(4 8 ). ولم يذكر شهادته» ولأن الوصية يتسامح فيهاء ولهذا صح تعليقها على الخطر 
والغرر» وصحت للحمل وبه» وبما لا يقدرعلى تسليمه وبالمعدوم والمجهولء فجاز أن 
يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث» كذا فى المغني (48/5) (47 4 ). 


7+١‏ 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 417 قال: وإذا أوصى 
بجارية لبشرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 455/8 . 

"3١‏ 4 ) أخعرجه البخخاري في صحيحهه كتاب الوصاياء النسخة الهندية 25/١‏ رقم: 
17" ف:771. وأخحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الوصية» النسخة الهندية ؟/./ 88-15 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١5011/‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء فيما يأمر به من الوصية» النسخحة 
الهندية 2755/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/557. 

+57 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 479» قال: ومن كتب 
وصية الخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 410/8 .417١-‏ 
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قلنا: إنما تسومح فيها بما ذكره لكونها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت أشبه التعليق» 
فلا تضره الجهالة ولا الخطرء ولا يصح قياسه على رواية الحديث؛ لكونها خبرا محضاء 
بخلاف الوصية فإنها من باب الإلزام» فلا بد لها من الحجة الملزمة» والخط ليس منها. 

قال: وإن كتب وصية وقال: اشهدوا على بمافي هذه الورقة» أو قال: هذه 
وصيتي فاشهدوا على بهاء فقد حكي عن أحمد أنه لا يجوز حتى يسمعون منه ما فيه» 
أو يقرأعليه فيقر بمافيه» وهو قول من سمينا في المسألة الأولى» ويحتمل كلام 
الخرقي جوازه؛ لأنه إذا قبل خحطه المجرد فهذا أولى» وممن قال بذلك عبدالملك بن 
يعلى» ومكحولء ونمير بن إبراهيم؛ ومالكء والليث» ومحمد ابن مسلمة» وأبو عبيد» 
وإسحاق. واحتج أبوعبيد بكتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى عماله وأمراء ه 
في أمرولايته وأحكامه وسننه» ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من 
كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال» يبعثون بها مختومة لا 
يعلم حاملهامافيهاء وأمضوهاعلى وجوهها (قلنا: كان ذلك من باب الافتاء لا من 
باب الحكم؛ فلم يجز للمكتوب إليه أن يحكم بالكتاب على أحدءه ما لم يثبت الحق 
عليه بالإقرار أو البينة عنده» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» اللهم إلا أن يكون من 
كتاب القاضي إلى القاضي بشرائطه» فيجوز للمكتوب إليه الحكم به إذا اجتمعت 
شرائطه» وقد مر ذكرها في موضعه). 

وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب 
كتبه وحتم عليه» ولا نعلم أحد أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصرء فكان 
إجماعا (قلنا: قياس الوصية بالمال على الاستخلاف -وليس بمال- باطل؛ لأن 
الوصية بالاستخلاف باب الإخبار والإرشاد كرواية الحديثء لا من باب الحكم 
بالأموال» وأيضا فلا نسلم أن كتابه المختوم لم يقرأ على الشهود قبل الختمء بل الظاهر 
أنه قرأه على خاصته من العلماء والوزراء ثم خحتمه بشهاداتهم» وشهدوا على كتابه 
وعلى مافيه بعد وفاته. وأيضا فلا نزاع فيما إذا رضي الورثة بإحازة مثل هذه الوصية» 
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كمارضي المسلمون بإجازة مثل هذا الاستخلاف» وإنما النزاع فيما إذا لم 
يرضوا بهاء ولا حجة في هذه القصة على حواز مثل هذه الوصية مطلقاء فافهم ظ) 
ووحه الأول أنه كتاب لا يعلم الشاهد مافيه؛ فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب 
القاضي إلى القاضيء فأما ما ثبت من الوصية بشهادة أو إقرار الورثة به» فإنه ينبت 
حكمه ويعمل بهمالميعلم رجوعهعنه» وإن طالت مدته وتغيرت أحوال 
الموصى به اه ملخصا من المغني (430/57) (5# 5 ). 

فافةة: التبرعات المنجزة كالعتق» والمحاباة» والهبة المقبوضة» والصدقة» 
والوقفء والإابراء من الدين» والعفو عن الجناية الموجبة للمال» إذا كانت فى الصحة 
نهى من رأس المالء لا نعلم في هذا خلافاء وإن كانت في مرض مخوف اتصل به 
الموتء فهي من ثلث المال في قول جحمهور العلماء» وحكي عن أهل الظاهر في الهبة 
المقبوضة أنها من رأس المال» وليس بصحيح؛ لما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله تتصدق عليكم عند وفاتكم بثلث 
أموالكم زيادة لكم في أعمالكم“. رواه ابن ماحة (+57 5 ). وهذا يدل بمفهومه على 
أنه ليس له أكثر من الثلث» وروى عمران بن حصين: ”أن رجلا من الأنصار أعتق ستة 
ال 0 


ه 4 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: وإن كتب وصية الخ؛ مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 51/١/48‏ -57/7 . 

(5 ع ) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» النسحة 
الهندية 4/7 ١5‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .717١9‏ 

417/١‏ ) أعرجحه مسلم في صحيحهء كتاب الأيمانء النسخة الهندية 4/١‏ 5» مكتبة 
بيت الأفكار رقم: ١574‏ . 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب العتاق» باب فيمن أعتق عبيدًا له الخ» النسخة الهندية 
ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7951١‏ 
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العتق في أكثر من الثلث مع سرايته فغيره أولى اه ملخصا من المغني (431/5) (4/,36 ). 

وروى أبويوسف في الآثار له عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم, أنه قال: 
يبدأ بالعتق في الوصية» فإن كان فضل كان للموصى له» وأحرجه محمد في الآثار عنه» 
ثم قال: وبه نأحذ في العتق البات في المرض والتدبير» وهو قول أبي حنيفة اه )١177(‏ 
(*54 ) ومفهومه أن الوصية بالعتق لاتقدم على سائر الوصايا عندناء حلاف ما 
حكاه الموفق في المغني (4957/5) (* . ه). 

وذكره الطحاوي في مختصره: من أوصى بوصايا في مرضه فأعتق عبدا له يبدأ 
بالعتق» وأحرج من الثلث» فإن فضل شيء كان لأهل الوصاياء وإن لم يفضل شيء فلا 
شيء لهم, ثم العتق إنما يكون مقدما ما على سائر الوصايا إذا كان منفذا في المرض 
أو معلقا بالموت» مثل أن يقول: إن حدث بي حادث من هذا المرض فهو حرء فأما إذا 
أوصى بعتق عبده بعد موته فلا يبدأ بالعتق» بل يكون هو وسائر الوصايا سواء» كذا في البناية. 

وإن حابىء ثم أعتق» وضاق الثلث عنهماء فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» 
وصورة المحاباة أن يبيع عبدا بألف وهو يساوى ألفين» وإن أعتق ثم حابى فهما سواءء» 
وبه قال مالكء وقال أبويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين» وبه قال الشافعي» 
وأحمدء وهو قول الزهري» والنخعي» والثوريء وقتادة» وإسحاقء وقال الشافعي في قول 


8+١‏ 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء مسألة: 21177١‏ قال: وما أعطى في 
مرضه الذي مات فيه» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5174-4117 . 

84١‏ ع ) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار بتغير ألفاظء كتاب الوصية» باب الرجحل 
يوصي بالوصاياء مكتبة دارالإايمان سهارنفور 4/١‏ 0" رقم: .517١‏ 

وأحرجه الإمام أبويوسف في الآثارء في الوصاياء المحقق أبو الوفاء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: 2١11/7‏ رقم: /7/1. 

٠ #*(‏ ه) المغني لابن قدامة» كتاب الوصاياء فصل: وحكم العطايا في مرض الموت 
المخوف»ء مكتبة دارعالم الكتب الرياض //41/5 -5775 . 
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وأحمد في رواية: يسوى بين كل الوصايا اه (البناية 11/4) (6 ١‏ 3) واللّه تعالئ أعلم ظ. 

فسائدة: روينا من طريق مالكء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أم 
المؤمنين: أن أبا بكر نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة 
قال لها: إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي بالغابة» فلو كنت جدتيه 
وحزتيه كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» فاقتسموه على كتاب اللّه تعالى 
(7ه) (متفق عليه) وفيه دليل على أن قبض الموهوب في حال الصحة في مرض 
الواهب كهبته في المرض؛ فلا يجوز لوارث؛ لأن الهبة لايتم إلا بالقبض» فكان 
قبضه في المرض كابتداء هبة فيه» ومن طريق ابن أبي شيبة: نا و كيع» عن هشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن الحسنء عن ابن مسعود» فيمن أعتق عبدا في مرض موته 
ليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه ٠9(‏ ه). ومن طريقه: نا حفص» عن حجاج -هو 
ابن أرطاة- عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود» قال: أعتقت امرأة 
جارية ليس لها مال غيرهاء فقال ابن مسعود: تسعى في ثمنها ( 4 ه). (وبه نقول 
إذا كان عليها دين» وإلا تسعى في ثلثي ثمنها). 

ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد اللّهء عن القاسم بن 
عبد الرحمن» قال: اشترى رجحل جارية في مرضهه فأعتقها عند موته» فجاء الذين باعوها 


١*2‏ ه ) ذكره العيني في البناية» كتاب الوصاياء باب العتق في مرض الموت» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 40/١7‏ 55-5 5 . 

7+١‏ ه ) أخرحه الإمام مالك في موطأه» كتاب الأقضية» مالا يجوز من النحل» مكتبة 
دارالقلم دمشق 54 2١18٠01١‏ رقم: 4565 .١‏ 

73١‏ ه ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» الرحل يعتق عبده في 
مرضه» بتحقيق الشيخ عوامة 2707/١١‏ رقم: /7741/1. 

5*0 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيووع والأقضية» في الرجل يعتق عبده 
الخ» بتحقيق الشيخ عوامة 2301/١١‏ رقم: 771/0. 
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يطلبون ثمنهاء فلم يجدوا لها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود» فقال لها: اسعى في 
ثمنك (#ه ه ). ومن طريق ابن أبي شيبة: نا حفص» عن حجاج بن أرطاة» عن قتادة» 
عن الحسنء قال: سثل على عمن أعتق عبدا له عند موته» وليس له مال غيره» وعليه 
دين قال: يعتق ويسعى في قيمته (7" ه ). 

وصح عن قتادة: أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره وعليه دين» فإنه 
حرء ويسعى في ثمنه» فإن لم يكن عليه دين استسعى في ثلثي ثمنه» وصح أيضا عن 
إبراهيم» وعن عطاء ابن أبي رباح» وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته 
لاامال له غيره: أنه يعتق ثلثه» ويستسعى في ثلثي قيمته» وعن الحسن أيضا مثل هذاء 
وهب يقول أبوحنيفة وسفيان الثوري» وابن شبرمة» وعثمان البت» وسوار بن عبد اللّهء 
وعبيد اللّه بن الحسن (01/4). 

وروينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن الشعبي 
في الرحل يبيع ويشتري وهو مريض»ء قال: هو في الثلث» وإن مكث عشر سنين 
(*. ه) (جحابر الجعفي ضعيف»ء ولو صح فيحمل على المحاباة والمريض صاحب 
فراش) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في 


«#١‏ ه ه ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المدبر» باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت» 
النسخة القديمة 2١50/9‏ رقم: 5 2١7170‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 285/9 رقم: 6" .17١‏ 

50> ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيووع والأقضية» في الرجل يعتق عبده 
الخ» بتحقيق الشيخ عوامة 55١1-١8 ٠./1١١‏ رقم: 771/81. 

1/7١‏ ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه آثارًا في معناه» كتاب المدبر» باب الرحل يعتق 
رقيقه عند الموتء النسخة القديمة 2١51١-١76/9‏ رقم: ١7/04‏ إلى آخر الباب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/9/-87 2 رقم: 17١"‏ إلى آحر الباب. 

(+#, ه ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الوصاياء الرحل يشتري ويبيع في مرضه الخ» 
النسخحة القديمة 217/5 رقم: 2١5417‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /"١/9‏ رقم: /1717//1. 
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حملها فهو وصية» قلت لعطاء: أ رأى أم شيء سمعته؟ قال: بل سمعناه (*وه). 

ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما 
لم يخف عليها (وبه نقول كما سيأتي) قال يونس: قال ربيعة: يجوز عطاء ها مالم 
تفقل أو يحضرها نفاس» قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيبء ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن حجيرة الخولاني مثل ذلكء وقال ابن 
وهب: وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في مسجون في قتل أو في جرح" أو 
خرج إلى صف أو يعذب: أنه لا يجوز له من ماله إلا ما يجوز للموصى ( ٠‏ "). 

ومن طريق سعيد بن منصورء عن محمد بن أبان» عن النخعي» قال: الحامل إذا 
ضربها الطلق فوصيتها -يعني إن فعلها- من الثلث (وبه نقول) وروى عن سعيد بن 
المسيب: ما أعطاه الغازي فمن الثلث» وقال مكحول: من رأس ماله مالم تقع المسابقة 
وعن الحسن في المحبوس: إن فعله من الثلث» وقال في راكب البحر ومن كان في 
بلد وقع فيه الطاعون: إن عطيته من رأس ماله» وقال مكحول كذلك في راكب البحر 
مالم يهج البحر» كذا في المحلى (701/9) ملخصا ١(‏ "). 

وفي الهداية: والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول (وهو المدقوق) إذا 
تطاول ذلك ولم يخف منه الموتء فهبته من جميع المال؛ لأنه إذا تقادم العهد صار 
طبعا من طباعة؛ ولهذا لا يشتغل بالتداوي» ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو 
كمرض حادثء وإن وهب عند ما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث إذا صار 


8# ه ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الوصاياء وصية الحامل» النسخة القديمة 
6 رقم: 55 ١55‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/9 رقم: ١517/5"‏ . 

٠. *(‏ 5") ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب فعل المريض» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1407/8-/07 5» تحت رقم المسألة: .١1/1/١‏ 

(51) ذكره ابن حزم في المحلىء كتاب فعل المريضء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 01/8 4» تحت رقم المسألة: ١/ا/1١.‏ 


إعلاء السنئن كتاب الوصايا (5015) ٠١‏ / باب الاعتاق في مرض .. ج: 5 7 


صاحب فراش؛ لأنه يخاف منه الموتء ولهذا يتداوى» فيكون مرض الموت اه (70 "). 

وفي البناية: والحامل إذا ضربها المخاض وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث» 
وبه قال الشافعيء وقال مالك وأحمد: إذا صار لها ستة أشهر عطيتها من الثلث» ولو 
اعقلطت الطائفتان للقتال» وكل منها مكافية للأخرى أو مقهورة في حكم مرض 
الموت» وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعي» والثوري» ونحوه عن مكحولء وإذالم 
يختلطوالاء سواء كان بينهما رمى بالسهام أولاء وعن الشافعي قولان: أحدهما: 
كالجماعة والثاني ليس بمخوف؛ لأنه ليبس بمرض» وراكب البحر إن كان ساكنا 
فليس بخوفء وإن هبت الريح,» أو اضطرب البحرء فهو خوفء والأسير والمجوس إذا 
كان من عادته القتل فهو خائف» وإلا فلاء وبه قال مالك» وأحمد والشافعي في قول. 

والمجذوم وصاحب حمى الربع» وحمى الغبء إذا صاروا صاحب فراش يكون 
في حكم المريض مرض الموتء وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعي» وأبو ثور والثوري» 
وقال الشافعي في الأمراض الممتدة: عطيته من كل المال؛ لأنه لا يخىاف تعجيل 
الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه كالهرم. واللّه أعلم بالصواب اه )1١7/5(‏ (15"94"). 

فافدة: روى الدارقطني في سننه: من طريق هشامء عن ابن سيرين» عن أنس 
بن مالك» قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى فلان بن فلان» 
أوصيق أذ يههنة أن لالد إلا اللدوعة» لاشريك له وآن معمداعيده ورتؤلكواة 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن اللّه يبععث من في القبول» وأوصى من ترك بعده من أهله 
أن ينقوااللّه حق تقاته» وأن يصلحوا ذات بينهم؛ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا 
مؤمنينء وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: (*4 5) «يا بني إن الله 

77١‏ 5) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الوصاياء فصل: في اعتبار 
حالة الوصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 2177/5 والمكتبة البشرى كراتشي ١8/7‏ ". 

( ") ذكره العيني في البناية شرح الهداية» كتاب الوصاياء فصل: في اعتبار حالة 
الوصية» المكتبة الأشرفية ديوبند 5/١‏ 5 4 . 

.١75 سورة البقرة» رقم الآية:‎ )" 56١ 
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اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» («ه "). وفي إسناده محمد بن 
زنبورء وثقه النسائي وابن حبان» وقال ابن حزيمة: ضعيفء وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالمتين» وفي التقريب (4/81/7) (55): صدوق له أوهامء ورواه البزار 
نحوه» وفي سنده عبد المؤمن بن عباد» ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه البزار» وبقية 
رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )7١١١/5‏ (5317/76). 

فطافدة: روى الطبراني من طريق هشام بن عروة: أن عبد اللّهِ بن مسعودء 
والمقداد بن الأسودء وعبد الرحمن بن عوفء ومطيع بن الأسودء أصوا إلى الزبير» قال 
الهيشمي: مرسل رجاله رجال الصحيح وعن عروة قال: أوصى إلى عبد اللّه بن الزيير 
عائشة» وحكيم بن حزام» وشيبة بن عثمان» وعبد اللّه بن عامرء رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4/5 ١؟)‏ (36,/"). 


+« ه ") أخرجه الدارقطني في سننه» وفي هامشه: إسناده حسنء كتاب الوصاياء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 288/5 رقم: /575. 

5١‏ ") ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص: 2845 رقم: 209371 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 251/8 رقم: 0//55. 

(57") أخرحه البزار في مسنده» وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أيوب إلا عبد 
المؤمن بن عباد» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 2370/١1‏ رقم: .5177١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه عبد المؤمن بن عباد» ضعفه أبو حاتم وغيره 
الخ» كتاب الوصاياء باب ما يكتب في الوصية» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »7١١/5‏ 
والنسخة الجديدة 2751/١/5‏ رقم: .7١/0١‏ 

.7 5" رقم:‎ 2١77/١ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت‎ )" 8+١ 

ورواية عروة “2184/1 رقم: 70171. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: ورجاله 
رحال الصحيحء كتاب الوصاياء باب الوصية إلى أهل الخير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١١ 5‏ والنسخة الجديدة 2707/1/4 رقم: 1١١8-1١١5‏ 
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وقال الموفق في المغني: لا بأس بالدحول في الوصية» فإن الصحابة رضي الله عنهم 
كان بعضهم يوصى إلى بعضء فيقبلون الوصية» فروى عن أبي عبيدة: أنه لما عبر الفرات 
أوصى إلى عمرء وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب رسول الله مَل فذكر الأربعة الذين 
من ذكرهمء وزاد عثمان» وآخر لم يسمه» وروى عن ابن عمر أنه كان وصيا لرحل. 

وفي وصية ابن مسعود: إن حدث بي حادث الموت من مرضى هذا إن مرجع 
وصيتي إلى اللّه سبحانه ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد اللّهء ولأنها وكالة وأمانة 
فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة» وقياس مذهب أحمد أن ترك الدحول فيها أولى 
لمافيهامن الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاط وترك 
الإحرام قبل الميقات أفضل» تحريا للسلامة واحتنابا للحظر» وقد روى حديث يدل على 
ذلك» وهو ما روى أن النبي مَكنْهْ قال لأبي ذر: ”إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسيء فلا تأمرن على اثنين» ولا تولّينٌ مال يتيم“ أخرجه مسلم اه (511//5) (59). 

فائدة: قال الموفق في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر 
العدل إجماعاء ولا تصح إلى مجنون ولا طفل» ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خللاف 
نعلمه؛ لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهماء فلا يليان على غيرهماء 
وكافر ليس من أهل الولاية على مسلمء وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم» 
روى ذلك عن شريح, وبه قال مالكء والثوريء والأوزاعى» والحسن بن صالح؛ وإسحاق» 
والشافعيء وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولم يجزه عطاء؛ لأنها لا تكون قاضية فلا 
تكون وصية. ولناما روى أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة (#. /1) ولأنها 

(59) أخعرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» 
النسخة الهندية 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 1/5. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: لا بأس بالدخول في الوصية» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 0/8٠5ه-51ه.‏ 

#١‏ . /1) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجاء في الرحل يوقف الوقف» 
النسخة الهندية 2759/2/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/1/9. 
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من أهل الشهادة» فأشبهت الرجحل وتخالف القضاء فإنه يعتبر له كمال الحالة 
والاحتهاد بخلاف الوصية اه ملخصا (5/١/ه)‏ (1/17). 

فافدة: قال الموفق: يجوو زأن يوصى إلى رحلين معا في شيء واحد ويجعل 
لكل واحد منهما التصرف منفرداء وله أن يوصى إليهما ليتصرفا مجتمعين؛ وليس لواحد 
منهما الانفراد بالتصرف؛ لأنه لم يجعل ذلك إليه» ولم يرض بنظره وحده» وهاتان الصورتان 
لا أعلم فيهما خلافاء وإن أطلق فقال: أوصيت إليكما في كذاء فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرفء وبه قال الشافعي» وقال أبويوسف: له ذلك؛ لأن الوصية والولاية لا تتبعض» 
فملك كل واحد منهما الانفراد بهاء كالأخوين في تزويج أختهماء وقال أبو حنيف 
ومحمد: نستحسن على خلاف القياس فنبيح أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء» 
كفن الميت» وقضاء دينه» وإنفاذ وصيته» ورد الوديعة بعينها» وشراء ما لا بد للصغير 
منه من الكسوة والطعامء وقبول الهبة له والخصومة عن الميت فيما يدعى له أو عليه؛ 
لأن هذه يشق الاجتماع عليهاء ويضر تأخيرهاء فجاز الانفراد بها اه (5515/5) 
(77). قلت: قولهما أوسط الأقوال» حير الأمور أوسطهاء واللّه تعالئ أعلم» ظ. 

فافاة: روى الطبراني عن أبي حصينء قال: أوصى عبيدة أن يصلي عليه 
الأسوطء ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4/5 )١١‏ (#/1) وفيه دليل على 
جواز مثل هذه الوصية» واللّه تعالئ أعلم. 


١‏ 17/1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: فيمن تصح الوصية إليه» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض //517ه. 

(1/7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الوصاياء فصل: ويجوز أن يوصي إلى 
رجلين معًاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5١/8‏ 5. 

(+7/7#) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيحء كتاب الوصاياء باب الوصية إلى أهل الخيرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١4/4‏ 
والنسخة الجديدة 2717/8/5 رقم: 27١١5‏ ولم أحده في المعاحم للطبراني. " 0044© 
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/١‏ باب عدم التوارث بين المسلم والكافر 
-ه- عن أسامة بن زيد» عن النبي مَكه: ”لا يرث المسلم الكافر» 
ولا الكافرالمسلم”. متفق عليه (التلخيص الحبير). 


/١‏ باب عدم التوارث بين المسلم والكافر 
قوله: ”عن أسامة» إلخ: قلت: وهو حجة على من قال: يرث المسلم الكافر» لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى» والإسلام يزيد ولا ينقص؛ لأن قوله: ”لا يرث المسلم الكافر“ نص في عدم 
الورثة» وقوله: ”الإسلام يعلو ولا يعلى“ .)١(‏ وقوله: ”الإسلام يزيد ولا ينقص* 7) 


/١‏ باب عدم التوارث بين المسلم والكافر 

6 © - أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم 
الكافر» النسخة الهندية 2٠١١ ١1/5‏ رقم: 2.5617 ف: 517/55. 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الفرائض» النسخخحة الهندية 71/7 مكتبة بيت الأفكاررقم: 5 ١51١‏ . 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: وهذا حديث حسن صحيح» أبواب الفرائلض» باب ماجاء 
في إبطال الميراث بين المسلم والكافر» النسخحة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .71١1/‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الفرائض» النسخة القديمة 2١55/7‏ مكتبة 
بيت دارالكتب العلمية بيروت 2١85/7‏ رقم: .١105‏ 

)١+(‏ أورده البخاري في صحيحه تعليقّاه كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات 
الخ النسخة الهندية 2١80/١‏ قبل رقم الحديث: 11178 ف: 54 1170. 

وأخر جه الدارقطني في سننه» وفي هامشه» إسناده ضعيف» كتاب النكاح» باب المهر 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 211/17/-1١17/7‏ رقم: 61/1 7. 

(77) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» من كان يورث المسلم من 
الكافر» بتحقيق الشيخ عوامة 4-!517/١‏ "2 رقم: 537311. 
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ليس بنص في الوراثة» ولا ظاهر فيهاء فيكف يصح إبطال النص بما هو ليس بنص ولا 
ظاهر؟ وهو حجة أيضاعلى من قال: إنه لو أسلم الكافر قبل قسمة ميراث المسلم 
يرث؛ لأن النص مطلق» وليس فيه تفصيل قبل القسمة وبعدهاء واحتجوا لما قالوا بما 
روى سعيد بن منفور من طريق عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال: ”من أسلم على شيء فهو له“ (79). ولا حجة لهم فيه؛ لأن معناه إن الإسلام لا 
يخرج شيئا لما كان يملكه قبل إسلامه عن ملكهه لا أنه يملك شيئا لم يملكه قبل 
إسلامه بإسلامهء فلا حجة لهم فيه. 

والعسهكوا مضنا يما روى اوداق ه باساد قو انوغياس: قال« قال ستول الله 
صلى الله عليه وسلم: ”كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلام“ (4# ). ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأن معناه أن كل 
قسمة وقعت قبل مجيء قانون الإسلام فهي نافذة» وكل قسمة لم تقع قبل مجيء 
قانون الإسلام» فهي تقسم على قانون الإسلام» فلا يتعرض لما نحن فيه؛ لأن الكلام 
في أن قانون الإسلام ماذا فيما نحن فيه؟ فنقول: قانون الإسلام فيه أنه يقسم على 
ورثته الذين كانوا مسلمين عند موته» وأنتم تدعون أن قانون الإسلام فيه أن يقسم بين 
ورثنه المسلمين عند موته» وبين هذا المسلم الذي أسلم بعد موته» وليس في الحديث 
شيء بما تدعون فالاحتجاج به ساقط. 


واحتجوا أيضا بما روى ابن عبد البرفي التمهيد بإسناده عن يزيد بن قتادة الغزى: 


(78) أخرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب السير» باب من أسلم على شيء 
فهو له» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//اه-08» رقم: ه40 ه. 

4*١‏ ) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث» النسخة 
الهندية 4/7 ٠‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 .791١‏ 

وأرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الرهونء باب قسم الماءء النسخة الهندية ؟1/9/5١»‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4/26 7. 
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أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام» فورثته أحتي دوني» وكانت على دينه» 
ثم إن حدي أسلم وشهد مع النبي مَكْْهُ حنيناء فتوفى فلبثت سنة» وكان ترك ميراثاء ثم 
إن أختي أسلمت» فخاصمتني في الميراث إلى عثمان» فحدثه عبد اللّهِ بن أرقم أن عمر 
قضى في من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» فقضى به عثمان فذهبت بذلك 
الأول وشاركتني في هذاء كذا في المغني («ه). 

وقالوا: هذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وهذا عجيب؛ لأن خلاف 
على فيه مشهورء قال في المغني: ونقل أبو طالب عن أحمد فيمن أسلم بعد موت 
مورثه: أنه لا يرث» قد وجبت المواريث لأهلهاء وهذا هو المشهورعن علىء وبه قال 
سعيد بن المسيب: وعطاءء وطاوسء والزهريء وسليمان بن يسارء والنخعي» والحكم 
وأبو الزناد» ومالك» الشافعي» وعامة الفقهاء () فبطل دعوى الإحماع» وبقي أثر 
عمر فهو معارض بأثرعلي» فسقط الاحتجاج. 

وقالوا أيضا: لو وقع إنسان في بئر حفرها يتعلق ضمانه بتركته» وكذا لو وقع 
الصيد في شبكة نصبها قبل موته ثبت له الملك فيه» فجاز أن يتجدد حق من أسلم من 
ورثنه بتركته ترغيبا في الإسلام (#/1). وهذا قياس فاسد؛ لأن تحقق الملك في 
الصيد لوقوع سبب الملك منه» وهو نصب الشكة» ووجوب الضمان عليه لوقوع 
سبب الضمان منه» وهو حفر البئر فى غير ملكه» ولا يتحقق سبب الوراثة فيما نحن فيه 
فكيف يصح القياس؟ ومما يدل على بطلانه أنه لو صح هذا القياس لوجب أن يقال: 


(#ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: ”5 2٠١‏ قال: وكذلك من 
أسلمء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 50/9 .١51-1١‏ 

(6") ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: ”4 ٠١‏ قال: وكذلك من 
أسلم على ميراث» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١50/9‏ 

(«/1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: ”4 2٠١‏ قال: وكذلك من 
أسلم على ميراث» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١51/9‏ 
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إن العبد إذا أعتق قبل القسمة يرث» مع أنهم لا يقولون به؛ فصح أن القياس فاسد» 
وقولهم بالفرق بأن فى توريث المسلم ترغيبا في الإسلام» وليس هذا في العبد فاسد؛ 
لأن لا دحل لاترغيب في الإسلام في القياس حتى يصح الفرق به» فالقياس فاسد لا 
محالة» بقي أن يقال: إنا نقول بتوريث المسلم ترغيبا في الإسلام» فالجواب إن كان 
هذا الترغيب موثرا في التوريث فهو متحقق في التوريث بعد القسمة أيضاء فكيف لم 
تجعلوه وارثا بعد القسمة. 

فإن قيل: إنه لما علم الكافر بأنه يرث قبل القسمة لا بعدها يتبادر إلى الإسلام» 
ولو علم أنه يرث بعدها أيضا لا يتبادر إليه. قلنا: فلو علم أنه لا يرث بعد الموت يتبادر 
إليه» ولا يتبادر لو علم أنه يرث بعد الموت أيضاء فينبغي أن لا يرث بعد الموت» كما 
لا يرث بعد القسمة» فالفرق فاسد. 

وقالوا أيضا: إن الوراثة إنما تتم بالقسمة لا قبلهاء فجاز التشريك قبلها لا بعدهاء 
والجواب أن عدم تمام الوراثة قبل القسمة غير مسلمء بل هي تامة قبلهاء وإلا لجاز 
تشريك العبد الذي أعتق قبل القسمة» وأنتم لا تقولون به» فدل ذلك على أن هذه 
الحجة أيضا فاسدة» فتحقق أن الحق هو قول أصحابنا: إن المسلم بعد موت المورث 
قبل قسمة التركة لا يرثء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: روى البيهقي من طريق ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن 
بكير بن عبد اللّهء أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي مه حدثته: أن صفية بنت حيبي 
بن أخعطب رضي اللّه عنها أوصت لابن أخ لها يهودي» وأوصت لعائشة رضي اللّه عنها 
بألف دينار» وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد اللّه بن جعفرء فلما سمع ابن أخحيها أسلم؛ لكي 
يرئها فلم يرثهاء والتمس ما أوصت له» فوجد ابن عبد اللّه قد أفسدتء فقالت عائشة 
رضي اللّه عنها: لو سأله أعطوه الألف الدينار التي أوصت لى بها عمته اه (1.1/5) (36,/). 


(:#.8) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء باب الوصية للكفار» مكتبة 
دارالفكر 54/9 2790-19 رقم: 5 1791. 
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ومن طريق شعبة» عن حصين قال: رأيت شيخا يمشي على عصاء فقالوا: هذا 
وارث صفية بنت حبي» فكنا نتتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل مييراثها فلم يورث 
اه )١١9/7(‏ (947) وهذه قضية قد انتشرت لا يكاد مثلها يخفى» وهذا معارض لأثر 
عمر الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد» وإذا تعارض الأثران يرحح ما وافق النص 
منهما على ما يخالفه. 

قال الحصاص في الأحكام له: واحتلف في ميراث المسلم من الكافر» فإن 
الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهماء وهو قول عامة التابعين وفقهاء 
الأمصارء وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكيم؛ عن ابن باباه» عن يحيى بن يعمر» عن 
الأسود الدؤليء قال: كان معاذ بن حبل في اليمن» فارتفعوا إليه في يهودي مات ترك 
أخعاه مسلما فقال: سمعت رسول الله مكلك يقول: ”الإسلام يزيد ولا ينقص» (+* . )١‏ 
وروى ابن شهاب عن داود ابن أبي هند» قال: قال مسروق: ما أحدث في الإسلام قضية 
أعجب من قضية قضاها معاوية» قال: كان يورث المسلم من اليهودي والنصراني» ولا 
يورث اليهودي والنصراني من المسلمء قال: فقضى بها أهل الشامء قال داود: فلما قدم 
عمر بن عبد العزيز (من المدينة وقال بالأمر) ردهم إلى الأمر الأول .)١ ١*(‏ 

وروى هشيم عن مجالد» عن الشعبي: أن معاوية كتب بذلك إلى زياد» يعني توريث 


(4#) أخحرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الوصاياء باب لا يرث المسلم الكافر» 
مكتبة دارالفكر 559/9 28 رقم: 5/17 117. 

)١ . #١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء من كان يورث المسلم من 
الكافر» بتحقيق الشيخ عوامة 5 4-171١‏ "2 رقم: .7371١ ١‏ 

)١ 1١ (‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» مطلب في قول مسروق الخ» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟//71١.‏ 

وأخحرج سعيد بن منصور مثله في سننه» باب لا يتوارث أهل ملتين» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 255/١‏ رقم: 45 .١‏ 
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المسلم من الكافر» فأرسل زياد إلى شريح» فأمره بذلك» وكان شريح قبل ذلك لا يورث 
المسلم عن الكافر» فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله: فكان شريح إذا قضى بذلك 
قال: هذا قضاء أمير المؤمنين. وقد روى الزهري عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله مكل ”لا يتوارث أهل ملتين شيء“ وفي 
لفظ: ”لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم“ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله مَّلكُ: ”لا يتوارث أهل ملتين“ (سيأتي تخريجه) (70 .)١‏ 

فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلمء ولم يرو عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم خلافه» فهو ثابت الحكم في إسقاط التواريث بينهما. وأما 
حديث معاذ فإنه لم يعن هذه المقالة (ولم يقل: إن لمسلم يرث الكافر) وإنما تأول 
فيها قوله: ”الإيمان يزيد ولا ينقص"“ (7 .)١‏ 

والتأويل لا يقضى به على النصء وإنما يرد التأويل إلى المنصوص عليه» 
ويحمل على موافقته دون مخالفته» وقول النبي مَِيه: ”الإيمان يزيد ولا ينقص“ 
يحتمل ,أن يريد به الإخبار عن شيوخ الإسلام في أقطار العالم» وعن تمام نوره يزيد 
يوما فيوما ولا ينقص» كما هو مشاهدء ويحتمل) أن يريد به من أسلم ترك على إسلامه 
من حرج عن الإسلام رد إليه» وإذا احتمل ذلك» واحتمل ما تأوله معاذء وجب حمله 
على موافقة خبر أسامة بن زيد في منع التوارث» إذا غير جائز رد النص بالتأويل 
والاحتمال» والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة؛ لأنه مشكوك فيه» وهو مفتقر في إثبات 
حكمه إلى دلالة من غيره» فسقط الاحتجاج به. 

وأما قول مسروق: ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضى بها معاوية» 


دارالكتب العلمية بيروت 2"0/-76/١‏ رقم: 554111741175118 .١‏ 
)١ "#١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء من كان يورث المسلم من 
الكافر» بتحقيق الشيخ عوامة 5 4-171١‏ "2 رقم: .7371٠١ ١‏ 
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فإنهيدل على بطلان هذا المذهب؛ لإخباره أنها قضية محدثة في الإسلام» وذلك 
يوجحب أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر» وإذا ثبت أن من 
قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر» فإن معاوية لا يجوز أن يكون 
خحلافا عليهم, بل هو ساقط القول معهم, ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبي هند: إن 
عمر بن عبدالعزيز ردهم إلى الأمرالأول» واللّه أعلم (7/9. .)١ 5 *()١‏ 

قلت: روينا من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: ”لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا“ (سنن البيهقي 
5 إ(اه .)١‏ 

وهذا بعمومه ينفي التوارث بين المسلم والكافر مطلقاء فما رواه يزيد بن قتادة 
عن عبد الله بن أرقم عنه يحمل على أنه لو أسلم على ميراث له من كافر مات قبل إسلامه 
فهو له» ولا يكون عدم القسمة عذرا في إسقاط ميراثه» كيلا يتضاد القولان» والأمرفي 
تأويل فعل معاذ وقضاء معاوية قريب» فإن الكافر إذا لم يترك وارثا من أهل دينه» وترك 
قريبا له مسلماء فتركته لبيت مال المسلمين» وللإمام أن يصر فيه باجتهاده ورأيه حيث 
شاء» فرأى معاذ ومعاوية رضي اللّه عنها أن صرفه إلى قريبه المسلم أولىء تأليفا لقلوب 
الداحلين في الإسلام التاركين لدينهم الباطل» المنعزلين عن أقرباء هم الكفار إلى جماعة 
المسلمين» ولم يكن ذلك من باب التوريث» بل من باب التأليف» فلما تقادم العهد» 
وجعله الناس من باب التوريث» رده عمر بن عبدالعزيز إلى الأمر الأول (536 .)١‏ 


)١ 57(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» مطلب في قول مسروق الخ» 
مكتبة زكريا ديوبند .١78-1١571//9‏ 

(#ه )١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم 
الكافر» مكتبة دارالفكر 2759/9 رقم: 5/0 .١7‏ 

)١ (‏ ذكر مثله الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء مطلب في قول مسروق 
الخ» مكتبة زكريا ديوبند .17/8-1١171//7‏ 
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ثم راجعت ”سنن البيهقي“ فوجدته قد أحرج حاديث معاذ من طريق شعبة» 
عن عمرو بن أبي حكيم» عن عبد اللّه بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسود 
الدؤلي قال: أتى معاذ بن حبل في رحل قد مات على غير الإسلام» وترك ابنه مسلماء 
فورثه منه معاذ» وقال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”الإسلام يزيد 
ولا ينقص“اه (4/5 5؟) .)١17(‏ 

وظاهره أن الرجل كان قد ارتد عن الإسلام» وميراث المرتد لورثته من المسلمين 
كما مرء وإنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة» واللّه تعالئ أعلم. 

وأما حمل عبد اللّه بن أرقم وعثمان قول عمر على ما حملاه عليه فلم يتبين 
لي تأويله» ولعل اللّه يبحدث بعد ذلك أمراء وظني أن يزيد بن قتادة لم يعلم بإسلام 
أختها إلا بعد ما مات أبوهاء وادعت أنها أسلمت في حياته» فخاصمته إلى عثمان» 
وادعت إسلامها في حياة أبيهاء وادعى أخحوها أنه لم يعلم بإسلامها إلا بعد موته» 
ففي مثل ذلك قضى عفثمان أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه 
)١ 8.‏ أي من لم يعلم بإسلام قرابته إلا بعد موت المورث قبل القسمة» وادعى 
أنه أسلم في حياته» فله نصيبه» ولو ادعى ذلك بعد القسمة لم يكن له نصيب لكون 
الظاهر مكذبا لهء إلا أن يقيم على ذلك بينة. 

وأما من أسلم بعد موت المورثء» ولم يدع الإسلام في حياته» فلا ميراث له» 
سواء أسلم قبل القسمة أو بعدهاء ألا ترى أن وارث صفية كان قد أسلم حين سمع 
بتجريهنا لكي يرثهاء تلم بورك لكونها لم يدح الإسلدم في عياتها؟ هذا ماعيدي» 
واللّه تعالئ أعلم بالصواب. 


)١77(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث المرتد» مكتبة 
دارالفكر 271/9 رقم: 1171171. 

)١ .#(‏ أعرجه سعيد بن منصور في سننه» باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١//ه»‏ رقم: .185-1١/826‏ 
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وأثريزيد بن قتادة هذا ذكره الحافظ في الإصابة (+4# )١‏ وقال: أخحرجه يحيى 
بن يونس الشيرازي» من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي هلال المزني» أن يزيد بن 
قتادة حديث: أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام» قال: فورثته أحني دوني 
كانت على دينه؛ وأن أبي أسلم وشهد مع رسول الله مكلك حنينا فمات» فأحرزت ميراثه 
وكان نخلاء ثم إن أختي أسلمت» فخخاصمتني في الميراث إلى عثمان» فحدثه عبد اللّه 
بن الأرقم: أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» فشا ركتني . 
وأخعرجه المستغفري من طريق يحيى» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق 
أيوبء وأورده الطبراني من هذا الوجه اه )71١1/5(‏ وفي مجمع الزوائد (75/5؟): 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح,» خلا حسان بن بلال» وهو ثقة اه (. ؟). 

وقال الحصاص في الأحكام له: اختلف السلف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث» 
فقالعلى بن أبي طالب في مسلم مات فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ابن له كافر أو 
كان عبدا فأعتق: إنه لا شيء له» وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
والزهري وأبي الزناد وأبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمدء وزفر» ومالك والأوزاعي» والشافعي. 

وروي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان أنهما قالا: من أسلم على ميراث 
قبل أن يقسم شارك في الميراث ١(‏ 7). وهو مذهب الحسنء وأبي الشعثاء» وشبهوا 


)١ 4#(‏ أورده الحافظ في الإصابة» حرف القافء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27٠١/5‏ رقم: .7١96©‏ 

(*# . 7) أحرجه الطبراني في الكبير» يزيد بن قتادة» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 
1 " رقم: 176". 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: ورجاله رحال الصحيح حلا حسان بن بلال» 
وهو ثقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7/5‏ والنسخة الجديدة 2797/5 رقم: .١1١‏ 

)7١(‏ أخعرج سعيد بن منصور مثله في سننه باب من أسلم على الميراث قبل أن 
يقسمء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/١‏ رقم: .١/65‏ 
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ذلك بالمواريث التي كانت في الجاهلية ما طرأ عليه ا لإسلام منها قبل القسمة» قسم 
على حكم الإسلام» ولم يعتبروقت الموتء وليس هذا عند الأولين كذلك؛ لأن حكم 
المواريث قد استقرفي الشرع على وجوده معلومة» قال اللّه تعال: إولكم نصف ما 
ترك أزواحكم4 (+7؟) وقال: لإإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخعت فلها نصف ما 
ترك4 ("7 )١‏ فأوجب لها الميراث بالموت» وحكم لها بالنصفء وللزوج بالنصف 
بحدوث الموت من غير شرط القسمة» والقسمة إنما تجب فيما قد ملكء» فلا حظ 
للقسمة في استحقاق الميراث؛ لأن القسمة تبع للملك» ولما كان ذلك كذلك وجب 
أن لا يزول ملك الأخحت عنه بإسلام الابن » كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة. 

وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرعء فلما طرا الإسلام حملت 
على حكم الشرعء إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتاء فعفى لهم عما قد 
اقتسموهء وحمل مالم يقسممنهاعلى حكم الشرع» كماعفي لهم عن الربا 
المقبوض» وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع, فأبطل 
وأوجب عليهم رد رأس المال» ومواريث الإسلام قد ثبتت واستقر حكمهاء ولا يجوز 
ورود النسخ عليهاء فلا اعتبارفيها بالقسمة ولا عدمهاء كما أن عقود الربا لو أوقعت 
في الإسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه حكم المقبوض منها وغير 
المقبوض في بطلان الجميع» وأيضا لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثا 
فمات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته» وكذلك لو ارتد لم يبطل ميراثه الذي 
استحقه» وأنه لا يكون بمنزلة من كان مرتدا وقت الموت» فكذلك من أسلم أو أعتق 
بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له في الميراث» واللّه أعلم (؟/5١٠)‏ (4 .)١‏ 


(77 7) سورة النساءء رقم الآية: .١57‏ 

غرفم سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 

5*١‏ 7) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء ميراث المرتد» مكتبة زكريا 
ديوبئد ؟/181١177-1.‏ 
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وبالجملة فالمشهورعن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا 
يرثوننا 5# 7) وهو الصحيح الموافق للكتاب والسنة» وأما ما روي عنه أنه ورث 
المسلم من الكافر قبل القسمة أو بعدهاء فليس بموثوق به عنه» وإنما تفرد به حسان 
بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزى وحسان بن بلال» وإن وثقه على بن المديني وابن 
حبان» فقد قال ابن حزم: مجهولء ويزيد بن قتادة قال أبو عمر: روي عنه حسان بن 
بلال» أي ولم يرو عنه غيرهء ففي صحبته نظر. وليس في سياق حديثه تصريح بصحبته» 
لكن يؤحذ ذلك بالتأمل» كما في الإصابة (47/5 ”) (57 7) فليس هو من الصحابة 
الذين لا تضر جهالتهم صحة الحديثء وإذ كان كذلك فلا يحتج به» ولا يترك قوله 
يَكلَهُ: "لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم“ وهو متفق عليه من حديث أسامة 
(*7077) وله طرق عديدة» ولا قول عمر: ”لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا“ (./ 7) 
وهو من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عنه» بما رواه يزيد بن 
قتادة وحده» فافهم» واللّه يتولى هداك ظ. 


(#ه 7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم 
الكافر» مكتبة دارالفكر 2755/9 رقم: 5/0 .١7‏ 

56١‏ ”7) ذكره الحافظ في الإصابةء حرف الياءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
"5ه رقم: 4 171. 

(7777) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر» 
النسخة الهندية 1/7١١٠٠2رقم:‏ 256017 ف: 51754. وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الفرائض» النسخخة الهندية 277/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 ١51١‏ . 

(78#) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم 
الكافر» مكتبة دارالفكر 2759/9 رقم: 5/0 .١7‏ 

شبير أحمد القاسمي 
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إعلاء السئن __كتاب الفرائض << (0159) !/ باب عدم توارث أهل ملتين ج: ؟ ” 
؟/ باب عدم توارث أهل ملتين 


كم/ىه- ود عهووات تفيينع لاعن بده حعة لدو 
عمرو- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يتوارث أهل ملتين 
شتى“. رواه أبوداؤدء وسكت عنه. 


/١‏ باب عدم توارث أهل ملتين 

قوله: ”عن عمرو بن شعيب“ إلخ: قلت: قال أصحابنا: الملتان هما الإسلام 
والكفرهء ومعناه أن المسلم لا يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم, وأما الكفارفهم 
يقوارثون بينهم؛ لأن الكفر ملة واحدة» قال اللّهِ تعال: لإوالذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض» )١+(‏ ولأنهم وإن كانوا فرقا كثيرة إلا أنهم يجمعهم جهة جامعة» وهو 
تكذيب الحق وإنكاره» بخلاف المسلمين والكافرين» فإنهم فإنهم متباينون لا 
يجمعهم جهة جامعة» وهم وإن كانوا أعداء فيما بينهم إلا أنهم أولياء فيما بينهم في 
مقابلة المسلمين» وقال بعضهم: الكفر ملل ثلث: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
عداهم, وهو تحكم. وقال آخرون: الكفر ملل كثيرة» فالنصرانية ملة» واليهودية ملة» 
والمجوسية ملة» وعبادة الشمس ملة» وهكذاء وهو أيضا غير متجه إذ لو كان كذلك 
لكان عبادة صنم ملة» وعبادة صنم آخر ملة» وهو ظاهر البطلان» فالمعيار الصحيح هو 
اختلاف الكفر والإسلام» وما عداه تحكم لا معيارله. 


/١‏ باب عدم توارث أهل ملتين 
7 0 - أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر» 
النسخة الهندية ٠7/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .791١١‏ 
وأخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
النسخحة الهندية 2١37/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71711١‏ . 
وأخرحه أحمد في مسنده» عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص 2117/8/7 رقم: 5555. 
)١7(‏ سورة الأنفال» رقم الآية: 1/. 
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وقال في المغني: إن إسماعيل بن أبي حالد روي عن الشعبي» عن علي» أنه جعل 
الكفر مللا مختلفة» ولم يعرف له مخالف في الصحابة» فيكون إجماعا (78). والجواب 
عنه أنا لم نقف على سنده بتمامه» فإن صح عنه هذا القول فلا يعلم مراده منه؛ لأنه لا 
يعلم منه معيار الاختلافء فتعذر العمل به» ودعوى الإجماع باطل؛ لأن عدم العلم 
بالمخالف ليس علما بالموافقة؛ لأنه يحتمل أن يكون لم يشتهر هذا القول منه» ولم 
يعلم به الصحابة لأجله» ولو اشتهر أيضا لم يكن دليلا على الإجماع؛ لأن عدم المخخالفة قد 
يكون للموافقة» وقد يكون لأن الأمر يكون اجتهاديا فلا ينكر على المخالف؛ لأن 
المجتهد لا ينكر عليه» لا سيما إذا كان من أولى الأمر الواحب اتباعهم فيما يأمرون به 
في الاجتهاديات» فاعرف ذلك فإنه الحق» إن شاء الله تعالئ» واللّه أعلم بالصواب. 

ثم ههنا احتلاف آخرء وهو أن احتلاف الدارين مانع من التوارث أم لا؟ فقال 
أصحابنا ومن وافقهم: نعم» وقال آخرون: لا» وحجة الآخرين أن عمومات النصوص 
تقتضي توريئهم ولميرو في تخصيصهم نص ولا إجماع» ولا يصح منهم قياس» 
فيجب العمل بعمومهاء كذا في المغني (78). 

وقال أصحابنا: إن نصوص الوراثة ليست لعى إطلاقهاء بل هي مقيدة بعدم 
المانع بالإحماع؛ فلا يصح الاحتجاج بالإطلاق» وحجة كون اختلاف الدارين مانعا 
من التوارث أنه قال تعالئ: «إوالذين آمنوا ولم يهاحروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا» (# ) والمراد فيه من الولاية هو الوراثة دون النصر؛ لأنه تعالئ أثبت 
النصر بعد نفي الولاية بقوله: وإفإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» (7ه) 


776١‏ ) ذكره ابن قدامة في المعني» كتاب الفرائض» فصل: فأما الكفار فيتوارثون» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض ١51/94‏ . 

(77) ذكره ابن قدامة في المعني» كتاب الفرائض» فصل: وقياس المذهب عندي الخ» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١51/9‏ . 

./7 سورة الأنفال» رقم الآية:‎ ) 57١ 

.7/١7 ه) سورة الأنفال» رقم الآية:‎ 7١ 
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فيل ذلك أن النراة من الولانة هو الؤرالة دون النمين وهو منقول عن ابن عباس وغيره 
لكنهم ادعوا نسخه بقوله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض# (5). 

والحق أنه ليس بمنسوخ؛ لأن من شرط النسخ التعارض» ولا تعارض بين عدم التوارث 
بين المؤمنين المهاجرين وغير المهاحرين» وبين كون أولى الأرحام بعضهم أولى بيبعض. 

فإن قبل: إن أولى الأرحام شامل للمهاحر وغير المهاجرء قلنا: وكذلك هو شامل 
للمؤمن والكافرء فإن قيل: المؤمن والكافر مخصوصانء بالحديثء قلنا: المهاجر وغير 
المهاجر مخصوصان بالآية» فلما لم يتحقق التعارض لم يصح دعوى النسخ. 

ضبنت أنه لا توازث بين االجهاجر وغير المواجر لاعتلاف الدارين» ممتي قوله. 
«إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 (1/7) إن هذا بعد تحقق شرط التوارث» وهو 
اتحاد الدين والدار؛ لأنه قال تعالئ: «ؤوالدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منكم» )8 فدل ذلك على أن الكفار بعد الإيمان والهجرة يدخلون في 
جحملة المؤمنين السابقين ويصيرون منهم» ولما كان هذا الكلام ظاهرا في مساواة 
الجملة» قال: و9وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»* (947) فدل بذلك على عدم 
المساولة بينهم,ء وأولوية ذوي الأرحام منهم من غير ذوي الأرحامء فلا تعلق لهذا 
القول لغير المهاحرين والكفارن هذا هو الحق إن شاء الله وهو التحقيقء فاتخفظه: 

ثم اعتلاف الدار لا يتحقق في دار الإسلام باخحتلااف السلطنة؛ لأن سلاطين الإسلام 
يجمعهم حكومة واحدة؛ لأن حكومة الإسلام حكومة للّه تعالئ» والسلاطين نوابه وعماله» 
بخالف دار الكفر فإنها تختلف باختلاف السلطنة؛ لأن سلاطين الكفر مستبدون 
بسلطنتهم, ولا يسلمون الملك للّه تعالى؛ فلا يجمعهم حكومة واحدة» كما يجمع 
سلاطين الإسلام» وهذا فرق دقيق» وهذه الدقة من تمصائص أصحابنا رحمهم الله تعالئ. 


(36") سورة الأنفال» رقم الآية: ©/. 
(1/7) سورة الأنفال» رقم الآية: ه/. 
(#.8) سورة الأنفال» رقم الآية: ه/. 
(96) سورة الأنفال» رقم الآية: ه/. 
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قال العبد الضعيف: لا يخفى ما في الاستدلال بقوله تعالئ: 9#والذين آمنوا ولم 
يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا4 (*. )١‏ على كون اختلاف 
الدارين مانعا من التوارثء وإلا لزم نفي التوارث بين المهاحر وغير المهاجر من 
المسلمين» وقد اتفقوا على أن ذلك كان في بدء الإسلام» فكان المهاحر لا يتولى غير 
المهاجحر ولا يرئه وهو مؤمن» وكذا بالعكس» وأن التوارث كان ثابتا بينهم بالهجرة 
والمؤاخحاة التي آي بها رسول الله مله ييهنم دون الأرحام» وقد كانت الهجرة فرضا 
حين هاحر النبي مكلةُ إلى أن فتح الله عليه مكة» فقال: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية“ (* .)١ ١‏ فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة» وأثبت التوارث 
بالأنساب» وليس يمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيا للأمرين جميعا من نفي التوارث 
والنصرة إلا إذا استنصرء ثم نسخ نفي الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان 
أوغير مهاجحرء ونسخ نفى إيجاب النصرة بقوله تعالئ: 9والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض 4 قاله الحصاص في الأحكام (1/5/79) (ا" )١‏ له. 

وفيه أيضا: فإن قيل: اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة؛ لأن المسلم إذا دخل دار 


)١ ١ *(‏ سورة الأنفال» رقم الآية: ؟"1. 

)١ ١*2‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب فضل الجهاد والسير» 
النسخة الهندية 2590/١‏ رقم: 71.17 ف: 717/1. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم صيدها الخ» النسحة 
الهندية 2477/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: "01 .١1‏ 

)١ 76(‏ سورة التوبة» رقم الآية: .١‏ 

)١ #*(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب التوارث بالهجرة» 
مكتبة زكريا ديوبند 1//7. 

)١ 2*(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» باب وقوع الفرقة باحتلاف الدارين» مكتبة 
زكريا ديوبند */لالمه. 
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الحرب بأمان (أو صار أسيرا بأيديهم) لم يبطل نكاح امرأته» وكذلك لو دحل حربي إلينا 
بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته» وكذلك لو أسلم الزوجان في دار الحرب ثم حرج 
أحدهما إلى دار الإسلام لم تقع الفرقة. قيل له: ليس معنى احتلاف الدارين ما ذهبت 
إليه» وإنما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار الإسلامء إما بإسلام أو بالذمة» والآخر 
من أهل دار الحرب فيكون حربيا كافراء فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة» 
وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام اه (479//9) (57 .)١‏ 

وقد تقدم عن المبسوط وشرح السير 5 )١‏ وغيره: أن المسلم من أهل دار 
الإسلام حيثما يكون» فكيف يصح الاستدلال بقوله تعالئ «9والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكممن ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» على كون اختلاف الدارين مانعا من 
التوارث» ونحن نقول بالتوارث بين المسلم المهاجر وغير المهاحر» وما نزلت الآية إلا 
في حق المسلمينء فثبت أن قطع التوارث بين المهاحر وبين من لم يهاحر منسوخ 
عندناأيضاء كماهومنسوخ عند غيرناء وإذا كان كذلك فكل ما ذكره بعض 
الأحباب ههنا كلام لا طائل تحته» والتحقيق الذي أبداه من عند نفسه رد عليه. 

والذي يدل على اعتبار اعتلاف الدارين قوله تعالئ: إوالمحصنات من النساء 
إلاما ملكت أيمانكم» .)١17/8(‏ قال أبو سعيد الخدري: نزلت في سبايا أوطاس» 
كان لهن أزواج في الشرك» وأباحهن لهن بالسبي وقال النبي مله في السبايا: ”لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة“ .)١/1(‏ 

واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج في دارالحرب 


(#ه )١‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء باب ما يختلف فيه أهل الحرب 
الخ» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7١ 41/١‏ 

)١ (‏ سورة الأنفال» رقم الآية: ؟"1. 

.7 4 سورة النساءء رقم الآية:‎ )١77( 

)١ /,#(‏ أخرحه أحمد في مسنده؛ مسند أبي سعيد الخدري 257/7 رقم: .١151/‏ 
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إذا لم يسب معهاء فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين 
على الوصف الذي بيناء أو بحدوث الملك عليهاء وقد اتفق الجميع على أن 
إسلامها لا يوجب الفرقة في الحال بعد الاستبراء» ولو كانت كتابية حلت بعد 
الاستبراء (ولو لم تسلم) وثبت أيضا أن حدوث الملك لا يرفع النكاحء بدلالة أن 
الأمة التي لها زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة» وكذلك إذا مات رحل عن أمة لها زوج 
لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعا للنكاح» فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا 
اختلاف الدارين» قاله الحصاص أيضا (98 .)١‏ 

فإن قيل: سبب الفرقة حدوث الرق في الزوجين أو أحدهما لا حدوث الملك» 
قلنا: فمن أين جاء ت الفرقة بين المهاجرة إلى دار الإسلام» وبين زوجها الكافر الحربي 
وهي حرة لايد لأحد عليهاء ولا أثرللرق فيها؟ وقد حكم اللّه لوقوع الفرقة بينهما 
بقوله: #إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن -إلى قوله- ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» (* . 7) فنهانا أن نمتنع من تزويجها لأحل زوجها الحربي 
فثبت أن احتلاف الدارين بهما هو سبب الفرقة بينهما لا غير فافهم. 

قال الجحصاص: وروى قتادة عن سعيد بن المسيب» عن علي قال: إذا أسلمت 
اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهو أحق بها ما داموا في دار الهجرة (47/./7) 
(#١؟)‏ دل بمفهومه أنه لا يكون أحق بها إذا احتلفت بهما الدار» وإذا ثبت كون 
اتلاف الدار سببا للفرقة بين الأزواج» دل على كونه مانعا من التوارث أيضا؛ لكون 
كل من النكاح والميراث مبنيا على الولاية» فافهم. 


)١ 4*(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الممتحنة» باب وقوع الفرقة 
باحتلاف الدارين» مكتبة زكريا ديوبند 1//9/ه. 

٠ 76(‏ 7) سورة الممتحنة» رقم الآية: .٠١‏ 

)7١#(‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة الممتحنة» باب وقوع الفرقة 
باحتلاف الدارين» مكتبة زكريا ديوبند 5/5/9. 


إعلاء السئن كتاب الفرائلض ؟/ باب عدم توارث أهل ملتين 33 1 


قال الحصاص في قوله تعالى: «إوالذين كفروا بعض بعضهم أولياء بعض © (*؟؟)2 
قال ابن عباس والسدى: يعني في الميراث» وقال قتادة: في النصر والمعاونة» وهو قول 
ابن إسحاقء قال أبو بكر: لما كان قوله تعالئ: 9#إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
-إلى قوله- أولئك بعضهم أولياء بعض4 (73) موجبا لإثبات التوارث بالهجرة» 
وكان قوله: #ؤوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» 
(+7 ؟) نافيا للميراث» وجب أن يكون قوله: «إوالذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض *» 
موجبالإثمات التوارث بينهم؛ لأن الولاية قد صارت عبارة عن التوارث بينهم (دون 
النصر؛ لأنه تعالئ أثبت النصر بعد نفي الولاية» فدل على أن المراد بالولاية هو التوارث 
دون المعاونة) فاقتضى عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع 
اختلاف مللهم؛ لأن الاسم يشملهم ويقع عليهم, ولم تفرق الآية بين أهل الملل بعد 
ل ا ل 

قلت:ولميقمدليل على نسخ قوله تعالى: «إوالذين كفروا بعض بعضهم أولياء 
بعض 4 (7) فلا يجوز تخصيصه بما روي عن علي بن أبي طالب أنه جعل 
الكفر مللا مختلفة واللّه تعالئ أعلم. 

وروى أبو يوسف في الآثارله عن أبي حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن حبير» 
عن عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه» أنه قال الكفر ملة واحدة لا نرئهم ولا يرثوننا» 
ورواه محمد في الآثار نحوه» وأخرجه الحسن بن زياد أيضاء وابن حسروا من 


.7 سورة الأنفال» رقم الآية:‎ )7 77١ 

4١‏ 17) سورة الأنفال» رقم الآية: ؟7. 

57١‏ 7) سورة الأنفال» رقم الآية: ؟"1. 

(*#ه 7) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الأنفال» باب التوارث بالهجرة» 
مكتبة زكريا ديوبند 4//7. 

(7 7) سورة الأنفال» رقم الآية: 17. 


إعلاء السنن __كتاب الفرائض >< (575) 7/ باب عدم توارث أهل ملتين ج: 5 7 


لتريقه غنه (51/(:0101): وعدا سند منحيح مع القطاعه وهو لا بضرنافي 
القرون الفاضلة وهو معارض لما رواه الشعبي عن علي. 

واندحض به قول الموفق: إن عليا جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له 
مخالف من الصحابة فكان إجماعا (#,/ 7) وأين الأجماع؟ وقد خالفه عمر رضي 
الله عنه» وجعل الكفر ملة واحدة» وهو منطوق قوله تعالئ: لإوالذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (4 )7١‏ فافهم. 


(/77) أحرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار» في الفرائض» المحقق: أبو الوفاء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 2117/١‏ رقم: .7/1١‏ 

وأحرجه الإمام محمد في كتاب الآثار بتغير ألفاظ» كتاب الميراث» باب من مات ولم 
يترك وارثا مسلماء مكتبة دارالايمان سهارنفور 25175/7 رقم: 595. 

(#. 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء فصل: فأما الكفار فيتوارثون» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١51//9‏ 

.1 سورة الأنفال» رقم الآية:‎ )7 94١ 

شبير أحمد القاسمي 


© 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 5807>) "«/ باب ميراث المرتد ج: 8" 


*/ باب ميراث المرتد 
7 ه- عن زيد بن ثابتء قال: ”بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى 
أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورئتهم المسلمين“ رواه في المغني ولم 
أقف له على سند. 


*/ باب ميراث المرتد 

قوله:”عن زيد“ إلخ: قلت: ولكنه ذهب إليه العلماء» وهو يدل على أنه ثابت» 
وتحقيق هذا القول أن المرتد يخرج عن ملكه ما يملكه حين ارتداده موقوفا إلى أن 
يرحعء أو يموت» أو يقتل» أو يلحق بدار الحرب ويحكم بهء فيقع الإياس عن الرحوع» 
فإن رجع فالمال ماله وإن مات أو قتل أو وقع الحكم بلحاقه ينتقل ماله إلى ورثته 
المسلمين مستندا إلى وقت ارتداده؛ لأن ارتداده موت حكميء فإذا ارتد فكأنه مات» 
وكان عند الارتداد مسلماء فيرثه ورثته المسلمون ولا يصير فيئا؛ لأنه مال مسلم» وهو 
لا يكون فيئاء نعم لو اكتسب مالا في حال الردة يكون فيئا؛ لأنه مال كافر لا وارث له 
من المسلمين والكفارء وقد حفي هذا الفرق على من جعله فيئا على الإطلاق» فظن أنه 
مال كافر لا وارث له فيكون فيئا كالذي اكتسبه في حال الردة ( .)١‏ 

والجواب: أنه لما كان مالكا لماله لم يكن كافرا بل مسلماء ولما صار كافرا لم 
يبق مالكاء فكيف يكون ماله مال كافر؟ بل هو مال مسلم, فينتقل إلى ورثته المسلمين 


ولا يكون فئياء فتدبر فإنه دقيق. 


*'/ باب ميراث المرتد 
7 © - أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 41 2٠١‏ قال: ومتى 
قتل المرتد على ردته» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١57/9‏ . 
)١#*(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الفرائض» مسألة: 417 2٠١‏ قال: ومتى قتل المرتد على 
ردتهء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١517/9‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 584) */ باب ميراث المرتد ج: 8" 


وقد خحفى هذا الفرق أيضاعلى من جعل ماله كله لورثته المسلمين» سواء 
اكتسبه في حال إسلامه أو في حال ردته» بناء على أنه كافر غير مقر على كفر» 
فيجعل كافرا في حق نفسه» ومسلما في حق ورثته؛ لأن معنى عدم إقراره على الكفر 
أنه لا يترك على كفرهء بل يقتل إن لم يرجحعء أو يحبس أن يرحع أو يموتء وهذا 
الجن | وود ماني كن امجيو ولدطي تحق ورك #الججو مو الفرقه ودر 
مذهب أبي حنيفة» وللّه دره حيث ينتهى نظره إلى دقة لا ينتهى إليها نظر محمد 
وأبي يوسفء فكيف بغيرهما؟ 

بقي أن أبا بكر ورث ورثتهم (7) على الإطلاق من غير فرق» فالجواب: أنه 
لم يكن ذاك لأجل أنه كان لا يرى الفرق» بل لأحل أنه لم يكن هناك مال مكتسب في 
حال الإسلام» ومال مكتسب في حال الردة؛ لأن القتال وقعت معهم مع ارتداهم» 
فاشتغلوا بالقتال» ولم يكن له فرصة للاكتسابء ولو اكتسبوا شيئا لم يكن متميزا مما 
اكتسبوا في حال الإسلام» فكذلك لم يفرق صلى اللّه عليه وسلم لا؛ لأنه لم يكن يرى 
الفرق فاعرف ذلككء واللّه أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى: واختلفوا في ميراث المرتد» فصح 
عن علي ابن أبي طالب أنه لورثته من المسلمين» كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال: 
نا أبو معاوية الضرير» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل 
ميراث المرتد لورثته من المسلمين (+”7) وروي مثله عن ابن مسعود (4# ) ولم يصح 


(7) أورده ابن قدامة في المغنيء كتاب الفرائض» مسألة: 41 2٠١‏ قال: ومتى قتل 
المرتد على ردته» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١537/9‏ . 

("7) أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيحء كتاب الفرائض» باب في ميراث المرتد» 
مكتبة دارالمغني الرياض 2١9/85/54‏ رقم: .7311١1/‏ 

(+87 ) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: أن ابن مسعود قال في ميراث المرتد مثل قول علي» 
النسخة القديمة 279/١٠١‏ رقم: 21417417 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 557/9 رقم: /191511. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 318) /١'‏ باب ميراث المرتد_ ج: 75 


(أي لكونه مرسلا منقطعا وهو حجة عندنا) ومن طريق وكيع: نا سفيان الثوري» عن 
موسى بن أبي كثير» قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد» هل يرث المرتد بنوه؟ 
فقال: نرئهم ولا يرثونناء وتعتد امرأته ثلاثة قروء» فإن قتل فأربعة أشهر وعشراء ومن طريق 
سفيان الشوري» عن عمرو بن عبيد» عن الحسنء قال: كان المسلمون يطيبون ميراث 
المرتد لأهله إذا قتل (أو ألحق بدار الحرب» كما سيجيء) وروى توريث مال المقتول 
على الردة لورثته من المسلمين عن عمرو بن عبد العزيز» والشعبي» والحكم بن عيبة» 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وقال سفيان الثوري: ما كان ماله في ملكه إلى أن 
ارتد فلورثته من المسلمين وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين اه )”٠5/9(‏ (*#ه). 

قلت: وهو قول أبي حنيفة سواءء وأما ما أورده ابن حزم عليه» فكلام بعض 
الأحباب مشتمل على الجواب عنه. 

وقال الإمام أبو يوسف في الخراج له: حدثنا الأعمشء عن أبي عمرو -هو 
الشيباني- عن علي رضي الله عنه أنه أتي بمستورد العجلي» وقد ارتدء فعرض عليه الإسلام» 
فأبى فقتله» وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين قال: وحدثنا أشعث عن عامر وعن الحكم 
وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر» وإن كانت حاملا فحين تضع ما في بطنهاء ثم 
تتزوج إن شائت» ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين اه )١١5(‏ (16) وفيه 
دليل على أن لحقوق المرتد بأرض العدو في حكم الموت واللّه تعالئ أعلم. 


(#ه) أحرجها عبد الرزاق في مصنفه بتغير ألفاظ» باب ميراث المرتدء النسخحة القديمة 
2١ ٠‏ رقم: 2١9801-١8‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/١51ه-57ه2‏ 
رقم: .14471-1941411١‏ وذكرهابن حزم في المحلىء كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7/8 تحت رقم المسألة: 11745. 

(8") أخرجه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراجء» فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» 
بتحقيق طه عبد الرؤف سعد» سعد حسن محملء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١9/‏ هه 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض ٠‏ 5) 4 / باب ميراث الأسير ‏ ج: 8" 


5 / باب ميراث الأسير 
- عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير: أنها ترئه ويرثها. 
8-- وعن شريح قال: يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. 
2 9ه وعن سفيان حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورث الأسير 
ورج هذه روايات الدارمي في سننه. 


5 / باب ميراث الأسير 
قوله: ”عن عمر بن العزيز“ إلخ: قلت: هو مذهب أثمتنا قال العبد الضعيف: 
وبهذا ظهرأن بدحول المسلم بدارالحرب بأمان أو بغير أمان لا يختلف به وبزوحته 
الدار» فترثه ويرثها؛ فإن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكونء فلو أسلما في 
دارالحرب وحرج أحدهما إلى دار الإسلام مهاجرا لم تختلف بهما الدار كما مر» 
وهذا مما في على بعض الأحباب فقال ما قال وأطالء والعلم للّه الملك المتعال. 


/ باب ميراث الأسير 

© - أحرجه الدارمي في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الفرائض» 
باب في ميراث الأسير» مكتبة دارالمغني الرياض 2١551١/5‏ رقم: 57 711. 

6 © - أحرجه الدارمي في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الفرائض» 
باب في ميراث الأسير» مكتبة دارالمغني الرياض 2١551١/5‏ رقم: 4 711. 

وأورده البخاري في صحيحه تعليمًاء كتاب الفرائض» باب ميراث الأسير» النسخة الهندية 
١ 5‏ قبل رقم الحديث: ٠.5‏ 56, ف: 17/517". 

©- أحرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب في ميراث الأسير» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١99137/54‏ رقم: 118 7. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصفنه» بلفظ: لا يرث الأسير» كتاب الفرائض» في الرحل يأسره 
العدو الخ» بتحقيق الشيخ عوامة 2709/١‏ رقم: 111 77. 


إعلاء السئن كتاب الفرائض 4١‏ 5) _؛/ باب ميراثالأسير_ 55:2 


وقال الموفق في المغني: والأسير كالمفقود إذا انقطع خبره» وإن علمت 
حياته ورث في قول الجمهورء وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه لا يرث؛ لأنه عبدء 
وحكي ذلك عن النخعي» وقتادة» والصحيح الأولء والكفار لايملكون الأحرار» 
واللّه أعلم اه (517/7) )١(‏ ظ. 


(1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: والأسير كالمفقود الخ» مكتبة 
دارالكتب الرياض .١91١/9‏ 


© © 


إعلاء السئن_كتاب الفرائض ه/ باب حرمان القاتل من الميراث ج: 5 7 


ه/ باب حرمان القاتل من الميراث 

05- عن محمد بن راشد: حدثني سليمان بن موسى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَكنْهْ قال: ”ليس للقاتل شيء» وإن لم 
يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعا. أخرجه أبوداؤدء 
وقال الزيلعي: محمد بن راشد فيه مقال. 


ه/ باب حرمان القاتل من الميراث 

قوله: ”عن محمد بن راشد* إلخ: قلت: هو مختلف فيه والاختلاف عير مضر» 
وأخمرجه النسائي من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» ويحيى بن سعيد»ء عن 
عمرو بن شعيب به مرفوعا: “ليس للقاتل من الميراث شيء” .)١(‏ وضعفه ابن 
القطان بأن رواية ابن عياش عن غير الشاميين ضعيفة عند البخاري وغيره. 

قلت: هو شاهد لرواية محمد بن راشدء وأحرجه النسائي أيضا من طريق مالك» 
عن يحيى ابن سعيد» عن عمرو بن شعيب» أن عمر قال: إن النبي عق قال: ”ليس لقاتل 
شيء“ وقال: هو الصواب» وحديث ابن عياش خطأ (زيلعي) (7). 


لحان 5 أخرحه أبوداؤد فى سننه» في حديث طويلء» كتاب الديات» باب ديات 
الأعضاءء النسخة الهندية 7171/7-/17» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45515 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: ومحمد بن راشد فيه مقال» كتاب الجنايات» 
النسخة القديمة 2779/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/175. 

(16) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القاتل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2179/5 رقم: /5751. 

(7) رجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القاتل» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 279/4 رقم: 754. وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» 
النسخة القديمة 279/85 والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/1/9-١٠8/.‏ 


إعلاء السئن_كتاب الفرائض ه/ باب حرمان القاتل من الميراث ج: 5 7 


قلت: هذا ظن من النسائي» وإنما الرواية عند عمرو بن شعيب من طريقين: من 
طريق أبيه عن جده؛ ومن طريق عمرء ويحيى يرويها من طريقين» فلا وجه لتخطئة ابن 
عياش بعد ما روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بتلك 
الطريق» وقال البيهقي: حديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع (78). 

قلت: لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندناء لا سيما إذا تأيد بموصول ابن راشد وابن 
عياش» وهذه أمثل طرق الحديثء وقد عمل به الأئمة مع أن شيئا من طرقه لا يخلو من كلام. 

ولكنهم اختلفوا في أن أي قتل موجب للحرمان من الميراث؟ فقال أصحابنا: 
هو القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» وقال غيرهم: القتل يمنع مطلقاء وقال 
آحرون: يمنع إذا أوجب قصاصاء أو دية» أو كفارة» وقال آخرون: القتل الموجب للدية من 
الوراثة من الدية لا من غيرها. قلت: لا وجه للفرق بين الدية وغيرهاء فبطل القول الرابع» ولا 
معنى بجعل مطلق القتل مانعا؛ لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حقء والقتل بحق لا 
يكون موجبا للحرمانء لأن الحرمان إنما هو جزاء للقتل» والقاتل بحق لا يستحق ذلك 
الجزاء» فبطل القول الثاني» ثم القتل بغير حق قد يكون موجبا للوزر وقد لا يكونء فالذي لا 
يكون موجبا للوزر لا يستحق الجزاء؛ لأن إيجاب الجزاء يجعل غير الموجب للوزر موجبا 
له» وهو قلب الموضوع؛ فبطل القول الثالث» وثبت أن قول أصحابنا هو الصواب. 

والتحقيق أن القتل إن كان بحق فالقاتل فيه هو الشارع الذي أمره به» أو أذن له 
فيه» فهو لا يوحب حرمان القاتلء وإن كان بغير حق فإن كان موجبا للوزر فهو 
موجب للحرمان؛ لأن هذا هو القتل حقيقة» وإن لم يكن موجبا للوزر فهو قتل صورة 
لا حقيقة» بل هو إتلاف للمحل فقط؛ فلا يكون موجبا للحرمان» بل يكون كسائر 
الاتلافات في إيجاب جزاء المحل دون الحرمان» وهذان من دقة نظر أصحابنا 
رحمهم الله فاحفظه واللّه أعلم بالصواب. 


(8"94) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى من هذا الطريق» كتاب الفرائض» باب لا يرث 
القاتل» مكتبة دارالفكر 2751/9 رقم: 2117515 .1749٠‏ شبير أحمد القاسمي 
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”/ باب في أن العبد لا يرث ولا يورث 
1- قال رسول الله يل ”من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا 
أن يشترط المتاع“ (متفق عليه). 


5 باب في أن العبد لا يرث ولا يورث 

قوله: ”قال رسول الله يكل“ إلخ: قلت: ودل هذا الحديث على أن العبد لا يملك 
شيئا من المال وإنما ماله لسيده» وهذا يدل على أن العبد لا يورث؛ لأنه لا مال لهء ولا 
يرث؛ لأن الوراثة هو ملك المالء والعبد لا يملك شيئا من المال» وتوريثه توريث 
لمولاه» وهو لا يستحق الميراث» ففيه توريث غير المستحق؛ فلا يرث» وروى عن طاوس: 
أن العبد يرث» ويكون ما ورئه لسيده ككسبهء وكما لو أوصى له» ولأنه تصح الوصية 
له فيرث كالحمل (المغني) )١#(‏ وهو مخالف لما دل عليه النص» والقياس على 
الوصية قياس فاسد؛ لأن الوصية للعبد وصية لمولاه وهو أهل للوصية» وتوريثه توريث 
لمولاه وهو غير أهل له» وكذا القياس على الحمل فاسد؛ لأن الحمل أهل للتملك دون 


1/ باب في أن العبد لا يرث ولا يورث 

اماحاء ك5 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له ممر 
أو شرب الخ» النسخحة الهندية 2*١‏ رقم: 711/8 ف: 7717/9. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب من باع نخل عليها تمرء النسخة الهندية 
١٠ح‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 41 .١5‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب البيو ع4 باب في العيد يباع وله مال» النسخة الهندية 
47 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 810 8. 

وأخرحه الترمذي في سنئنه» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أبواب البيوع» 
باب ماجاء في ابتيا ع النحل بعد التابير» النسخحة الهندية 2770/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 4 ١7‏ . 

(17) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: 2٠١ 4 ٠‏ قال: والعبد لا يرث» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١717/9‏ . 
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العبد» والقول بأن العبد أهل للتملك دون البقاء فيثبت له الملك أولاء ثم ينتقل منه إلى 
المولى» فاسد؛ لأن البقاء أهون من الحدوث فلما لم يكن أهلا للبقاء لا يكون للحدوث. 

وروي عن ابن مسعود في رجحل مات وترك أبا مملوكا: يشتري من ماله ثم 
يعتق فيرث وهو قول الحسن (المغني) ومعناه عندنا أنه قال ذلك على وجه 
المشورة دون الإفتاء» يعني أنه ينبغي للورثة أن يعتقواأبا المورث من ماله» 
ويشركوه في ميراثه أداء لحق مورثهم» وشكرا لإنعامه عليهم بترك المال لهم» وهذا 
المحمل أولى بشأن ابن مسعود وفقههء لا ما فهمه صاحب المغني: أنه جعه وارثا 
بعدالعتق» ثمرهده بأنه لا يصح؛ لأن الأب رقيق عند موت ابنه» فلم يرئه كسائر 
الأقارب» وذلك لأن الميراث جار لأهله بالموتء فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم اه 
(*7). والعجب أنه يقول ذلك في الأب وينساه في الكافر إذا أسلم بعد موت 
المورث قبل قسمة التركة» مع أن الدليل جار فيه بعينه. 

وروى عن مكحول وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة» وهو غير صحيح؛ 
لأن ملك المورث قد انتق ل إلى الورثة بموته» والعبد لم يكن أهلا للملك إذ ذاك؛ فلا 
يرث بحصول صلاحية الملك بعده» وعدم القسمة ليس بمانع من ثبوت ملك الورثة» 
فالقسمة وعدمها سواءء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم في المحلى: العبد لا يرث ولا يورثء ماله 
كله لسيدهء هذا ما لا حلاف فيه» وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء اللّه تعالوا» 
وروينا عن بعض الصحابة أنه يباع فيعتق فيرث» وهذا لايوجبه قرآن ولا سنة» فلا يجوز 
القول به اه )"١7/9(‏ (") والنص الذي أشار إليه هو ما رواه من طريق ابن وهب» 


(77) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١ 4 ٠‏ قال: والعبد لا يرث» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١717/9‏ . 

(*77) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم: 117417. 
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عن محمد بن عمروء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته“ (9/ ٠5‏ ”) 
(*4#). حمله الجمهور على المعتق والمعتقة يرئهما مولاهما وإن احتلفت أديانهم» 
وأعله ابن حزم بأن أبا الزبير عن جابر ما لم يقل: سمعت أو أخبرنا تدليس» ولو صح 
فليس فيه إلا عبده أو أمته» ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة اه (#ه ). أي 
فمعناه أن مال العبد والأمة لمولاهما وإن كانا نصرانيين أو يهوديين» فإن اختلاف 
الدين لا يمنع الملك» واللّه تعالئ أعلم؛ ظ. 


(4# ) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر» 
مكتبة دارالفكر 1//9ه 275-17 رقم: 1517/5 517/17/-1١‏ 117. 
(#ه) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: 11714. 
شبير أحمد القاسمي 
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/ باب في أن المكاتب لا يرث ولا يورث 


3 4 ©- عن عسمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: ”أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق 
فهو عبدء وأيماعبد كاتب على ماثئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد“ 
أخرجه الحاكم وصححهء وصححه الذهبي أيضاء وله طرق أخرى عند أبي داؤد 


/٠‏ باب في أن المكاتب لا يرث ولا يورث 
قوله: ”عن عمرو“ إلخ: قلت: فالحديث ثابت وحجة» وهو يدل على أن العتق 
في المكاتب لا ينقسم على أجزاء بدل الكتابة» وهو مذهب جمهور الصحابة ومن 
بعدهم, وأحرج عبد الرزاق عن علي أنه قال في المكاتب يعجز: إنه يعتق بالحساب» 
كمافي نصب الراية .)١(‏ 


/ باب في أن المكاتب لا يرث ولا يورث 

ه- أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض 
كتابية» النسخة الهندية 41/7 ه-8 4 ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /79171. 

وأحرجه الترمذي في سننهء وقال: هذا حديث غريب» أبواب البيوع» باب ماجاء في 
المكاتب إذا كان عنده ما يؤديء النسخحة الهندية 2779/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١75٠١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب العتق» باب المكاتبء النسخة الهندية 2١/1/17‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: ١5‏ 75. 

وأخرحه الحاكم في المستدرككء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
صحيح» كتاب المكاتب» مكتبة نزار مصطفى الباز 2٠١/571‏ رقم: 7/517 . 

)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك» 
النسخة القديمة .5/8 ٠‏ 5» رقم: 2١51/7 ١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7//‏ 28 رقم: 1 .١5/.١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب المكاتبء النسخة القديمة 45/4 2١‏ والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 4 //7”51. 
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والترمذي وابن ماحة» وإن كان فيها كلام فلا يسقط عن درجة المتابعة والاستشهاد. 


ويحتج له بماروي عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي مَقه» أنه قال: 
”المكاتب يعتق بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» ويورث بقدر ما عتق 
منه“ .)7١(‏ وهذا الحديث وإن كان من جهة الدلالة أقوى من حديث عمرو بن 
شعيب؛ لأنه نص فى تقسيم العتق والرق على أجزاء بدل الكتابة» بحلاف حديث 
عمرو بن شعيب فإنه ظاهر في عدم انقسام وليس بنص فيه وأنه يحتمل أن يكون 
معناه أنه عبد في الجملة ولو باعتبار بعض الأجزاءء إلا أن حديث عمرو بن شعيب 
أقوى منه من جهة السند؛ لأن حديث عكرمة مضطرب؛ لأنه قد يروي عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد يروي عن عكرمة» عن علي» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم,» وقد يروي عن عكرمة من قوله (نيل الأوطار) (*"؟). 

وإن كان دفع هذا الاضطراب ممكنا بأن يكون الرواية عند عكرمة عن ابن 
عباس وعلي كليهماء فروى تارة عن ابن عباس» وتارة عن علي» وقد أفتى به من عند 
نفسه إلا أن الذوق تشهد بأن هذا الاضطراب من خحطأ الرواة» والصواب أن عكرمة 
رواه عن علي من قوله» فأطأ بعض الرواة فجعله مرفوعاء وأطأ الآخر فجعله عن ابن 
عباس لكثرة روايته عنه. 

وأيضا حديث عمرو بن شعيب أقوى من حديث عكرمة من جهة المعنى؛ لأن 
عقد المكاتبة لا يكون نصافي تقسيم العتق على أجزاء بدل الكتابة» ولا يكون هو 
مرادا لهم وإنما يكون مرادهم تعليق العتق بأداء جميع بدل الكتابة» وليس من ضرورة 
هذا التعليق هذا التقسيم» فحديث عمرو بن شعيب هو الراجح. 


(77) أحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب القود والديات» دية المكاتب» النسحة 
الهندية 27١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 5/0١‏ . 

(#) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار معناه» كتاب الفرائض» باب ميراث المعتق 
بعضه» مكتبة دارالحديث القاهرة 2457/1 تحت رقم الحديث: 27017 مكتبة بيت الأفكار ص: 
48> تحت رقم الحديث: 7801/9. 
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ثم في حديث عكرمة كلام آخرء وهو أنه لا يعلم منه أن التقسيم كما يجري في 
الحد والميراث» كذلك يجري في ولاية النكاح» والشهادة» والقضاء وغيرها أم لا» 
فإن قيل: نعم» فهو بعيد» وإن قيل: لاء فما الفرق؟ فإن قيل: الفرق أن الحد والميراث 
متجزئ» بخلاف النكاح والشهادة والقضاء وغيرها. 

قلنا: لا نسلم أن الميراث متجزئ» وإنما المتجزئ هو الموروث أعنى المال» 
وكذالا نسلم أن استحقاق الحد متجزئ» وإنما المتجزئ هو الضربء فإن قلتم: إن 
استحقاق المال في الميراث والضرب في الحد ينقسم بانقسام المتعلق. قلنا: فكذلك 
النكاح والشهادة والقضاء ينقسم باعتبار المتعلق» فما الفرق؟ والحق أن العتق وإن 
كان متجزئا باعتبار التحقيق إلا أنه غير متجزئ باعتبار الأثر والحكمء كزوال الحدث 
في الوضوءء فإنه يزول عن العضو بغسل المغسولء إلا أنه لا يظهر أثره من جواز الصلاة 
ومس المصحف وغيرهما إلا بعد تمام الوضوء؛ لأن حقيقة الحدث مانعة من هذه 
الأفعال» وهي موجودة في المتوضئ في ضمن بعض الأعضاءء فكذا حقيقة الرق مانعة 
من استحقاق حد الحرء وهو الزيادة على حمسين» ونكاح الحر وهو الزيادة على اثنين 
والميراث ولو بفلسء» وهي موجودة في ضمن معتق البعض؛ فلا يستحق العبد معها 
شيئاء وليس قدر الرق مانعا حتى يقال: إنه قد انتقص جزء منه؛ فينقض أثره بقدره. 

وظهر من هذا التحقيق حقيقة مذهب أبي حنيفة في تجزئ العتق وعدمه» وهو 
أنه متجحزئ من حيث الذات» غير متجزئ من حيث الأثر» وما يقال: أنه قوة شرعية 
وهي ولاية النكاح والإنكاح والشهادة وغيرهاء وهى غير متجزئة» ظاهر البطلان؛ لأن 
هذا دليل عدم انقسام الآثار» لا دليل عدم انقسام نفس العتق؛ لأن هذه القوة أثر للعتق 
لاعينه؛ لأن العتق قوة في المعتق» يدفع بها التملك من نفسه» وهذه القوة أثرلزوال 
الملك لا إلى مالكء فإن زال الملك عن الكل حدث هذه القوة في الكل» وإن زال عن 
الجزء حدثت في الجزءء والدليل على المتجزئ أن الرق سار في العبد كسراية الملك» 
فيكون متجزئا كالملك» توضيحه أن الرق إنما يثبت في الإنسان لضرورة الملك» 
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فيكون تابعالاملك ثبوتا وزوالاء فعند ثبوت الملك في الكل ثبت الرق في الكل» 
وعند ثبوته في الجزء يثبت في الجزءء وعند زواله عن الكل يزول عن الكل» وعند زواله 
عن الجزء يزول عن الجزءء هذا هو التحقيق الذي أنعم اللّه به علي» ولم أره لغيري. 

وبه يظهر أن نظر أبي حيفة أدق من نظر صاحبيه» حيث حكموا بعدم تحزئ 
العتق نظرا إلى عدم تجزئ الآثار» والحق أن عدم تجزئ الآثار شيء» وعدم تجزئ 
العتق شيء آخرء وقد ذكرنا بحث تجزئ العتق وعدمه في باب أن معتق البعض لا 
يرث ولا يورث (57). 

قال العبد الضعيف: لا يفرح بهذا التحقيق إلا من فرح بما عنده من العلم» كما 
هو دأب بعض الأحباب» وقد أخطأ حطأ بينا حيث لم يفرق بين الرق والملك» ولا 
نزاع في أن الرق غير متجزأ والملك متجزا؛ لأن الرق ضعف في العبد يغبت حقا للّه 
تعالى!؛ لأن الكافر لما استنكف أن يكون عبدا لله خالصاء جازاه اللّه فصيره عبد عبده» 
والملك أثر هذا الضعف»ء يصير به العبد محلا لتصرف الغير فيه بيعا وشراء وهبة ونحوهاء 
وإذاا ثبت كون الرق غير متجزأ كذلك؛ لأنه قوة شرعية تثبت في العبد حقا للّهِ تعال» 
ولو جعل العتق عبارة عن زوال الملك لا إلى مالك صح القول بتجزئهء وأما العتق 
بمعنى زوال الرق فغير متجزأ اتفاقاء وإنما النزا ع في الإعتاق» هل هو متجزأ أو لا؟ فقال 
أبو حنيفة بأنه متجزأ؛ لأن الاعتاق عبارة عن إزالة الملك؛ لأنه فعل العبد» وتصرف 
الإنسان يقتصر على حقه» وحقه الملك دون الرق؟؛ لأنه حق الله تعال» كما تقد فيلزم 
أن النابت بالإعتاق زوال الملك أو لا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالك» 
ولو جعلنا الإعتاق إزالة للرق قصدا لكان العبد مبطلا لحق الغير قصداء وهو باطل. 


(*5 ) ذكره ابن الهمام هذه المسألة في فتح القدير» كتاب العتاق» باب العبد يعتق 
بعضهء المكتبة الرشيدية كوئته 4 / هه 2751-١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4١/- 41١5/14‏ . 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب العتق» باب عتق العبد بين الشركاء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١١/1/‏ 
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وقالا: الإعتاق إثبات العتق بإزالة ضده -وهو الرق- لأن المحل لا يخلو عن 
أحدهماء فإزالة أحدهما توجب إزالة الآخر» وهما لا يتجزئان بالاتفاق» فكذلك 
الإعتاق» وإلا لزم تخحلف المعلول عن العلة» أو تجزئ العتق» وهو باطل. أما الأول 
فظاهرء وأما الثاني فلأن العتق ضد الرق» وهو غير متجزئ فكذلك ضده. 

والجواب بمنع قولهم: إن الاعتاق إثبات العتق بإزالة الرق» وإنما هو عبارة 
عن إزالة الملك» وهو متجزأ بالاتفاق» فكذلك الاعتاق» وبالجملة فإن الرق لا يتجزأ 
زوالا عند أحدء والنازل بالاعتاق بالذات زوال الملك» وإذا ثبت ذلك لزم في اعتاق 
بعض العبد أن يعتق ذلك القدرء أي يزول ملكه عنه» ويبقى كمال الرق فيه» ولازمه 
شرعا أن لا يبقى في الرق» فلزم أن يسعى العبد في باقي قيمته لاحتباس مالية الباقي 
عنده» وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتبء إلا أنه لو عجز لا يرد إلى الاستخدام 
بخلاف المكاتب؛ لأن المستسعى زال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به» 
بحلاف المكاتب فإن عتقه بمقابلة التزامه بعقد باختياره» يقال يفسخ بتعجيزه 
نفسه»فافهم»فإن هذا هو الحقء إن شاء اللّه تعال» وهو الذي ذكره الفقهاء 
كالسرخسي وابن الهمام وغيرهما (*#ه). 

وما أورده عليه بعض الأحباب رد عليه؛ فإنهم لم يقولوا: إن العتق قوة شرعية» 
وهي ولاية النكاح والإنكاحء وإنما قالوا: إن العتق قوة شرعية يقدر بها الإنسان على 
تصرفات شرعية من الولايات» ولا يتصور ثبوت هذه القوة في بعضه شائعاء فلزم القطع 
بعدم تجزئه» وكذلك بعدم تجزئ الرق لكونه عبارة عن ضعف في العبد» يعجز به 
الإنسان عن تصرفات شرعية من الولايات» ولا يتصور ثبوته في بعضه شائعاء والملك 


(*#ه) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب العتاق» باب العبد يعتق بعضه» المكتبة 
الرشيدية كوئته 4 / هه 51/-١‏ 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4١/8- 4١5/54‏ . 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب العتق» باب عتق العبد بين الشركاء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١١/1‏ 
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متجزئ قطعاء فلزم ما قلنا: إن باعتاق البعض يزول الملك عن البعض» ويتوقف زوال 
الرق على زوال الملك عن الباقي. 

وحاصل الخلاف راجع إلى أن اعتاق البعض هل يوجب زوال الرق أم لا؟ فعنده 
لا يوجب بل يبقى كل المحل رقيقاء ولكن زال الملك بقدره» وعندهما يوحب زوال الرق 
عن الكل نظرا إلى ظاهر معنى الاعتاق لغة؛ فإنه عبارة عن إثبات العتق الذي هو ضد 
الرق» ولم ينظر إلى حقيقته من كونه فعل العبد» وتصرف الإنسان لا يكون متعديا عن 
محل تصرفه إلى محل آخخرء وإنما يتعدى إلى ما وراء ه ضرورة عدم التجحزئ والملك متجزأء 
كما مرء فيقتصر عليه» كذا في العناية والكفاية» وفتح القدير(57/4؟) (58). 

وأما حديث ابن عباس: ”إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما 
أعتق منه» وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه“ (1/8) فلا نعلم أحدا من الفقهاء قال 
به كما في المغني )١17/1(‏ (#.م) والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
جده: ”أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم“ (94) وقد تقدم بسط الكلام فيه في 
كتاب المكاتبء فليراحع» ظ. 


(5) العناية مع فتح القديرء كتاب العتاق» باب العبد يعتق بعضه» المكتبة الرشيدية 
كوئته 57/4 0517-١7‏ 7 والمكتبة الأشرفية ديوبند .4١/8-541١1//5‏ 

(*#/1) أخرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث ابن عباس حديث حسنء أبواب البيوع» 
باب ماجاء في المكاتبء النسخة الهندية 2719/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١17059‏ 

(:#,) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المكاتبء الفصل الثالث: أنه لا يعتق قبل أداء 
جميع الكتابة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5 557/١‏ . 

(9) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته إلخ» 
النسخة الهندية 47/7 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 59575. 

شبير أحمد القاسمي 


© 
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8/ باب في أن معتق البعض لا يرث ولا يورث 
5 944 © - عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال: ”من أعتق شركا له في عبد لكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصتهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق 
منه ما ععتق” رواه الشافعي في الأم. 


8/ باب في أن معتق البعض لا يرث ولا يورث 

قوله: ”عن مالك“ إلخ: قلت: هذا الحديث نص في أن العتق يتجزأء وهو الذي 
ذهب إليه أبو حنيفة» وخالفه صاحباه» فقالا: إن العتق لا يتجزئ (قال العبد الضعيف: 
ول تغفل عمانبهناك عليه سابقا أن الخلاف في تجزئ الاعتاق وعدمه» أو في العتق 
بمعنى زوال الملككء لا في العتق الذي هو ضد الرق» فهو غير متجزأ اتفاقا ظ) واحتج 
لهما الطحاوي بما رواه بسنده عن أبي المليح» عن أبيه: أن رحلا أعتق شقصا له في 
مملوكء فأعتقه النبي مكلك وقال: ”ليس للّه شريك“ وقال: دل قول النبي مكل: ”ليس 
لله شريك“على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد للّهِ انتفى أن يكون لغيره على بقيته 
ملكء» فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرء ان العبد من الرق .)١376(‏ 


8 باب في أن معتق البعض لا يرث ولايورث 

6 ©2- أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» 
النسخة الهندية 257/١‏ رقم: 4 48 27 ف: 78017. 

وأخحرحه مسلم في صحيحهء كتاب العتق» الدسخحة الهندية 0 م مكتبة بيت الأفكاررقم: .١5٠0١‏ 

وأخرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب اختلاف مالك العتق» مكتبة بيت الأفكار ص: 
7 4حرقم: 76179. 

)١#*(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب العتق» باب العبد يكون بين 
رحلين الخ» مكتبة زكريا ديوبند 2517/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2478/7 رقم: 50591 . 


إعلاء السنن كتاب الفرائض >< /١)5614(‏ باب في أن معتق البعض ... ج: 4 ١‏ 


والجواب عنه أن لا دلالة في الحديث على ما قال؛ لأن الأصل أن المعتق 
للبعض إذا كان قادرا على اعتاق الباقي يجب عليه اعتاقه؛ لأنه روى الطحاوي وغيره 
عن أبي هريرة» عن النبي كه أنه قال: ”من أعتق نصيبا له في مملوك فعليه خلاصه كله 
في الةوانإن لم يكن لدامال استسعي العبل غير شقوق عليه . وروى الطحاوي أيضا 
عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي مَلة, قال: قال رسول اللّه مكل: ”من 
أعتق ش ركاله في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» وإن لم يكن مال 
يقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق“ (77). ولما كان فيما نحن فيه قادرا 
على اعتاق الباقي؛ لأن العبد كان كله لهء أعتقه النبي مله لهذا الأصلء لا لأن العتق لا 
يقجزأ وقوله: ”ليس لله شريك“ علة لوجوب إعتاق الباقي» ومعناه أنك إذا أعتقت 
شقصامنه أبقيت الشقص الآخر على ملكك صرت شريكا مع اللّه صورة» ولا ينبغي 
للعبد أن يشارك مع اللَّه؛ لأنه لا شريك له» فوجب عليك إعتاق الشقص الآخرء فلذا 
أعتقه عليككء فلا دليل في هذا القول على أن العتق لا يتجزأء فاندفع الحجة» واستقر 
عرش التحقيق على ما قال أبو حنيفة. 

واندحض قول الطحاوي: إن ما قال أبو يوسف ومحمد أصح القولين عندنا 
(*") لموافقته لما روى عن النبي مَكْهه فمذهب أبي حنيفة كما هو أقوى من جهة 
الرواية كذلك هو أقوى من جهة الدراية أيضا؛ لأن الرق ضعف في العبدء يجعله 
عرضة للملكء فلا يكون الاعتاق -وهو فعل الإنسان- مؤثرا في إزالة هذا الوصف 
قصدا؛ لأنه حارجه عن محلية تصرفه» وإنما يكون مؤثرا في إزالة الملك الذي هو 
حقه» وهو متجزأ اتفاقا فكذلك الاعتاق» فافهم. 


(77) أحمرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب العتق» باب العبد يكون بين رحلين الخ» 
مكتبة زكريا ديوبند 57-51/7» مكتبة دارالكتب العلمية يروت 41/5/75 -/41/1» رقم: 0/7 40/5-14. 

(:#”) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب العتق» باب العبد يكون بين 
رحلين» مكتبة زكريا ديوبند 251/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/41/5» رقم: 4 459 . 


فإذا ثبت أن معتق البعض يبقى رقيقا لايكون وارثا ولا موروثا؛ لأن توريثه يستلزم 
توريث الرقيق» وهو حلاف الإجماع» فقد أجمعوا على أن العبد لا يرث ولا يورث كما 
تقدم,ء ولأحل ذلك لا يجوز وطئ المعتقة البعض مع كون بعضها مملوكاء ولا توليته 
على بعض الأبناء والبنات» وقد حفى هذه الدقيقة على بعضهم فقالوا: معتق البعض يرث 
ويورث» ويحد ويودي» على حسب ما عتق منه ميراث الحر وحده وديته» وقد حفيت 
هي أيضا على من قال: إنه لا يرث ولا يورث» ولا يحد حد الحر ولا يودي ديته» إلا أنه 
يستعبده المولى على حسب ما رق منه» فيستخدمه بقدره» ويترك على قدر ما عتق منه. 

ويطالبون هؤلاء بالفرق بين الوطئ والاستخدامء فإن قالوا: إن الوطئ لا يجوز؛ 
لأن فيه تصرفا في غير ما يملكه. 

قلنا: فكذا في الاستخدام تصرف في غير ما يملكه فإن قالوا: نقيسه على الأمة 
المشتركة لا يجوز وطئهاء ويجوز المباياة في الاستخدام. 

قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأمة المشتركة بين العبدين» ومعتق البعض 
مشترك بين اللّه وبين العبد» فالتصرف في الأمة المشتركة تصرف في ملك الغير بإجازة 
المالك» وليس كذلك معتق البعض؛ لأنه لم يأذن الله في استعباد الحر» بل أوحب على 

معتق البعض إعتاق الباقي تحرزا عن استعباد الحر إن كان مالكا للباقي أو موسراء 

واوجب في ضورة الإعبار وعدم الملك امتسغاء العبدةولم يآذن باشتغباده أصلاء 

وبهذا التحقيق ظهز أن عذعي الإمام في معتق البعض أقوى المذاهبء وللّه دره 
ما أدق نظره وأثقبء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 

ثم اعلم أن المكاتب ومعتق البعض كلاهما في حكم العبد عندنا ما داما حيين» 
فلا يرثان أحدء وإذا ماتا يؤدي من تركة المكاتب ما بقي من كتابته إن ترك وفاء» 
والباقي لورثته» وإن لم يترك وفاء فكل ما تركه لسيده» وإذا مات معتق البعض فإن كان 
كله مملوكا لواحد فحكمه حكم المكاتب» وإن كان بين رجلين أعتق أحدهما 
نصيبه» فإن كان الذي لم يعتق استسعى العبد فله من تركته سعايته وله نصف و لائه» 
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وإن كان أغرم الشريك فولاء ه كله للذي أعتق بعضه. واحتج الموفق في المغني لمن 
قال: إن معتق البعض يرث ويورث لا مقدار ما فيه من الحرية بما روى عبداللّه بن 
أحمد حدثنا الديلي» عن يزيد بن هارون» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي مكل قال 
في العبد يعتق بعضه: ”يرث ويورث على قدر ما عتق منه“ اه )١75/1(‏ (5# ). 

قلت: الرملي هذا لعله محمد بن عبد العزيز العمري -المعروف بالواسطي- 
يروي عن طبقة يزيد بن هارون وممن هو دونه» وهو مختلف فيه» قال أبو زرعة: ليس 
بالقوي» وقال أبو حاتم: عنده غرائب لم يكن عندهم بالمحمودء وهو إلى الضعف ما 
هوء كذا في التهذيب (#ه). ولا أعرف ليزيد سماعا من عكرمة؛ فهو منقطع الإسناد 
أيضاء ولو صح لكان نصا في محل النزاع» واللّه تعالئ أعلم. 

قال الحافظ في التلخيص: حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في المبعض: 
يحجب بقدر مافيه من الرق. كذا ذكره عنه» والمحفوظ عنه حلاف ذلك» روى 
البييهقي عنه أنه كان يقول: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات اه 517 ؟) 
(*). وإذا كان ذلك محفوظا عن علي ففيه دليل على ضعف ما رواه عبد اللّهِ بن 
أحمد بإسناده عن ابن عباس مرفوعاء فإن عليا أعلم بالفرائض من ابن عباس» فيبعد أن 
يكون سمع من رسول الله يَكلّهُ في ذلك ما لم يسمعه علي رضي اللّه عنه» فافهم. 


(*4) أحرج أبوداؤد في سننه مثله» كتاب الديات» باب في دية المكاتب» النسخحة 
الهندية 57٠0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45/5 . 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١ 4١‏ قال: ومن بعضه حر يرث» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض .17/-1١171/9‏ 

(#ه) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, مكتبة دارالفكر 
2196-7917 رقم: 51109. 

(*5) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب لا يحجب من لا يرث 
من هؤلاء» مكتبة دالفكر 7017/9 27 رقم: ١176015‏ . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الفرائض» النسخحة القديمة ص: 717 7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »١517/7‏ تحت رقم الحديث: 2.١5٠0‏ شبير أحمد القاسمي 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض لاه ") 4 / باب ميراث الحمل ‏ ج: 8" 


8/ باب ميراث الحمل 


6-- عن ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
هريرة عن النبي مله قال: ”إذا استهل المولود ورث” رواه أبو داود ساكتا عليه. 


9/ باب ميراث الحمل 

قوله: ”عن ابن إسحاق"“ إلخ. قلت: هذه الأحاديث تدل على أن الحمل يرث» 
ولا خلاف فيه» ويشترط لوراثئه أن يولد حياء فإن ولد ميتا لا يرث» ويعلم حياته 
باستهلاله» أو بماممائله في الدلالة على الحياة» كالعطسء أو البكاءء أو غير ذلك» 
وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقال بعضهم: يشترط الاستهلال فقطء ثم احتلفوا في معناه» فقال بعضهم: هو 
رفع الصوت بالبكاءء» وقال بعضهم: هو كل صوت يصدر منه؛ وليس هذا شيء؛ لأن 
المعتبر هو دليل الحياة» وهو ير مخختص بالبكاء أو مطلق الصوت. 

وأخمرج الدارمي عن مكحولء قال: قال رسول الله مَكلُ: ”لا يرث المولود حتى 
يستهل صارخا وإن وقع حيا“ .)١#(‏ وهذا يدل على اشتراط الاستهلال بخصوصه. 
والجواب عنه أن قوله: ”وإن وقع حيا“ زيادة منكرة» تفرد بها مكحول عن مجهول؛ 
لأن الحديث مرسلء ثم الاستهلال لم يكن شرطا إلا لدلالته على الحياة» فكل ما كان 
دالاعلى الحياة يكون مثله» وإن سلم صحة هذه الزيادة يقال: إن معنى الحديث أن 


4/ باب ميراث الحمل 
2ه أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب في المولود يستهل ثم 
يموتء النسخة الهندية ٠5/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7907١‏ 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث» النسحة 
الهندية ١51/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠‏ 7176. 
)١#(‏ أخرحه الدارمي في سننه» وفي هامشه: إسناده صحيح وهو مرسلء كتاب 
الفرائض» باب ميراث الصبي» مكتبة دارالمغنى الرياض ٠٠١1//5‏ 27 رقم: 511/1. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9/ باب ميراث الحمل ‏ ج: 5 7 
2-65 - ورواه ابن ماحة فقال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا الربيع بن 


المولود لا يرث حتى يعلم حياته بالاستهلال أو مثله وإن كان حيا في الواقع؛ لأنه لما 
لم يعلم حياته كان كالميت في علمناء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى المحلى: من ولد بعد موت موروثه فخحرج حيا 
كلهأو بعضه أقله أو أكثره» ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه» عطس أو لم 
يعطس» وصحت حياته بيقين» بحركة عين أو يد أو نفس أو بأي شيء صحتء فإنه يرث 
ويورثء ولا معنى لاستهلال» وهو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبي سليمان» 
وبرهان ذلك قول الله تعالئ: للإيوصيكم الله في أودلاكم» (74). وهذا ولد بلاشك» 
وقال الشافعي: لا يرث ولا يورث حتى يخرج حيا كله؛ وهذا قول لا برهان على صحته. 

وقالت طائفة: لا يرث ولا يورث وإن رضع وأكل ما لم يستهل صارخاء وهو قول مالك» 
واحتج له مقلدوه بما روي عن عمر: أنه كان يفرض للصبي إذا استهل صارخاء ولا حجة فيه 
على أنه لا يورث أباه إلا بالاستهلال» وبالخبر الثابت عن رسول اللّه يكل أنه قال: صياح 
المولود حين يقع نزعة من الشيطان“ (*”7). وليس فيه شيء مما ذكروه من حكم الميراث» 
وبما روينا من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط» عن أبي هريرة مرفوعا: ”إذا 
استهل المولود ورث» ومن طريق النسائي بسنده عبن أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: ”الصبي 
إذا استهل ورث وصلى عليه“ (*4 ) وبه نقول وليس فيه أنه إذا لم يستهل لم يرث. 


(176) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(77) أحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عن السبب الذي من 
أجله يستهل الصبي حين يولدء مكتبة دارالفكر 2١1/5‏ رقم: 51551. 

6 © - أحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الجنائزء باب ماجاء في الصلاة على 
الطفل» النسخة الهندى 2٠١9/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١6 ٠/‏ . 

وأخرحه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الصبي» مكتبة دارالمغني 
الرياض 23١٠١5/5‏ رقم: ."١54‏ 

(*# 8 ) أحعرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» توريث المولود إذا استهل» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/1/4 رقم: ./18". 


إعلاء السنن كتاب الفرائض ريات يراك الحم 'ج: + »* 
بدرء ثنا أبو الزبيرعن جابرقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا 
استهل الصبي صلى عليه وورث”“. 


وأيضا الاستهلال في اللغة الظهورء نقول : استهل الهلال إذا ظهر» فيكون 
المعنى إذا ظهر المولود حيا ورث» وهو قولنا. ومن طريق محمد بن عبد الملك بن 
أيمن» حدثت عن أبي الأحوص (فيه انقطاع) عن محمد بن الهيثم: نا محمد بن أبي 
السري العسقلاني» عن بقية» عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: ”إذا 
استهل المولود صلى عليه وورثء ولا يصلى عليه حتى يستهل”“ (07) وفيه بقية (وقد 
عنعن وهو مدلس» ومحمد بن أبي السري له مناكير» وقال ابن عدي: كثير الغلط) كذا 
في الميزان )١78/9(‏ (7"). 

قال: والآثار المذكورة عن الصحابة إنما فيها أنه إذا استهل ورثء ولم نخالفهم 
في ذلك» وليس فيها إذا لم يستهل لم يورث؛ فلا حجة لهم فيهاء ثم نسألهم عن مولود 
ولد فلم يستهل إلا أنه تحرك ورضع وطرف بعينه» ثم قتله قاتل عمداء أيجب فيه 
قصاص أو دية أم ليس فيه إلا غرة؟ فإن قالوا: فيه القود أو الدية» نقضوا قولهم» وأوحبوا 
أنه ولد حيء فلم منعوه الميراث؟ وإن قالوا: ليس فيه إلا غرة» تركوا قولهم؛ واللّه 
الموفق اه ملخصا ١٠١/9(‏ ") («17/7). 

ثم اعلم أن الآثار التي ذكرها بعض الأحباب لا تناسب ترحمة الباب» فإنه لا 
دلالة فيها على ميراث الحملء وإنما فيها بيان ميراث المولود أنه متى يرث؟ ومما يدل 


عن جابر» وقال أبو عيسئ: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه الخ» أبواب الجنائز» باب ماحاء في 
ترك الصلاة على الطفل حتى يستهلء النسخحة الهندية 2٠ ٠/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: الل 
(") ميزان الاعتدال للذهبي» حرف الميمء بتحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 2050/79 رقم: .75/١‏ 
(#/) هذا مخلص ما ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 517/8 45-1 » تحت رقم المسألة: .١175/‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9/ باب ميراث الحمل ‏ ج: 5 7 
/1-- وحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي» ثنا مروان بن محمد» 


على ميراث الحمل مارواه مالكء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
-زوج النبي مكله- قالت: ”إن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال في الأوساق التي 
نحلها إياها: فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لكء» وإنما هو اليوم مال الوارثء وإنما 
هما أخحواك وأخحتاك فاقتسموه على كتاب الله تعالئ» فقالت عائشة -رضي الله عنها- 
واللّه يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن 
بنت -خارجة أراها جارية“ (#./). وهذه قضية قد اننشرت تلقتها الأمة بالقبول» ولم 
يخالفها أحد من الفقهاءء فكان إجماعا. 

وروى البيهقي في سننه من طريق إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت (له ذ كر في 
”تعجيل المنفعة“ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا) عن جدته أم سعد بنت سعد الربيع 
-امرأة زيد بن ثابت -أنها أخبرته» قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يوماء فقال: إن كانت 
لك حاجة أن نكلمه في ميرائك من أبيكء فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- قد ورث الحمل اليوم؛ وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع» 
فقالت أم سعد: ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا اه )١5//5(‏ (97). 


(#.8) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل» مكتبة 
دارالفكر 417/9 "2 رقم: 117159 . 

7 ©- أحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الفرائضء باب إذا استهل المولود ورث» 
النسخة الهندية 2١91/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 1١‏ 7176. 

وأعرجه الطبراني في الكبير» سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة» مكتبة دار إحياء 
التراث 271-١٠٠١‏ رقم: 71 . 

وأحرج البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل» مكتبة دا رالفكر 
2*8 رقم: /117174. 

(987) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل» مكتبة 
دارالفكر 47/9 5-1 4 "2 رقم: ٠‏ 1717/6. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 4 باب ميراث الحمل ‏ ج: 4 7 
ثنا سليمان بن بلال» حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر 
بن عبد الله والمسوربن مخرمة» قالا: قال رسول الله :”لا يرث الصبي 
حتى يستهل صارخاء قال: واستهلاله أن يبكي أو يصح أو يعطس“. 


قال الموفق في المغني: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين» 
فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف» إلا ما حكي عن داود» 
والصحيح عنه مثل قول الجماعة» ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه 
وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه» ولا يدفع إلى من يسقطه شيء» فأما من يشا ركه فأكثر 
أهل العلم قالوا: يوقف للحمل شيءء ويدفع إلى شركاءه الباقي» وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وشريككء والليث» ويحيى بن آدم» وهو رواية الربيع عن الشافعي» والمشهور 
عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شيء؛ لأن الحمل لا حد له» ولا نعلم كم يترك له. 

وقد حكى الماوردي (الشافعي) قال: أخبرني رجحل من أهل اليمن ورد طالبا 
للعلم - وكان من أهل الدين والفضل- أن امرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش» فظن أن 
لاولدفيه» فألقى على قارعة الطريق» فلما طلعت الشمس وحمى بها تحرك» فأحذ 
وشق» فخرج منه سبعة أولاد ذكورء عاشوا جميعاء وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان في 
أعضادهم قصرء قال: وصارعنى أحدهم فصرعني» فكنت أعير به» فيقال: صرعك سبع 
رحل» وقد أخبرني من أثق به سنة ثمان وست مائة أو ستة تسع عن ضرير بدمشق أنه 
قال: ولدت امرأتي في هذه الأيام سبعة في بطن واحد (# .)١ ١‏ 

(قلت: لم يقل من كان يثق به: إن الضرير كان ثقة؛ فلا حجة فيه) قال: وكان 
بدمشق أم ولد لبعض كبراء هاء وتزوجت بعده من كان يقرأ علي» وكانت تلاقي كل 
بطن ثلاثة» وقال غيره: هذا نادر ولا يعول عليه؛ فلا يجوز منع الميراث من أجله» كما 
لولم يظهر بالمرأة حمل (لا يمنع الميراث بالاحتمال). 

واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف» فروي عن أحمد أنه: يوقف نصيب ذكرين 


)١ . *(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: في ميراث الحمل» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 11/1//94. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 5  )‏ 4 / باب ميراث الحمل ‏ ج: 25" 


إن كان ميراثهما أكثرء أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر» وهذا قول محمد بن الحسن» 
واللؤلؤي (لأن ولادة التوأمين كثير معتادء والزيادة عليهما نادر» فلم يوقف له شيءع) 
وقال شريك: وقف نصيب أربعة فإني رأيت لأبي إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد» 
ومحمد وعمرء وعليء قال يحبى بن آدم: وأظن الرابع إسماعيل. 

وروى ابن المبارك هذا القول عن أبي حنيفة» ورواه الربيع عن الشعبي» وقال 
الليث وأبو يوسف: نصيب غلامء ويؤخذ ضمين من الورثة» ولدت المرأة من يرث 
الموقوف كله أخذه وإن بقي منه شيء رد إلى أهله» وإن أعوز شيئا رجع على من هو 
في يده (أو على الضامن) اه ملخصا .)١ ١# )١915/17(‏ قلت: قول أبي يوسف هو 
المفتي به في المذهبء كما في السراجية (7 .)١‏ واللّه تعالئ أعلم. 


)١1#(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: في ميراث الحمل» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .1178-1١1/1//9‏ 
)١ 77١‏ الفتاوى السراجية للشيخ سراج الدين» كتاب الفرائضء باب المسائل المتفرقة» 
مكتبة زكريا ديوبند 491/9 . 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض )باب هرات الخ +2 ؟ 


/١ 1‏ باب ميراث الخنثى 
6ه- عن الشعبي: أن عليا ورث خنثى من حيث يبول» رواه عبد 
الرزاق» كذا في كنزالعمال. 


/٠١ُْ‏ باب ميراث الخنثى 

قوله: ”عن الشعبي“ إلخ: قلت: وقال الدارمي: حدثنا أبو نعيم» قال: ثنا أبو هاني» 
قال: سثل عامر (الشعبي) عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر وليس 
له ما للأنثى» يخرج من سرته كهيئة البول والغائط» سئل عن ميراثه؟ فقال: نصف حظ 
الذكر ونصف حظ الأنثى اه (* .)١‏ قلت: به يعلم حكم الخنثى المشكل. 

قال العبد الضعيف: روى البيهقي في سننه» من طريق محمد بن إسماعيل البخاري: 
حدثني بشر بن محمدء أنا عبد اللّه أنا الحسن بن كثير سمع أباهء قال: شهدت عليا في 
حنثى» قال: انظروا مسيل البول فورثوه منهء وفي لفظ له من وجه آخحر: فقال علي رضي اللّه 
عنه: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام؛ وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية (17). 

ومن طريق همام عن قتادة» قال سجن جابر بن زيد (أبو الشعثاء) زمن الحجاج» 
فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني؟ ثم قال: 


/١ ١‏ باب ميراث الخنثى 

© - أحرحه عبد الرزاق في مصنفه, حنثى ذكرء النسخة القديمة "0/١٠١‏ 
رقم: 4 ١9470‏ ولم أجده في النسخة الجديدة. 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١18/١١‏ رقم: .7٠06 84٠‏ 

)١#(‏ أخرحه الدارمي في سننهه» كتاب الفرائض» باب في ميراث الخنثى» مكتبة 
دارالمغني الرياض 517/54 2١9‏ رقم: 5 .7١ ١‏ 

(7#) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الخنثى» مكتبة 
دارالفكر ٠/9‏ ه "2 رقم: 1711/5 .1١171178-1‏ 
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انظروامن حيث يبول فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» قال: 
فإن بال منهما جميعا؟ قلت: لا أدري» فقال سعيد: يورث من حيث يسبق (9") قال: 
وقد روى فيه حديث مسند بإسناد ضعيف. 

ثم أمرج من طريق يعقوب بن إبراهيم القاضي (صاحب الإمام أبي حنيفة): ثنا 
محمد ابن السائب» عن أبي صالح, عن ابن عباس: أن رسول الله يكلهُ سكل عن مولود 
ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي دَ: ”"يورث من حيث يبول“ قال البيهقي: 
محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به (771/5) (4#). قلت: نعم ولكن تأيد بقول 
علي رضي الله عنهء فالظاهر أنه لم يقل ما قال إلا بالسماع واللّه تعالئ أعلم. 

وقال الموفق في المغني: الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة» أو قب في مكان 
الفرج يخخحرج منه البول» وينقسم إلى مشكل وغير مشكل» فالذي تبين فيه علامات 
الذكورية أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكلء وإنما هو رحل فيه خلقة 
زائدة» أو امرأة فيه حلقة زائدة» وحكمه في إرئه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته 
فيه» ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث 


(*) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الخنثى» مكتبة 
دارالفكر 9/.ه "1-1 ه "2 رقم: 1171/1/9 

660 ©- أخرج عبد الرزاق في مصنفه مثلهء خنثى ذكرء النسخة القديمة »7././١٠١‏ 
رقم: 219705-1١97‏ ولم أجده في النسخة الجديدة. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الخنثى» فصل: في أحكامه» النسخة القديمة 
14 *>» والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/54 7"5. 

(*5 ) أعرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب ميراث الخنثى» مكتبة 
دارالفكر 25١1/9‏ رقم: 1717/0 . 
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من حيث يبول» إن بال من حيث يبول الرحل فهو رجلء وإن بال من حيث تبول المرأة 
فهو امرأة» وممن روى عنه ذلك علي» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» 
وأهل الكوفة» وسائر أهل العلمء قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالحء عن ابن 
عباس: أن النبي مَك قال: فذكر ما رواه البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي. 

قال: وروى أنه عليه السلام أتى بخنثى من الأنصارء فقال: ”ورثوه من أول ما يبول 
منه“ (#ات). ولأن خحروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير» وسائر 
العلامات إنما يوجد بعد الكبير» مثل نبات اللحية» وتفلك الثدي» وحروج المني» 
والحيضء والحبل» والحبل» وإن بال منهما جميعا اعتبرنا أسبقهماء نص عليه أحمد» 
وروى ذلك عن سعيد بن المسيب» وبه قال الجمهورء فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما 
فقال أحمد: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر» وحكي هذا عن الأوزاعي» وصاحبي 
أبي حنيفة» ووقف في ذلك أبو حنيفة» ولم يعتبره أصحاب الشافعي في أحد الوجهين» 
فإناستويافهو حينئذ مشكلء فإن مات له من يرثه» فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى 
يبلغ» فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية» وخروج المني من ذكرهء و كونه مني 
رجلء أو علامات النساء من الحيض» والحبل» وتفلك الثديين» نص عليه أحمد. 

وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تعد أضلاعه» فإن أضلاع المرأة أكثر من 
الرحل بضلع قال ابن اللبان: فلو صح هذا لما أشكل حاله» ولما احتيج إلى مراعاة المبال» 
وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حافطء فإن بال عليه فهو رحل» وإن شلشل بين 
فخذيه فهو امرأة» وليس هذا تعويلء والصحيح ما ذكرناه» إن شاء الله تعالئ (من 
مراعاة المبال) وأنه يوقف أمره ما دام صغيراء فإن احتيج إلى تقسيم الميراث أعطى هو 
ومن معه اليقين» ووقف الباقي إلى حين بلوغه» فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه 
أنثى» وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين» ونقف الباقي حتى يبلغ» فإن مات قبل بلوغه» 


(#ه) أخرجه البيهة في السنن الكبرى بتغير ألفاظء» كتاب الفرائض » باب ميراث 
الخنثى» مكتبة دارالفكر 25١/9‏ رقم: .١1717401‏ 
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أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر» ونصف ميراث أنثى عند 
أحمدء وهو قول ابن عباس» والشعبي» وابن أبي ليلى» وأهل المدينة ومكة» والثوري» 
واللؤلئؤي» وشريكء والحسن بن صالح, وأبي يوسفء ويحيى بن آدم» وضرار بن صرد 
ونعيم بن حماد» وورثه أبوحنيفة بأسوأ حالاته» وأعطى الباقي لسائر الورثة» وأعطاه 
الشافعي ومن معه اليقين» ووقف الباقي حتى يتبين الأمرأو يصطلحوا. 

قال ولنا قول ابن عباس» ولم نعرف له من الصحابة منكرء ولأن حالتيه قد 
تساوتاء فوجبت التسوية بين حكميهماء وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث 
من معه بذلك» فتخصيصه» بهذا تحكم لا دليل عليه اه ملخصا )١١5/1(‏ (1"). 

قلنا: لو ثبت ذلك عن ابن عباس لم نخالفه إلى غيره» ولعله لم يثبت عنه؛ فإن 
أصحابنا لم ينسبوا هذا القول إلا إلى الشعبي وحدهء وأحذ به أبو يوسف مناء وجه 
قوله أن حاله مترددء والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد» ويتوزع 
المستحق على الأحوال. 

والجواب أن اعتبار الأحوال يبتني على التيقن بالسبب» وسبب استحقاق الميراث 
شو كو لج لد اعد و الول د 
لا يعتبر الأحوال؛ فلا يعطى إلا القدر الذي يتيقن بأنه مستحق له (المبسوط . /947) 
(*7). ولأن الأقل ثابت بيقين» وفي الأكثر شك؛ فلا يثبت الاستحقاق مع الشك على 
الأصل المعهود في غير الثابت بيقين أنه لا يغبت بالشك (بدائع 78/3 ") (3,). 


(5) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١7‏ قال: والخنثى 
المشكل يرث نصف ميراث ذكرء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 8/9 .١١١-١١‏ 

(:#/1) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوط» كتاب فرائض الخنثى» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .97/7٠‏ 

(8#) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب الخنثى» فصل: وأما حكم الخنثى 
المشكلء كراتشي 23737/./1 مكتبة زكريا ديوبند 57١/5‏ . 
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وقول الموفق: إن حاليته قد تساوتا ممنوعء فإن الشخص الواحد لا يكون ذكرا 
وأنشى معاء فالأقل المتيقن به هو الراححء وقوله: ”توريثه بأسوأ أحواله ليس بأولى من 
توريث من معه بذلك” (47) ظاهر البطلان؛ فإن التردد إنما هو في حال الخنثى دون 
غيرهاء وإنما وقع التردد في قدر انصباء هم من جهتهماء فكيف يكون تخصيصه بهذا 
الحكم تحكما من غير دليل» فافهم؛ واللّه يهدينا وإياك سواء السبيل. 


(4) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١‏ قال: والخنثى 
المشكل يرث نصف ميراث ذكرء مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١١١/9‏ 


© 
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/١‏ باب توريث المرأة عن عقل زوجها 
16٠٠‏ عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة» 
ولاترث المرأة من دية زوجها شيئاء فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن 
رسول الله يله كتنب إليه: ”أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها“. 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


/١‏ باب توريث المرأة عن عقل زوجها 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب“ إلخ: قلت: وهو مذهب أبي حنيفة» ثم هذا 
الحديث يدل على أن عمر كان يجتهد ويفتى برأيه» وهو مذهب أبي حنيفة أيضاء ثم 
هويدل على أنه لو ظهر نص على خلاف رأي المجتهد وجب ترك الرأي والرجوع 
إلى النصف»ء وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ثم هو يدل على أن حكم الزوج مثل حكم 
الزوجة بالقياس» وهو مذهب أبي حنيفة أيضاء ثم اعلم أن منشأ قول عمر لم يكن رأيا 
صرفاء بل رأيا مأحوذا من قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”الغنم بالغرم“ ففهم منه رضي اللّه 
عنه أن العصبة لما كانوا متحملين للدية ينبغي أن يكونوا وارثين للدية له؛ لأن الغنم 
بالغرم» فدل ذلك على أن الرأي المأحوذ من النص لا يجب أن يكون صواباء بل قد 
يكون خطأء وحينئذ لا يكون مدلولا للنص» وإذ لم يجب أن يكون الرأي المأخحوذ من 


١‏ باب توريث المرأة عن عقل زوجها 
-16٠ ٠ ٠‏ أخرحه أبوداؤد في سننه بتغير ألفاظء كتاب الفرائضء باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء النسخة الهندية 5/7 ٠‏ 24 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 791717 . 
وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الديات» باب ماجاء 
في المرأة ترث من دية زوجهاء النسخة الهندية 2751/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 4١‏ 
وأخحرجه ابن ماجة في سننهه كتاب الديات» باب الميراث من الدية» النسخة الهندية 
5 »>2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 75151. 
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النص صوابا ومدلولا للنص» ثبت خحطأ أهل الظاهر الذين يأحذون الآراء الفاسدة من 
الختصر ص ويخعار ها مدارلة للتصوصن يجهايهم؛ ويظنون أن ما يقولونه إنما يقولونه 
من النصوص دون الآراء» وهذا حطأ آخرء عفا اللّه عنا وعنهم. 

وأحرج الدارمي عن عمرء وعلي وزيدء قالوا: الدية يورث» كما يورث المال» 
وعن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث» وعن إبراهيم قال: الدية على فرائض اللَّهء 
وعن ابن شهاب قال:العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب اللّه وفرائضه .)١(‏ 
قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى: اختلف الناس في كيف تورث الدية» 
فقالت طائفة: الدية للعصبة» وقال آحرون: هي لجميع الورثة» ثم أحرج من طريق أبي 
معاوية الضرير» عن ليث بن أبي سليم؛ عن أبي عمر والعبديء عن علي بن أبي طالب» 
قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث (*؟). 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا و كيع» عن سفيان» عن عمار» عمن سمع عليا: 
لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية (7). ومن طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: نا عبد الرحيم بن سليمان» عن الشعبي» عن عمر بن الخطابء أنه قال: يرث من 
الدية كل وارثء والزوج والزوجة في الخطأ والعمد (* ). 

قال ابن حزم: والقول الثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري 


)١#(‏ أخرحه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب: من قال: إن المرأة ترث من دية 
زوجهاء مكتبة دارالمغني الرياض 91/1/5 21٠١177-1١‏ رقم 1/9 "1ك 213:17 23085 

(7#) أخرحه سعيد بن منصور في سننه» باب ميراث المرأة من دية زوجهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠٠١/١‏ رقم: /70. 

(7#) أخرحه سعيد بن منصور في سننه» باب ميراث المرأة من دية زوجهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 49/١‏ رقم: "1. 3٠١5-1‏ 

4# ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» المرأة ترث من دية زوجهاء 
بتحقيق الشيخ عوامة 4 29٠١1//١‏ رقم: 174 7/01. 
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عن ابن المسيبء أنه قال عمر بن الخطاب: ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون 
عنه» فهل سمع أحد منكم في ذلك من رسول الله يَكل؟ فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابي: كتب إلى رسول الله مكله: ”أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها“ 
فأحذعمر بذلككء وبه إلى عبد الرزاق: نا معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان لا يورث الاخوة من الأم من الدية شيئا اه ملخصا 
)476/٠١(‏ (#ه) قلت: إذا جاء نهر اللَّهِ بطل نهر معقل» فلا قياس بمعرض النص» 
ولعل أبا سلمة لم يبلغه رحوع عمر رضي اللّه عنه عما قاله برأيه» واللّه تعالئ أعلم. 

وقال الموفق في المغني: دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله» إلا أنه اعتلف 
فيه عن علي» فروي عنه مثل قول الجماعة» وعنه لايرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه» 
وكان عمر يذهب إلى هذاء ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث 
المرأة من دية زوجهاء ثم ذكرما ذكرناه في المتن عن سعيد بن المسيب عنه؛ رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح (1). 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم (+*/1). 
وبإسناده عن ابن عباسء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”المرأة ترث من مال زوجها 


(#ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب ميراث الدية» النسخة القديمة 291/9 رقم: 
١111١45‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/9/9؟1-١27/6‏ رقم: 241/8085 1808/8. 

وذكره ابن حزم في المحلىء أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١8-0١1١ءأتحت‏ رقم المسألة: .7١1‏ 

(*") أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الديات» باب 
ماجاء في المرأة ترث من دية زوجهاء النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١ 5١‏ 

(1/4) أحرجه أحمد في مسندهء عبد الله بنعمرو بن العاص 4/7 277 رقم: ./١51١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 1/يات توريث المرأة نج ؟ 


وجل وريه حوس بالها كينها مالم وجل واحددمنهها ايه (*8) إلا أن في 
إسناده رحلا مجهولاء وقال إبراهيم: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”الدية على 
الميراث والعقل على العصبة“ اه ملخصا (4/1 )٠١‏ (87). قلت: حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات اه (70/4) وفيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن قتل أشيم كان 
خطأء رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (*#. .)١‏ 


(#.م) أخرجه ابن ماجة في سننه من طريق آحر» كتاب الفرائضء باب ميراث القاتل» 
النسخة الهندية 2١97/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71775. 

(:94) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب ميراث المرأة من دية زوجهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 49/١‏ رقم: 7995. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: ودية المقتول موروثة عنه» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض .١85-١/85/9‏ 

)١ . *(‏ أخرجه أحمد في مسندهء عبد الله بن عمرو بن العاص 4/7 277 رقم: .091١‏ 

وحديث أنسء أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث // ٠ ٠‏ 2 رقم: 41 .4١‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» وقال: ورجاله رحال الصحيحء كتاب الفرائض» 
باب ميراث العقل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 270/4 والنسخة الجديدة 23559//4 رقم: 
لاما الا. 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الفرائلض 51/7) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج: 585 


/١١‏ باب في الكلالة 
١‏ ا يد 5- عن عاصم الأحول» عن الشعبيء قال: قال أبو بكر 
الصديق: إني رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا 
شيريك لون يكل خط فم وم الختيطاذة.واللهميةة برئ» أن الكلالة 
ما خلا الولد والوالد» فلما استخلف عمر قال: إني لأستحبي من اللّه أن 


/١‏ باب في الكلالة 

قوله: ”عن عاصم الأحول“ إلخ: قلت: هنا مباحثء الأول في شرح قول أبي 
بكر: ”إني رأيت في الكلالة رأيا“ فنقول: تحقيق هذا القول أن اللّه تعالئ ذكر 
الكلالة في موضعين من كتابه» وورث في موضع منه الإخوة من الأم» وفي موضع 
آخر الاخوة من الأب والأم» أو من الأب فقط» فإن لم يكن وجود الأب مانعا من 
كون المسألة كلالة لزم حرمان الأب في بعض الصور للاخوة» وهو باطلء» أما لزوم 
حرمان الأب فلأنه لو ماتت امرأة عن زوج» وأب وأخت لأب مثلاء كان النصف 
للزوج والنصف للأحتء فلا يبقى للأب شيء» فيلزم الحرمان لا محالة» وكذا لو 
ماتت امرأة عن زوجء وأبوين» وإخوة لأم» يكون النصف للزوج» والسدس للأم» 
والثلث للاحوة من الأم» فلا يبقى للأب شيء فيلزم الحرمان. 


/١‏ باب في الكلالة 
-1١ ٠١‏ أحرحهعبدالرزاق في مصنفهء باب الكلالة» النسخة القديمة 4/١٠١‏ ."» 
رقم: 0 © ولم أجده في النسخة الجدية. 
وأورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء رقم الآية: 2١١‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/8 ه» رقم: “28174 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6ه 7" رقم: 417 /41. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض +/517) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج: 585 


وأبا بطلان حرمان الأب بالإخوة فلأن الأب لا يحرم بولد الميت» فكيف يحرم 
بولد نفسه» وأيضا هو لا يحرم بأم الميت نفسهاء فكيف بأولادها. 

وأشار شمس الأئمة السرحسي في المبسوط إلى هذا الاستدلال» حيث قال: اتفق 
أكثر الصحابة أبوبكر» وعلي» وزيد» وابن مسعودء أن الكلالة ماعد الوالد والولدء وهو قول 
جحمهور العلماء» وقد روى ذلك عن ابن عباس» وقد صح عنه في زوج وأبوين أن للأم ثلث 
جميع المال» ولا يظن به أنه يسقط الأب بالأخء ولا أنه ينقص نصيبه من السدس بسبب الأخ 
ولم يبق السدسء يعني أن الله تعالئ أثبت للأخ لأم السدس إذا كانت المرأة كلالة» وأما إذا 
مانت المرأة عن زوج وأبوين» وأخ لأم» فعلى قول ابن عباس للزوج النصفء وللأم ثلث 
جميع المال» ولم يبق إلا السدسء فلو كانت المسألة كلالة مع قيام الأب عنده لصار ذلك 
السدس للأخ لأم» فيصير الأب محجوبا بسبب الأخ لأم» ولا يظن به هذا اه .)١(‏ 

ووجه الإشارة ظاهر؛ لأنه جعل لزوم حرمان الأب بسبب الأخ سببا لعدم كون 
المسألة كلالة مع قيام الأب» وهو عين ما قلنا. وكذا لو مات رجل عن أب وأخ» فلو 
أعطى المال كله للب يلزم حرمان الأخ» مع أن المسألة كلالة بالفرضء ولو أعطى المال 
كله للأخ يلزم حرمان الأب» وقد عرفت بطلانه» ولو جعل المال بينهما نصفين يلزم 
توريث العصبة البعيدة مع العصبة القريبة» وهو حلاف أصول الفرائض؛ لأن من أصولها 
حجب الأبعد والأقربء لا سيما إذا كان الأقرب مدلي به كما فيما نحن فيه» فثبت أن 
الكلالة ما حلا الأب» وكذا ثبت أنها ما حلا الجد؛ لأن الجد عند عدم الأب يقوم مقام 
الأب» ويلزم فيه مفاسد كانت تلزم في الأب؛ فثبت أن الكلالة ما خلا الوالد (7«8). 


)١#(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الفرائض» باب الإخوة 
والأخوات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9؟/557١.‏ 

(7#) ذكرابن جحرير الطبري في تفسيره مثله» سورة النساءء الآية: 2١7‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 255/8 رقم: 6 © 21 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 577/9" رقم: 4 41. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 1/5 5ك) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج:5”85 


بقي أن الكلالة ما حلا الولد فيقال: إن الوالد لما كان حاجبا للاحوة لزم أن يكون 
الولد حاجبا بالأولى؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من أبيه» وحجب الأقرب أولى من 
حجب الأبعد؛ فثبت أن الكلالة ما خحلا الولد» فثبت قول الصديق بكلا جزئيه» وهو المدعي. 

ولك أن تقول في وجه الاستدلال أنه تعالئ قال: «9إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أحت فلها نصف ما ترك4 (+#") إلى آحر الآية» فدل بذلك أن عند عدم الولد 
للميت يقوم ولد أبيه مقام ولدهء فتقوم الأحت مقام البنت والأختان مقام البنتين» 
والإخوة الرجال والنساء مقام البنات والبنين» ويظهر منه اشتراط عدم الأب؛ لأن عند 
وجود الأب الأب أحق بالقيام مقام ولد الميت في الوراثة من أولاد نفسه» فلما ثبت 
اشتراط عدم الأب في ميراث الإخوة للأبء ثبت اشتراطه في ميراث الإخوة للأم 
بالأولىء لأن أولاد الأب أقوى من أولاد الأم» فمن كان حاجبا للأقوى يكون حاجبا 
للأضعف بالأولى» فثبت أن الكلالة ما خلا الوالد. 

بقي أنها ما محلا الولد فلأن الله تعالن شرط في توريث الإخوة للأب عدم الولدء 
ومعلوم أن الإخوة للأب أقوى من الإخوة للأم» فيشترط في توريثهم عدم الولد 
بالأولى؛ لأن الولد إذا كان حاجبا للأقوى يكون حاجبا للأضعف بالأولى» فثبت أن 
الكلالة ما حلا الولد» فثبت قول الصديق بكلا جزئيه وهو المدعي. 

ويمكن أن يقال: إن الأخ للأب يسقط بالأب؛ لأن العصبة البعيدة تسقط 
بالعصبة القريبة» ويلزم منه سقوط الأحت للأب؛ لأن الأحت أضعف من الأخ» ويلزم 
منه سقوط الأخت للأم؛ لأنها أضعف من الأحت للأبء ويلزم منه سقوط الأخ للأم؛ 
لأنه مثل الأعت للأم» وأما أن الأعت أضعف من الأخ فلان الأخ يحولها عن فرضها 
ويجعلها عصبة؛ لثلا تصير سببا لحرمانه أو نقصان حفظه منهاء وأما ضعف الأخحت 
للأم فلأن فرضها نصف فرض الأحت للأبء وأما كون الأخ للأم مثل الأعت للأم 
فلكون فرضه مثل فرضهاء فثبت سقوط الإخوة والأخوات كلها بالأب» ويلزم منه 


(7”6) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض هر ١‏ | باب في الكلالة ‏ ج: 5" 


سقوطها بالجد؛ فثبت أن الكلالة ما نخلا الوالدء ويلزم من سقوطها بالأب والجد 
سقوطها بالولد بالأولوية» فثبت أن الكلالة ما خلا الولد والوالد» وهو المدعيء هذا 
هو تحقيق قول أبي بكر رضي اللّه عنه عندي (*4#). 

والبحث الثاني: في تحقيق قول عمر: ”إني لأستحيى من اللّه أن أخحالف أبا بكر 
في رأي رآه“ فنقول: تحقيقه أن رأي عمر كان مخالفا لرأي أبي بكرء إلا أنه كان 
يستحيى من المخالفة عملاء وليس معناه أنه كان يوافقه في هذا الرأي ويرى ما كان 
يرى أبو بكر؛ لأنه لا معنى للمخالفة عند الموافقة» ولا للاستحياء من المخالفة» ولكن 
هذه المخالة لم يكن في الأب ولا في الولدء بل في الجد فقطء فأبو بكر كان يقول: 
الكلالة ما خلا الولد والأب والجدء وعمر كان يقول: الكلالة ما خلا الولد والأب 
فقطهء والدليل عليه أن خحلافه في الجد مشهورء ولا يعرف عنه المخخالفة في الأب ولا 
في الولدء فإن قلت: قد روى عنه في الكلالة أنها ما حلا الولد والوالد» وروى عنه أيضا 
أنه قال: إنها ما حلا الأب» وروى عنه أيضا أنه قال: إنها ما حلا الولد» وروى عنه أيضا 
أنه قال: إني لم أقض في الكلالة بشيء» فما وجه التوفيق من هذه الأقوال (#ه). 

قلنا:ماروي عنه أنه قال: الكلالة ما محلا الولد والوالد» فالمراد من الوالد الأب 
فقط دون الأب والجدء ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه الموافقة لأبي بكر؛ لأنه 
كان يستحيى من المخالفة» وما روي عنه أنه قال: الكلالة ما محلا الأب» فليس معناه 
أن ما سوى الأب كلهم كلالة إبنا كان أو ابن الابن أو الجدء بل معناه أن الأب ليس 
من الكلالة» وأماغير الأب فمسكوت عنهء فكذا قوله: الكلالة ما خلا الولد» ليبس 


8*9 ) ذكره شمس الأئمة السرحسي هذه المسألة في المبسوط مفصلا» كتاب 
الفرائض» باب الاحوة والأخحوات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١514-١81١/79‏ 

(ه) ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره آثارًا من طرق مختلة» سورة النساءء الآية: >١١‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت // 55-61 رقم: 4 © /2.1 مكتبة 


. 


دارالكتب العلمية بيروت 5/7 717-/2571 رقم: 4 1/8/. 
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معناه أن ما سوى الولد كلهم كلالة» أبا كان أو جدا؛ لأنه صرح بأن الأب ليس بكلالة 
بل معناه أن الولد ليس بكلالة وأما غير الولد فمسكوت عنه» وما روى عنه أنه لم يقض 
في الكلالة بشيء» فمعناه إني لا أثق بما قضيت في الجدء فاتفق الأقوال كلها. 
والبحث الثالث: في تحقيق مذهب ابن عباس في الكلالة» فنقول: روى ابن 
جرير عن ابن عباس أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين (#”). واستنبط منه 
أن الكلالة عنده ما خلا الولد» ثم قال: قد روي عنه لاف ذلكء وهو أن الكلالة ما 
خلا الولد والوالد» فقد جعل ابن جريرعن ابن عباس روايتين» وهو حطأء والصواب أن 
الكلالة عنده ما حلا الولد والوالد» رواية واحدة» وما روي عنه من توريث الاإخوة من 
الأم السدس مع الأبء فليس لأن الأب لا يحجبهم عن الميراث؛ لأنه لو كان كذلك 
لورئهم فرضهم وهو الثلث» ولم يورثهم السدس فقطء وكذلك ورث الأعت لأب وأم 
أو لأب فقط مع الأب مع أنه ليس الأمر كذلك؛ فظهر أن هذا التوريث ليس مبنيا على 
ما فهمه ابن جرير من توريث الإخوة لأم مع قيام الأب» بل هو مبني على تشريك أولاد 
الأم وهو في فرض الأم وهو الثلثء والمعنى أن الأبوين إذا انفردا عن الإخوة فللأم الثلث» 
وإن احتمع مع الأخمت لأم أو الأخ لأم فللأم الثلث أيضاء وإذا اجتمع مع الإخوة فللأم 
السدسء وللاخوة السدس تكملة لنصيب الأم» هذا هو تحقيق مذهب ابن عباس. 
والبحث الرابع: في تحقيق المراد من الولد في قوله تعالئ: إن امرؤ هلك ليس 
له ولد (*#/) فقال بعضهم: المراد منه الابن وابن الابن» أعني الذكور من الأولاد» 
قال آحرون: المراد أعم من الذكور والإناث» وحجة من قال بأنه خاص بالذكور أن 
الأحمت ترث مع البنت» فلو كان المراد من الولد أعم لم ترث معها؛ لأن عدم الولد شرط 


(1) أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء الآية: 2١7‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 8/ 251 قبل رقم: 28176 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2171/9 رقم: 4817565. 

(/7) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /ا/51) /١١‏ باب في الكلالة ‏ ج: 5" 


في ميراث الأعتء وهنا الشرط غير موجودء وهو ليس بحجة؛ لأن عدم الولد شرط 
للميراث الخاصء وهو أن يكون للأأخحت النصف بالفرضء وللأختين الثلثان بالفرض» 
وللاحوة للذكر مثل حظ الأنثيين بالعصوبة» لا لمطلق الميراث» وهذا الميراث الخاص 
لايثبت للأحت مع البنت؛ لأن ما تأحذ الأحت أو الأختان مع البنت أو البنتين إنما 
تأحذ بالعصوبة لا بالفرضء فلا تتم الحجة. 

واحتجوا أيضا بأنه قال تعالئ: إؤوهو يرثها إن لم يكن لها ولد (#.8) ومعناه 
بالاتفاق إن لم يكن لها ابن؛ لأن الأخ يرث مع الابنة» فلزم أن يكون المراد في قوله: 
ليس له ولد أيضا الابن» وهذه الحجة فاسدة أيضا؛ لأن معنى قوله: و9هو يرثها» 
أنه يأخذ مالها كلهء وهو موقوف على أن لا يكون لها ابن ولا ابنة» فليس المراد من الولد 
الابن فقطء بل أعم من الابن والابنة» ودعوى الاتفاق باطلء فلا تتم هذه الحجة أيضا. 

وحجة من قال بعموم الولد أنه يشتمل الذكور والإناثء ولا دليل على الخصوص» 
فيكون العموم مرادا بالضرورة» وهو الحق إن شاء الله تعالئ» ثم اتلف القائلون 
بالعمومء فقال ابن عباس: الأحت لا ترث مع البنت؛ لأن اللّهِ تعالئن شرط عدم الولد في 
ميراث الأمتء وقال غيره: الأحت ترث مع البنت؛ لأن عدم الولد شرط في الميراث 
الخاص» وهوالأخذ بالفرض لا في مطلق الميراث» وهو الحق (43) واللّه أعلم. 

والبحث الخامس: في بيان أقوال المفسرين في آيتي الكلالة» فنقول: قال 
الرازي في التفسير الكبير: احتج عمر بن الخطاب بقوله تعالئ: إإن امرؤ هلك ليس له 
ولد» (*#. )١‏ على أن الكلالة من لا ولد له فقطء قال: لأن المذكور ههنا في تفسير 
الكلالة هو أنه ليس له ولدء إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له 


(#.8) سورة النساءء رقم الآية: 11/5. 

(46) تفسير الطبريء سورة النساءء رقم الآية: 2١1/5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 -5ن” رقم: .1١894-1١١4841‏ 

)١ ١ #*(‏ سورة النساءء رقم الآية: 11/5. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض ١١  )1/4‏ / باب في الكلالة ‏ ج:5"5 


ولا والدء وذلك أن الله تعالئ حكم بتوريث الإخوة والأوات حال كون الميت 
كلالة» ولا شك أن الاخوة والأحوات لا يرثون حال وحود الأبوين» فوجب أن لا 
يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين (* )١ ١‏ اه وفيه أن قيد فقط ليس من كلام 
عمرء ولا معنى كلامه ما فهمه الرازي» بل معناه ما قد بيناه سابقاء ثم قوله: لا شك أن 
الإخوة والأخوات لا يرئون حال وجود الأبوين» دعوى لم يثبتها بدليل» فلا تقوم حجة 
في محل النزاء ثم قوله: حال وجود الأبوين إن أراد به الأب والجد فلا يصح؛ لأن النزاع 
في الجد مشهورء وأما الأب فإن لم تعرف فيه نزاعا إلا أنه لا يجعله مانعا من توريث 
الإخوة والأحوات من يقول بأن الكلالة من ليس له ولد فقطء فلا بد من دليل يكون حجة 
عليه وإن أراد أن المراد به الأب والأم» فإن أراد كل واحد منهما فخطأً؛ لأن الأم ليست 
بمانعه من توريث الإخوة» وإن أراد المجموع فذكر الأم حشو موهوم للفساد» فتدبر. 
وقال الزمخشري: من حكم انتفاء الوالد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة» 
وهو قول عليه السلام: ”الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر“ (7 )١‏ 
والأب أولى من الأخ اه (#"7 .)١‏ وفيه أن السنة لا يدل على حكم الأخعت والأختين مع 
الأبء فبيان السنة ليس بشاقء بل هو يدل على خلاف المقصود» لأن مقتضى قوله: ”ألحقوا 
الفرائض بأهل“ أن يكون عند عدم الولد للأحت النصفء وللأّحتين الثلثان بالفرض» 
والباقي لأولى رحل ذكرء وهو الأب» وحينئذ لا يدل السنة على حكم انتفاء الوالد. 


.7717/8 النسخخة القديمة‎ ١١ ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير» سورة النساءه رقم الآية:‎ ) ١ ١7١ 

)١ 77(‏ أخحرحه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ابني عم أحدهما أخ لأم 
الخ النسخة الهندية 2499/57 رقم: 255/6 ف: 517/55. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهماء النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51١ ٠‏ 

)١ *(‏ ذكره الزمخحشري في الكشاف»ء سورة النساءء الآية: 211/5 مكتبة دارالكتاب 


العربي بيروت .5919/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 6 ١‏ | باب في الكلالة ‏ ج: 5" 


ثم قال الزمخشري: ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد؛ 
لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالدء فإذا أورث الأخ عند انتفاء الأقرب» فأولى أن 
يرث عند انتفاء الأبعدا ه (47 .)١‏ وفيه أنه لا كلام في أن الأخ يرث عند عدم الولد 
والوالدء وإنما الكلام في أن الأخ والأحت يرثان عند عدم الولد ووجود الوالد أم لا» 
وهذا لا بيان له فيما قاله؛ لأن اشتراط عدم الأقرب وهو الولد في الميراث لا يدل على 
اشتراط عدم الأبعد وهو الوالد؛ فلا يكون قوله: ”ليس له ولد“ بيانا؛ لأنه يشترط فيه 
عدم الوالد أيضاء وقال الخازن: بيانه عند عامة العلماء مأخوذ من حديث جابر بن عبد 
اللّه؛ لأن الآية نزلت فيه» ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن اه» وهو كلام ساقط؛ لأن 
عدم الولد والوالد لجابر رضي الله عنه لا تدل على الاشتراط كعدم الأم» وأم الأم» وأم 
الأب وغيرهم,ء وقال أبو السعود: اقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا 
معتبر في الكلالة لغة؛ بظهور الأمر ودلالة تفصيل الورثة عليه ١ه‏ (ه .)١‏ وفيه أن هذا 
كلام مجمل ومبهم لا يدل على وجه اعتبارعدم الوالد مع اعتبارعدم الولد. 

وقال السرحسي في المبسوط: إن المراد بقوله عز وجحل: إليس له ولد» 
)١>(‏ الوالد ومن يقوم مقام الولد .)١377(‏ ألا ترى أن من له ولد ابن لا يكون 
كلالة لوجود من يقوم مقام الولد؟ فكذلك من له أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم 


)١ (‏ ذكره الزمخشري في الكشافء سورة النساء» الآية: 211/5 مكتبة دارالكتاب 
العربي بيروت /١‏ 555. 

(#ه )١‏ تفسير الخازن» سورة النساءء رقم الآية: 2١7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0" مكتبة دارالمعرفة بيروت .7117/١‏ 

)١ 36(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 

)١177(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الفرائض» باب الإخوة 
والأخوات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9؟/557١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 6" ١‏ | باب في الكلالة ‏ ج: 5" 


مقام الولدا ه (#,/ .)١‏ وفيه أن مقتضى هذا الكلام أن من يكون له أخ أو أحت من 
من الأب لا يكون كلالة؛ لأن الإخحوة والأخوات للأب يقومون مقام الولد عند عدمه 
كما صرح به السرحسي أيضاء واللازم باطل بالنص» فالملزوم مثله. 

وقال السرحسي أيضا: قيل: المراد من الولد ما يشمل الولد والوالد؛ لأنه مأحوذ 
من الولادة» فيشمل الوالد والمولودء كالذرية تشمل المذري والمذري منه اه (8 )١‏ 
وهو عجيب؛ لأن لغة العرب لا يساعده» ولو سلم فهو يشمل الأمهات لأنها والدات» 
والأحوات والإخوة؛ لأنهم يتولدون من الآباء والأمهات» وهو كما ترى» بالجملة ما 
رأيت في تفسير أيتي الكلالة كلاما محققا عنديء واللّه أعلم. 

والبحث السادس: أن اللّه تعالئ لم يذكر قوله: لإليس له ولد) في آية الشتاء وذكره 
في آية الصيفء والوجه أن المقصود في آية الصيف أمران أحدهما: بيان حكم الكلالة. 

وثانيهما: بيان أن وراثة الإخوة والأحوات للأب والأم أو للأب فقطء هذا الميراث 
المخصوص من جهة أن أولاد أبي الميت يقوم مقام أولاد الميت عند عدمهم,» فللتنبيه 
على الأمر الثاني زاد قوله: ليس له ولد (+ . ؟) في هذه الآية» ولم يزد هذا اللفظ 
في آية الشتاء؛ لأن المذكور فيه وراثة الإخوة للأم والأموات» وليس فيها جهة النيابة 
من أولاد الميت» فلم يحتج فيها إلى ذكر هذا اللفظء وتحقق بهذا البيان أن قوله: #وليس 
له ولد )7١(‏ في آية الصيف وإن حصل به شرح لفظ الكلالة في الجملة إلا أنه 
ليس المقصود منه شرح منه شرح اللفظ المذكورء بل المقصود هو التنبيه على أن هذا 


(#,م )١‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الفرائض» باب الإخوة 
والأخوات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9؟/557١.‏ 

)١ 4(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوط معناه» كتاب الفرائض» باب 
الإخوة والأخوات»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9؟57/9١.‏ 

٠ 2(‏ 7) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 

.١175 سورة النساءء رقم الآية:‎ )7١26( 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 0 5) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج:854” 


الميراث المخصوص للاخوة المذكورين من جهة النيابة عن ولد الميت» وحينئذ لا 
يتوجه أن يقال: إنه تعالئ كيف ذكر عدم الولد ولم يذكر عدم الوالد مع أن عدمه أيضا 
معتبر؟ ووجه عدم التوجه ظاهر؛ لأن هذا إنما يتجه لو قلنا: إن المقصود منه شرح لفظ 
الكلاة» مع أنا لا نقول به» بل نقول: إن المقصود منه التنبيه المذكور. 

فإن قلت: لما كان نيابة الإخوة والأموات عن الولد مشروطة بعدم الوالد فلم 
لم يذكر هذا الشرط. 

قلنا: بيان الشرائط والموانع ليس بمقصود في الآية حتى يتجه ما ذكرء ثم هذا 
الشرط ظاهر غير محتاج إلى البيان؛ لأنه لا شك أن الأب أولى من أولاده بالقيام مقام 
أولاد الميت في أحذ الميراث» وإذا كان كذلك فاشتراط عدمه في نيابتهم ظاهر لا 
يخفىء ولذا لم يقع الخلاف فيه من أحدء وإنما وقع الخلاف في الحد فقطء كما قد 
بيناء فلما كان الأمر بينا لم يحتج إلى البيان» واللّه أعلم. 

والبحث السابع: في تحقيق الحديث المرفوع في معنى الكلالة» فنقول: روى 
الحاكم بسند فيه يحيى الحماني» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: إن رحلا قال: يا 
رسول اللّها ما الكلالة؟ قال: ”أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف“ للإيستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة» (7 )١‏ والكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا“ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم, وتعقبه الذهبي» فقال: الحماني ضعيفء ورواه عبد 
بن حميد وأبوداود في المراسيلء والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاء كما 
في الدرالمنثور (72). ولم أقف على سنده» وأخرج أبو الشيخ في الفرائلض عن 


(73 7) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 

(709 7) أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
وقال الذهبي: الحماني ضعيف» كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى البازر .27/777 رقم: 975//. 

وأمرحه البيهقي في السنئن الكبرى مرسلاً» كتاب الفرائض» باب حجب الإخوة 
والأخوات من كانوا بالأب إلخ, مكتبة دارالفكر 2717/1-11/9 رقم: /178011. -»> 


إعلاء السنن كتاب الفرائلض 5) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج:5” 


البراء بن عازب» أنه قال: سكل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال: ”ما 
خلا الولد والوالد“ كما في الدر المنشور(*4 7). 

والتتحقيق عندي أنه لم يثبت عن النبي دَكلّهٌ حديث في معنى الكلالة» وتفسير 
آية الصيف في رواية الحاكم وغيره» وكذا قوله: ”الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا“ 
ليس من كلام النبي مَك وإنما هو تفسير من أحد من الرواة من عند نفسه» نسبه إلى 
النبي مَكَْهُ على وجه الرواية بالمعنى. وكذا رواية أبي الشيخ عن البراء من قبيل الرواية 
بالمعنى على ظن الراويء أن ما يرويه عنه هو معنى كلامه. والدليل عليه أنه روى ابن 
جرير عن أبي سلمة الرواية المذكورة» وليس فيه تفسير آية الصيف بقوله: لإيستفتونك» 
الخ» بل تفسيره فيه بقول: #إوإن كان رجحل يورث كلالة4© (#ه 7) إلخ» فظهر أن 
تفسيرآية الصيف ليس من كلام النبي مُه بل هو كلام الرواة فقط» وليس فيه قوله: 
”الكلالة من لم يترك ولدا ولا والد“ أيضا. 

وأيضا روى أحمد وغيره عن البراء أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِلله, 
فسأله عن الكلالة؟ فقال: ”تكفيك آية الصيف“ (” ؟) وليس فيه ما روى أبو الشيخ 
عنه فهذا يدل ظاهرا على ما قلنا: إن ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سلمة وأبو الشيخ 
عن البراء ليس من كلام النبي مُه وإنما هو تصرف من الرواة» ألا ترى أنه لو كان 


-> وأ رجه أبوداؤد في المراسيل (المحلق بسننه) باب في الكلالة» النسخة الهندية ص: 5 17. 

وأحرحه السيوطي في الدر المنثور» سورة النساءء رقم الآية: 2175 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ؟/447. 

(26 7) أورده السيوطي في الدر المنشور» سورية النساءء رقم الآية: 2١15‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ؟/”47 4 . 

(#6ه 77 ) سورة النساءء رقم الآية: .١1‏ 

( 77) أخرجه أحمد في مسندهء حديث البراء بن عازب 2791/5 رقم: .1/81/5٠‏ 

وأخحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠517/5‏ رقم: 5/8517. 


إعلاء السنن كتاب الفرائلض +8 5) ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج:5”85 


عند أبي هريرة أو البراء شيء من النبي مكل لم يلجأ أبو بكر رضي اللّه عنه إلى القول 
بالاحتهادء وكذالم يخف ذلك على عمر مع أنه رضي كان يخطب على المنبر» 
ويقول: ”إني واللّه ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلى من أمر الكلالة» وقد سألت عنها 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ فما أغلظ لى في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن 
في نحريء وقال: ”تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء“. رواه ابن 
جرير (71/4). وهذا يدل على النبي صلى اللّهِ عليه وسلم لم يزد لعمر مع إصراره على 
قوله: ”نكفيك آية الصيف“ فكيف بغيره؟ ولو سلم فأبو هريرة والبراء ما كانا بعيدين 
عنه» فلو كانا يعرفان عن النبي مَك في معنى الكلالة شيئا لأخبراه به» ولم يفعلا ذلك» 
فدل ذلك أنه تصرف من الرواة» كما قلناء واللّه أعلم 

قال العبد الضعيف: ما أحرأ بعض الأحباب على تخطقة الرواة برأيه من غير دليل 
ومن حسن إسلام المرء إذا كان لا يعلم شيئا أن يكله إلى عالمه» وحديث البراء أحرجه 
البيهقي من طريق أبي داؤد: ثنا منصور بن أبي مزاحم» ثنا أبو بكر» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازبء قال: حاء رحل إلى النبي َيه فقال: يا رسول اللّها يستفتونك في 
الكلالة فما الكلالة؟ قال: ”تجزئك آية الصيف“. 

قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه 
كذلككء والحديث موجود في سنن أبي داؤد مع العون (79/7) (*7) وهو صريح 
في أن تفسير الكلالة لم يروه أبو إسحاق عن البراء عن النبي مَكنُهُ مرفوعاء وإنما رواه 
عن العلما» فكان على بعض الأحباب أن يعتمده» ولا يرد الحديث برأيه. 


(7077) أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء رقم الآية: 4١1/5‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2787/5 رقم: .١٠١85٠‏ 

(78#) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب من كان ليس له ولد وله 
أخحوات» النسخحة الهندية ٠٠/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 6.5 7. عون المعبودء المكتبة 
الأشرفية ديوبند 219/1 رقم: 7/8/5. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة والأخحوات من 
كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 277/1-11/9 رقم: 176011 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 51") ١١‏ / باب في الكلالة ‏ ج:85” 


وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا رواه البيهقي من طريق أبي داود 
أيضا: ثنا حسين بن علي بن الأسود» ثنا يحيى بن آدم؛ ثنا عمار بن رزيق» عن أبي 
إسحاقء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: حاء رجحل إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء فقال: يا رسول اللّها يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الكلالة فما الكلالة؟ قال: 
”من لم يترك ولدا ولا والداء فورئته كلالة“ 

قال أبو داؤد: وروى عمارعن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة» قال: ”"تكفيك 
آية الصيف“ قال الشيخ: هذا هو المشهور» وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع 
وليس بمعروف اه (5/5 ؟7؟7) (797). 

فتراه لم يقل كما قال بعض الأحباب: إنه من تصرف الرواة» وإنما أعله بالانقطاع 
والغرابة» هذا هو الأدب» ومن أين لبعض الأحباب أن يرد هذه الرواية؟ وقد حقق من 
قبل أن عمر لم يخالف أباب بكر في الأب ولا في الولدء بل في الجد فقطء فأبو بكر 
كان يقول: الكلالة ما محلا الولد والوالد» والجد داحل في الوالد» وكان عمريقول: 
الكلالة ما خلا الولد والأب فقطء واستدل لذلك بأن حلاف عمر في الجد مشهور» 
ولم يعرف عنه المخالفة في الأب ولا في الولدء وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون 
رسول الله كله قد فسرالكلالة بأنه من لم يترك ولدا ولا والداء وأدحل فيه أبو بكر 
الجد باجتهاده؛ وفى ذلك على عمر فلم يدخخل الجد فيه» واقتصر على الظاهرء فقال: 
الكلالة من لم يترك ولدا ولا أبا وعلى هذا فما قاله بعض الأحباب في استبعاد حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وحديث البراء برأيه ساقط بالمرة» ولو قال كما قال الذهبي: 
إن في إسناده يحيى الحماني وهو ضعيف (# . ") أو البيهقي: إن حديث أبي سلمة 


(79#) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة 
والأوات من كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 271/1-١10/9‏ رقم: 11751717 

(* . "7) ذكره الذهبي في المستدركء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز 
تحت رقم: 17955. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 0 ١‏ | باب في الكلالة ‏ ج: 5" 


عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع غير معروف (*71) لكان أولى وأصوب. 

والحق أن عمر رضي اللّه عنه كان يخالف أبا بكر في الأب أيضاء وكان يرى 
أن الكلالة من لا ولد له» فقد روى البيهقي في سننه من طريق سعيد بن منصور: ثنا 
سفيانء عن عاصم الأحولء عن الشعبي» قال: قال عمر رضي الله عنه: الكلالة ما عدا 
الولد» وقال أبوبكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد» فلما طعن عمر قال: إني لأستحيى أن 
أحالف أبا بكرء الكلالة ما عدا الولد والوالد» ومن طريق حماد» عن عمران بن حدير» 
عن السميط بن عمير» أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: أتى على زمان ما أدري 
ما الكلالة؟ وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد (8؟9"). 

ومن طريق أبي واو5 (الطبالسي) اميه عن عمرو ين ور شيع أنرة كال 
قال عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله مَك يينهن أحب إلى 
من حمر النعمء الخلافة والكلالة والرباء فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة ما هو دون 
الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد (75). 

ثم أخرج من طريق سفيان» ثنا سليمان الأحول» عن طاوس» سمعت ابن عباس 
يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر» فسمعته يقول: القول ما قلت: قلت: ما قلت؟ قال: 
الكلالة من لا ولد لهء قال البيهقي: كذا في هذه الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس 


(31#) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة 
والأوات من كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 271١/9‏ تحت رقم الحديث: .١785171/‏ 

(37#) أخرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة 
والأخوات من كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 2707/١/9‏ رقم: /176019-11761. 

(77#) أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة 
والأخوات من كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 2777/9 رقم: 4 11751 . 

وأخحرحه أبوداؤد الطيالسي في مسندهء الأفراد عن عمرء مكتبة دارالكتب العلمية 


.”5٠ رقم:‎ >2١ بيروت‎ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض ا" ١‏ | باب في الكلالة ج: 5" 


في تفسير الكلالة (أنه ما عدا الولد والوالد) أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية» 
وأولى أن يكون صحيحا لانفراد هذه الرواية» وتظاهرت الروايات عنهما بخلافها. 

وأخرج من طريق سفيان» قال: قال عمرو: سمعت الحسن بن محمد يحدث» 
قال: سألت ابن عباس عن الكلالة؟ فقال: من لا ولد له ولا والدء فقلت له: قال اللّه: 
«وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت »4 (*4# 7) فغضب وانتهرني» وقال: من لا ولد 
له ولا والد اه ملخصا (55/7؟١١)‏ (جره”) ظ. 


.11/5 سورة النساءء رقم الآية:‎ )7 57١ 
أخرجه الْبر لبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب حجب الإاخوة‎ ) ه١‎ 
.17 017-1176117 والأخوات من كانوا بالأب إلخ» مكتبة دارالفكر 271779 رقم:‎ 


© © 


د ل ا قل ١‏ 1ك للشلا 1 1 سكت لكا 
باب فرض الجد 

-5٠ ٠ 7‏ عن عمران بن حصين» قال قال: جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: إن ابن ابني مات» فمالي من ميرائه؟ قال: لك 
السدسء فلماأدبر دعاه» فقال:سدس آخرهء فلما أدبر دعاه» فقال: لك 
السدس الآخر طعمة. رواه الدارقطني» وقال في التعليق المغني: رواه أحمد 
والترمذي» وأبوداؤد عن عمران بن حصين نحوه. 

٠٠ 7‏ - ورواه ابن ماحجة عن معقل بن يسار المزني» قال: قضى 
رسول الله يَكلهُ في حد كان فينا بالسدس. 


باب فرض الجد 
قوله: ”عن عمران“ إلخ: قلت: قالوا في صورة المسألة: بأن مات رجحل وحلف 
بنتين» وهذا السائل الذي هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقي الثلث فدفع السدس إليه 
بالفرض» ثم دفع سدسا آخر للتعصيبء ولم يدفع الثلث مرة لئلا يتوهم أن فرضه الثغلث 
وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذي لا يتغير اه كذا في اللمعات .)١(‏ 


/١‏ باب فرض الجد 

٠ >9١‏ 1- أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب الفرائض والسيرء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 47/4 رقم: 057 4. وقال شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني» رواه أحمد 
والترمذيء وأبوداؤد الخ» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4//0 2١‏ تحت رقم الحديث: .5١١١‏ 

وأخعرج أبوداؤد في سننه نحوه» كتاب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الجدء النسخة 
الهندية ٠1/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/55. 

وأحرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الفرائض» باب ماجاء 
في ميراث الجدء النسخة الهندية ٠/7‏ 2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7١99‏ . 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عمران بن حصين 2475/84 رقم: .7١1١1/‏ 

٠ ٠ 3‏ 6- أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائضء باب فرائض الجدء النسخة 
الهندية 2١59/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71771. 

)١ (‏ ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في لمعات التنقيح» كتاب الفرائض والوصاياء 
باب الفرائض» الفصل الثاني» مكتبة دارالنوادر /ه ١٠‏ /اء تحت رقم الحديث: 05٠0‏ 8. 0140© 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 4 /١‏ باب سقوط الإاخوة ... ج: 5 ؟ 


/١‏ باب سقوط الاخوة والأخوات بالجد 
-6٠ ٠ 5‏ قال عبدالرزاق: ثنا ابن حريج» قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يحدث أن ابن الزبي ر كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: ”لو كنت متخذا خخليلا حتى ألقى الله سوى اللّهِ لاتخذت أبا بكر 
خليلا“» كان يجعل الجد أبا. 


/١ :‏ باب سقوط الاحوة والأخوات بالجد 

قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قلت: وهذه الآثار تدل على أن الجد يحجب 
الإخوة والأحوات كالأبء وهو مذهب أبي حنيفة» وشيد ابن القيم في أعلام 
الموقعين أركان هذا القول بعشرين وجها لا نطيل الكلام بذكرهاء فإن شئت الاطلاع 
عليهاء فارجع إلى ”أعلام الموقعين“ (من ١19‏ إلى 57 .)١#( )١‏ 

قال العبد الضعيف: للناس في الجد احتلاف كثير» فطائفة توقفت فيه» وإلى هذا 
رجع محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في آخر أقواله» وقالت طائفة: ليس 
للجد شيء معلوم مع الإخوة» إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة» وقالت طائفة 
يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة إخحوة» فيكون له الثمن معهم. 

وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة» فيكون له السبع معهمء وقالت طائفة: 
يقاسمهمإلى السدسء ثم لا ينقص من السدسء وبه قال الحسن بن زياد اللؤلئؤي» 
وبعض أصحاب أبي حنيفة» وقالت طائفة: للجد مع الإخحوة الثلث على كل حال. 


/١ 5‏ باب سقوط الاخوة والأخوات بالجد 
٠.5‏ 1'- أخرجه عبدالرزاق في مصنفه باب فرض الجدء النسخة القديمة 
٠‏ رقم: 191049. 
وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة ابن تيمية القاهرة 2١١7/1١18‏ رقم: 71/1. 
)١7+(‏ إعلام الموقعين لابن القيم» فصل ميراث الجد مع الاخوة» بتحقيق محمد عبد 
السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .7/5/١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 5 1/ باب سقوط الإخوة ... ج: 4 ؟ 
ه -15٠ ٠‏ وقال الدارمي في صحيحه: ثنا سالم بن إبراهيمء ثنا أيوب» 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعله الذي قال رسول اللّه مكلُ: ”لو كنت متخخذا 
حليلا لاتخذته ليلا ولكن أخحوة الإسلام أفضل" يعني أبا بكر جعله أبا. 
-1٠٠ 5‏ ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة» فقال: يا ابن أبي موسىء أ لم أخبر 
أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكرء قال: قلت: لو كنت أنت لم 


وقالت طائفة: إن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والإخوة للأم, ما كانت 
المقاسمة خيرا له من الثلثء فإن كثر الإاخوة أعطى الجد الثلثء وبه يقول الأوزاعي 
وسفيان الشوري ومالك وعبيد الله بن الحسين» وأبو ثور» وأبويوسف» ومحمد بن 
الحسنء ثم رجع إلى التوقف جملة» والحسن اللؤلؤيء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبو عبيدء وقالت طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيئاء لا شقيق» ولا لأب» ولا لأم» 
وميراث الجد كميراث الأب سواء سواء إذا لم يكن هناك أب وارث» وهو مذهب أبي 
بكر الصديق رضي اللّه عنه. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو معاوية الضرير» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اجعل الجد أباء فإن أبا بكر جعل الجد 
أباه ومن طريقه نا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم؛ عن عطاء: أن أبا بكرء 


٠ ©‏ 16- أحرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب 
قول النبي مَّكلك: لو كنت متخدًا حليلً» النسخة الهندية 2015/١‏ رقم: 1ه , ف: /5561. 

وأحرجه الدارمي في سننههء باب قول أبي بكر في الجدء مكتبة دارالمغني الرياض 
5 2ح رقم: "794651. 

٠ 5‏ 68- أنحرجهالدارمي في سننه» باب قول أبي بكر في الجدء مكتبة دارالمغني 
الرياض 21911-1١917/4‏ رقم: .79461١‏ وأحرج الدارقطني في سننه مثله» كتاب الفرائض 
والسير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/4» رقم: .5١915‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 5 /١‏ باب سقوط الإخحوة ... ج: 4 ” 
ننكرء قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكرء أنه 
جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. 
٠.٠7‏ ثنا يزيد بن هارنء ثنا أشعث» عن عروة» عن الحسن» قال: 
إن الجد قد مضت فيه سنة» وأن أبا بكر جعل الجد أباء ولكن الناس تحيروا. 
م١‏ ١خ"-‏ وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة عن عروة عن 


وعمرء وعثمان» وابن عباس» كانوا يجعلون الجد أباء وقال ابن عباس: يرئني ابن ابني 
دون أخي» ولا أرث ابن ابني دون أخيه (78). 

ومن طريقه: نا سفيان -هو ابن عيينة- عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن 
عباسء قال: الجد أبء وقرأ: #إواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويقعوب» (8) 
ومن طريق إسماعيل القاضي: نا ابن أبي أويس» ثني عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
أخبرني خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين 
الجد والاخوة» وعمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابنه من إخوته» وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق أيوب بن سليمان: أنا عبد الوارث -هو ابن سعيد- عن إسحاق بن 


(77) أحرجه سعيد بن منصور في سننه» باب الجدء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
"1١‏ »> رقم: 64544 57. 

(#”7) سورة يوسفء رقم الآية: /7. 

وأخرحه سعيد بن منصور في سننهه باب الجدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
47> رقم: 49. 

1١ ٠ 7‏ - أورده ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل في ميراث الجد مع الإخوة» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .7/87/١‏ 

1١ ٠‏ - أورده ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل في ميراث الجد مع الإخوة» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .7/5/١‏ 

وأخرج الدارمي مثله في سننه» باب قول عمر في الجدء مكتبة دارالمغني الرياض 
5 ع رقم: 19159. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 4 /١‏ باب سقوط الاخوة ... ج: 5 7 
مروان قال: قال عثمان بن عفان: إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجد رأياء 


سويدأنه سمع عبد اللّه بن بريدة أنه سمع أبا عياض» أنه سمع زيد ثابت يقول: إنه 
دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيهاء فقال له زيد: إني قد رأيت أن انتتقص 
الجدء فقال له عمر: لو كنت متتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإحوة للجدء أليس بنو عبداللّه 
بن عمر يرثني دون إخوتيء فما لي لا أرئهم دون إخوتهم,ء لإن أصحبت لأقولن فيه قال: 
فمات من ليلته» فهذا آخر قول عمر رضي اللّه عنه» وإسناده في غاية الصحة («4). 

ومن طريق حماد بن سلمة: أنا ليث بن أبي سليم» عن طاوس» أن عثمان بن 
عفان» وابن مسعود» قالا جميعا: الجد بمنزلة الأب (*ه). 

ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب 
كان يجعل الجد أبا زاد البيهقي: فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق 
١557/5‏ (*#>) قال عبد الرزاق: وسمعت ابن حريج يقول: سمعت ابن أبي مليكة 
يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد أبا. 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» قال: سمعت 
الحسن يقول: لو وليت من أمر الناس شيئا لأنزلت الجد أباء ومن طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء عن قتادة: أنه كان يفتي بأن الجد أب (*/1). 


(* 8 ) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7١‏ تحت رقم المسألة: .١11١‏ 

(#ه) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا في معناه» كتاب الفرائض »في جد من جعله 
أباء بتحقيق الشيخ عوامة 27515-177071١5‏ رقم: 601 71/85137-151. 

(6") أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من لم يورث الإخوة مع 
الجدء مكتبة دارالفكر 27١9/9‏ رقم: .١175415‏ 

(#/) أخعرج عبد الرزاق في مصنفه معناه من طرق مختلفة» باب فرض الجدء النسحة 
القديمة 25554-1717/٠١١‏ رقم: 149 .١1061/-1940‏ وأخرحه سعيد بن منصور في سئنه» باب 
قول عمر في الحدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 248/١‏ رقم: 4 ه. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 5 1/ باب سقوط الإخحوة ... ج: 4 7 
إن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشدء وإن نتبع رأي 
الشيخ فتلك» فنعم ذو الرأي كانء قال: وكان أبا بكر يجعله أبا روى هذى 
الآثار كلها ابن القيم في أعلام الموقعين. 


فهؤلاء من الصحابة أبو بكرء وعمرء عثمان» وعلي» وابن مسعود»ء وأبو موسى 
الأشعريء وابن عباسء وابن الزبير» وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين» وأبي الدرداء 
وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة. 

ومن التابعين طاوس» وعطاءء وعبيد الله بن عتبة بن مسعودء والحسن» وجابر 
بن زيدء وقتادة» وعشمان البتى» وشريح» والشعبي» وجماعة سواهمء ومن بعدهم أبو 
حنيفة» ونعيم بن حمادء والمزني» وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي» وجميع 
أصحابه» وجماعة غيرهم, ورواه عن أبي بكر الصديق عمرء وعثمان» وابن عباس» 
وابن الزبير» وأبو موسى الأشعريء وأبو سعيد الخدري وغيرهم؛ وثبتت الأسانيد عنهم 
بلا شكء ورواه عن عمر أبو بردة بن أبي موسى أنه كتب بذلك إلى أبيه وهو إسناد 
ثابتء ورواه أيضا عنه زيد بن ثابت» ورواه عن ابن عباس عكرمة وعطاء وطاوس» 
وسعيد بن جبير وغيرهم, ورواه عن ابن الزبير ابن أبي مليكةء كل ذلك بأصح إسناد. 

وروي عن عثمان» وعلي» وابن مسعود بأسانيد هي أحسن من كل ما روي عنهم» 
وعن زيد مما أخذ به المخالفون اه )١88/9(‏ من المحلى ملخصا («./). 

ومن أراد الاطلاع على أسانيد أقوال الطوائف كلهاء فليراحع المحلى؛ فإن ابن 
حزم قد أطال الكلام في هذا الباب» فأحاد وأفاد» وجاء بالعجب العجابء وإنما 
اختلفت الأقوال في ذلك لأنهم قالوا: وجدنا ميراث الإخوة منصوصافي القرآن» ولم 
نجد للجد ميراثا فيه» ووجدنا الجد يدلى بولادته لأبي الميت» ووجدنا الإخوة يدلون 


(8#) هذا ملخص ما ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 4/8 7١5-17١‏ تحت رقم المسألة: .١1/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 4 /١‏ باب سقوط الاخوة ... ج: 5 ؟ 


والجواب الذي نعتمد عليه في هذا قول اللّه تعاليئ: إولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد (4#) الآية» وقوله تعالئ: هيا بني آدم لا يفتننكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة» (*« . )١‏ فصح أن الجد أبء وأن ابن الابن 
ابن» فله ميراث الأب؛ لأنه أب» ولابن الابن ميراث الابن؛ لأنه ابن وكفى» وإليه رحع 
معظم الصحابة الذين خخالفوا أبا بكر رضي اللّه عنه فيه أولا. 

وأما إن الجديدلى بولادته لأبي الميتء والإخوة أقرب منه إليه» فليست 
المواريث بالقرب ولا بالبعد» فهذا ابن البنت أقرب من ابن العم -الذي لا يلقى مع 
الميت إلا إلى أزيد من عشرين أبا- وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيئاء وهذه 
العمة أقرب من ابن العم» ولا ترث معه شيئاء فكيف والجد أقرب؟ لأن ولادته لأبي 
إليه من أححيهء واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


(*25 سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 
)١١*(‏ سورة الأعراف» رقم الآية: /71. 
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إعلاء السنئن كتاب الفرائض->-< (5-918) ١5‏ / باب أن الأخوين تردان... ج: 5 7 


/١‏ باب أن الأحوين تردان الأم إلى السدس 
أن ليل - حدثني محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم, قال: ثنا ابن 
أبي فديكء» قال: ثني ابن أبي ذئب» عن شعبة -مولى ابن عباس- عن ابن 
عباس» أنه دخل على عثمان» فقال: لم صار الأحوان يردان الأم إلى السدس؟ 
وإنما قال اللّه تعالئن: #إفإن كان له إحوة4 والأخوان في لسان قومك وكلام 
قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان: هل أستطيع نقض أمر كان قبل» وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار؟ رواه ابن حرير. 


/١ ©‏ باب أن الأحوين تردان الأم إلى السدس 

قوله:”حدثني محمد بن عبد الزّد“ إلخ: قلت: دل هذا الأثر على أن الأحوين 
للأم يردان الأم من الثلث إلى السدسء وهما داخلان في الإخوة المذكورة في النص» 
وهذا لا خلاف فيه لأحد إلا ما يروي عن ابن عباس» وعندي أنه ليس بصحيح؛ لأن 
ابن عباس أجل من أن يقول ذلك» والآفة فيه من شعبة مولى ابن عباس» وهو وإن وثقه 
البعض إلا أنه قال منه ابن حبان: روي عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس 
آخر» وصدق ابن حبان؛ لأن هذه الرواية تدل على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس 
الفقيه الحبر بل آخر غيره» فاحفظ هذا التحقيق. 

قال العبد الضعيف: شعبة مولى ابن عباس وإن كان متكلما فيه فقد وثقه 
كثيرونء وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا فاحكم عليه بالضعفء وأرجو أنه لا 


/١©‏ باب أن الأحوين تردان الأم إلى السدس 
-1٠ ٠ 8‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي: صحيح» كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز 5/8 237/0 27/8070 رقم: .795٠‏ 
وأورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة النساءء رقم الآية: ١ ١‏ مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٠/7‏ 57 رقم: 4 15/. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض>-<20 /١5)584286(‏ باب أن الأخوين تردان... ج: 8 ١‏ 


بأس به» ولما رواه شاهدء فقد أخحرج البيهقي من طريق يحيى بن آدم: ثنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة ابن زيد» عن أبيه» أنه كان يحجب الأم بالأحوين» فقالوا له: 
يا أبا سعيد! فإن الله يقول: لإفإن كان له إحوة فلأمه السدس» )١(‏ أنت تحجبها 
بأحوين؟ فقال: إن العرب تسمى الأحوين إحوة» فقالوا له: يا أبا سعيد! أو همت إنما هي 
ثمانية أزواج» من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر 
اثنين اثنين» فقال: لا إن اللّه يقول: للإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» (7) فهما 
زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج والأنثى زوج اه (717/5؟) (78). 
وفيه دلالة على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس كان قد يختلج في صدور غيره من 
الصحابة والتابعين أيضاء حيث أنكروا على زيد حجبه الأم بأحوين» وذلك لما رأوا أن بنية 
التشنية في اللغة العربية غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعداء فذهبوا إلى أن الحاجب للأم عن 
الشلث إلى السدس هو الجمع من الإخوة دون الاثنين» فقال زيد: إن العرب قد تسمى الأخوين 
إخوة» يدل لذلك قوله تعالئ: #وفقد صغت قلوبكما» (# ) وهما قلبانء وقال تعالى: 
«إوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» (#ه) ثم قال: إإخصمان بغى بعضنا على 
بعض* (>) فأطلق لفظ الجمع على اثنين» وقال تعالئ: #ووإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين4 (+«/1) فلو كانا أخحا وأحتا كان حكم الآية جاريا فيهما. 


.١١ سورة النساءء رقم الآية:‎ )١*+( 

(177) سورة القيامة» رقم الآية: 79. 

(7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب فرض الأم» مكتبة 
دارالفكر 2778-571/1//9 رقم: .١706٠‏ 

(*2 ) سورة التحريمء رقم الآية: ؛ . 

(*#ه) سورة ص: رقم الآية: .7١‏ 

(#") سورة صء رقم الآية: 77. 

(1/76) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض_>-0 (5-95) ١5‏ / باب أن الأخوين تردان... ج: 5 7 


وقد روى عن النبي مَكْه: ”الاثنان فما فوقهما جماعة“ (#/) وقد مر تخريجه 
في أبواب الصلاة» ولأن الاثنين إلى الثلاثة في حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد؛ 
لأن لفظ الجمع موجود فيهماء فلما كان الاثنان في حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة 
منهما إلى الواحدء وجب إلحاقهما بالثلائة دون الواحدء واللّه تعالئ أعلم. 

وقد عزى جماعة من الفقهاء والمحدثين إلى ابن عباس القول بأنه لا يعحجب 
الأم عن الشلث إلى السدس إلا ثلاثة من الاخوة والأخوات» وحكى ذلك عن معاذ» 
كمالا يخفى على من راجع ”أحكام القرآن“ للحصاص و ”والمغني”“ لابن قدامة 
(*8) و”المحلى“ لابن حزمء لميقل أحد منهم أن ذلك لا يصح عن ابن عباس كما 
قال بعض الأحبابء بل شيد ابن حزم أركانه» وقال: أما ابن عباس فقد وقف عثمان 
على القرآن واللغة فلم ينكر عثمان ذلك أصلاء ولا شك بأنه لو كان عند عثمان في 
ذلك سنة عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بهاء ما 
فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس» ومضى في الأمصارء فعثمان رأي هذا حجة» 
وابن عباس لم يره حجة» والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة» ونصهما 
يشهد بصحة قول ابن عباس اه (58/9؟) .)١١#(‏ 


(#.) أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب إقامة الصلوات» باب الإثنان جماعة» النسحة 
الهندية »59/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 91/7. 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك» وسكت عنه هو والذهبي» كتاب الفرائض» مكتبة نزار 
مصطفى الباز 5/8 237/8 رقم: /192601. 

(47) أحكام القرآن للحصاص» سورة النساءء باب الفرائض» مكتبة زكريا ديوبند ٠١5/9‏ . 

ومثله في المغني لابن قدامة» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠٠١١‏ قال: وللأم الثلث» مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض .١5/9‏ 

)١ ١ #(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2777-04 تحت رقم المسألة: .11/١ ٠‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض>-0 (/5-937) /١5‏ باب أن الأخوين تردان... ج: 5 7 


قلت: في قوله: ”وابن عباس لم يره حجة“: نظر؛ لأن ابن عباس لم ينكر على 
عثمان ما احتج به» وظاهره التسليمء فلو لم يره حجة لقال: لا حجة في توارث الناس» 
ولافي مضى أمر في الأمصارء وقد بينا من نص الكتاب والسنة ما يؤيد قول عثمان» 
وذكرنا من قول زيد ما يدل على إطلاق الجمع على الاثنين لغة» فاندحض قول ابن 
حزم كلهء ولكنه يدل على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس صحيح ثابت عنه» ليس 
بمنكرولا مستبعدء ولا مما ينقص من شأن ابن عباس كما زعم بعض الأحباب أن 
هذه الرواية تدل على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الحبر بل آخر غيره» فافهم 
واللّه يتولى هداكء وهو يتولى الصالحين. 

وقال الموفق فى المغني: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل 
اشتهر قوله فيها: أحدها: زوج وأبوان» والثانية: امرأة وأبوان» للأم ثلث الباقي عندهم» 
وجعل هو لها ثلث المال فيهما. والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإححوة. والرابعة: 
أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة» والخامسة: أنه لا يعيل المسائل. فهذه الخمس 
صحت الرواية عنه فيهاء واشتهر عنه القول بها» وشذت روايات سوى هذه ذكرنا 
بعضها فيما مضى اه (71/7) .)١ ١3(‏ وفيه دليل على أن شعبة مولى ابن عباس لم 
ينفرد بما رواه عنه في مسألة الباب» بل رواه عنه غيره حتى اشتهر عنه القول بهاء وإذا 
كان كذلك فلا معنى لحمل بعض الأحباب على شعبة» ورده الرواية من أحله» ظ. 


)١ ١ *6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: حصل خلاف ابن عباس» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 0" 
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إعلاء السئن كتاب الفرائض /١5‏ باب ميراث زوج ..... ج: 5 ؟ 


7 / باب ميراث زوج وأبوين أو زوحة وأبوين 

١ ٠‏ و _- عن عبد اللّه بن مسعودء قال: أتى عمر رضي اللّه عنه في 

امرأة وأبوين» فجعل للمرأة الربع» والأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي. رواه الحاكم 
في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي عليه. 


7 / باب ميراث زوج وأبوين أو زوحة وأبوين 

قوله: ”عن عبد الله“ إلخ: قلت: وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة إلا ابن 
عباس» فإنه تفرد عن الجمهورء وقال: إن للأم ثلث جميع المال» وقد أخرجه عبد الرزاق 
والبيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال 
زيد: للزوج النصفء وللأم ثلث مابقي» وللأب بقية المال» فأرسل إليه ابن عباس أ في 
كتاب اللّه تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل أما على أبء كذا في الدر المنثور (136). 

وقال إبراهيم: حالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف للزوج» 
وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي» رواه عبد الرزاق» كما في كنز العمال (7#). 


5 باب ميراث زوج وأبوين أو زوحة وأبوين 

أحرجه الحاكمفى المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز 
ه-5 11 رقم: 79571. 

)١#*(‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه بتغير ألفاظ» كتاب الفرائضء النسخحة القديمة 
2 رقم: .1407٠‏ وأخرجه البهيقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الأم» 
مكتبة دارالفكر 270/9 رقم: .١757٠0‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور» سورة النساءء» رقم 
الآية: 2١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 771/7. 

.١5-01/ رقم:‎ »1 51/١١ أحرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الفرائضء النسخة القديمة‎ ) 77١ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 250/١١‏ رقم: 61 706. 
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واخقار أصحابنا مذهب جمهور الصحابة» ولكن قال أبوحنيفة ومحمد: لو 
كان مكان الأب الجد لكان للأم ثلث الكل» وعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين الأب 
والجدء فنقول: قال الله تعالئ: «إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الشلث4 (+م). 
فإذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة يكون ما ورثه أبواه مابقي بعد فرض أحد الزوجين» 
فيكون للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين بحكم الآية» وأما الجد فليس حكمه 
منصوصا في الآية المذكورة؛ لأن المراد من الأب هو الأب دون الجدء وإلا لكان 
المراد من الأم الأم والجدة» وهو باطل بالإجماعء فتعين أن يكون المراد من الأب 
الأب فقط دون الجدء لأن اللفظ واحد لا يحتمل الحقيقة والمجاز معاء وإذا لم يكن 
حكمه منصوصاء فإما أن يقاس على الأب وهو فاسد؛ لأن الجد أدنى من الأب وأبعد؛ 
فلا يقاس الأدنى على الأعلى» وإما أن يقال: إن للأم ثلث الكل بالإحماع» كما إذا لم 
يكن معها أب أو جدء والباقي للجد بحكم العصوبة؛ وهو ما قال أبو حنيفة ومحمد. 

وهذا التقرير أقرب وأولى بالصواب مما قال السيد السند في شرح السراجية: إنا 
ت ركنا ظاهر قوله تعالئ: إفلأمه الثلث 4 (4# ) في حق الأبء وأولناه بما مر كيلا 
يلزم تفضيلها عليه مع تساويهما في القربء وأيدنا تأويله بقول أكثر الصحابة» وأما في 
حق الجد فأجريناه على ظاهره؛ لعدم التساوي في القرب وقوة الاتلاف بين الصحابة 
(*#ه) لأن مدلوله أن النص شامل للأب والجدء والمراد من الثلث مع الأب ثلث ما 
بقي ومع الجد ثلث الكل وأن إرادة ثلث ما بقي حلاف الظاهرء وإرادة ثلث الكل هو 
الظاهرء مع أن الأمرليس كذلك؛ لأنك قد عرفت أن النص ليس بشامل للحد» »وأن 
إرادة ثلث ما بقي ليس لاف الظاهرء فاعرف ذلككء واللّه هو الملهم للصواب. 

قال العبد الضعيف: هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي اللّه عنه 


(77) سورة النساءء رقم الآ 

(52 ) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(#ه) ذكره السجاوندي في شرح السراجية» باب معرفة الفروض ومستحقيهاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ص: /ا١١.‏ 
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قضى فيها بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجينء وما بقي فللأبء فاتبعه على 
ذلك عثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وروى ذلك عن علي» وبه قال الحسن» 
والشوري» ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه رحمهم الله تعال» وجعل ابن 
عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين؛ لأن اللّه تعالئ فرض لها الثلث عند عدم 
الولد والإحوة» وليس ههنا ولد ولا إخحوة (والمراد بالثلث ثلث المال كله) ويروى 
ذلك عن علي» وروى عن شريح في زوج وأبوين (5). 

وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين» وكقول ابن عباس في امرأة 
وأبوينء لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال كله في زوج وأبوين لفضلناها على الأب» 
وذلك لا يجوزء وفي مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك. 

واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالئ: للإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الغلث4 (+1#). وبقوله له عليه السلام: ”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجل ذكر“ (+.8) والأب ههنا عصبة؛ فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض (قل أو 
كثر) كما لو كان مكانه جدء والحجة معه لو لا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخخالفته؛ 
ولأن الفريض إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي» كما لو كان معهم 
بنت» ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب فى درجتها (فلا يجوز تفضيلها عليه) والجد 
أعلى منها (وأبعد فلا بأس بتفضيلها عليه) وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع 
أجمع الصحابة على التسوية فيه» ثم أنه مع الزوج يأحذ مثلي ما أحذت الأمء كذلك 
مع المرأة قياسا عليه» كذا في المغني ١/17(‏ ؟) لابن قدامة (93). 


(536) أحرجه الدارمي في سننه معناه من طرق مختلفة» باب في زوج وأبوين وامرأة 
وأبوين» مكتبة دارالمغني الرياض 2١1851/54‏ رقم: 459197914 .7917٠‏ 

(1/2) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(#.8م) أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 
النسخة الهندية 2497/7 رقم: 541/5» ف: 017/737". وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب 
الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسخة الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51١ ٠‏ 

(+94#) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: 2٠٠١٠5‏ وإذا كان زوج 
وأبوان الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4-17/9. شبير أحمد القاسمي 202 جه 
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باب ميراث ابنة الابن والأحت مع البنت 
-0١‏ عن هزيل بن شرحبيل» قال: أتيت أبا موسئ وسلمان بن 
ربيعة في ابنة» وابنة ابن» والأحت لأب وأمء فقالا: للابنة النصفء وللأاحت 
النصفء وقالا: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعناء فأتيته فأخبرتهء فقال: لقد 
فالات إذاوما أنامع الميعديوي ولكن أقضى يما قطن به سول الله عله 


باب ميراث ابنة الابن والأخحت مع البنت 
قوله: ”عن هزيل“ إلخ: قلت: ما أفتى به ابن مسعود هو مذهب أصحابناء ومعنى 
قوله: ”لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين“ أني لو أفتيت بما أفتى به أبو موسى وسلمان 
لكنت مخطنا لا مصيبا؛ لأني سمعت رسول الله يِل حلاف ذلك» ولا أكون معذورا 
في هذا الخطأء لأنه تعمد للغلط ولاعذر للمتعمدء بخخلاف أبي موسى وسلمان فإنهما 
معذوران في الخطأء لأنه لم يبلغهما ما بلغني» وعلى هذا فليس فيه نفي للإفتاء بالرأي 

والاجتهاد كما ظنه ابن حزم» بل فيه عذر لعدم موافقتهما للنص الذي عنده. 
وفيه رد على ابن عباس أيضا؛ لأنه روي عنه قال: ”شيء لا تجدونه فى كتاب اللَّهء 
ولافي قضاء رسول الله كله وتجدونه في الناس كلهم, للابنة وللأأحت النصف» 
)١(‏ رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي فيه» ووجه الرد ظاهر؛ لأن 


باب ميراث ابنة الابن والأخت مع البنت 
٠ ١١‏ 6 - أخرحه الحاكم فى المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وقال الذهبي: على شرط البخخاري ومسلمء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز:// 5 27/83 رقم: ./7/90. 
وأحرجه البخاري فى صحيحهه بتغير ألفاظ» كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» 
النسخة الهندية 2491/7 رقم: 2551/9 ف: 517/175 
)١7(‏ أخرجه الحاكم في المستدركك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
صحيح»كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز.//81 27 رقم: 1/9171. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 2< (07/.75) ١07‏ / باب ميراث ابنة الابن... ج: 5 7 
للابنة النصفء ولابنة الابن السدسء وما بقي فللأحت. رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي عليه. 


ابن مسعود روي عن النبي مله أنه ورث الأحت مع البنت وابنة الابن ما بقي من 
فرضهماء ويظهر منه أن الأخت مع البنت عصبة تحرز ما بقي منهاء وقد روى الحاكم 
عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهو على المنبر: ورث ما رجل ترك 
ابنة وأختاء فجعل لابنته النصف ولأخته النصفء ورسول الله مَكلهُ حي بين أظهرهم: 
وقال: صحيح على شرط الشيخين (78) وهو أصرح شيء في البابء وقال الدارمي: 
حدثنا بشير بن عمروء قال: سألت ابن أبي الزناد عن رحل ترك بنتا وأحتا؟ فقال: لابنته 
النصف ولأخته ما بقي» وقال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان 
يجعل الأخوات مع البنات عصبة اه (8). 

وماروى أهل الفرائض عن النبي مَكْهُ أنه قال: ”اجعلوا الأوات مع البنات 
عصبة“ فلم أحده بهذا اللفظهء إلا أنه مأحوذ من قول معاذ بن حبل أنه ورث البنت 
النصف والأخحت النصفء ورسول الله يكم حي بين أظهرهم, واللّه أعلم (*ع ). 

قال العبد الضعيف: لقد استروح بعض الأحباب في عزوه حديث المتن إلى 
المستدرك للحاكم؛ وهو متفق عليه» كما في المغني (#ه). وإنما استدركه الحاكم 


(776) أخرجه الحاكم فى المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخخاري ومسلمء كتاب الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز// ٠‏ 2585 رقم: .28٠01١51‏ 

(77) أحرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب في ابنة وأحتء مكتبة دا رالمغني 
الرياض 2١1895/5‏ رقم: 75911. 

4*١‏ ) أخرجه الحاكم فى المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء كتاب الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز// ٠‏ 2585 رقم: .8٠01١57‏ 

(7ه) أخرجه البخاري فى صحيحهه كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» 
النسخة الهندية 2491//7 رقم: 41/9 45 ف: 517/175. 

وأعرحه الحاكم فى المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلمء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز .//5 21/80 رقم: /1/85. -»> 
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عليهما لمافي روايته من ذكر سلمان بن ربيعة مع أبي موسى» وليس هو عندهماء بل 
هو في رواية غندر عن شعبة عند النسائي: جاء رجحل إلى أبي موسى الأشعري -وهو 
الأمير- وإلى سلمان بن ربيعة» فسألهماء وكذا أحرجه أبو داؤد من طريق الأعمش عن 
أبي قيس» لكن لم يقل: وهو الأمير» وكذا للترمذي وابن ماحة من طريق عن سفيان 
الشوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى» وقد ذكروا أنه كان على قضاء الكوفة 
(فتح الباري )١ 4/١7‏ (+5). وإذا كان الحديث عند واحد من أصحاب الصحاح 
والسنن فالعزو إليه أولى وأوجب. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخحوات عصبة البنات» فيرثن ما فضل عن البنات» 
فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأأحت النصف الباقي على ما في 
حديث معاذء وإن خلف بنتين وأخحتا فلهما الثلثان» وللأأحت ما بقي» وإن لف بنتا 


كرا اجده في الصحري للابام سدم 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 495» قال: فإن كانت ابنة واحدة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 54/9 .١5-١‏ 

(6") أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الصلبء النسخة 
الهندية ٠٠/7‏ 4 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/5٠١‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الفرائض » باب ما جاء 
في ميراث بنت الابن مع بنت الصلبء النسخخة الهندية 279/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 91 .7١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب فرائض الصلبء النسخحة الهندية 
١ 1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7377١‏ 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء ذكر الأحوات مع البنات الخ» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27٠١/4‏ رقم: /51737. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» مكتبة دارالريان 
١/1‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2١/١7‏ قبل شرح رقم الحديث: 2541/9 ف: 51/175. 
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وأختا وبنت ابن» فللبنت النصفء ولبنت الابن تكملة الثلثين» وللأحت ما بقي على ما 
في حديث ابن مسعود؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين» ولم يخالف في شيء من 
ذلك إلا ابن عباس» فإنه كان يقول: للبنت النصف وما بقي للعصبة» وليس لللأأحت 
شيء» فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات» قال: ولم يوافق ابن عباس 
على ذلك أحد إلا أهل الظاهر اه ملخصا من فتح الباري (7 ١/١؟)‏ (1/8). 

وكان ابن الزبير يوافق ابن عباس على ذلكء ثم رجع عنه إلى قول الجمهور حين 
سمع حديث معاذء وأحرج البيهقي في سننه: من طريق سفيان عن أشعث بن أبي 
الشعثاءء عن الأسود ابن يزيدء قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخعتء فأعطى الابنة 
النصفء وأعطى العصبة سائر المال» فقلت له: إن معاذا قضى فيها باليمن» فأعطى 
الابنة النصفء وأعطى الأحت النصفء فقال عبد اللّه بن الزيير: فأنت رسولي إلى عبد 
الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة (#./). 

ومن طريق عبد الرزاق: أنا معمر» عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
قال: جحاء ابن عباس رحلء فقال: رحل توفى وترك ابنته وأحته لأبيه وأمهء فقال: للابنة 
النصفء وليس للأحت شيءء ما بقي فهو لعصبته» فقال له رجحل: فإن عمر بن الخطاب 
رضي اللّهعنه قد قضى بغير ذلك» جعل للابنة النصف وللأّحت النصف. 

قال ابن عباس: أنتم أعلم أم اللّه؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك؟ حتى لقيت 
ابن طاوس فذكرت له حديث الزهريء فقال: أحبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: 
قال الله تبارك وتعالئ: للإإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أعت فلها نصف ما ترك» 
(+4) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد اه. 


(+/1) ذكره الحافظ في فتح الباريء» كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» 
مكتبة دارالريان 5/1 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2707/١7‏ قبل شرح رقم الحديث: ف:11لا". 

(#.م) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب الأوات مع البنات 
عصبة» مكتبة دارالفكر 91/9 279417-17 رقم: .1١175//‏ 

(96) سورة النساءء رقم الآية: .١175‏ 
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قال البيهقي: المراد بالولد ههنا الابن» بدليل ما مضى عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ثم عمن بعده اه (777/7) (# . .)١‏ وأيضا فإن عدم الولد إنما جعل شرطا 
في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقاء فإذا عدم الشرط سقط الفرض» 
ولميمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر» كما شرط في ميراث الأخ من أخحته عدم الولد 
بكوله بعلى: «9وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )١ ١#(‏ وقد أجمعوا على أنه يرثها مع 
البنت» واللّه تعالئ أعلم» ظ. 


)١ . *(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب الأخوات مع البنات 
عصبة» مكتبة دارالفكر 2797/9 رقم: ١175/5‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب الفرائض» النسخة القديمة 4/١٠١‏ 8٠؟1-ه5‏ 5 
رقم: .١19.51‏ 
)١ ١2(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١17/5‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السئن كتاب الفرائض 0050 /١8‏ باب ميراث الأم والجد ... ج: 5 7 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 
0 - عن الشعبيء قال: احتاج إلى الحجاج فى فريضة» فبعث 
إلي» فقال: ما تقوم في أم وأخمت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب 
النبي ءو: عبد اللّهِ بن مسعودء وعليء وقماة وريدن تاوعد انين 
عباسء قال: فما قال فيها ابن عباس أن كان لمتقنا؟ قلت: جعل الجد أباء ولم 
يعط للأحت شيئاء وأعطى الأم الثلثء قال: ما قال فيها ابن مسعود؟ 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 
قوله: ”عن الشعبي“ إلخ: قلت: اختار أبوحنيفة مذهب ابن عباس» وقال: بحرمان 
الأحمت مع الجدء وكون الثلث للأم والباقي للجدء قال العبد الضعيف: هذه المسألة: 
تسمى بالخرقاءء والأثر رواه اببيهقي في سننه من طريق يعقوب بن سفيان: ثنا عبدالله 
بن يوسفء ومن طريق هلال بن العلاء الرقي: نايك الله بن مف قالا: ثنا عيسى بن 
يونسء ثنا عباد بن موسىء ثنا الشعبي: أنه أتي به الحجاج موثقاء فذكر الحديث إلى 
أن قال: فأطلق عنه» ثم احتاج إليه في فريضة» فذكره مطولا .)١7( )١557/5(‏ 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 

٠١ 5‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائضء باب الاختلاف في 
مسألة الخرقاد» مكتبة دارالفكر 7107-1119" رقم: 117170. 

وأورده الهيشمي في كشف الأستار» كتاب الفرائضء باب في أم وأخمت وجدء مكتبة 
الرسالة العالمية 557/5 2١ 49-١‏ رقم: .١18/‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائضء قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١5/١١‏ رقم: 50615. 

)١*(‏ أحرجه البيهقي في السئن الكبرى مطولا» كتاب الفرائضء باب الاخعتلاف في 
مسألة الخرقاء» مكتبة دارالفكر 273715-1811/9 رقم: /17170. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض 2< (16)037/.37/ باب ميراث الأم والجد ... ج: 4 ١‏ 

قلت: جعلها من ستة» أعطى الأحت ثلاثة» وأعطى الجد اثنين» وأعطى 
الأم سهماء قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت: جعلها أثلاثاء قال: فما قال 
فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة» أعطى الأحت ثلاثة» وأعطى الأم اثنين» 
وأعطى الجد سهماء قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: حعلها من تسعة» 
أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة» وأعطى الأحت اثنين» قال: مر القاضي 
يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين» رواه البزار والبيهقي» كذا فى كنزالعمال. 


ورواه ابن حزم في المحلى من طريق البزار: ثنا روح بن الفرج -ويقال: ليبس 
بمصرأوثق وأصدق منه حديثا - نا عمرو بن خالد» نا عيسى بن يونسء أنا عباد بن 
موسى» عن الشعبي» قال: بعث إلى الحجاج فقال: ما تقول في أم وأخت وحد؟ فذكر 
الحديث» وزاد: قال الحجاج: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين 
يعني عثمان رضي اللّه عنه (7). 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا هشيم» عن عبيدة» عن الشعبي» قال: أرسل إلى 
الحجاج فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت بهاء أم وجد وأحت؟ فقلت: ما قال فيها 
الأميرء فأخبرني بقوله: فقلت: هذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالبء وقال فيها 
سبعة من أصحاب رسول الله مَكلّهْ قال عمرو بن مسعود: للأحت النصفء وللأم 
السدسء وللجد الثلث» وقال علي: للأم الثلث» ولللأحت النصفء وللجد السدس. 

وقال عثئمان بن عفان: للأم الثلث» وللأأحت الثلث» فقال الحجاج: ليس هذا 
بشيءء وقال زيد: للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأحت سهمانء وقال ابن عباس وابن 
الزبير: للأم الثلث» وللجد ما بقي» وليس للأأحت شيء )7١815/9(‏ ("). 


(76) وأورده الهيشمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب الفرائض» باب في أم 
وأحت وجدء مكتبة الرسالة العالمية 2١ 47-١ 457/١‏ رقم: .١17/42/‏ 

(7#) أحرجه سعيد بن منصور في سننه» باب قول عمر في الجدء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 01/١‏ رقم: ١/ا.‏ -» 


إعلاء السئن كتاب الفرائض /١8 0.١4)‏ باب ميراث الأم والجد ... ج: 5 7 


قلت: قول ابن عباس وابن الزبير» وهذا هو قضاء أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 
فإنه جعل الجد أباء ولا يرث الإخوة والأحوات مع الأب» فكذلك مع الجدء وقد 
عرفت أن عمر وعثمان» وعلياء وابن مسعودء قد وافقوا أبا بكرعلى ذلك» صح ذلك 
عنهم بأسانيد ثابتة» فهو الراحح» والذي ذكره الشعبي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
تعره كرا كا كرا بوراوة أولاء ثم رحعوا إلى قول أبي بكر حين رجع إليه عمر 
رضي اللّه عنه في آححر أيامه» واللّه تعالئ أعلم. 


->وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
15-81 رقم: 11719 
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إعلاء السئن كتاب الفرائض (9 .9 /١5‏ باب ميراث ابني العلم ... ج: 5 ١‏ 


8 باب ميراث ابني العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
07- عن حكيم بن عقالء أن امرأة ماتت وتركت ابني عمهاء 
أحدهما زوجهاء والآخرأخحوها لأمهاء فاختصموا إلى شريح, فقال: للزوج النصف» 
وما بقى فللأخ من الأم» فارتفعوا إلى علي» » فقال له: أفي كتاب الله وحدت 
هذا أم في سنة رسول الله يّكله؟ قال: لي قات انل وأين هو من 
كتاب اللّه؟ قال: يقول اللّه: «ؤوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى يبعض في كتاب اللّه) 


باب ميراث ابني العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
قوله: ”عن حكيم“ إلخ: قلت: احتار أبوحنيفة مذهب علي» وصورة المسألة: أن 
رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن» ثم تزوج أحرى فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية» 
فتزوجها أخحوه فأتت منه ببنت» فهي أحت الثاني لأمه وابنة عمه» فتزوجت هذه البنت 
الابن الأول وهو ابن عمهاء ثم ماتت عن ابني عمهاء أحدهما زوجهاء والآخر أخوها 
لأمها (فتح الباري 7 .)١#( )77/١‏ فالنصف للزوج من جهة الزوجية» والسدس 


11/ باب ميراث ابني العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 

"٠ ١ >37”‏ -أخرجه سعيد بن منصور في سننه بتغير ألفاظ» باب ماجاء في ابني عم 
أحدهما أخ لأم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 514/١‏ رقم: .١1١‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم الخ» مكتبة 
دارالفكر ٠5/9‏ "2 رقم: 5 117515 . 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائضء قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 217/١١‏ رقم: 05174. وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق» بتحقيق عمرو بن 
غرامة العمرويء» مكتبة دارالفكر 75-1761171 . 

)١(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفرائض» باب ابني عم أحدهما أخ للأم الخ» 
مكتبة دارالريان 7 27/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 271١-5 0/١57‏ تحت رقم الحديث: 2548/8 ف: 51/48. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض>--0 /١9)09/١0(‏ باب ميراث ابني العلم ... ج: 5 ١‏ 
فقال علي: هل تجد في كتاب اللّه النصف للزوج وما بقي فللأخ من الأم؟ فقال 


لابن الأم من جهة الإخوة لأم» والباقي بينهما نصفين من جهة العصوبة» فاعرف ذلك» 
وقد روي عن عبد اللّه مئل ما قال شريح. 

قال الحارث الأعور: ذكر لعلي في رحل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه: أن 
ابن مسعود جعل له المال كله» فقال: رحم الله عبد اللّهِ أن كان لفقيهاء لو كنت أنا 
لجعلت له سهمهه» ثم شركت بينهمء رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن جحرير 
والبيهقي» كذا في كنزالعمال (78) ولعله رحح أحدهما بقرابة الأم» كما يرجح أخ 
لأب وأم على أخ لأب. 

والجواب أن الترجحيح إنما يكون عند اتحاد جهة الوراثة» وههنا الجهتان 
مختلفتان؛ لأن كونه ابن أم جهة» وكونه ابن عم جهة أخرىء» وهما متساويان في 
كونهما ابني عم لها؛ فلا يرجح أحدهما بكونه ابن أم» فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: روى البيهقي في سننه من طريق يزيد -هو ابن هارون- نا 
محمد بن سالم. عن الشعبي: أن امرأة تركت ابني عمهاء أحدهما زوجها والآخر 
أوها لأمهاء قال علي وزيد -رضي الله عنهما- للزوج النصفء وللأخ من الأم 
السدسء وهما شريكان فيما بقي» وفى قول عبد اللّه: للزوج النصفء وللأخ من الأم 
ما بقيء قال يزيد: بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤحذ اه (0/5 54 )١‏ («"). 


.191 11" رقم:‎ 27/81//٠١ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب ذو السهامء النسخة القديمة‎ ) 77١ 

وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم أحدهما زوج» 
مكتبة دارالفكر 5/9 ٠‏ "2 رقم: 5188 .1١17‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١9/١١‏ رقم: .7١07/‏ 

ولم أحده في سنن سعيد بن منصورء ولا في تفسير الطبري. 

(78) رجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ابني عم أحدهما 
زوج والآخرأخ لأم» مكتبة دارالفكر ٠5/9‏ ”2 رقم: 117515 . 


إعلاء السنن كتاب الفرائض->-0 /١4 07/1١١‏ باب ميراث ابني العلم ... ج: 5 7 
علي: للزوج النصفء وللأخ من الأم السدسء وما بقي فهو بينهما نصفين. 
رواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقي» وابن عساكرء كذا في كنزالعمال. 


قال الموفق في المغني: ابنا عم أحدهما زوج فللزوج النصفء والباقي بينهما 
نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أخحا من أم فللزوج النصفء وللأخ السدسء والباقي 
بينهماء أصلها من ستة» للزوج أربعة» وللأخ للأم اثنانء وترجع بالاختصار إلى ثلاثة» وعند 
ابن مسعود: الباقي للأأخ» فتكون من اثنين» لكل واحد منهما سهم اه 9/1 ؟) (47 ). 

قال: وإذا كانا ابني عم أحدهما أخ لأم, فلأخ للأم السدسء وما بقي بينهما 
نصفين هذا قول جمهور الفقهاء يروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك» 
ويروي ذلك عن علي رضي الله عنهء وزيد وابن عباس» وبه قال أبوحنيفة» ومالك» 
والشافعي» ومن تبعهمء وقال ابن مسعود: المال للذي هو أخ من أم» وبه قال شريح 
والحسنء وابن سيرين» وعطاءء والنخعي» وأبو ثور؛ لأنهما استويا في قرابة الأب» 
وفضله هذا بأم» فصار كأخحوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأبء ولأنه لو كان 
ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى» فإذا كان قربه لكونه من ولد 
الجدة قدمه» فكونه من ولد الأم أولى. 

ولنا أن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب» وما يفرض له به لا 
يرجح به كمالو كان أحدهما زوجاء ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا 
كانا من أبوين؛ فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء» فرحح به» ولا يجتمع في إحدى 
القرابتين ترجيح وفرض اه )١8/1(‏ (06). 

وقال ابن بطال: وافق عليا زيد بن ثابت والجمهورء وقال عمر وابن مسعود: 
جميع المال -يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج- للذي جمع القرابتين» فله السدس 


576١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: ابنا عم أحدهما زوج» مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض 71/9. 

١ه‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠٠٠١4.‏ قال: وإذا كانا ابني 
عم الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 0/9 831-1. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض-2>-20 /١4 37/١7‏ باب ميراث ابني العلم... ج: 5 7 


بالفرض والثلث الباقي بالتعصيبء وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر. واحتجوا 
بالإحماع في أحوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال؛ لكونه 
أقرب بأم» وحجة الجمهور حديث ابن عباس: ”ألحقوا الفرائض بأهلهاء فإن بقي شيء 
فللأولى رجحل ذكر“ () فلما أخخذ الزوج فرضهء والأخ من الأم فرضهء صار ما بقي 
موروثا بالتعصيب» وهما في ذلك سواءء وقد أجمعوا في ثلاثة إخحوة للأم أحدهم ابن 
عم,ء أن للثلاثة الشلثء والباقي لابن العم (فكذا ههنا) والفرق بين هذه الصورة وبين 
تقديم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح؛ لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى 
مناسب لجهة التعصيب؛ لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب 
بخلاف الصورة المذكورة» واللّه أعلم اه من فتح الباري )770/١7(‏ (/1) ملخخصا. 


(7") أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 
النسخة الهندية 2451/١‏ رقم: 41/0 5, ف: 51/1737. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسحة 
الهندية 54/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 
(+1/3) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفرائض» باب ابني عم أحدهما أخ الخ» مكتبة 
دارالريان 279/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/١7‏ تحت رقم الحديث: //54» ف: 5 517/4. 
شبير أحمد القاسمي 
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إعلاء السنن كتاب الفرائض «9/باب البداءة يذو الفروض ج: ١>‏ 


٠‏ باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي 
١ 5‏ 60- عن النبي مَك قال: ”ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجحل ذكر“. متفق عليه (منتقى). 
٠‏ ه١.ح"-‏ وعن جحابرء قال: جاء ت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول 
الله مَكلّهُ بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول اللّه! هاتان ابنتا سعد بن الربيع» 


/٠‏ باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي 
قوله: ”عن النبي مَك“ إلخ: قلت: الحديثان نصان في البابء وأما إذا لم يكن 


/٠‏ باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي 

-1٠ ١‏ أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه 
وأمهء النسخحة الهندية 2451//1 رقم: 2554/2/4 ف: 517/77. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الفرائضء باب البداءة بذوي الفروض الخ مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2478/5 رقم: 47 275 مكتبة بيت الأفكار ص: 48 2١١‏ رقم: 4 4 80 7. 

2 امك أحرجه أبو داؤد في سننه بألفاظ أحرىء وقال أبوداؤد: أحطأ لبشر فيه إنما 
ها ابنتا سعد ابن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة» كتاب الفرائضء باب ماجاء في ميراث 
الصلبء النسخحة الهندية ٠٠/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/851١‏ 

وأخرجحه الترمذي في سننه» قال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الفرائض» باب ماجاء 
في ميراث البنات» النسخة الهندية 279/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 957 .7١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب فرائض الصلبء النسخخة الهندية 
١ 57‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .77٠7١‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء مسند حابر بن عبد الله 297/5 رقم: ./4/0 .١1‏ -» 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض->->< (4 /٠١ 009/١‏ باب البداءة بذوي الفروض ج: 5 7 
قتل أبوهما معك شهيدا في أحدء وأن عمهما أحذ مالهماء فلم يدع لهما 
مالاة ولا يعمكحان إلا يمال فقال: يقضى اللّه في ذلكء فنزلت آية الميراث» 
فأرسل رسول اللّه مَك إلى عمهماء فقال: ”أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما 
الشمن وما بقي فهو لك“. رواه الحمسة إلا النسائي (منتقى). 


قال العبد الضعيف: العصبة هم الذكور من ولد الميت وآباء ه وأولادهم» وليس 
ميرائهم مقدراء بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرضء فإن كان معهم ذو 
فرض لا يسقط بهم أحذوا الفاضل عن ميراثه كله» وأولادهم بالميراث أقربهم» 
ويسقط به من بعد؛ لقول النبي مَطله: ”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجحل 
ذكر“ وأقربهم البنونء ثم بنوالأب -وهم الإخوة للأبوين أو للأب- ثم بنوهم وإن 
سفلواء الأقرب منهم فالأقرب» ويسقط البعيد بالقريبء فإن اجتمعوا في درحة واحدة 
فولد الأبوين أولى؛ لقوة قرابته بالأم» فإذا انقرض الإخوة وبنوهم فالميراث للأعمام, ثم 
بينهم على هذا النسق إن استوت درجتهمء قدم من هو لأبوينء فإذا انقرضواء فالميراث 
لأعمام الأب على هذا النسق» ثم لأعمام الجدء ثم بينهم» وعلى هذا أبدا لا يرث بنو 
أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهمء لما مرفي الحديث» وهذا كله 
مجمع عليه بحمد اللّه ومنه اه من المغني )٠١/1(‏ ملخصا .)١(‏ 


-> وفي المنتقى مع نيل الأوطار» كتاب الفرائض» باب البداءة بذوي الفروض الخ» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 479/5» رقم: 47 275 مكتبة بيت الأفكار ص: 59 2١١‏ رقم: 48 0 7. 
(1) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 4 2٠٠١‏ قال: وابن الأخ 
للأب الخ؛ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7/9 ؟-77. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السئن كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 4 ١‏ 


١‏ باب ميراث الجدات الصحيحة 
75ح عن قبيصة بن ذويب» قال: جاء ت الجدة إلى أبي بكرء 
فسألته ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة 
رسول الله يكل شيئاء فارحعي حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول اللّه يِه أعطاها السدسء فقال: هل معك غيرك؟ فقال: 
محمد بن مسلمة الأنصاريء فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذ لها أبو 
بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرء فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في 


١‏ باب ميراث الجدات الصحيحة 
قوله: ”عن قبيصة» إلخ: قلت: الثنتان اللتان هما من قبل الأب أم أبيه وأم أمهء 
والواحدة التي هي من قبل الأم هي أم أم الأم» كما رواه إبراهيم النخعي» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسلاء رواه سعيد بن منصور عنه» كما في كنزالعمال .)١(‏ والظاهر 


١‏ باب ميراث الجدات الصحيحة 

-1٠ ١5‏ أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ماجاء في الجدة» النسخة 
الهندية ٠1/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 7/5. 

وأخرجحه الترمذي في سننه» قال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الفرائض» باب ماجاء 
في ميراث الجدة» النسخة الهندية 27٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١١٠١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة » النسخة الهندية 
١ 17‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 7377. 

وأخرجه أحمد في مسنده»ء حديث محمد بن مسلمة الأنصاري 2875/5 رقم: 417 1/1 . 

١ 7‏ ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب الجدات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»0١‏ رقم: 9. وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 275١/١١‏ رقم: .7١651‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائلض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 5 ” 
كتاب شيءء» ولكن هو ذاك السدسء» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما 
خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي. 


أن الضمير راجع إلى الأب؛ فيكون معناه أنه ورث أم أب الأب» وأم أم الأب» بقي أنه 
ورثن السدس مجتمعات أو منفردات» فالكل محتمل. 

ويظهر منه أن أم أب الأم من ذوي الأرحام دون ذوي الفروض» وعن القاسم بن 
محمدء قال: جاء ت الجدتان إلى أبي بكر الصديق» فأراد أن يجعل السدس للتي هي 
من قبل الأم» فقال رجحل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان يرثهاء 
فجعل السدس بينهماء رواه مالك في الموطأ (منتقى) (7). 

قال العبد الضعيف: روى البيهقي من طريق شعبة» وسفيان» وشريك» عن 
منصورء عن إبراهيمء قال: أطعم رسول الله يَّكْهْ ثلاث جدات سدساء قلت لإبراهيم: 
من هن؟ قال: جحدتاك من قبل أبيك» وجدة أمكء ومن طريق و كيع؛ عن الفضل بن 
دلهم؛ عن الحسن: أن رسول الله ورث ثلاث جدات» ومن طريق هشيم؛ عن ابن أبي 
ليلىء عن الشعبي: أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كان يورئان ثلاث جدات» 
ثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم ومن قبل ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة 
بن زيد» عن أبيه» أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد» وأما التفسير فتفسير أبي 
الزناد»ء قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة» ليس دونهن أم ولا أب» 
فالسدس بينهن ثلاثتهن» وهن أم أم الأم» وأم أم الأب» وأم أبي الأب (96). 

ومن طريق وكيع؛ عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبد اللّهء قال: ترث ثلاث جدات» 


(7#) أخرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب الفرائض» ميراث الجدة» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 277/8 أوجز المسالكء» مكتبة دارالقلم دمشق 4 »455/١‏ رقم: 591 .١‏ 

وفي المنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الجدة والجدء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 47/5 4» رقم: 27507 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١١51١‏ رقم: © 700. 

(79) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات» 
مكتبة دارالفكر 91//9 259/27 رقم: /17550521175. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 6 ” 
١١7‏ وعن عبادة بن الصامت: أن النبي وله قضى للجدتين من 
الميراث بالسدس بينهماء رواه عبداللّه بن أحمد في المسند. 
50- وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داؤد. 


حدتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» ومن طريق يزيد بن هارون: أنا أشعث بن 
سوارء عن الشعبي» قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروقء فألقى أم أبي الأم» 
وورث ثلاث جدات» ومن طريق حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
وحميد عن الحسنء قالا في أم أبي الأم: لا ترث» وقال داود عن الشعبي: إنما الذي 
تدلى به لا يرث فكيف ترث هي؟ (4#) ومن طريق هشيمء عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبي: أن عليا وزيدا رضي الله عنهما كانا يورئان القربى من الجدات» وفي لفظ عنه 
قال: كان علي وزيد يورثان الجدات الأقرب فالأقرب. 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: كان علي 
وزيد رضي اللّه عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس» لا ينقصن منه» ولا 
يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواءء وإذا كانت إحداهن أقرب فالسدس لها 
دونهن» وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى» 


٠١7‏ - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الجدة 
والجدتين» مكتبة دارالفكر 2795/9 رقم: .١7٠٠‏ وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عبادة بن 
الصامت 2771/5 تحت رقم الحديث: 689 771. 

-1٠ ١‏ أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الفرائض» باب في الجدة» النسخة الهندية 
٠5‏ »4 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/56. 

وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 01/54 رقم: 045 4. 

4*١‏ ) أحمرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث ثلاث جدات» 
مكتبة دارالفكر 9/ 279/8 رقم: .١751 5-1171 1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائلض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 5 ” 
6048- وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: أعطى رسول اللّه صلى اللّه 


ولا يعجب الجدات من السدس إلا الأم؛ أي كان عبد اللّهِ يقول: لا يحجب الجدات 
إلا الأم» ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض, إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى 
فتورث الابنة اه (715/5) (#اه ). 

قلت: بقول علي وزيد أحذ أصحابنا كما في السراجية (+") وغيرها وقال ابن 
حزم في المحلى: وقالت طائفة: ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم» وهو 
قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابهما (7175/9) (#/1) أي ويحجب القربى 
منهن البعدي عندهماء وذهب ابن حزم إلى أن الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم 
حيث ترث الأم الشلث» وترث السدس حيث ترث الأم السدس» واحتج بقوله تعالئ: 
«ؤوورثه أبواه فلأمه الثلث 4# (8.3) وقال تعالئ: «لوكما أخرج أبويكم من الجنة» (9) 
فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبويناء فهذا نص القرآن اه (1/7/9؟) ( .)١ ١‏ 


(ه) أخرحه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب الفرائض» باب توريث القربى من 
الجداتء مكتبة دارالفكر 9/4/9 279927 رقم: ١7737/24117515‏ . 

(6") السراجحيء باب معرفة الفروض ومستحقيهاء فصل في النساءء المكتبة الرحيمية 
ديوبند ص:8١-9١.‏ 

(+#/1) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١ 4‏ تحت رقم المسألة: 95؟. 

(.) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(+4#) سورة الأعراف» رقم الآية: 717 . 

)١ . #*(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»: تحت رقم المسألة: .1١1/7١‏ 

-101١ 8‏ أحرجه الدارقطني في سننهء كتاب الفرائض والسيرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 250/4 رقم: ١/85‏ 4. 

وفي المنتقى مع نيل الأوطارء كتاب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الجدة والجدء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 5/ 477 5» رقم: 275557 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١١01١‏ رقم: 70605. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 5 ” 


قلنا: لا شك أن الأبوين حقيقة في الأب والأم بلا واسطة» وإطلاقهما على الجد 
والجدة مجازء وقد قامت القرينة على إرادة المجاز في قوله: كما أخحرج أبويكم من 
الجنة4 )١ ١(‏ ولم تقم في قوله: #ووورثه أبواه فلأمه الثلث »4 (77 )١‏ فلذا لم نقل 
بكون فرض الجد منصوصه بل قلنا بكونه مجتهدا فيه» ولو كان منصوصا لكان 
مقطوعا به» ولم يختلف الصحابة فيه كما لم يختلفوا في فريضة الأب والأم» وإذا كان 
كذلك فلا يصح القول بكون فرض الجدة منصوصا كالأم» بل هو مجتهد فيه كما هو 
ظاهر قول أبي بكر: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله يك 
شيماء ثم اطلع أبو بكر على أن رسول الله مَكلّهُ أطعمها السدسء لم يثبت عنه مه غير 
ذلك ولاعن أحد من أصحابه» فلا يصح إعطاء ها الثلث قياسا على الأمء فإن القياس 
كله باطل عند ابن حزم» ولو صح لكان ذلك منه عين الباطل؛ لما فيه من قياس البعيد 
على القريب. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق أبي نعيم» عن شريكء عن ليث» عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: الجدة بمنزلة الأم إذ لم تكن أم اه ( .)١‏ فلا ندري متى يصير ليث 
بن أبي سليم حجة عنده» ومتى هو ليس بحجة؟ ولو صح فأين فيه أنه كان يعطيها 
الغلث؟ فيحتمل أن يكون جعلها بمنزلة الأم في الميراث وقدره» وأن يكون جعلها 
بمنزلتهافي مطلق الميراث دون قدره»ء فلا حجة فيه على أنها تستحق الثلث» وقد 
أجمع الصحابة والتابعون على أن ليس للجدة إلا السدس. 

أما قول ابن حزم: ما وحدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبي بكر وعمر 


. 717 سورة الأعراف» رقم الآية:‎ )١1( 

(؟ 0( سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

)١ 37١‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
04 تحت رقم المسألة: .111١‏ 


إعلاء السئن كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 5 ” 


وابن مسعود وعلي وزيد خمسة فقط فأين الإجماع؟ )+5 )١‏ ففيه أن هؤلاء لا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف؛ فكان إجماعاء وما رواه عن ابن عباس ليس بمخالف 
لما فيه من الاحتمالء واللّه تعالئ أعلم. 

وقد روى البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: إذا كانت الجدة 
من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب» فهي أحق بالسدسء وإذ كانت الجدة من 
قبل الأب أقعد أشركت بينها وبين جدة الأم» قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم 
بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم (“اه .)١‏ 

ومن طريق يحيى بن آدم عن ليث عن طاوس عن ابن عباس: ”أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ورث جدة سدس“ (14/57؟) (7» )١‏ فقد تظاهرت الآثارعن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وعن الصحابة بعده بأنهم ورثوا الجدة السدس لا 
غير» فمن أين لأحد أن يورثها النلث بالرأي؟ فافهم واللّه تعالئ أعلم. 

فائدة: قال الموفق في المغني: وروى عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن 
كثرن إذا كن في درجة واحدة» إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأمء قال ابن 
سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذاء وإليه ذهب الحسنء وابن سيرين» والثوري» 
وأبوحنيفة» وأصحابه» وهو رواية المزني عن الشافعي رحمه اللّه» وهو ظاهر كلام 
الخرقىء وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث» وهي كل 
جدة أدلت بأب بين أمين» كأم أبي الأم» إلاما حكي عن ابن عباس» وجابر بن زيد» 


)١ 57١‏ ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0 ؟»: تحت رقم المسألة: .11/7٠‏ 

(*#ه )١‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القربى منهن 
الخ» مكتبة دارالفكر ٠٠/9‏ "2 رقم: .١75011١‏ 

)١ 5(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب فرض الجدة 
والجدتين» مكتبة دارالفكر 4/9 279 رقم: 5 ١1759‏ . 


إعلاء السئن كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الجدات ... ج: 5 ” 


ومجاهدء وابن سيرين» أنهم قالوا: ترث» وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به قائلاء وليس 
بصحيح؛ فإنها تدلى بغير وارث» فلم ترث كالأجانب. 

ولا حلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الأب وأم الأم» وكذلك إن علتا 
وكانتا في القرب سواءء كأم أم أم» وأم أم أب» إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم 
الأب شيئا؛ لأنه لا يرئها فلا ترثه» ولأنها غير مذكورة في الخبر. 

ولنا أن النبي صلى اللّدعليه وسلم أعطى ثلاث جدات» ومن ضرورته أن يكون 
فيهن أم أم الأب» أو من هي أعلى منهاء وما ذكره داود فهو قياس» وهو لا يقول 
بالقياسء ثم هو باطل بأم الأم, فإنها ترئه ولا يرئهاء وقوله ليمست مذكورة في الخبر» 
قلنا: وكذلك أم أم الأم اه ملخصا (7/؟ ه) .)١778(‏ 


)١ 1/2)‏ ذكره ابن قدامة في المغني مع تقديم وتأخير» كتاب الفرائض» باب الجدات» 
فصل: ولا خللاف بين أهل العلم في توريث حدتين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ولهه-لاه. 
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إعلاء السنن كتاب الفرائض 1 باب سقوط أم الأب ... ج: 4 7 


باب سقوط أم الأب بالأب 


٠‏ 18- أخخبرنا إبراهيمء ثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي 
وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب. 


١‏ باب سقوط أم الأب بالأب 

قوله: ”أحبرنا إبراهيم“ إلخ: قلت: هو مذهب أثمتناء وروى الترمذي عن عبد اللّه 
بن مسعود في الجدة مع ابنها: أنها أول جدة أطعمها رسول الله يله سدسا مع ابنها 
وابنها حيء وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد ورث بعض 
أصحاب النبي مَل الجدة مع ابنهاء ولم يورثها بعضهم .)١7(‏ 

وأحاب عنه في شرح السراجية (78) بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت 
رقيقا أو كافراء وقالوا في وجه هذا التأويل: إن المدلى به إن كان يستحق جميع المال 
-بأن يكون عصبة- فالمدلى لهذا المدلى به يكون محجوبا عند وجوده» سواء كان 
المدلى والمدلى به متحدين في سبب الإرث» كالأب والجد والابن وابن الابن» أو لا 
كالأب والاخوة والأخوات» وإن كان لا يستحق جميع المال بأن كان صاحب فرض 


١‏ باب سقوط أم الأب بالأب 

6٠ 5٠‏ أحرجهالدارمي في سننهء كتاب الفرائضء باب قول علي وزيد في 
الجدات» مكتبة دارالمغني الرياض 2١970/4‏ رقم: 79/1. 

وأصرجه البيهقي في السنن الكبرى بألفاظ أحرى» كتاب الفرائض» باب لا يرث مع الأب 
أبواهء مكتبة دارالفكر 7117/9 277/5 رقم: 519 17. 

)١#(‏ أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه 
الخ أبواب الفرائضء باب ماجاء فى ميراث الجدة مع ابنهاء النسخة الهندية 27٠/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: .7١١5‏ 

(7) شرح السراجية للإمام سراج الدين السجاوندي» باب معرفة الفروض 
ومستحقيهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 7 .١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض ١‏ باب سقوط أم الأب ... ج: 4 7 
١؟"."‏ وحدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن 
الزهري: أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنهاء رواهما الدارمي. 


فإن اتحدافي السبب فالأمر كذلكء كالأم وأم الأم» وإلا فلاء كالأم وأولاد الأم» قال 
العبد الضعيف: والأولى أن يقال: إن الجدة كانت أم الأم» فورثها رسول الله يله مع 
ابنها الذي هو حال الميتء وبه نقول؛ لأن الخال لا يرث مع ذوي أسهامء وإنما هو 
من ذوى الأرحامء قاله الشيخ مولانا رشيد أحمد المحدث الكنكوهي في درسه 
للترمذي (). وقد أطال بعض الأحباب الكلام في هذا الباب» فلم يأت بشيء» 
ولعل الذي قلنا أقرب إلى الصواب. 

وقد روى ابن حزم في المحلى: من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
محمد بن سالم, عن الشعبي» قال: كان علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت لا يورثان 
الجسة مع ابنهاء وبه إلى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري: أن عثمان بن عفان لم 
يورث الجدة إن كان ابنها حياء قال الزهري: والناس عليه» ومن طريق عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن زيد ابن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب 
وابنها حي (هذا هو ترحمة الباب» وهو المراد بسقوط الجدة بابنها أى سقوط أم 
الأب جالاب قلا عارص :هنا رواة أبن مسعوذ ]ان أول عدة اطعميا رشرل الله تكله 
السدس مع ابنهاء وفي لفظ: وابنها حي» فإن المراد بها أم الأم كما مر(*4# ) ظ). 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن عطاء: أن 


6١1١‏ أخحرجهالدارمي في سننهء كتاب الفرائض» باب قول علي وزيد في 
الجدات» مكتبة دارالمغني الرياض 2١970/4‏ رقم: 79/5. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى بتغير ألفاظ» كتاب الفرائض» باب لا يرث مع الأب 
أبواه» مكتبة دارالفكر 2707/5/9 رقم: .١75 4٠‏ 

(+7) الكوكب الدريء أبواب الفرائض» باب ميراث الجدة» النسخة القديمة ؟/89. 

87١‏ ) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه هذه الآثار» كتاب الفرائض» باب فرض الجدات» 
النسخة القديمة ١١‏ 2711/2717 رقم: .19091-١19-4.1/‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض باب سقوط أم الأب ... ج: 4 7 


زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمهء كما تحجب الأم أمها من السدس (اه). قال 
ابن حزم: كثير لا شيء. 
معنى قول ابن معين: ليس بشيء 

(قلت: كلا! فإنه من رجال الشيخين والأربعة إلا النسائي» وقال الحاكم: قول 
ابن معين فيه: ليس بشيء» هذا يقول ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه» 
ربما قال فيه: ليس بشيء» يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به (تهذيب 5/8 )4١‏ 
(*5). وثقه أحمدء فقال: صالح» قد روى عنه الناس واحتملوه» وقال مرة: صالح 
الحديثء وقال ابن معين في رواية: صالح, وقال ابن عدي: ليس في حديث شيء من 
التمدكر اران تكرق احاديف مسقيمة وقال ابن سعد ثقة إن شا الله تعال انه 
ولمارواه شاهد من حديث قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» كما مر) 
ومن طريق ابن وهبء عمن يثق به» عن سعيد بن المسيبء قال: قال ابن مسعود في 
الحدة وابنها حي: منعها الذي به تمت اه (1/9/9؟) (1/76). 

فإن قيل: قد روى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن الأشعث -هو ابن عبد 
الملك الحمراني- عن ابن سيرين» قال: أول جدة أطعمها رسول الله مَك أم أب مع 
ابنهاء كما في المحلى )١8١/9(‏ (7,/). 


.8/ رقم:‎ 2.05/١ ه ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب الجدات» مكتبة دارالكتب العلمية‎ +١ 

(36") ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الكاف» مكتبة دارالفكر ؟/ههه» "هه رقم: .0/.١©‏ 

(+#/7) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»: تحت رقم المسألة: .111١‏ 

(,.8) أخرحه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الفرائض» باب فرض الجداتء» النسحة 
القديمة ١٠//717/1ء‏ رقم: "19051. 

وأورده ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت // 8٠5‏ 
تحت رقم المسألة: .1177١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 7 باب سقوط أم الأب ... ج: 5 7 


قلنا: المحفوظ في هذا الحديث: أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم وابنها حي» فرواه الراوي مرة بالمعنى» وفسر الجدة بأم الأب» 
وقد طعن حفص ابن غياث في الأشعب بن عبد الملك أنه يقيس على قول الحسن 
فيحدث بهء كما في التهذيب (١/01؟)‏ (+4#). فلعل هذا أيضا من روايته بالمعنى» 
وقياسه بالرأي» واللّه تعالئ أعلم. 

وقد روى سقوط الجسة أم الأب بابنها عن سعد بن أبي وقاص» والزبير بن 
العوام» وهو قول سعيد بن المسيبء» وطاوس» والشعبي» وبه يقول سفيانء والأوزاعي» 
ومالككء وأبو حنيفة» والشافعي» وروى عن داود كما في المحلى أيضاء ولو سلمنا أن 
المراد بأول جدة أطعمت السدس مع ابنها أم الأبء فلا نسلم أن ابنها الحي كان أبا 
الميت» فيحتمل أن يكون عمه» ولا حلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم 
أب؛ لأنها لا تدلى به كذا في المغني (09/17) (76 .)١ ١‏ 


(8) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألف» مكتبة دارالفكر 
358-91 رقم: 1/7ه. 
)١ . *(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١117‏ قال: والجدة 
ترث وابنها حي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 50/9. 
شبير أحمد القاسمي 
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إعلاء السنن كتاب الفرائض (؟7) ١؟/‏ باب ميراث الأبناء والآباء ج: 5 ؟ 


م باب ميراث الأبناء والآباء 
-1١5‏ عن جرير» عن مغيرة» عن أصحابه في قول زيد بن ثابت» 
وعلي بن أبي طالب» وعبداللّه بن مسعود -رضي اللّه عنهم- إذا ترك المتوفى 
ابنا فالمال لهء فإن ترك ابئين فالمال بينهماء فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم 
بالسوية» فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم 
يدرك ولد الصلبء وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحدء فالمال 
ينه لالج رمتل خط الأفون: وهم لعيرلة الول ذا لم يكن والنه كار نا 
وابن ابن فليس لابن الابن شيء» وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن 
وبنات ابن أسفلء فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيءء كما أنه 
ليس لابن الابن مع الابن شيء» وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال» 
وإن ترك أباه وترك ابا فللأب السدس وما بقي فللابن» وإن ترك ابن ابن ولم 

يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن» رواه البيهقي (كنز العمال). 


7/ باب ميراث الأبناء والآباء 
: ”عن جرير“ إلخ: قال العبد الضعيف: رواه البيهقي في سننه (77./7): من 
ل » أنا جرير» عن المغيرة عن أصحابه )١(‏ 


مم باب ميراث الأبناء والآباء 
؟ ٠ 3١‏ - أححرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب ترتيب العصبة» 
مكتبة دارالفكر 1.7/9" . "2 رقم: 1175014 . 
وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائضء قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 257/١١‏ رقم: ه/50681. 
)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ترتيب العصبة» مكتبة 
دارالفكر 17/9. 3-7 . "2 رقم: 5 1777. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض (107/) 5/ باب ميراث الأبناء والآباء ج: 5 ؟ 


فذكره وقال الموفق في المغني: ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل» والأب 
ثم الجد وإن علاء والأخ» ثم ابن الأخ, والعمء ثم ابن العم والزوج» ومولى النعمة» 
ومن النساء البنات» وبنات الابن والأم والجدة» والأحتء والزوجة» ومولاة النعمة. 

فهؤلاء مجمع على توريثهم, وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة» وأما 
المولى المعتق والمولاة فثبت إرثهما بقوله عليه السلام: ”الولاء لمن أعتق“ والجدة 
أطعمها النبي مَكهُ السدس» وجميعهم ضربان: ذو فرضء وعصبة» فالذكور كلهم 
عصبات إلا الزوج والأخ من الأم» وإلا الأب والجد مع الابن» والإناث كلهن إذا 
انفردن عن أخحواتهن ذوات فرض إلا المولاة المعتقة» وإلا الأحوات مع البنات» ومن 
لا يسقط بحال حمسة: للزوجانء والأبوان» وولد الصلب؛ لأنهم يميتون بأنفسهم من 
غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهمء ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة 
سواه؛ فيسقط بمن هو أولى منه بالميت اه ملخصا (57/1) (707). 


(*؟)2 ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» باب من يرث من الرجال والنساء» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 51/5. 
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إعلاء السنن كتاب الفرائلض (077) /١4‏ باب المسألة الحمارية ... ج: 5 ؟ 


5 '/ باب المسألة الحمارية وتسمى المشركة أيضا 

71 0"- عن عمرء وعثمان» وعبد اللّهء وزيد» وشريح في زوج وأم 
وإخحوة لأب وأم وإخوة لأم: أنهم يشركون الإخوة للأب والأم مع الإخوة 
للأب في الثلث» وعن علي: أنه لا يشركهم معهمء كذا في الدارمي. 


4 7/ باب المسألة الحمارية الخ 

قوله: ”عن عمر وعثمان“ إلخ: قلت: احتار أبو حنيفة مذهب علي؛ لدقته وموافقته 
للسنة؛ لأن حجة من حالفه أنهم مشت ركون في الأم والأب لا يزيدهم إلا خيرا 
-والجواب أنهم عصبة» والإخوة للأم أهل الفرائض» ولا يستحق العصبة إلا ما فضل 
عن ذوي الفروضء وقد تكاملت السهام دونهم؛ فلا يستحقون شيئاء قال النبي 252: 
”ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رحل ذكر“ .)١(‏ وإنما سميت 
المسألة حمارية؛ لأن الإخوة لأب وأم قالوا: هب إن أبانا كان حمارا فأمنا واحدة. 

ثم اعلم أن الحاكم روى في المستدرك» عن عمرء وعلي» وعبد اللّهء وزيد أنهم 
كانوا يشركون (7) ولكن في سند تحمة بق ابي ليلى وهو يبي البحنظة يعمل 
أن يكون قد زاد اسم على توهماء ويحتمل أن يكون عنه روايتان في المسألة» واللّه أعلم. 


5 ؟/ باب المسألة الحمارية الخ 

737 18- أخحرجه الدارمي في سننه معناه بألفاظ مختلفة» كتاب الفرائض» باب في 
المشتركة» مكتبة دارالمغني الرياض 2١91٠015-١9-٠015‏ رقم: 5 79179-191. 

)١#(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 
النسخحة الهندية 2491/1 رقم: 2554/2/8 ف: 517/77. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسحة 
الهندية 54/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 

(7#) أخرحه الحاكم في المستدرك بتغير ألفاظ» وسكت عنه هو والذهبي» كتاب 
الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز .///87 27 رقم: .1/917١‏ 
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قال العبد الضعيف: ابن أبي ليلى كان فقيها عالما بالفرائض» وهو أحل من أن 
ينسب إلى على ما هو حلاف المشهور عنه» فالظاهر أن الوهم من آخر غيره» وتسمى 
هذه المسألة مشتركة أيضاء وقد اختلف قضاء عمر فيهاء فروى البيهقي وغيره من طريق 
وهب بن منبهء عن الحكم بن مسعود الثقفي» قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رحل: قضيت 
في هذا عام أول بغيرهذاء قال: كيف قضيت؟ قال جعلته للاخوة من الأم» ولم تجعل 
للاخوة من الأب والأم شيئاء قال: تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا («7). 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز: أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث» وأن عليا 
رضي اللّه عنه لم يشرك بينهم» ومن طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن 
عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد ابن ثابت في المشتركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا 
ما زادهم الأب إلا قرباء والشرك بينهم في الثلث. 

ومن طريق يزيد: أنا سفيان الثوري» عن منصورء والأعمشء عن إبراهيم» عن 
عمرء وعبد اللّهه وزيد -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: للزوج النصفء وللأم السدس» 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم» والإخوة من الأم في الثلثء قالوا: ما زادهم الأب 
إلا قرباء ومن طريقه عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي» قال: قال عمر وعبد اللّه نحوهء 
ومن طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي» عن عمر وعبد الله نحوه (4 ). 

وقال البيهقي: وروى عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا ثم 
أعرج من طريق يزيد بن هارون: أنا شعبة» عن أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» قال: 


(77) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر 2778/9 رقم: 5 11717. 

4*١‏ ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر ١-7199‏ 5 "اك رقم: 71/71 1 171/117 .١7171‏ 
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أتينا عبد اللّه في زوج وأحوين لأم» وأخ لأب وأمء فقال: قد تكاملت السهامء ولم يعط 
الأخ من الأب والأم شيما. ومن طريق النضر بن شميل؛ عن شعبة» عن أبي قيس» عن 
هزيل بن شرحبيل نحوه» ومن طريق يحيى بن آدمء ثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن 
الأرقم بن شرحبيلء» عن عبد اللّهء أنه قال في الشركة: يا ابن أحي! تكاملت السهام 
دونك (وهذه أسانيد كلها صحاح موصولة) (7«ه). 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم؛ عن الشعبي» قال: قال علي وزيد 
-رضى الله عنهما- للزوج النصفء وللأم السدس» وللاخوة من الأم الثلث» ولم 
يشتركا بين الإخوة من الأب والأم معهم, وقالا: هم عصبة» إن فضل شيء كان لهم» 
إن لم يفضل لم يكن لهم شيء. 

ومن طريق هشيم؛ عن محمد بن سالمء عن الشعبي: أن زيدا رضي الله عنه كان 
يجعل الثلث للاخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم» قال هشيم: فرددت عليه (36"). 

وقلت:إن زيدا كان يشرككء قال: فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان 
يقول مثل قول علي رضي الله عنه» فرددت عليه أيضاء فقال: بيني وبينك ابن أبي ليلى 
(*/7) (فيه دليل على أن ابن أبي ليلى لم يكن يروي عن علي التشريك). 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان الثوريء عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي: أنه جعل للاخوة من الأم الفلث» ولم يشرك الإخحوة من الأب والأم معهم, وقال: 
هم عصبة» ولم يفضل لهم شيء» وبإسناده: أنا سفيان» عن عمرو بن مرة» عن عبد اللّه 


(#ه) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر 5:/9 "41-1 "2 رقم: 171/75 17178/8-1. 

(5#) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر 41/9 "2 رقم: 11/79 11717/40-1. 

(«/1) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر 54١1/9‏ ”2 رقم: .1717/5٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض (071) /١4‏ باب المسألة الحمارية ... ج: 5 ” 


بن سلمة» قال: سكل علي -رضي اللّه عنه- عن الإخوة من الأم؟ فقال: أرأيت لو كانوا 
مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا؟ قالوا: لاء قال: فإني لا أنقصهم منه شيئا. 

ومن طريق محمد بن نصر: ثنا عمرو بن زرارة» أنا يحيى بن زكرياء أخبرني 
إسرائيل عن جابر عن عامرء أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركانء ورواه أيضا أبو مجلز 
عن علي مرسلا وحكيم بن جابر عن علي رضي الله عنه موصولاء فهو عن علي رضي 
اللّه عنه مشهور اه )١61/5(‏ (#,/). 

وقال الموفق في المغني: لنا قول الله تعاليئ: لإوإن كان رحل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ, أو أت فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث» (4#) ولا لاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوصء فمن 
شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدسء فهو مخالفة لظاهر القرآن» ويلزم منه 
مخالفة لظاهر الآية الأخرى» وهي قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الأنثيين© (#. )١‏ يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات» وهم يسوون بين 
ذكرهم وأنقاهم,ء وقال النبي مَطلُه: ”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رحل 
ذكر“ )١ ١(‏ ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها. 

ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم, وقد تم المال بالفروض؛ 


(#.8) أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب المشركة» مكتبة 
دارالفكر 47/9 "27 رقم: 11717/417-111/47. 

(66) سورة النساءء رقم الآية: .١51‏ 

)١ ٠ 2(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١1/5‏ 

)١ ١#(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 
النسخحة الهندية 2491/1 رقم: 2554/2/8 ف: 517/737. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسحة 
الهندية 54/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51١ ٠‏ 
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فوجحب أن يسقطواء كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان» وقد انعقد الإحماع على أنه لو 
كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم» ومائة من ولد الأبوين» لكان للواحد السدس 
وللمائة السدس الباقيء فلكل واحد عشر عشره» وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا 
الفضل كله لا يجوز لإثنين إسقاطهم؟ وقولهم: تساووا في قرابة الأم. 

قلنا: لم يساووهم في الميراث في هذه المسألة؟ على أنا نقول: إن ساووهم في 
قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروضء وهذا الذي افترقوا فيه» 
هوالمقتضى لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين» فإن الشرع ورد بتقديم ذوي 
الفروض وتأخير العصبة» ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخحت من أبوين وأعت من أب 
أحوها معها إن الأخ يسقط وحده فترث أخته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده 
كقرابتها مع عدمهء وهو لم يحجبهاء فهلا عدوه حمارا وورثوها مع وجوده كميراثها 
مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته. اه ملخصا (//1”) 
.)١ 7‏ قلت: ذهب مالك والشافعي إلى التشريك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهما 
ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور» وابن المنذر إلى عدمه» ويروى هذا عن علي 
وابن مسعود وأبي بن كعبء وابن عباس» وأبي موسى رضي اللّه عنهم؛ وبه قال 
الشعبي والعنبري وشريك وغيرهم, واللّه تعالئ أعلم. 

>٠١ هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة:‎ )١ 7١ 
.77-١1 0/9 قال: وإذا كان زوج وأم وإخحوة الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض‎ 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن كتاب الفرائض لضف © باب الحجحب ‏ ج:15” 


© باب الحجب 
1014 حدئثنا محمد بن عيينة» عن علي بن مسهر» عن أشعث» 
عن الشعبي: أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين» ولا 
يروثانهم شيئاء وكان عبد اللّهِ يحجب بالكفار وبالمملوكين» ولا يورثهم. 


5 باب الحجب 

قوله: ”حدثنا محمد بن عبينة“ إلخ: قلت: احتار أبوحنيفة مذهب علي وزيد 
لدقة مبناه» وهو الفرق بين المحروم والمحجوبء بأن المحجوب وارث من وجه 
لأهليته للميراث» وغير وارث من وجه لكونه محجوباء بخملاف المحروم فإنه ليس 
لوارث أصلا؛ لعدم الأهلية» فيجعل كالمعدوم. وعن الحارث عن علي» عن النبي مَلة, 
قال: ”الإخوبة من الأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون 
أيه لأبيه“. رواه الدارمي )١(‏ . قلت: هذا يدل على أن بعد الاشتراك في جهة 
الوراثة ونوعيتها يحجب الأقوى الأضعف إذا كان الأضعف مزاحما للأقوىء وأما إذا 
لميكن مزاحمافلاء كالأخت للأب ترث مع الأخت للأب والأم السدس؛ لعدم 
المزاحمة في نصيبها وهو النصفء ولا ترث مع الأختين للمزاحمة» ولا يحجب الأخ 
للأب والأم الأحت للأب؛ لعدم المزاحمة» واختلاف نوع الوراثة؛ لأن الأعت للأب 
ترث النصف بالفرضء والأخ للأب والأم يرث ما بقي بالعصوبة. 


© باب الحجب 
-1٠0 7‏ أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائضء باب في المملوكين وأهل 
الكتاب» مكتبة دارالمغني الرياض 2١90/8/54‏ رقم: 79179 . 
دارالكتب العلمية بيروت 251/١‏ رقم: .١4/‏ 
)١(‏ أخرحه الدارمي في سننه» وفي هامشه: إسناده حسن» كتاب الفرائض» باب 
العصبة» مكتبة دارالمغني الرياض 5 4حرقم: /3011. 


إعلاء السئن كتاب الفرائض هس قت 1 نا 
6- وحدثنا سليمان بن حربء ثنا شعبة» عن الحكم؛ عن إبراهيم: 


وعن الضحاك بن قيس: أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أو طاعون في 
الإسلام: أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق» وإذا كان بعضهم 
أقرب من بعض فهم أحق» رواه الدارمي (74). 

قلت: أفاد رضى الله عنه أن بعد اتحاد جهة الوراثة ونوعيتها يترجح الأقوى على 
الأضعف عند المزاحمة» وكذا يترجح الأقرب على الأبعد عند اتحاد الجهة؛ كالم 
يترجحح على أم الأم وأم الأب» والأخ يترجح على ابن الأخ» والأب يترجح على أب 
الأب» والأخ يترجحح على العم؛ لأن كل واحدة يرث بالإخوة أحدها بإخوة الميت» 
والآخر بإخحوة أبيه والأخ للميت أقرب من أخي أبيه. 

وأماإذا كانت الجهة مختلفة فلاء كالأب لا يجب أم الأم, ولا أم الأب» 
واختياره أبو حنيفة. إلا أنه قال: إن الأب يحجب أم الأب؛ لأن المدلى لا يرث مع 
المدلى به إلا أولاد الأم؛ فإنهم يرثون مع الأم. واللّه أعلم. 

وعن بريدة: أن النبي دك جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم, رواه أبو 
داؤد» وقال في نيل الأوطار: صححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن الجارودء وقواه 
ابن عدي (+7) قلت: دل الحديث على أن الأم حاجبة للجدة. 


(77) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب العصبة» مكتبة دارالمغني 
الرياض 155/5 2١9‏ رقم: © 701. 

-16٠ 35 ©‏ أحرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائضء باب في المملوكين وأهل 
الكتاب» مكتبة دارالمغني الرياض 2١90/8/54‏ رقم: .79115٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» مثله» كتاب الفرائض» في الممل وكين وأهل الكتاب من 
قال: لا يحجبون ولا يرثون» بتحقيق الشيخ عوامة 4/١5‏ 27 رقم: .1/0١‏ 

(77) أخرجه أبو داؤد في سننهه» كتاب الفرائض» باب في الجدة» النسخة الهندية 
5 »4 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7/56. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الفرائضء باب ماجاء في ميراث الجدة والجد» 
مكتبة دارالحديث القاهرة "/47 5» رقم: 275١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١١5١‏ رقم: 70017. 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض كر © باب الححب 2 ج: 585 
أن عليا وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال 
عبد الله: يحجبون ولا يرئثونء» رواهما الدارمي في سننه. 


قال العبد الضعيف: روى البيهقي في سننه من طريق يزيد بن هارون: أنا حماد 
بن زيد» ثنا أنس بن سيرين: أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين 
شتى» ولا يحجب من لا يرث» ومن طريقه: أنا شعبة» عن الحكم, عن إبراهيم» قال: 
قال علي رضي اللّه عنه وزيد: المشرك لا يحجب ولا يرث» وقال عبد الله -رضى اللّه 
عنه- يحجب ولا يرث» ومن طريق عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن المغيرة» عن 
الشعبيء عن علي» وزيد بن ثابت» لا قالا: المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات» 
قال: وقال عبد اللّه: يحجبون ولا يرثون اه (771/5) (4#6 ). وروى أبو يوسف في 
الآثار له: عن أبي حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن عمر ابن الخطاب -رضي 
اللّهِ عنه- أنه قال: الكفر ملة واحدة» لا نرئهم ولا يرثوننا اه (111) (ه). 

وقال الموفق في المغني: من لم يرث لمعنى فيه -كالمخالف في الدين والرقيق 
والقاتل- فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين» إلا ابن 
مسعود ومن وافقه» فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر» والقاتل» والرقيق» 
ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلكء وبه قال أبو ثورء وداودء وتابعه الحسن في 
القاتل دون غيرهء قياسا على الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم (عن الثلث إلى السدس 
ولاايرثون ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالئ: «إفإن كان لهن ولد فلكم الربع» 
(5) لإفإن كان لكم ولد فلهن الشمن4 (/1) «ولأبويه لكل واحد منهما السدس 


8# ) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب لا يحجب من لا يرث 
من هؤلاءء» مكتبة دارالفكر 51//9 27 رقم: 5 .١7501521176516 211581١‏ 

(#اه) أخرحه الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار» في الفرائضء المحقق أبو الوفاء» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 2117١‏ رقم: .7/01١‏ 

(") سورة النساءء رقم الآية: .١57‏ 

(/7) سورة النساءء رقم الآية: .١١7‏ 
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مما ترك إن كان له ولد وقوله: «ؤفإن كان له إخوة فلأمه السدس» («./) وهؤلاء 
أولاد وإخوة» وعدم إرئهم لا يمنع حجبهم كالاخوة مع الأبوين. 

ولنا أن المراد بالولد والإخورة في الآية أهل الميراث» بدليل أنه لما قال: 
«إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 (4) أراد به الوارث إجماعاء 
ولم يدحل هؤلاء فيهم, ولما قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت» )١ .١#*(‏ 
الآية» لم يدح لوا فيهم. وأما الإخوة مع الأبوين فهم من أهل الميراث؛ بدليل أنه لو لا 
الأب لورثواء وإنما قدم عليهم لأن غيرهم أولى منهم, فامتناع إرثهم لمانع لا انتفاء 
المقتضى» فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يجب وإن لم يرث» كالاخوة يحجبون 
الأم وهم محجوبون بالأب؛ لأن عدم إرئهم لم يكن لمعنى فيهم, ولا لانتفاء أهليتهم 
بل لتقديم غيرهم عليهمء والمعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود مع حجبهم 
عن الميراث بخلاف مسألتنا اه ملخصا )١ ١ ( )١97/5(‏ قال: ولا يرث أخ ولا 
أخمت لأب وأم أو لأب مع ابن» ولا مع ابن ابن وإن سفلء ولا مع أبء أجمع أهل العلم 
على هذا بحمد اللّهء وذكر ذلك ابن المنذر وغيره» والأصل في هذا قول اللّه تعالئ: 
«إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» (7 )١‏ الآية. 

والمراد بذلك الإاخوة والأحوات من الأبوين أو من الأب بلا حلاف بين أهل 
العلم» ولأنه قال: لإوهو يرثها إن لم يكن لها ولد» وهذا حكم العصبة» واقتضت الآية 


(+#,8) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(4) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

6 سورة النساءء رقم الآية: .١17/5‏ 

)١1(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 59 2٠١‏ قال: ومن لم 
يرث لم يحجبء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .1175-1١10/9‏ 

21١ ”*(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١1/5‏ 
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أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد» حرج من ذلك 
البنات والأم؛ لقيام الدليل على ميراثهم معهماء بقي ما عداهما على ظاهره؛ فيسقط 
ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة: بالابن» وابن الابن وإن سفل» وبالأب» ويسقط 
ولد الأب بهؤلاء الشلاثة» وبالأخ من الأبوين؛ لما روى عن علي رضي الله عنه أن 
رسول الله يكلهُ قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أحيه لأبيه» أخرجه الترمذي (من حديث 
الحارث عنه» وقال: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العلم عليه» وكان عالما بالفرائض» 
وقد قال النسائي: لا بأس به» كذا في التلخيص (50؟) (" .)١‏ 

ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد» 
أجمع أهل العلم على هذاء فلا نعلم أحدا خالف فيه إلا رواية واحدة شذت عن ابن 
عباس في أبوين وأحوين لأم» للأم الشلث» والأحوين الثلث» وقيل عنه: لهما ثلث 
الباقي» وهذا بعيد حدا؛ فإنه يسقط الإحوة كلهم بالجد» فكيف يورثهم مع الأب؟ ولا 
حلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجدء» فكيف يورثون مع الأب؟ قال: 
ويسقط الجد بالأب» وكل حد بمن هو أقرب منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله يله على أن الجد -أبا 
الأب- لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وكذلك كل جد يسقط بمن هو أقرب منه؛ 
لأنه يدلى به» فهو كإسقاط الجد بالأب» وتسقط الجدات بالأم, قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أمء ولأنهن أمهات؛ فسقطن بالأم 


)١ 3١‏ أ حرج الترمذي في سننه حديثين» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
أبي إسحاق الخ أبواب الفرائضء باب ماجاء في ميراث الإخوة من الأب والأم» النسخة الهندية 
»1١ 7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١565 7١9‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الفرائض» النسخحة القديمة ص: 2755 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١88/7‏ رقم: 4 1١760‏ . 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض ا © باب الححب 2 ج: 25" 


كما يسقط الأب بالجدء ويسقط ولد الابن بالابن؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلى به» وإن 
كان عمه فهو أقرب منه» فسقط به كما يسقط الجد بالأب» وإن كان عمه فهو أقرب 
منه؛ بقوله عليه الصلاة والسلام: +4 )١‏ ”ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رحل ذكر“ اه (/4/1؟ ه) (*ده .)١‏ 

فاشك ق: أربعة من الذكور يعصبون أحواتهم, فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما 
ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم الابن» وابن الابن وإن نزل» والأخ من الأب» وسائر 
العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث» وهم بنوا الأخ» والأعمام وبنوهم» وذلك 
لقول اللّه تعالى: للإيوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 (” )١‏ فهذه الآية 
تناولت الأولاد وأولاد الابن» وقال تعالئ: #إفإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأثثيين4 )١17/(‏ فتناولت ولد الأبوين وولد الأبء وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء 
كلهم وراث» فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكرء أو مساواتهما 
إياه» أو إسقاطه بالكلية» فكانت المقاسمة أعدل وأولى» وسائر العصبات ليس أحواتهم من 
أهل الميراث» فإنهن لسن بذوات فرض» ولا يرثن منفردات؛ فلا يرثن مع إخوتهن شيئاء 
وهذا لا لاف فيه بحمد اللّهِ ومنتهء كذا في المغني )١5/1(‏ لابن قدامة (3./ .)١‏ 


)١ 5(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه 
وأمهء النسخحة الهندية 2451//1 رقم: 2554/2/4 ف: 517/77. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 

(#ه )١‏ ذكره ابن قدامة في المغني معناه» كتاب الفرائض» باب ميراث الجد» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 59/9. 

)١ 56(‏ سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

.١1/5 سورة النساءء رقم الآية:‎ )١772( 

)١ 8,(‏ ذكره ابن قدامة في المغني معناه» كتاب الفرائض» فصل: أربعة من الذكور 
الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .١/8/5‏ 
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فافةة: بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثئهن وحجبهن لمن 
يحجبه البنات» وفي جعل الأخوات معهن عصبات» وفي أنهن إذا استكملن الثلثين 
سقط من أسفل منهن من بنات الابن وغير ذلك» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» 
وأجحمعوا أيضا على أن فرض الابنتين الثلثان» إلا رواية شاذة عن ابن عباس: أن فرضهما 
النصف؛ لقول اللّه تعالئ: #إفإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك» فمفهومه أن ما 
دون الثلاث ليس لهما الثلثان» والصحيح قول الجماعة؛ فإن النبي مله قال لأخي سعد 
بن الربيع: ”أعط ابنتي سعد الثلثين (رواه أحمد والأربعة إلا النسائي (94 )١‏ وهو 
حديث صحيح) وقال اللّه تعالئن في الأعوات: لإفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما 
ترك4 (# . 7) وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين» لأنهما أقربء فأما الثلاث من 
البنات فصاعداء فلا حلاف فى أن فرضهن الثلثان. 

واختلف فيما ثبت به فرض الابنتين» فقيل: ثبت بهذه الآية» والتقدير: فإن كن 
نساء اثنتين» ولفظة ”فوق“ صلة كقوله: وإفاضربوا فوق الأعناق» )7١(‏ أي 
اضربوا الأعناق» وقد دل على هذا أن النبي مَكنهُ حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أي 
سعد بن الربيع: ”أعط ابنتي سعد الثلثين». وهذا من النبي مُه نفسير للآية» وبيان لمعناهاء 


)١ 94١‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الصلب» 
النسخة الهندية ٠ ٠/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/51١‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الفرائض» باب ماجاء 
في ميراث البنات» النسخة الهندية 279/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 957 .7١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننهه» كتاب الفرائض» باب فرائض الصلبء النسخحة الهندية 
١ 17‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .737٠١‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد الله 2017/8 رقم: .١ 4/8/١‏ 

٠ #(‏ ؟) سورة النساءء رقم الآية: .١1/5‏ 

.١١7 سورة الأنفال» رقم الآية:‎ )71١#( 
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واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير» ويدل على ذلك أيضا أن سبب 
نزول الآية قصة بنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهماء وفي الجملة فهذا حكم 
قد أجمع عليه» وتواردت عليه الأدلة التي ذكرناهاء فلا يضرنا أيها أثبته. 

وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن 
ما لم يكن بإزاء هن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن؛ لأن الله تعالئ لم يفرض للأولاد إذا كن 
نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات» وقد ذهب الثلثان لبنات الصلبء فلم يبق لبنات الابن 
شيء» ولا يمكن أن يشا ركن بنات الصلب؛ لأنهن دون درجتهن» فإن كان مع بنات الابن 
ابن في درجتهنء كأخيهن أو ابن عمهنء أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن 
عصبهن في الباقي» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا قول عامة العلماء» يروى ذلك عن 
غلى وزيلوعايشة -رضي الله عنهم- وبه قال مالك وأبوحنيفة وأصحابه والثوري» والشافعي 
-رحمهم اللّه تعال- وإسحاقء وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه» فإنه حالف 
الصحابة في ست مسائل من الفرائض» هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكر دون أحواته» وهو 
قول أبي ثور؛ لأن النساء من الولد لا يرثن أكثر من الثلثين» وههنا يفضى إلى توريثهن أكثر 
منه. ولنا قول الله تعالئ: للإيوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (*7) 
وهؤلاء يدح لون في عموم هذا اللفظ» وما ذكروه فهو في الاستحقاق للفرض» فأما في 
مسألتنا فإنما يستحقون بالتعصيبء فكان معتبرا بأولاد الصلب والاخوة والأحوات. 

قال: وابن ابن الابن يعصب من في درحته من أخواته» وبنات عمه» وبنات ابن 
عم أبيه على كل حال» ويعصب من هو أعلى منه من عماته» وبنات عم أبيه ومن فوقهن 
بشرط أن لا يكن ذوات فرضء ويسقط من هو أنزل منه» كبناته» وبنات أخخيه» وبنات 
ابن عمه» ولا أعلم في هذا خلافا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن 
بعد استكمال الثلثين به اه ملخصا من المغني (17/ )١ ١-١٠١‏ (ا" 7). 


(*؟؟)2 سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 
17) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء مسألة: ./43» قال: فإن كن بنات 
وبنات ابن» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١7-١1/9‏ شبير أحمد القاسمي 020© 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض اىى[2, 5 باب الرد ح: "١‏ 


5 باب الرد 
كا ء"- عن الشعبيء» قال: كان علي يرد على كل ذي سهم قدر 
سهمه إلا الزوج والمرأة» وكان عبد اللّهِ لا يرد على أخحت لأم مع الأم» ولا 
عات ينك امن عد اانه ولا انا افيف بيهم ا دكا ابه رادلاو علق 
جحدة: ولاعلى امرأة» ولاعلى زوج. رواه سفيان» وعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء كذا في كنزالعمال. 


5 باب الرد 

قوله: ”عن الشعبي“ إلخ: قلت: احتار أبوحنيفة مذهب علي» قال العبد الضعيف: 
روى البيهقي في سننه: من طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم (فيه مقال) عن 
الشعبي» عن محارجة بن زيدء قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المالء ولا 
يرد على وارث شيئاء قال: وأحبرني محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: كان علي 
-رضي الله عنه- يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج» وكان 
عبد اللّه لا يرد على امرأة» ولا زوجء ولا ابنة ابن مع ابنة الصلبء ولا على أحت لأب 
مع أت لأب وأم» ولا على إخوة لأم مع أم» ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرهاء 
وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال اه (+7 .)١‏ قال ابن التركماني: 


5 باب الرد 

-1٠ 3” 1‏ أخحرجه عبد الرزاق فى مصنفه» كتاب الفرائض» باب ذو السهامء النسخة 
القديمة 2585/٠١‏ رقم: .١91174‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه بألفاظ أحرىء» باب ماجاء 
في الردء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/١‏ رقم: .١١٠‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 218/١١‏ رقم: 11 76. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من جعل ما فضل عن 
أهل الفرائض الخ» مكتبة دارالفكر ١17/9‏ ”2 رقم: 21175501 177515. 
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وقال صاحب الاستذكار: سائر الصحابة يقولون بالرد» وانفرد زيد من بينهم فجعل 
الفاضل عن ذوي الفروض والعصبات لبيت المال اه (4/5 5 ؟١)‏ (78). 

وقال الموفق في المغني: إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فرائضء ولا 
يستوعب المال كالبنات والأخوات والجداتء فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد 
عليهم على قدر فروضهم إلا على الزوج والزوجة» روى ذلك عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وابن عباس -رضي الله عنهم- وحكى ذلك عن الحسنء وابن سيرين» 
وشريح» وعطاءء ومجاهدء والفوريء وأبي حنيفة وأصحابه. 

قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصارء إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه 
كان لا يرد على بنت ابن مع بنت» ولا على أخت من أب مع أحت من أبوين» ولا على 
حدة مع ذي سهم؛ لأنهم تساووا في السهام» فيجب أن يستاووا فيما يتفرع عليهاء 
ولأن المسألة لو عالت لدخل النقص على الجميع؛ فالرد ينبغي أن ينالهم أيضاء فأما 
الزوج والزوجة فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم, إلا أنه روي عن عثمان -رضي 
الله عنه- أنه رد على زوج» ولعله كان عصبة أو ذا رحم, فأعطاه لذلكء أو أعطاه من 
بيت المال لا على سبيل الميراث. 

وسبب ذلك -إن شاء اللّه- أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام» فيدحلون في 
عموم قول اللّه تعالئ: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» (4م) 
والزوجان خارجان من ذلك» وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض 
لبييت المال» ولا يرد على أحد فوق فرضه. وبه قال مالك» والأوزاعي» والشافعي -رحمهم 
اللّه- لأن اللّه تعالئ- لأن الله تعالئ قال في الأحت: «إفلها نصف ما ترك» (+4 ). 


(1726) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الفرائض» باب من جعل ما فضل 
عن أهل الفرائض الخ مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 4/5 4 ". 

("8) سورة الأنفال» رقم الآية: ه. 

(+57 ) سورة النساءء رقم الآية: ١175‏ . 
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ومن ردعايها حعل لها الكل وبال ل مسي »فلا يرد عليها كالزوج. 

ولننا قتول الله تعنالد: 9#وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» 
(#ه) وهؤلاء من ذوي الأرحامء وقد ترححوا بالقرب إلى الميت؛ فيكونون أولى من 
بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرحم أحق من الأحانب عملا بالنص» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ”من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلى“ متفق عليه 
(*). وهذا عام في جميع المالء فأما قوله تعالئ: #إفلها نصف ما ترك4 فلا ينفي 
أن يكون لها زيادة عليه لسبب آحرء كقوله تعالئ: «ؤولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد (*1#) لا ينفى أن يكون للأب السدس وما فضل 
عن البنت بجهة التعصيب اه ملخصا (/57//1 ) (9/). 


.1٠© ه) سورة الأنفال» رقم الآية:‎ 7+١ 

(6") أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستقراص» باب الصلاة على من ترك 
ديناء النسخة الهندية 2771١‏ رقم: 71785 ف: 779/4 . 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .١519‏ 

(/7) سورة النساءء رقم الآية: .١١‏ 

(:#.8) ذكره ابن قدامة في المغني معناه» كتاب الفرائض» مسألة: 2٠١١51‏ قال: ويرد 
على كل أهل الفرائضء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 49/9 -. ه. 

شبير أحمد القاسمي 


© © 
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/ باب العول 


٠. 1/‏ عنإبرا هيم النخعي عن علي وعبد اللّه: أنهما أعالا 
الفرائض» رواه البيهقي (كنزالعمال). 


باب العول 

له: ”عن إبراهيم النخعي“ إلخ: قلت: مسألة العول من المسائل الاجتهادية 
006 فيها بين الصحابة» واختار أصحابنا مذهب عامة الصحابة لقوته؛ لأنه إذا 
كان لكل فرض مقدر فلا معنى لإدخخال النقص على البعض» أو جعله محروما بالكلية 
بل الأولى إدخال النقص على الكل حسب نصيبه» كالغرماء الذين لا يفي التركة بدينهم. 
وقد روى أنه قال رجحل لابن عباس: ما يغنيك فتياك شيئا؛ فإن ميرائك يقسم بين 
ورثتك على غير رأيك» فغضبء فقال: هلا يجتمعون حتى نبتهل فنجعل لغنة اللّه على 
الكاذبين» إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثاء والجواب 
عنه أن من أحصى رمل عالج عددا كيف يجعل النصف لمن لا يأخذ إلا السدس؛ لأن 
المسألة التي أشار إليه ابن عباس مسألة امرأة مانت عن أم» وزوجء وأحت لأب وأم» أو 
لأب» فالنصف للزوج؛ والثلث للأم» والسدس للأحت عند ابن عباسء وقد قال اللّه تعالئ: 
«إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك4 )١#(‏ فالمحذور الذي 

ألزمه القائلين بالعول لازم له لا محالة» فالحق هو ما قاله الجمهورء واللّه تعالئ أعلم. 


باب العول 
-6٠ 77‏ أخحرجه البيهقي في السنئن الكبرىء كتاب الفرائضء باب العول في 
الفرائضء مكتبة دارالفكر 4/9 77 تحت رقم الحديث: ١1711٠‏ . 
وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائضء قسم الأفعال» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/١١‏ 7 رقم: /705/1. 
)١(‏ سورة النساءء رقم الآية: ١15‏ . 
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50- وعن ابن عباس» أنه قال: أول من أعال الفرائض عمرء وأيم 
للها لو قدم من قدمه وأخر من أخره اللّه ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم 
الله وأيها أحر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة» فهذا 
ما قدم الله عز وحل» وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» 
فتلك التي أخر اللّه كالزوج والزوجة والأم» والذي أخر كالبنات» والأخوات 


قال العبد الضعيف: روى البيهقي فى سننه: من طريق يحيى بن آدم: ثنا ابن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن خارحة بن زيد: عن أبيه أنه أول من المال الفرائض» وكان أكثر ما 
أعالها به الثلثين» ومن طريق يحيى بن آدم أيضا: ثنا شريك» عن أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن علي رضي اللّه عنه في امرأة» وأبوين» وبنتين: صار ثمنها تسعا اه (51/3؟) (7). 

وقال الموفق في المغني: ومعنى العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لهاء 
فيدخحل النقص عليهم كلهم؛ ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم؛ كما يقسم مال 
المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفاء هاء ومال الميت بين أرباب الديون 
إذالم يفهاء والثلث بين أرباب الوصايا إذا ضاق عنهاء وهذا قول عامة الصحابة ومن 
تبعهم من العلماء -رضي الله عنهم- يروى ذلك عن عمر وعلي والعباس وابن مسعود 
وزيد» وبه قال مالك في أهل المدينة والثوريء وأهل العراق» والشافعي وأصحابه» 
وإسحاقء ونعيم بن حماد» وأبو ثور وسائر أهل العلمء إلا ابن عباس وطائفة شذت 
يقلعددهاء نقل ذلك عن محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين» وعطاءء» 
وداودء فإنهم قالوا: لا تعول المسائل. 

روي عن ابن عباس: أنه قال في زوج وأحت وأم: من شاء بأهلته أن المسائل لا 
تعول» فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك» وهي أول مسألة عائلة حدثت في 


-1١ 3‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
سكت عنه الذهبي» كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز .25/857 رقم: 1/9/.25. 

(77) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض» 
مكتبة دار الفكر 71/9" رقم: 1 5-1111 117171. 
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فإذا اجممع من قدم الله وأحر بدئ بمن قدم» فأعطى حقه كاملاء فإن بقي 
شيء كان لمن أحر» وإن لم يبق شيء فلا شيء له» رواه الحاكم» وصححه 


زمن عمر -رضي الله عنه- فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقال العباس: أرى أن تقسم 
المال بينهم على قدر سهامهم؛ فأحذ به عمر -رضي الله عنه- واتبعه الناس على ذلك 
حتى نحالفهم ابن عباس. 

ولنا أن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أذ فرضه» فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا 
على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصاياء ولأن اللّه تعالي فرض للأّحت النصف 
كما فرض للزوج النصف» وفرض للأخختين الثلثين» كما فرض الثلث للأخحتين من الأم» 
فلا يجوز إسقاط فرض بعضهم مع نص الله تعالئ عليه بالرأي والتحكم, ولم يمكن 
الوفاء بها؛ فوجب أن يتساووا في النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون. 

وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج» وأم؛ وأخوان من أم, فإن حجحب 
الأم إلى السدس حالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة» وإن نقص 
الأحوين من الأم رد النتقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي» وإن أعال المسألة 
رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه» ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباسء ولا نعلم 
خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد اللّه ومنه اه (90/؟1-/71) (+4"). 

قلت: وأما أهل الطاهر فليسوا بفقهاء؛ فلا عبرة بخلافهم» وأما قول خارحة: 
وكان أكثر ما أعالها به الثلثين» فمثاله: زوج» وأم» وإخوة وأخحوات لأم» وأحت لأب 
وأم» وأحوات لأب فللزوج النصفء وللأأخت من الأب والأم النصفء وللأم السدس» 
وللاحوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية» وللأأخحت من الأب السدسء فقد 
اجتمع في هذا المسألة فروض يضيق المال عنها؛ فإن النصف للزوج والنصف للأحت 
من الأبوين يكمل المال بهماء ويزيد ثلث ولد الأم» وسدس الأم؛ وسدس الأحت من 


(*#) هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: »٠١١1/‏ 
قال: وإذا كان زوج وأم وإخحوة الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .794-١1//9‏ 
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الأب فتعول المسألة بثلثيهاء وأصلها من ستة» فتعول إلى عشرة» وتسمى أم الفروخ 
لكثرة عولهاء شبهوا أصلها بالأم» وعولها بفروخهاء وليس في الفرائض مسألة تعول 
بشاثيها سوى هذه وشبههاء ولا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم» 
وأم أوحدة» واثنين من ولد الأبوين» أو الأب» أو إحداهما من ولد الأبوين» والأخرى من 
ولد الأب» فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة» كذا في المغني (75/1) (*4 ) ظ. 

فافدة: حصل خلاف ابن مسعود في الفرائض في ست مسائل إحداهن: ابنا 
عم أحدهما أخ لأم» فللأخ من الأم جميع المال عنده» وعند الجمهور للأخ للأم 
السدسء وما بقي بينهما نصفين. 

والثانية: في بنت» وبنات ابن» وابن ابن» الباقي عنده للابن دون أخواته. 

والثالثة: في أخحوات الأبوين» وأخحوات لأب» وأخ لأب» الباقي عنده للأخ دون أحواته. 

الرابعة: بنات» وابن ابن» وبنات ابن» عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة. 

الخامسة: أحت لأبوين» وأخ وأخحوات لأبء للأخوات عنده الأضربهن من ذلك. 

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين» ولا يورثهم اه 
ملخصا من المغني (9/1؟) (#اه) ظ. 


١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: »٠١٠١0/‏ قال: وإذا كان 
زوج وأم وإخوة الخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7/8-١11//9‏ 
(#ه) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل: فحصل خلاف ابن مسعود 
في مسائل ستء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7/9 -818. 
شبير أحمد القاسمي 


© © 
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باب ميراث ابن الملاعنة 
608- عن الشعبي: أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أحاه وأمه: لأمه 
الثلثء ولأخيه السدسء وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثاء وقال عبد اللّه: 
للأخ السدسء وما بقي فللأم وهي عصبة» وقال زيد: لأمه الثلث» ولأخيه السدس» 
وما بقي ففي بيت المال» رواه سعيد بن منصور والبيهقي (كنزالعمال). 


0" باب ميراث ابن الملاعنة 
قوله: ”عن الشعبي“ إلخ: ويظهر منه أن ما رواه الشعبي عن علي وعبد اللّه أنهما 
قالا: الأم عصبة ابن الملاعنة وترث ماله أجمعء فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبة» رواه 
سعيد بن منصور والبيهقي أيضاء كما في كنزالعمال )١#(‏ محمول على عموم 
المجاز؛ لأنك قد عرفت أن عليا لا يجعل الأم ولاعصبتها عصبة حقيقة؛ لأنه أعطاها 
الثلث» وولدها السدس وجعل لهما ما بقي بالرد» وكذا ما روى الحاكم وصححه عن 


باب ميراث ابن الملاعنة 

504 أخحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائضء باب ميراث ولد 
الملاعنة» مكتبة دار الفكر 45/9 "27 رقم: 17105. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب 
ماجاء في الردء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١1/١‏ رقم: .١١5‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» ميراث ولد المتلاعنين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/١١‏ رقم: ©70596. 

)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» 
مكتبة دار الفكر 45/9 "2 رقم: 4 .١1710‏ وأخحرجه سعيد بن منصور في سننه» باب ماجاء في 
الردء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١/١‏ رقم: .١٠١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الفرائض» قسم الأفعال» ميراث ولد المتلاعنين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 271/١١‏ رقم: 705915. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة ج: 5 7 


ابن عباس: أن عليا أعطى ميراث ابن الملاعنة أمه» وجلعها عصبة (8؟). ومارواه 
الحاكم أيضا وصححه عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن رجل من أهل الشام: أن 
رسول الله كه قال في ولد الملاعنة: ”عصبته أمه“ (4") اه محمول على المجاز 
ومعناه أن وارثه أمه وقومه دون أبيه وقومه فاعرف ذلك واختار أئمتنا مذهب على لأن 
كال الروكرنها عر تاوف أ صر اللرائكر و جلا لو ريتيوت الخال يع ووه 
ذوي الأرحام مخالف لقوله: وإوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» 
(*4) ولا يرد عليه مولى العتاقة؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما نص عليه 
رسول الله مكل فهو من ذوي الأرحام ولذا يرث مع ذوي الأرحام بالعصوبة. 

وماروى الحاكم وغيره عن واثلة مرفوعا: ”إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: 
عتيقها ولقيطهاء والولد الذي لاعنت عليه“ (اه) اه» فمعناه أن المرأة تحوز ميراث 
عتيقها بالعصوبة» ولقيطها بالتبرع دون الاستحقاق» وولدها الذي لاعنت عليه 
بالفرض والرد إذا لم يكن هناك وارث غيرها. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إن خلف أما وخالا فلأمه الثلث» وما بقي فللحال» 
وهو عجيب؛ لأنه إذا جعل الخال بمنزلة العم وجب أن تجعل الأم بمنزلة الأب» وإذا لم تجعل 
بمنزلة الأب فكيف يجعل الخال بمنزلة العم؟ واحتجاحه بقوله يَكله: ”ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجحل ذكر“ (36") أعجب؛ لأن المراد من أولى رجحل ذكر هو العصبة دون ذي الرحم 


(7#) أخرجه الحاكم في المستدركك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي: صحيح» كتاب الفرائض»ء مكتبة نزار مصطفى الباز.//8517 27 رقم: 15/.5. 

5 أحرجه الحاكم في المستدرك» وسكت عنه الذهبي» كتاب الفرائضء مكتبة نزار 
مصطفى الباز./27/541 رقم: 179/.2. 

.7٠© سورة الأنفال» رقم الآية:‎ ) 57١ 

(*#ه) أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: 
هو من السنن الأربعة الخ» كتاب الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز .27/5174 رقم: 1//.5. 

(5#) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 
النسخحة الهندية 2491//1 رقم: 211418 ف: 501/737. -> 


إعلاء السنن كتاب الفرائض >< (.09706) /١8‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


وإلالوجب أنه لو مات رجل عن ابنة وال أن يكون النصف للابنة والنصف للخال؛ لأنه 
أولى رحل ذكر بعد ذات الفرض ولا يقول به أحد؛ فظهر أن ما قاله أسخف جداء واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: ليس قول الموفق من السخخافة في شيء؛ لأن قوله: للأم 
يكون الثلث وللخال ما بقي؛ مبني على أن عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه لا أمهء وإذا 
لم تكن أمه عصبة له فكيف يجب عليه أن يجعل الأم بمنزلة الأب؟ وقد صرح الموفق 
بأن في المسألة روايتين عن أحمد: إحداهما أن عصبته عصبة أمهء احتارها الخرقى» 
ويروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين» وجابر بن 
زيد» وعطاءء والشعبي» والنخعي» والحكم؛ وحمادء والثوري» والحسن بن صالح. 

والشانية: أن أمه عصبة» فإن لم تكن فعصبتها عصبة» وروي عن علي نحوه» 
ومكحولء والشعبي؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي مله جعل 
ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها من بعدها (*/8). 

ولماروى واثلة عن النبي مله قال: ”تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه“ (./) وعلى هذه الرواية تكون أمه بمنزلة أبيه لا 
على الرواية الأولى» فإذا مات عن أم وال تكون للأم النث وللخال ما بقي على 
الأولى» وللأم جميع المال على الثانية؛ لكونها بمنزلة الأب» وكون الخال بمنزلة العم» 


->وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسحة 
الهندية 54/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 

(/1) المغني لابن قدامة» كتاب الفرائضء مسألة: 2٠١129‏ قال: وابن الملاعنة ترثه أمه 
الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5/9 .١١5-١1١‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» النسخة الهندية 
57 4.» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /79-0/.279201. 

(#.8م) أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» النسخة 
الهندية ١7/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .55٠05‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض>-0 0681 /١8‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


ولايرث العم مع الأب قطء ووجه قول الخرقى أن الأم ليس بمنزلة الأبء بل هي أم 
كماهي» نعم عصبتها عصبة ابنها الذي لاعنت عليه؛ لما روى أبو داؤد في المراسيل 
عن رجحل من أهل الشام: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”ولد الملاعنة عصبته 
عصبة أمه“ رواه البيهقي» وأعله بالانقطاع (59/5؟) (6). 

وإذا ثبت أن عصبته عصبة أمه صح الاستدلال بقول النبي مَكُه: ”الحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر“ )١ ١#(‏ وأولى الرحل به أقارب أمهء ومنهم 
الخال» فله ما بقى بعد فرض الأم فافهم. 

ولنا أن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب؛ فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص 
مثله» والذي روى في كون الملاعنة عصبة لولدهاء أو كون عصبتها عصبة له» أخبار 
آحادء ولا تخ لو من المقال: فلا يترك لها النصء ولا نص فى توريث الأم أكثر من 
الثلث» ولا في توريث الأخ من أم أكثر من السدسء ولا في توريث أبي الأم ونحوه من 
عصبة الأم» ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرثء والإدلاء بالأم أضعف؛ فلا يجوز أن 
يستحق به أقوى أسباب الإرث. 

وأما حديث: ”تحوز المرأة ثلاثة مواريث“(+ )١ ١‏ ففيه بيان أنها تحرزء والإحراز 


(+4) أخرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب ماجاء في الفرائض» النسخحة 
الهندية ص: 4 77. وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد 
الملاعنة» مكتبة دار الفكر 41/9 27 رقم: 117151. 

)١١*(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه 
وأمهء النسخحة الهندية 2451/1 رقم: 5141/8. ف: 517/77. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء النسخة 
الهندية 4/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51 ٠‏ 

)١ 1١6١‏ أخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» النسخة 
الهندية ١7/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 05٠5؟.‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض>->< (097/67) /١8‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


لا يدل على العصوبة؛ فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا إذا لم يكن لابنها وارث غيرها لا 
تعصيباء وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبي مَكلّهُ حعل ميراث ابن 
الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدهاء فلا يدل على العصوبة أيضاء ومعناه أن ابن الملاعنة 
إذا لم يكن له وارث غير أمه فميراثه لها وإذا لم تكن فلورثتها من بعدهاء وبه نقول. 
وأما حديث: ”عصبته عصبة أمه“ (7 )١‏ فمعناه في الاستحقاق بمعنى العصوبة 
وهى الرحمء لا في إثبات حقيقة العصوبة» وأما أقوال الصحابة فمختلفة» فاحترنا منها 
ماهو أقرب إلى النص» فروى البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان: ثنا سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: جاء قوم إلى علي رضي الله عنه» فاختصموا في ولد 
المتلاعنين» فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه» قال فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة (+#" ١‏ ). 
(ومعناه أنه لم يعط ولد أبيه شيئا لانقطاع نسبة من أبيه» وأعطى الميراث كله 
أمه؛ لأنه كان قد مات ولا ابن له ولا أخ من أمهء فأحرزت الأم ميراثه بالفرض والرد» 
فصارت كالعصبة) ومن طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم, عن الشعبي: أن 
عليا رضي اللّه عنه قال في ابن الملاعنة ترك أعحاه وأمه: لأمه الثلث» ولأخيه السدس» 
وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا (وهذا يؤيد ما قلناء فلو جعل الأم عصبة لجعل 
لهاما بقي بعد السدس كله ولم يجعل لها الثلث» ولا رد عليها بحساب ما ورثت) 
وقال زيد: لأمه الثلث» ولأحيه السدسء وما بقي ففي بيت المال (5/8/5؟) (27 .)١‏ 
فاتفق زيد وعلى رضي اللّه عنهما على أن الأم ليست بعصبة لابنهاء واخحتلفا في الردء 


)١ 77١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» 
مكتبة دار الفكر 41/9 "2 رقم: 1171751 . 

١ ١‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» 
مكتبة دار الفكر 4/9 54 "2 رقم: 11717601 . 

)١ 57١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» 
مكتبة دار الفكر 45/9 "2 رقم: 4 11/8 .1171760-1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض << (7ه/97) 8 /١‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


فرد علي رضي اللّه عنه ما بقي بعد الثلث والسدس على الأم والأخ بحساب ما ورثاء 
وجعله زيد لبيت المال. 

وروى البيهقي من طريق يزيد» عن حماد بن سلمة» عن قتادة: أن عليا وابن مسعود 
قالا فيمن ترك أحاه وأمه: للأخ الثلثء وللأم الثلث. (وهذا يدل على أن ابن مسعود أيضا 
لم يجعل أمهعصبة له) ومن طريق ابن المبارك: أنا سعيد» عن قتادة: أن ابن مسعود 
كان يجعل ميراث كله لأمه» فإن لم تكن له أم كان لعصبتهاء قال: وكان الحسن يقول 
ذلك (جاه )١‏ اه. وهذا يدل على أنه كان يجعل الأم بمنزلة الأبء فلا يرثه أخوه مع 
الأم» ولا يخحفى أن قول علي وزيد أشبه بما ذكرنا من السنة» واللّه تعالئ أعلم. 

وقال محمد في الآثار له: أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم,» أنه قال في 
ابن الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث» وإن كانت الأم وحدها فلها 
الميراث كله» قال: وأخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه قال في ابن المتلاعنين 
يموت ويترك أمه» وأحاه وأحته لأمه» قال إبراهيم: لهما الثلث» وما بقي لأمه. 

قال محمد: ولسنا نأذ بهذاء وهذا قياس قول عبد اللّه؛ لأنه كان لا يرد على الإخوة 
من الأم مع الأم» ولكن لهما الثلث» وللأم السدس» وما بقى فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر 
مواريثهم؛ كان علي رضي اللّه عنه يرد عليهم على مواريثهم, فبقول علي بن أبى طالب نأخذ. 

محمد قال: أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: ابن الملاعنة عصبته 
عصبة أمه» إذا ترك أمه كان لها المالء قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرهاء 
وإنما تفسير قوله: ”"عصبته عصبة أمه“ فى العقل» هم الذين يعقلون عنه» فأما الميراث 
فيرئه أقرب الناس منه على قدر القرابة من الملاعنة» وهو قول أبي حنيفة اه (؟١٠)‏ (536 .)١‏ 


١ه )١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة» 
مكتبة دار الفكر 45/9 "2 رقم: 1717/65 .1171761/-1١‏ 

)١ >7(‏ أخرجها الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الميراث» باب ميراث المتلاعنين» 
وابن الملاعنة» مكتبة دارالإايمان سها رنفور 2485/7 2485 480“ رقم: /27/082761 .1/1١‏ -» 


إعلاء السنن كتاب الفرائض >< ( 09/6814 /١8‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


وقال الحافظ في الفتح في حديث ابن عمر: ففرق النبي مَكْلَهُ بينهماء أي بين 
المتلاعنين» وألحق الولد بالمرأة» قد اعتلف السلف في معنى إلحاقه بأمه» مع اتفاقهم 
على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه (بعد تفريق الحاكمء وأما قبله فيتوارثان عندنا؛ 
لأن المتلاعنين لا يفترقان بمجرد اللعان» بل بتفريق الحاكم بينهماء كما بسطنا الكلام 
في ذلك في باب اللعان) فجاء عن علي» وابن مسعود: أنهما قالا فى ابن الملاعنة: عصبته 
عصبة أمه» يرثهم ويرثونه» أحرجه ابن أبي شيبة» وبه قال النخعي» والشعبي. وجاء عن 
على وابن مسعود: أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدهاء فتعطى المال كله» فإن ماتت 
قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة» منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري .)١1/76(‏ 

وأحمد في رواية» وجاء عن علي: أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإحوته منها (هذا هو 
الصحيح عن علي» وكان يرد الباقي على أمه وإخوته منها بحساب ما ورثوا) قال: فإن 
فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت (قلت: وأما على فقد وافق زيدا 
فى جعل الثلث للأم» والسدس لأحيه من الأم» ولم يوافقه في جعله الباقي لبيت المال» 
بل رده على الأم والأخ على ميراثهما كما تقدم) وبه قال حمهور العلماء» وأكثر علماء 
الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أي على قول زيد أدركت أهل العلم (أي من أهل 
المدينة» وأما أهل العراق فعلى ما صح عن علي رضي اللّه عنه). 

قالابن بطال: هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب» حيث جاء فيه: 
وألحق الولد بالمرأة؛ لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه» فصار كمن لا أب له من 
أولاد البغى» وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه» فجعلوا عصبة أمه عصبة 
أبيه» قال ابن بطال: تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء فيه: أن الملاعنة بمنزلة أبيه 


-> وأحرج الدارمي فى سننه معناه بألفاظ مختلفة» كتاب الفرائض» باب في ميراث ابن 
الملاعنة» مكتبة دارالمغني الرياض 5/5 219192191 رقم: 3006-1951 

)١777(‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا بألفاظ مختلفة» كتاب الفرائض» في ابن 
الملاعنة إذا مانت أمه الخ» بتحقيق الشيخ عوامة ٠ 5-1" ٠ 4/١5‏ "2 رقم: 91/1 319/17-15:1. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض>< (686 97 /١8‏ باب ميراث ابن الملاعنة ج: 4 ١‏ 


وأمه» وليس فيه حجة؛ لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه وغير ذلك 
ممايتولاه أبوه» فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه» وترك 
أباه وأمه كان لأمه السدسء فلو كانت (بعد اللعان) بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين 
فقطء سدس بالأمومة» وسدس بالأبوة» وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في 
رواية فليح» عن الزهريء عن سهل في آخره: فكانت السنة في الميراث أن يرثها 
وترث منه ما فرض لها. أخرجه أبوداؤد (#./ .)١‏ وحديث ابن عباس: فهو لأولى 
رجحل ذكرء فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمهء وإذ 
لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه (ولا من قبل نفسه كأن مات ولا ولد له) 
فالمسلمون عصبته» وقد تقدم من حديث أبي هريرة: ”ومن ترك مالا فليرئه عصبته من 
كانوا“ اه (4 )١‏ ملخصا (15١/5؟)‏ (7. 7). 


)١(‏ أحرجه أبوداؤد في سننهه كتاب الطلاق» باب في اللعان» النسخة الهندية 
”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ؟77805. 

)١96(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الاستقراص» باب الصلاة على من ترك 
ديناء النسخحة الهندية 2731/١‏ رقم: 71301 فف: 7199. 

وأحرجه مسلم فى صحيحه بتغير ألفاظ» كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» 
النسخة الهندية 75/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: ١51١9‏ . 

(*# . 7) هذا ملخص ما ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الملاعنة» مكتبة دارالريان /717/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 75/١‏ تحت رقم الحديث: 
1 ف:5/48". 

شبير أحمد القاسمي 


© 4 © 


إعلاء السئن كتاب الفرائض 60 /١4‏ باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ؟ 


باب ميراث ذوي الأرحام 
الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”اللّه 
ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له“. رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


4 باب ميراث ذوي الأرحام 

قوله: ”عن أمامة“ إلخ» قلت: الأحاديث تدل على وراثة الخال» وهو مذهب 
أئمتناء وبما روى الحاكم عن عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن النبي مله أنه قال: لا ميراث للعمة والخالة». ففي سنده عبد اللّه بن حعفر» وقد 
شهد عليه ابنه على ابن المديني بسوء الحفظء وقال الذهبي: لم يحتج به أحد» وما 
روي عن سليمان إن داوة الشاد كوني عن ابن علية: عن محمد بن عمر بن علقمةعن 
شريك ابن أبي نمرء أن الحارث بن عبد اللّه أخبره: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
سئل عن ميراث العمة والخالة؟ فنزل عليه حبريل» فقال: ”حدثني جبريل أن لا ميراث 
لها“ ففي سنده الشاذكوني» وهو مرسل أيضاء كذا قال الذهبي في التلخيص .)١(‏ 


باب ميراث ذوي الأرحام 

86" أخرجه الترمذي في سئنه» وقال: هذا حديث حسن صحيح, أبواب الفرائض» 
باب ماجاء في ميراث الخخال» النسخخة الهندية ٠/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١١5‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه بتغير ألفاظ» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحامء النسحة 
الهندية ١597/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71/11. 

)١#(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك بتغير ألفاظ» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
فإن عبد الله بن جعفرء وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظء فليس ممن يترك حديثه؛ كتاب 
الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز 5/8 27/85 "27/85 رقم: 017/9515 /17951. 


إعلاء السئن كتاب الفرائلض (10ه/) /١4‏ باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ؟ 
٠‏ - وعن عائشة» قالت: قال رسول الله مَكِلهُ: ”الخال وارث من 


وما روي عن ضرار بن صرد عن عيلد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لا ميراث للعمة 
والخالة“ (7#) ففي سنده ضرار بن صردء وهو هالكء قاله الذهبي في التلخيص ولم 
سلم صح الروايات وجب تأويلها بأن المراد ب: بلي رساي لاعن قار 
دون مطلق الوراثة؛ لأن قوله تعالئ: #إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض*» (*”) 
يثبت الوراثة على الإطلاق بين أولى الأرحام. 

وعن الشعبي عن زياد قال: أتى عمر في عم لأم» وححالة» فأعطى العم للأم الثلثين 
وأعطى الخالة الشلث. رواه الدارمي» قلت: هذا يدل على أن لقرابة الأب من ذوي 
الأرحام الثلثان» ولقرابة الأم منهم الثلث» وهو مذهب أثمتناء وعن الحسن: أن عمر بن 
الخطاب أعطى الخالة الثلث» والعمة لثلثين. رواه الدارمي أيضاء وفيه أيضا دليل على 
أن لقرابة الأم الثلث» ولقرابة الأب الثلئان. وعن عبد اللّه بن مسعود قال: الخخالة بمنزلة 
الأم» والعمة بمنزلة الأب» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي 
يدلى بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. رواه الدارمي (4) وفيه دليل على أنه يعتبر في 


)2058 أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ أخرى» وقال: فقد صح حديث عبد اللّهِ بن 
جعفر بهذه الشواهدء كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز .27/845 رقم: /59//. 

(703) سورة الأنفال» رقم الآية: .7٠‏ 

48١‏ ) أخرجها الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» مكتبة 
دار المغني الرياض 517/5 2١94592219‏ رقم: 28.11 2.0171 2303784 

."١‏ 1 - أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد أرسله 
بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة» أبواب الفرائض» باب ماجاء في ميراث الخخال» النسخة الهندية 
٠7‏ "2 مككتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 .7١١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم» كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز.///5 238 رقم: 4 ./٠٠١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض >< (/97/6) /١4‏ باب ميراث ذوي الأرحام ج: 4 ١‏ 
لاوارث له“. رواه التترمذيء وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد أرسله 
منهم, ولم يذكر فيه عن عائشة» وأحرجه الحاكم في المستدرك» وصححه 
على شرط الشيخينء وأقره الذهبي عليه. 


الفرو ع من ذوي الأرحام حال أصولهم. وعن النعمان بن سالمء قال: قلت لابن 
عمر: أرأيت رحلا ترك ابن ابنة أيرئه؟ قال: لا ومعناه أنه من ذوي الأرحام دون ذوي 
الفروض والعصبات» فلا يرث مع ذوي الفروض والعصباتء لا أنه لا يرثه منفردا؛ لأنه 
لولم يرث لكان ماله لعامة المسلمين» وقد قال الله تعاليئ: لإ وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض*» (ه). قال العبد الضعيف: كتاب عمر إلى أبي عبيدة أخرجه ابن حبان 
في صحيحه أيضاء وكذلك حديث المقدام (>) ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبي 
عامر عن المقدامء ومن ابن عائذ عنه» فالطريقان محفوظانء والمتنان متبائنان (فلا 
يضره قول أبي داؤد: رواه الزبيدي» عن راشدء» عن ابن عائذ» عن المقدام» ورواه معاوية 
بن صالح عن راشدء سمعت المقدام) وذكر الدارقطني في علله أن شعبة وحمادا 
وإبراهيم بن طهمان رووه عن بديل عن ابن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر عن 
المقدام» وأن معاوية بن صالح حالفهمء فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام» ثم قال 
الدارقطني: والأول أشبه بالصواب («/1). قال ابن القطان: وهو على ما قال؛ فإن ابن 
أبي طلحة ثقة» وقد زاد في الإسناد من يتصل به» فلا يضره إرسال من قطعه وإن كان 
ثقة فكيف وفيه (أي في معاوية بن صالح) مقال؟ فنرى هذا الحديث صحيحاء انتهى 
كلام ابن القطان. (واندحض به ما تعقب به الذهبي الحاكم فافهم). 

وما ذكره أبو داؤد صريح في أنه لا إرسال في رواية معاوية؛ فإن راشدا صرح 


.٠ ه) سورة الأنفال» رقم الآية:‎ #١ 

5*0 أخرج ابن حبان في صحيحه حديثين» كتاب الفرائض>» باب ذوي الأرحام» 
مكتبة دارالفكر ه/4 240 رقم: 4 .5٠0 55225٠‏ 

0/0 ذكره الدارقطني في علله» بتحقيق محمد بن صالح بن محمد الدباسي» مكتبة 
دارابن الجوزي الدمام 4 2517/١‏ رقم: 4371 . 


إعلاء السنئن كتاب الفرائض>< 97/68 14/ باب ميراث ذوي الأرحام ج: 4 ١‏ 


فيها بالسماع؛ وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام» كمعاوية وثوبان -رضي اللّه 
عنهما- فيحمل على أنه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة» ومرة بواسطة أبي عامر» 
ومرة بواسطة ابن عائذ. 

ثم ذكر البيهقي حديث أبي هريرة عن النبي مكل قال: ”الخال وارث“ من طريق 
شريك عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن المنكدر عنه» ومن طريق شريك عن ليث 
عن أبي هبيرة عنه» وقال: هذا مختلف فيه كما ترى» وليث بن أبي سليم غير محتج به (3./). 

قلت: الأمرفي ليث قريبء قد أخحرج له مسلم في صحيحهه واستشهد به 
البخاريء ويحتمل أنه روى الحديث عنهما عن أبي هريرة» وأقل أحواله أن يكون 
حديث شاهدا لحديث المقدام أو غيره» ثم ذكره من حديث عائشة مرفوعاء في سنده 
عمرو بن مسلم» فحكي عن ابن حنبل وابن معين أنهما قالا فيه: ليس بالقوي» وذكر 
أنه روى موقوفا أيضاء والرفع غير محفوظهء قلت الرفع زيادة ثقة» فوجب قبولهاء وقد 
أخرجه الحاكم مرفوعاء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه الترمذي أيضا 
حرنوعا 6 ). وكال: كك وعم رو بن سبل اتج بيلك في طحيته ولي 
الكاشف للذهبي: قواه ابن معين» ثم ذكر البيهقي دفع النبي صلى اللّه عليه وسلم ميراث 


(#.8) أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب من قال بتوريث ذوي 
الأرحام» مكتبة دارالفكر 2357/9 رقم: 2117589 .١755٠0‏ 

)28 أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الفرائض» باب 
ماجاء في ميراث الخخال» النسخخة الهندية 27٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم» كتاب الفرائض»ء مكتبة نزار مصطفى الباز.///85 23 رقم: 4 ./٠٠٠١‏ 

755 - أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخينء وقال الذهبي: علي بن أبي طلحة» قال أحمد: له أشياء منكراتء لم يخرج له البخاري» 
المستدرك للحاكمء كتاب الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز .//27/841 رقم: 1 .8٠0٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 4 ١‏ 
عن المقدام الكنديء قال: قال رسول الله مَك: ”أنا مولى من لا مولى له أرث 
ماله وأفك عانيه» والخال وارث من لا وارث لهء ويفك عانيه“. رواه الحاكم» 


ثابت ابن الدحداح إلى ابن أحته فحكي عن الشافعي أنه أحاب عنه بأنه قتل يوم أحد 
قبل نزول الفرائض .)١١(‏ 

قلت: ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي (وهو مقبول في السير والمغازي) قال 
وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون: إن ابن الدحداح برئ من جراحاته (يوم أحد) 
ومات على فراشه من جرح أصابه (بعد ذلك) ثم انتقض به مرجع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم من الحديبية .)١ ١#‏ ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم وأبوداؤد» 
والنسائيء والترمذي: عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس 
معرور» فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله (7 .)١‏ وقال ابن 
الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين: احتلف الرواة في موته» فقال بعضهم: 
قتل يوم أحد في المعركة» وقال آخرون: بل جرح وبرئ ومات على فراشه مرجع 


)١ .#(‏ أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى كاملل كتاب الفرائض» باب من قال 
بتوريث ذوي الأرحامء مكتبة دارالفكر 2757/9 رقم: 471 2117 4515 117. 

)١1(‏ ذكره ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب» باب حرف التاء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2778/١‏ رقم: 4 75. 

)١ 77(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ركوب المصلي على الجنازة» 
النسخة الهندية 27١١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1"65. 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجنائز» باب الركوب في الجنازة» النسخة الهندية 
»؛»» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١1/8‏ 7. 

وأخرحه الترمذي في سننه» أبواب الجنائز» باب ماجاء في الرخصة في ذلكء النسحة 
الهندية 2١57/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .٠١١5‏ 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الجنائز» باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة» 
النسخة الهندية 2771/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١171/‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 7 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي» فقال: علي بن أبي طلحة 
قال أحمد: له أشياء منكرات» ولم يخرج له البخاري. 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الحديبية» وهذا أصح لهذا الحديث (8 .)١‏ 

ثم ذكر البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أنا داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
قال: أتى زياد في رحل توفى وترك عمة» فقال: هل تدرون كيف قضى عمر رضي الله 
عنه فيها؟ قالوا: لاء فقال: واللّه إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيهاء جعل العمة بمنزلة 
الأخ» والخالة بمنزلة الأمتء فأعطى العمة الثلثين» والخخالة الثلثء قال: ورواه الحسن 
وحابر بن زيد» وبكر بن عبد اللّه المزني وغيرهم: أن عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة 
الفشلث» وجميع ذلك مراسيل» ورواية المدنيين عن عمر أولى أن نكون صحيحة اه 
.)١ *(‏ أراد برواية المدنيين ما رواه من طريق مالك» عن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الرحمن بن حنظلة الرزقي» أنه أخبره عن مولى 
لقريش -كان قديما يقال له ابن مرساء- قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فلما صلى الظهر قال: يا يرفأ هلم الكتاب -كان كتبه في شأن العمة 
يسأل عنها ويستخير فيها- فأتاه به» فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك الكتاب فيه» 
ثم قال: لو رضيك اللَّه لأقرك» لو رضيك اللّه لأقرك» ومن طريق مالك» عن محمد أبي 
بكر بن عمرو بن حزم» أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الطاب -رضي اللّه 
عنه- يقول عجبا للعمة تورث ولاترث (لاه .)١‏ 

قلت: قال ابن التركماني: كشفت عن ابن حنظلة» وابن مرساءء فلم أعرف لهما 


)١ 7"#(‏ ذكره ابن الجوزي في الكشفء بتحقيق علي حسين البواب» مكتبة دارالوطن 
الرياض 457-471١‏ رقم: /ا"اه. 

)١ 52‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الفرائض» باب من قال بتوريث ذوي 
الأرحامء مكتبة دارالفكر 2855/9 رقم: /551 17١55482؟7١.‏ 

١#ه )١‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من لا يرث من ذوي 
الأرحام» مكتبة دارالفكر 49/9 ١-17‏ 275 رقم: 21175281 .١714017‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


حالاء وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف» والذي روي عن عمر بخلاف ذلك 
إسناده صحيح متصلء كما سنذكره إن شاء الله تعال» ورواية المدنيين من طريقين 
أحدهما فيه مجهولء والآخر منقطع» فكيف تكون أولى بالصحة؟ وذكر الطحاوي 
أن رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة» وفي مصنف ابن أبي شيبة: ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن عاصم» عن زر» عن عمر: أنه قسم المال بين عمة وخالة 50 .)١‏ وهذا 
سند صحيح متصل» وقال صاحب الاستذكار: لم يختلف أهل العراق أنه ورثهما. 
وفي المصنف أيضا: ثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن عمرء قال: 
للعمة الثلثان وللخالة الثلثء ثنا عبد الوهاب الثقفي» عن يونس» عن الحسن: أن عمر 
ورث العمة الثلثين» والخالة الثلث» ثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: 
كان عمر وعبد اللّه يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما .)١17/(‏ وفيه أيضا عن 
ابن جحريج: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق» أن زياد ابن جارية أخبر عبد الملك 
بن مروان: أن أمراء الشام كتبوا إلى عمرء فذكر أشياء منها: أنهم بينما هم يرمون مر 
بصبي فقتله أحدهمء وليس له وارث ولا ذو قرابة إلا خال» فكتب عمر أن ديته لخاله» 
إنما الخال والد. فهذه وجوه كثيرة عن عمر يقوي بعضها بعضا أنه ورث ذوي الأرحام 
وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع. وفي المصنف أيضا عن الثوري: 
أخبرني منصورء عن حصينء عن إبراهيم» قال: كان عمر وابن مسعود يورثان ذوي 
الأرحام دون الموالي قلت: فعلى ابن أبي طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك (3, .)١‏ 


)١ 3(‏ أخمرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض» في الخخالة والعمة: من كان 
يورثهماء بتحقيق الشيخ عوامة 2775/١5‏ رقم: .7117٠‏ 

)١1778(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في الخالة والعمة: من كان 
يورثهماء بتحقيق الشيخ عوامة /١5‏ 1715-/771 رقم: 11/11 51171/81158117 

)١ 8.(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في الخالة والعمة: من كان 


يورث ذوي الأرحام دون الموالي» بتحقيق الشيخ عوامة 5 /١‏ 59 27 رقم: 5 71/0. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


وقال الطحاوي: لا اخقلاف عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما - في 
توريث ذوي الأرحامء وفي المصنف عن ابن جريج» قال لي عبد الكريم» عن عمر» 
وعليء وابن مسعودء ومسروقء والنخعي» والشعبي: أن الرجل إذا مات وترك مواليه 
الذين أعتقوه ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة» دفعوا ميراثه إليهاء ولم يورثوا مواليه 
معهاء وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحمء كذا في الجوهرالنقي (711/7) (98 .)١‏ 

فإن قيل: في بعض هذه الآثار دلالة على تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة» 
وأنتم لا تقولون بذلك» بل تجعلونه آخر العصبات. قلنا: إنما ذكرناها لتضمنها توريث 
ذوي الأرحامء وأما تقديمهم على مولى العتاقة فتركناه؛ لكونه معارضا للنص» وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم لمن أعتق عبدا: ”هو مولاك» فإن شكرك فهو خيرله» وإن 
كفرك فهو شر له» وإن مات ولم يترك وارئا كنت أنت عصبة“ رواه الدارمي (. 7) 
وغيره» وقد مر تخريجه في الكتاب. 

ومعنى قوله: ”لم يترك وارثا“ -واللّه أعلم- أنه لم يدع وارئا هو عصبة» ألا ترى 
أنه قال في آخره: ”كنت أنت عصبة“ وإذا كان مولى العتاقة عصبة هو آخر العصبات 
كان مقدماعلى ذوي الأرحام, والرد؛ لتقدم العصبات عليهاء والذي روى عن عمر 
وعلي في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة إنما هو من رواية عبدالكريم بن أبي 
المخارق عنهما مرسلاء أو من رواية إبراهيم مرسلاء فلا يترك بهما ما ثبت عن النبي عله 
مرفوعا إليه متصلاء والصحيح عن علي ما رواه البيهقي في سننه من طريق يزيد بن هارون: 


)١ 34(‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الفرائض» باب من قال بتوريث 
ذوي الأرحامء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .7١1//5‏ 

(*. 7) أخرجه الدارمي في سننه بتغير ألفاظء كتاب الفرائض» باب الولاء» مكتبة 
دارالمغني الرياض 21970/54 2١1951‏ رقم: .7٠0668‏ 

وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرىء كتاب الفرائضء باب الميراث بالولاء» مكتبة 
دارالفكر ١1/9‏ "2 رقم: 1175159 . 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


أنا محمدء عن الشعبي» قال: كان عبد اللّه لا يورث مع ذي رحم شيئاء وكان علي وزيد 
رضي الله عنهما يقولان: إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه» وما بقي فللموالي» هم 
كلالة» ومن طريق يزيد: أنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال: رأيت المرأة التي ورثها 
على -رضي الله عنه- فأعطى الابنة النصفء والموالى النصف اه (51/5 ؟) (١؟7).‏ 

قال الموفق في المغني: إن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام» 
وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهمء وهو قول من لا يرى توريثهم أيضاء 
وروى عن ابن مسعود تقديمهم على المولى» وبه قال ابنه أبو عبيدة» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وعلقمة» والأسودء وعبيدة» ومسروقء وجابر بن زيدء والشعبي» 
والنخعي» والقاسم بن عبدالرحمن» وعمر بن عبد العزيز» وميمون بن مهرانء والأول 
أصح؛ لقوله عليه السلام: ”الخال وارث من لا وارث له“ (7 7) والمولى وارث 
(لقوله عليه السلام: ”إنما الولاء لمن أعتق“ (+78) ولأن المولى يعقل وينصرء 
فأشبه العصبة من النسب اه (9717) 27 7 ). 

قال الموفق: وكان أبو عبداللّه يورث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذا فرض» ولا عصبة» 


)7١#(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب الميراث بالولاء» 
مكتبة دارالفكر ١9/9‏ "2 رقم: .1755/8-1١1751417‏ 

(*207 أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريب الخ» أبواب الفرائض» 
باب ماجاء في ميراث الخخال» النسخخة الهندية ٠/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١١‏ 

(779) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المكاتبء باب استعانة المكاتب 
وسؤاله الناس» النسخة الهندية 5//١‏ 27 رقم: 491 27 ف: 651 7. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» النسححة الهندية 
454-5» مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 .١5 ٠‏ 

5# 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء الفصل الثاني: أن المولى المعتق 
وعصباته أحق الخ» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 311/9. 


إعلاء السئن كتاب الفرائض 0 /١9‏ باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ؟ 


ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة» روى هذا القول عن عمرء وعلي» وعبد اللّهء 
وأبي عبيدة بن الجراحء ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء --رضى اللّه عنهم- وبه قال شريح» 
وعمر بن عبد العزيز» وعطاءء وطاوس» وعلقمة» ومسروقء وأهل الكوفة. وكان زيد 
لا يورثهمء ويجعل الباقي لبيت المال» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو ثور وداودء 
وابن جرير؛ لأن عطاء بن يسار روى أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ركب إلى قباء 
يستخير الله تعالئ في العمة والخالة» فأنزل عليه أن لا ميراث لهما. رواه سعيد في 
سننه» وأبوداؤد في المراسيل (#ه ؟) من طريق عبد اللّه بن مسلمة» عن عبد العزيز بن 
محمادء عن زيد بن أسلم (78) وروى البيهقي من طريق يزيد بن هارون» عن 
تحمد ين حطرف: ومحمة بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
قال: أتى رجحل من أهل العالية رسول اللّه مله فقال: يا رسول اللّه!ا إن رحلا هلك ترك 
عمة وخخالة» انطلق تقسم ميرائه» فتبعه رسول الله يله على حمارء وقال: ”يا رب! رجحل 
ترك عمة وخالة» ثم قال: لا أرى ينزل على شيء» لا شيء لهما“ اه (17/5١؟)‏ 
(*707). وفيه أن قوله: ”لا شيء لهما“ لم يكن بالوحيء بل بالاحتهاد» والأثر مرسل 
كما ترى» وعلى تقدير صحته معناه لم ينزل عليه فيهما شيء من ذلك الوقت» ثم نزل 
عليه: إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 (. 7). وقال عليه السلام بعد ذلك: 


(*#ه ؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب العمة والخالة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 27١/١‏ رقم: 51 .١‏ 

(75) أخرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) ماجاء في الفرائض» النسحة 
الهندية ص:4 77. وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائضء» باب ذوي الأرحام» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 87/9. 

(7177) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من لا يرث من ذوي 
الأرحام» مكتبة دارالفكر 5/9 27 رقم: /4 5 17 . 

(#.78) سورة الأنفال» رقم الآية: ©76. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


”الخال وارث من لا وارث له“ (9؟). ولا يجو زأن يعكس هذا إذا لو تقدمت 
الآية ما قال عليه السلام: ”لا أرى ينزل على شيء“ وذكر عبد الحق هذا الحديث في 
أحكامه» وقال في آخحره: قال أبو داؤد: معناه لا سهم لهماء ولكن يورثون للرحم. 

وأما ما رواه البيهقي من طريق ضرار بن صردء عن عبد العزيز: موصولا بذكر أبي 
سعيد الخدريء فضرار بن صرد متروك الحديثء كذا قال النسائي» وكان ابن معين 
يكذبه» والذي روي عن شريك بن أبي نمر» أن الحارث بن عبد أخبره: أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة؟ فسكتء فنزل عليه جبريل عليه 
السلام فقال: ”"حدثني جبريل: أن لا ميراث لهما“ (*. 7). فقد احتلف في هذا 
الحديث» فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن شريك: سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
الحديث )71١(‏ من غير ذكر الحارثء و كذا ذكره الدارقطني في سننه من طريقين 
(7”) ثم إن الحارث هذا لم أعرف حاله» ولا ذكر له في شيء من الكتب التي 
بأيدينا سوى المستدرك للحاكمء فإنه ذكره في هذا الحديث مستشهدا به» وابن أبي 
نمر فيه كلام يسير» كذا في الجوهر النقي )١١7/5(‏ (810). 


و4 أخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الفرائض» 
باب ماجاء في ميراث الخخال» النسخخة الهندية ٠/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١١‏ 

(# . ) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من لايرث من ذوي 
الأرحام» مكتبة دارالفكر 41/9 27 رقم: .1١7 56٠‏ 

(17) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في الخالة والعمة: من كان 
يورثهماء بتحقيق الشيخ عوامة /١5‏ 2779 رقم: 11/1/17. 

(773) أخرجه الدارقطني فى سننه» وفي هامشه: إسناده حسن مرسل» كتاب الفرائلض 
والسير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 55/4 رقم: .5٠5"‏ 

(7378) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الفرائض» باب من لا يرث من 
ذوي الأرحام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .7١1/‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


قلت: قد مرأن حديث الحارث بن عبد هذا رواه الحاكم من طريق الشاذكوني 
عن ابن علية» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن شريك بن نمرء عنه» وقال الذهبي: 
فيه الشاذكوني» وهو مرسل (417/4 ") (4# 7). والشاذكوني وإن كان حافظا فلا 
يحتج به» وظني أن المحفوظ في هذا الحديث قوله مَكِله: ”لا أرى ينزل على شيء لا 
شيء لهما“ رواه الشاذكوني وغيره بالمعنى بلفظ» فأنزل عليه لا ميراث لهماء أو فنزل 
عليه جبريل وقال: لا ميراث لهماء ولو صح فيحمل على أنهما لم يكن لهما شيء 
لكرن الميت فداترك أوارذا من ذوري الفروض أو العصبات» ظء 

قال الموفق: ولنا قول اللّه تعالئ: «إوأولوا الأرتحام بعد بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللّه) (ملده 0) أي أحق بالتوارث في حكم اللّه تعال» وقال رسول اللّه مَكلله: 
”الخال وارث من لا وارث له“ قال الترمذي: حديث حسن (76). وروى المقداد 
مرفوعا: ”الخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه ويرئه“. أخرجه أبو داؤدء وفي لفظ: 
”مولى من لا مولى له» يعقل عنه ويفك عانيه“ (*/738). 

فإن قيل: المراد به أن من ليس له إلا حال فلا وارث له» كما يقال: الجوع زاد 
من لا زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه قال: ”يرث ماله“ وفي لفظ قال: ”يرئه“ ولأن الصحابة 
فهمواذلكء فكتب عمر بهذا جوابا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال» وهم 


(5# ”7) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائضء مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم: /7151. 

(#اه ”7) سورة الأنفال» رقم الآية: .17٠‏ 

رةه أخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الفرائض» 
باب ماجاء في ميراث الخخال» النسخخة الهندية ٠/7‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١١‏ 

(70/9) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوى الأرحام» 
النسخة الهندية ٠7/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5901-79.5٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 9 باب ميراث ذوي الأرحام ج: 5 ١‏ 


أحق بالفهم, وأصوب من غيرهمء وحديثهم مرسل (في رجاله كلام قد ذكرناه) ثم 
يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات» ولذلك سمى الخال وارث 
من لا وارث له» أي لا يرث إلا عند عدم الوارث. وإنما لا ترث العمة والخالة مع 
إخحوتهما لأنهما أقوى منهماء وقولهم: إن الميراث إنما ثبت نصا. قلنا: قد ذكرنا 
نصوصهافي توريث ذوى الأرحام» ثم التعليل واجب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا؛ 
فلا يصار إلى التعبد المحض اه ملخصا (15/17) إوكرة ظّ 


(*.م7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 01/9/-84. 


© © 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /٠‏ باب ميراث المقرله بالنسب ج: 5 ” 


/"٠‏ باب ميراث المقر له بالنسب 
-6٠ 337‏ ثناأبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الرحمن بن المحاربي» 
عن الأعمش» عن إبراهيم في الإخوة يدعى بعضهم الأخ وينكر الآخرون» 
قال: يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة» فيعتق أحدهم نصيبه» قال: 
وكان عامرء والحكم. وأصحابهما يقولون: لا يدحل إلا في نصيب الذي 
اعترف بهء رواه الدارمي. 


اباتع ميرابة المقرلة بالنسيت 

قوله: ”ثنا أبو بكر“ إلخ: قلت: هو مذهب أبي حنيفة» وقال الدارمي: أخبرنا يزيد بن 
هارون» ثنا الأشعث» عن الشعبي» قال: كتب عمر بن الخختطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل 
إلا ببينة وإن جاء ت به في خرقها .)١#(‏ قلت: المراد من الحميل هو محمول النسب 
على الغيرء بأن تقول المرأة: هذا الصبي ولد زوجيء أو يقول الرجل لآخر: هذا أحي» وهذا 
المقرله وارث في حق هذا المقردون غيرهم من المنكرينء إلا أن يقيم بينة فيكون وارثا في 
حق الكلء؛ هذا هو محمل ما روى عن عمر وغيره في عدم توريث الحميل» رواه الدارمي 
(77) عن أبي بكروعمرء وعثمان وغيرهم؛ وهو الصواب على المعنى الذي قلنا. 


/ باب ميراث المقر له بالنسب 

٠0 337‏ 1"- أخرجه الدارمي في سننهء كتاب الفرائضء باب في الادعاء والإنكا 
مكتبة دارالمغني الرياض 2١19/0١/5‏ رقم: .731١1/‏ 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في بعض الورثة يقر بأخ أو بأحت» 
ماله؟ بتحقيق الشيخ عوامة 5 /١‏ 54 4 "29 رقم: /4 .771١‏ 

)١#(‏ أحرجه الدارمي في سننهه» كتاب الفرائض» باب في ميراث الحميل» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١991/5‏ رقم: 11 71. 

(7) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب في الادعاء والإنكار» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١9925/54‏ رقم: 517 71. 


إعلاء السنن كتاب الفرائلض / باب ميراث المقرله بالنسب ج: 4 7 
8 7- وقال الدارمي: أحبرنا أبو نعيم» قال: قلت لشريك: كيف 


وروى مالك عن سعيد بن المسيبء قال: أبي عم ر أن يورث أحدا من الأعاجم 
إلاما ولد في العرب. رواه محمد في الموطأ (:*). وقال: بهذا نأحذ لا يورث 
الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدي» أو تقول: هو أخحيء أو يقول: 
هي أختي» ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الولد والوالد» فإنه إذا ادعى الوالد 
أنه ابنه وصدقه فهو ابنه» ولا يحتاج في هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبداء فيكذبه 
مولاه بذلكء فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى» والمرأة إذا ادعت 
الولد» وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته» وهو يصدقها وهو حرء فهو ابنهاء 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاء ناا ه. ويظهر من هذا الكلام أن محمدا حمل 
كلام عمر على معنى أن الأعاجم الذين يسبون لا يورثهم عمر؛ لأن نسبهم لا يثبت إلا 
بإقرار بعضهم لبعض» وإقرار بعضهم لبعض بالنسب ليس بحجة؛ لأنهم عبيد» وإقرار 
العبد إقرار على مولاهء أما إذا ولدوا بعد السبى يكون النسب ثابتاء لكونه معلوما عند 
الناس لا بالإقرار فقط واللّه أعلم. 

قال العبد الضعيف: روى ابن حزم في المحلى: عن يحيى بن سعيد الأنصاري: 
أدركت الصالحين يذكرون: أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك 
ثم تحمل أن لا يتوارثوا. وعن عمر بن عبد العزيز؛ وعروة بن الزبير» وعمرو بن عثمان 
بن عفان» وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام: لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد ولد في العرب له (7/9 ٠‏ ”) (47 ). 


1١75‏ أخرجه الدارمي في سننهء كتاب الفرائضء باب في الادعاء والإنكا 
مكتبة دارالمغني الرياض 2١19/0١/5‏ رقم: .731١5‏ 

(8) أخرجه الإمام محمد في موطأه» كتاب الفرائض» باب ميراث الحميل» مكتبة 
زكريا ديوبند ص: ١‏ 2373715-17 رقم: 17037. 

(*2) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم: 17/46. 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /٠‏ باب ميراث المقرله بالنسب ج: 6 ” 
ذكرت في الأحوين يدعى أحدهما أخا؟ قال: يدخل عليه في نصيبه» قلت: 
من ذكره؟ قال: جابر عن عامر» عن علي . 


وأعله بالانقطاعء وليس بعلة عندنا لا سيما إذا كان له طرق عديدة يقوى بعضها 
بعضاء وههنا كذلك. 

وأما قوله: وما ورث عمر ولده عبد اللّهه وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك» 
ففيه أنه ليس معنى قول عمر وعثمان: إنه لا يرث أحد بولادة الشرككء ما فهمه ابن حزم» 
وإنما معناه أن نسب الأعاجم إذا سبوا لا يثبت بإقرارهم بالولادة التي كانت في العجم 
إلا ببينة عادلة؛ لما مر أن إقرار العبد إقرار على مولاه» وليس بحجة" أما إذا ولدوا في 
أرض الشرك وهاحرواء أو أسلموا ولم يجبر عليهم الرق» تكون أنسابهم ثابتة؛ لأنه 
ليس من إقرار العبيد على الموالى» بل من إقرار الأحرار على الأحرارء وإذا ولدوا في 
دارالإاسلام بعد السبى يكون النسب ثابتا بالولادة؛ لكونها معلومة عند الناس» يدل 
على ذلك ماروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق: نا معمر» عن سفيان الثوري» عن 
مجالدء عن الشعبي» عن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه: أن لا يورث الحميل 
إلا ببينة» ومن طريق عبد الرزاق: نا معمرء أخبرني عاصم بن سليمان قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: أن لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر» فعاب ذلك عليه الحسن» وابن 
سيرينء وقالوا: ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة؟ (#ه). 

(قلت: فإذن لا يكون التوارث بالولادة» بل بالبينة» ولا ينكره عمر بن عبد العزيز) 
ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين والحسن قال جميعا: إذا 
قامت البينة» ورث الحميل؛ ومن طريق حماد بن سلمة: عن الحجاجء وحماد بن أبي 
قول الثوري» وأبى حنيفة» وأبي سليمان» وأصحابهما اه ملخصا (17/9 ٠‏ ”) (536"). 


(#اه) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الفرائض» باب الحميل» النسخة القديمة 
-..*”ء رقم: .١9171/41911541911/‏ 

(5#) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
85, تحت رقم المسألة: ه1/4١.‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /٠‏ باب ميراث المقرله بالنسب ج: 5 ” 


باب ميراث المفقود 

قال العبد الضعيف: قال الموفق في المغني: واتفق الفقهاء على أنه لا يرث 
المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله» لا من مات قبل ذلك ولو بيوم» واحتلفوا 
فيمن مات وفي ورثته مفقود» فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث 
من ورثته اليقين؛ ويوقف الباقي حتى يتبين أمره» أو تمضي مدة الانتظار» فتعمل 
المسألة على أنه حي» ثم على أنه ميت» وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو في 
وفقهماإن اتفقتاء وتجتزأ بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن تناسبتاء وتعطى كل 
واحد أقل النصيبين» ومن لا يرث إلا من إحداهما لا تعطيه شيئاء وتقف الباقى» ولهم 
أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود اه (8/1١؟) .)١7(‏ 

قلت: وقد تقدمفي باب المفقود من الجزء الثالث عش ر أن المفقود نوعان: 
أحدهما: الغالب من حاله الهلاك» ومن يفقد في مهلكة» كالذي يفقد بين الصفين» 
والشاني: من ليس الغالب هلاكه» كالمسافر لتجارة» أو طلب علم, أو سياحة» ونحو 
ذلك» ولم يعلم خبره» ولم يفرق سائر أهل العلم بين الصورتين وبين سائر صور الفقدان 
فيما علمناء إلا أن مالكا والشافعي -رحمهما اللّه تعالئ- في القديمء قالا في الزوجة: 
إنها في الصورة الأولى تعتد عدة الوفاة بعد التربص به أربع سنين بأمر الحاكم؛ فتحل 
للأزواج» والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين» فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى 
تمضى مدة لا يعيش في مثلها. وقال أحمد: إنه ينتظر به أربع سنين في الصورة الأولى» 
فإن لم يظهر له حبر قسم ماله» واعتدت امرأته عدة الوفاة» وحلت للأزواج؛ لاتفاق 
الصحابة رضي اللّه عنهم- على تزويج امرأته» وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط 
للإيضاع ففي المال أولى. ولنا أن عليا رضي اللّه عنه نحالفهم؛ فقال: هي امرأة ابتليت» 


١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» فصل في ميراث المفقود» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض .١84/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /٠‏ باب ميراث المقرله بالنسب ج: 5 ” 


فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه وقد صح رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول علي 
رضى اللّه عنه كما مرفي باب المفقود من هذا الكتاب. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: (7) بلغني أن ابن مسعود وافق عليا 
على أنها تنتظره أبداء فأين الإحماع؟ وأيضا فقد أحمعوا على أنه لا يقسم ماله حتى 
تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها في الصورة الأخرى» وهي ما إذا لم يكن الغالب هلاكه» 
ولم يفرق عمر رضي اللّه عنه بينها وبين سائر صور الفقدان» فمن أين لأحمد ومن 
وافقه أن يفرقوا بينها برأيهم من غير توقيف؟ وأيضا فإن امرأة المفقود إذا تعذر الإنفاق 
عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاحء فيفسخ نكاحه قبل تمام أربع سنين عند 
القائلين بجواز فسخه بالإعسارء ولا يقسم ماله بين الورثة قبل تمامها اتفاقا؛ فبطل 
قياسهم قسمة المال على جواز النكاحء والفارق أن جواز النكاح إنما هو للضرورة؛ 
فإن المرأة لا تكاد تصبر عن الزوج والنفقة» ولا ضرورة في قسمة المال» فافهم ظ. 


(7) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب التي لا تعلم مهلك زوجهاء النسخة القديمة 
٠‏ 4» رقم: “217777 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 251//1 رقم: ١171/0‏ . 


© © 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /١‏ باب ميراث من لا وارث له ج: 5 ” 


/"١‏ باب ميراث من لا وارث له 
6- عن عبد الرحمن بن عمروء قال: مات مولى على عهد 
عثمان ليس له والي» فأمرهما له فأدحل بيت المال. رواه الدارمي. 
51 - وعن مسروق في رجحل مات ولم يكن له مولى عتاقة: ماله 
حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال. رواه الدارمي. 


/"١‏ باب ميراث من لا وارث له 
قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ: قال العبد الضعيف: روى الحاكم في المستدرك 
من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن مسلم؛ عن طاوس» عن عائشة -رضي الله عنها- 
عن رسول الله يِه قال: ”الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخخال وارث من لا 
وارث له“ وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي (5/5 54 ”*) .)١(‏ 


١‏ باب ميراث من لا وارث له 

1١76©‏ أحرجه الدارمي في سننهء كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة» مكتبة 
دارالمغني الرياض 1/54 27٠٠١‏ رقم: 517 71. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في الرحل يموت ولا يعرف له وارث» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2755/١5‏ رقم: 145 7371. 

1٠575‏ أخرجه الدارمي في سننهء كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة» مكتبة 
دارالمغني الرياض 23٠٠١ 54-١٠٠7/5‏ رقم: 73158. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائضء في الرحل يموت ولا يعرف له وارث» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2755/١5‏ رقم: 41 7371. 

)١#(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» كتاب الفرائض» مكتبة نزار مصطفى الباز 
21 رقم: 54 .8٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الفرائض /١‏ باب ميراث من لا وارث له ج: 5 7 


وروى البيهقي في سننه: من طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان» عن قيس بن مسلم» 
عن محمد بن المنتشر» عن مسروقء قال: أتيت عبد اللّه يعني ابن مسعود» فقلت: إن 
رحلا كان فينا نازلاء فرج إلى الجبل فمات» وترك ثلاث مائة درهم؛ فقال عبد اللّه: هل 
ترك وارثا؟ أو لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لا» قال: ههنا ورثة كثير (أراد به 
المسلمين) فجعل ماله في بيت المال اه (47/7 ؟) (776). وفيه دلالة على أن مولى 
الموالاة مقدم على بيت المالء فإذا لم يكن لأحد وارث ولا مولى الموالاة فماله لبيبت 
المالء وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء وإنما الخلاف في توريث ذوي الأرحام إذا 
لم يكن للميت وارث ذو سهم ولاعصبة» فورثهم عمرء وعليء وعبد الله وأبوعبيدة بن 
الجراحء ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء --رضي اللّه عنهم- وكان زيد لا يورئهم؛ ويجعل 
ماله لبيت المالء وأما إذا لم يكن له وارث أصلاء لا ذو فرض»ء ولا عصبة» ولا مولى 
عتاقة» أو موالاة» ولا ذو رحمء فلا حلاف أن ميرائه لبيت المال» واللّه تعالئ أعلم. 

وقد تقدم في باب الديات أن من لا عاقلة له» أو لم يعرف له قاتل» فديته على 
بيت المالء روى أن رحلا قتل في زحام في زمن عمرء فلم يعرف قاتله» فقال علي 
لعمر: يا أمير المؤمنين! لا يطل دم امرئ مسلم,» فأدى ديته من بيت المال (”). قال 
الموفق في المغني: ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم 
عاقلته كعصباته ومواليه اه (54/9 57) (#غ ) ظ. 


(77) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب من جعل ميراث من لم 
يدع وارثاً الخ» مكتبة دارالفكر 7/9 217-11 رقم: 17551. 
(73) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بتغير ألفاظ» كتاب العقول» باب من قتل في زحام» 
النسخة القديمة »01/١٠١‏ رقم: 2١417515‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/4/59 رقم: .١/519‏ 
(+7 8 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الديات» مسألة: 554 2١‏ قال: ومن لم يكن له 
عاقلة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .55-14/4/١7‏ 
شبير أحمد القاسمي © 4 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 7 باب ميراث الغرقي والهدمي ج: 4 ١‏ 


7 باب ميراث الغرقى والهدمى 
١17‏ 1- عن زيد بن ثابت» قال: كل قوم يتوارثون عمى موتهم في 
هدم أو غرقء فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. أحرجه الدارمي. 
- وأخرج عن الشعبي: أن بيتافي الشام وقع على قوم؛ 
فورث عمر بعضهم من بعض. 


8 باب ميراث الغرقى والهدمى 
قوله: ”عن زيد بن ثابت“ إلخ: قلت: لعلهما ورا من علم موته بعد الآخر منه؛ 
لأنه إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما وتأخر موت الآخر يجعل موتهما معاء وفي هذه 
الصورة لا معنى لميراث أحدهما من الآخر. 
قال العبد الضعيف: روى الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن أم كلثوم بنت علي -رضي اللّه عنهما- 
توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يومء فلم يدر أيهما مات قبل» فلم ترئه 
ولم يرثهاء وأن أهل صفين لم يتوارثواء وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. 


باب ميراث الغرقى والهدمى 

٠ 717‏ "- أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١91/5/54‏ رقم: .7١4.1/‏ 

وأخرحجه سعيد بن منصور في سننه» باب الغرقى والحرقى» مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 
5/1١‏ -لاى رقم: 75141. 

-1٠0‏ أحرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١9175/54‏ رقم: 705٠‏ 

وأعرجه سعيد بن منصور في سننه بألفاظ أخرى» باب الغرقى والحرقى» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2865-/5/١‏ رقم: 777 . 


إعلاء السنن كتاب الفرائض 7/ باب ميراث الغرقي والهدمي ج: 5 7 
48" وعن حريش» عن أبيه» عن علي: أنه ورث أحوين قتلا 


قال الحاكم: هذا حديث إسناده صحيح (وأقره عليه الذهبي) وله شاهدء ثم روى 
من طريق نخارحة بن مصعبء عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء عن ابن عباس: أنه 
كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه اه (57/5 ؟) (176). 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد: أن 
قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض» وورثوا عصبتهم الأحياء 
كذا في المغني )١81//1(‏ (77). 

قال الموفق: وقد احتج بعض أصحابنا بما روى إياس بن عبد اللّه المزني: أن 
النبي مَكَلهُ سئل عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: ”يرث بعضهم بعضا“ والصحيح أن 
هذا إنما هوعن إياس نفسه» وأنه هو المسؤول» وليس براويه عن النبي مَكنهء هكذا 
رواه سعيد في سننه» وحكاه الإمام أحمد عنه اه )١8//1/(‏ (7). 


68 أحرجه الدارمي في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث الغرقى» مكتبة 
دارالمغني الرياض 2١19175/5‏ رقم: .5٠051١‏ 

)١#(‏ أحرجه الحاكم فى المستدرك» وسكت عن الرواية الأحرى» كتاب الفرائض» 
مكتبة نزار مصطفى الباز ١-1594‏ 2786 رقم: .801١-4٠5‏ 

(73) أحرجه سعيد بن منصور في سننهء باب الغرقى والحرقى» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 285/١‏ رقم: /71. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 48 »٠١‏ قال: وإذا غرق المتوارثان» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 117/9 . 

(796) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب الغرقى والحرقى» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 285/١‏ رقم: 4 71. 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الفرائض» مسألة: 48 2٠١‏ قال: وإذا غرق المتوارثان» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 117/9 . 


إعلاء السنن كتاب الفرائض ا باب ميراث الغرقي والهدمي ج: 4 7 


وأخحرج البيهقي من طريق أبي الزناد» عن ارحة بن زيدء عن أبيهء قال: أمرني 
أبوبكر -رضي الله عنه- حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات» ولا 
يورث بعضهم من بعض»ء وبهذا الإسناد قال: أمرني عمر بن الخطاب ليالى طاعون 
عمواس» قال: كانت القبيلة تموت بأسرهاء فيرئهم قوم آخحرونء قال: فأمرني أن أورث 
الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض (47 ). 

قال البيهقي: وقد روي عن الشعبي عن عمر: أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد 
أموالهم,» وعن قتادة: أن عمرورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض. وهاتان الروايتان 
منقطعتان (وعلى تقدير الصحة فمعناهما أنه كان يورث بعضهم من بعض إذا علم بتقديم 
موت بعضهم على بعض» بدليل ما في أثر قنادة: فإذا كانت يد أحدهما أو رجله على الآخر 
ورث الأعلى من الأسفل» ولم يورث الأسفل من الأعلىء واللّه تعالئ أعلم) («ه). ثم روى 
البيهقي من طريق أبي الزناد: أحبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على 
(قول) زيد بن ثابت» وفي الناس يومكذ من أصحاب النبي مَل ومن أبناء هم ناس كثير. 

ومن طريق مالك» عن أبي عبد الرحمنء عن غير واحد من علماء هم: أنه لم يتوارث 
من قتل يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد فلم يتوارث ممن قتل 
منهم من صاحبه شيئاء إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه» قال مالك: وذلك الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم ببلدناء قال الإمام أحمد -رحمه اللّه- وروي عن 
إياس بن عبد المزني: أنه قال: يورث بعضهم من بعض» وقول الجماعة أولى اه 
ملخصا )١١7/7(‏ (7") تمت تتمة ”إعلاء السنن“ من كتاب الفرائض وللّه الحمد. 


(8# ) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث من عمي موته» 
مكتبة دارالفكر 2755/9 رقم: .176.01-1١176٠5٠‏ 

(#ه) أخحرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث من عمي موته» 
مكتبة دارالفكر 2750/9 رقم: .176٠084-11761‏ 

() أخحرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث من عمي موته» 
مكتبة دارالفكر 1755/9-/517 27 رقم: .115117-١117650/‏ شبير أحمد القاسمي (0/4©» 


إعلاء السنن كتاب الحيل جع 


كتاب الحيل 
-1٠ 5٠‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري: أن النبي مَكلْهُ استعمل 
رحلا على خيبر» فجاء بتمر حنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاث» فقال: لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباء وقال في الميزان: مثل ذلك. رواه البخخاري 
في صحيحه» كما في أعلام الموقعين. 


كتاب الحيل 
قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ: قلت: حاصله أن الرجحل اشترى صاعا من تمر جنيب 
لصاعين من الجمع؛ وكان هذا ربا وإن لم يكن مقصوده الرباء قأرشده النبي مَكِنهَ إلى 
صورة أخرى مساوية للأولى في المالء وهو استحصال صاع من الجنيب بصاعين من 
الجمع مع عدم اشتمالها على الرباء وهي بيع الجمع بالدراهم» واشتراء الجنيب بهاء 
وهذا هو الاحتيال للتخلص من الربا مع حصول المطلوب؛ فدل ذلك على أن الاحتيال 
إذا كان للتخلص من الحرام فجائز لا شناعة فيه» بل هو المطلوبء كما لا يخفى. 


كتاب الحيل 

٠‏ 5 8 6- أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف 
والميزان» النسحة الهندية 27٠١/8/١‏ رقم: /41 271 ف:77017. 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» النسخحة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: ١551‏ . 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب البيوع» بيع التمر بالتمر متفاضلاٌء النسخة 
الهندية 2١37/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 51 45 . 

وأروده ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل: حج الذين جوزوا الحيل» بتحقيق محمد عبد 
السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١5 ٠/7‏ 


والسر فيه أن المقصود ليس فيه مفسدة» وإنما الفساد فيه لاخصوص صورة 
تحصيله فلماغيرنا الصورة لم يبق الفسادء فلم يبق الحكم المبنى على تلك 
الصورة بخصوصها. 

توضيحه أنا إذا أردنا تحصيل صاع من جنيب بصاعين من الجمع فهو ليس 
بقبيح في نفسه» لكون البيع والشراء موضوعا للمرابحة من الجانبين» وإلا لكان حراما 
بأي طريق كانء وإنما الحرمة فيه مخخصوص الطريق» وهو بيع الجمع بالجنيب؛ لأن 
فيه فضل حال عن العوضء فلو غيرنا هذه الصورة وبعنا الجمع بالدراهم» واشترينا 
الجنيب بالدراهمء لم يبق معنا تلك المفسدة» وهو الفضل الخالي عن العورضء» فلا 
يبقى الحكم أيضا مع أن المقصود متحدء وليس فيه إبطال لحكمة تشريع حرمة الربا؛ 
لأن فيه إبطالا لنفس الرباء فكيف يكون فيه إبطال لحكمة تشريع حرمة الربا؟. 

فإن قيل: إنه لا يعجز أحد عمن يريد أخذ الربا عن مثل هذه الحيلة» قلنا: إن 
لم يعجز فأي ضرر فيه؟ ألا ترى أن من أراد الاستمتاع من المرأة بالزنا لا يعجز أن 
الزنا؟ كلا! وإذ ليس الأمر كذلك فكيف يكون تشريع الطريق إلى التلاخص من 
الربا إبطالا لحكمة تشريع حرمة الربا؟ فدل ذلك على أن الاحتيال للتخلص من 
الربا وغيره من المعاصي بطريق مشرو ع مع اتحاد المقصود جائز ومطلوب 
شرعاء نعم! إن كان في الطريق الذي اختاره المحتال مفسدة أخرى يحكم عليه 
بمقتضاه أياما كان» ولكنه لا يبطل حواز نفس الحيلة. 

والحاصل أن الحيلة ترك لطريق فيه مفسدة إلى مطلوب مباح» واختيار 
لطريق لا مفسدة فيه» وهذا مما لا شناعة فيه شرعا ولا عقلاء ولو كان في الحيلة 
مفسسة في صورة خاصة يحكم بعدم جوازها بخصوصهاء لا بعدم جواز مطلق 
الحيلة. وقد أكثر المخالفون في هذا الباب من التشنيعات على أثمتناء فزيد أن 
نبين حقيقة تشنيعاتهم لينتفع بها الناظرون. 


فنقول: احتج البخاري على ترك الحيل بقوله مَكّْه: ”"وإنما لكل امرئ ما نوى“ 
.)١*(‏ وهو فاسه؛ لأن هذا لا يدل على وحوب ترك الحيل على الإطلاق؛ لأن من 
أراد الاحتيال للتخلص من المعصية يكون له ما نوى بحكم الحديث؛ فيكون ممدوحا 
لا مذموما كما هو مراد البخاري» فهو يدل على جواز الاحتيال واختياره» دون حرمته وتركه. 

واحتج أيضا بأن النبي مله قال: ”لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق 
حشية الصدقة“ )١(‏ وهذا أيضا ليس بشيء؛ لأن جمع المتفرق وتفريق المجتمع 


)١#(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
الخ؟ النسخحة الهندية 27/١‏ رقم: .١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب قوله صلى اللّه عليه وسلم: إنما الأعمال 
بالنية» النسة الهندية 2١ 4٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١9-1/‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الطلاق» باب في ما عنى به الطلاق» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .77٠١١‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب فضائل الجهاد» باب 
ماحاء في من يقاتل رياء وللدنياء النسخة الهندية 5/١‏ 274 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١51517‏ . 

وأخرحه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء» النسخة الهندية 
١0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ©. 

وأحرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الزهدء باب النية» النسخة الهندية 8١1/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: /57511 . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق الخ» 
النسخة الهندية 2١96/١‏ رقم: .21157 ف: .1١ 46٠0‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الزكلة» باب في زكاة السائمة» النسخة الهندية 
00١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١5/١‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الزكاة» باب ما يأحذ المصدق من الإبل» النسخة 
الهندية 2١١9/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١8٠0١‏ 


داع محض» وليس من الحيلة المشروعة التي كلامنا فيها؛ لأن فيه فرارا من أداء حق 
واحب عليه باحتيار شيء لا يسقط الحق عنهاء فهو ليس بحيلة» بل مجرد داع للساعي. 

واحتنج أيضا بأنه لما قال الأعرابي: لا أنقص مما فرض اللّه على شيئاء قال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: ”أفلح إن صدق أو دحل الجنة إن صدق“ (+) ثم قال 
بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان» فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيه 
فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. 

والجواب عنه أنه لا تعارض بين قوله عَكلْهُ للأعرابي» وبين قول بعض الناس؛ لأن 
من تصرف في ماله بالبيع أو الهبة لا شيء عليه؛ لأنه تصرف تصرفا أذن اللّه له فيه» وأما 
احتياله للفرار عن الزكاة قبل الوحوب فليس فيه نقص مما فرض اللّه عليه؛ لأن اللّه لم 
يفرض عليه الزكاة بعد حتى يكون فيه نقصها مما فرضه اللّه عليه» فلا دليل في الحديث 
على إبطال هذه الحيلة» وأيضا ليس فيه الفرار عن أداء حق أوجبه اللّهء كما كان في 
جمع المتفرق وتفريق المجتمع» فليس له دلالة على إبطال هذه الحيلة. وغاية ما يقال: 
إنه فرار من الطاعة؛ لأن الزكاة طاعة؛ فيكون معصية. 

والجواب عنه أنا لا نسلم أن كل فرار من الطاعة معصية؛ لأن الفرار من الطاعة 
إن كان لأحل كونها طاعة فلا شك في كونها معصية» وإن كان لأمر آخر ينظر إلى 
ذلك الأمر» ويحكم عليه بحسبه» فنقول: الفرار من الزكاة يحتمل وجوبها: أحدها أنه 
لا يستحسن نفس الزكاة بل يعده مغرماء وهذا لا يظن بمسلم. 

والشاني: الحرص على جمع المال بحبه» وهو مذمومء فيكون الفرار من الزكاة 
لأجله مذموما مكروها. 


"9 ) أعرجه البخاري في صحيحه كاملا كتاب الصومء باب وجحوب صوم رمضانء» 
النسخة الهندية 1١‏ رقم: 1/867ءف: 0 . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب الإيمان» باب بيان أن الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام» النسخة الهندية 20/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١١‏ 


والفالث: أن يعلم أنه إذا أدى الزكاة يقع حلل في بعض أموره من المعايش» فيحتال 
لدفع الزكاة عن نفسه تحرزا من ذلك الخلل» وهو ليس بقبيح؛ فلا يكون الاحتيال له قبيحا. 
والرابع: أنه يظن من نفسه أنه لا يقوم بحقها بعد الوجوبء فيحتال لعدم 
الوجحوب خوفا من الوقوع في المعصية» وهذا محمود؛ فيكون الاحتيال له محمودا. 
والخخامس: أن لا يكون له غرض نخاص» بل يكون الباعث عليه أن اللّه تعالي لم يوجحب 
عليه الزكاة في المال ولا أوجب عليه حفظ المال إلى أن يجب الزكاة عليه» والاحتيال 
لهذا الزكاة لهذا الوجه مباح» وعلى هذا التفصيل لا يصح جعل الفرار من الزكاة معصية 
على الإطلاق» ولا ملام على من قال: لا شيء على من احتال لدفع وجوب الزكاة عن نفسه. 
ثم أورد البحاري حديث أبي هريرة: أن النبي مَل قال: (4# ) ”يكون كنز 
أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع» يفر منه صاحبه» ويطلبه ويقول: أنا كنزك» قال: واللّه 
لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه“ وقال رسول الله مَكل: ”إذا ما رب الأنعام لم 
يعط حقها لتسلطت عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأحفافها“ وقال عقيب هذا 
الحديث: قال بعض الناس في رجحل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة» فباعها بإبل 
مثلهاء أو بغنمء أو ببقر» أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم واحتيالا: فلا شيء عليه» وهو 
يقول إن زكي إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه (07). ومقصود 
البخاري من هذا الكلام أن بعض الناس حالف حديث أبي هريرة وناقض نفسه. 


8١‏ ) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب الحيل» باب في الزكاة وأن لا يفرق بين 
مجتمع» النسخة الهندية 9/57 2٠١7‏ رقم: 25545 ف: /59601. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الزكاة» باب مانع زكاة الإبل» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 46٠‏ 7. 

#١‏ ه) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيلء باب في الزكاة وألا يفرق بين 
مجتمع» النسخة الهندية 9/7 2٠١7‏ رقم: 25549 ف: /59601. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 215/17 رقم: 55 1/. 


والجواب عنه أنه ليس في حديث أبي هريرة ما يدل على عدم جواز هذا الاحتمال؛ 
لأن فيه تهديد من لا يؤدي الزكاة بعد الوحوبء وليس فيه تعرض لمن يتحرز من 
وجوب الزكاة» وليس التحرز من وجوب الزكاة كالمنع بعد الوحوب حتى يقاس 
عليه فلا يخالف قوله هذا الحديثء» بل المخالف له من جعله دالا على ما لا يدل هو 
عليه. وأيضا لا مناقضة بين قوليه؛ لأن القول بجواز تقديم الزكاة مبني على تقرر سبب 
الوجوبء والقول بجواز دفع الزكاة عن نفسه مبني على عدم وجوب الزكاة» وأي 
مناقضة بين هذين القولين؟. 

وماقال ابن حجر: (5) إن الوجوب قد تقرر من أول الحول» ولذلك جاز 
التتعجيل قبل الحول» ليس بشيء؛ لأن تقرر الوجوب قبل حولان الحول غير مسلم» 
وحواز التقديم مبني على وجود سبب الوحوبء لا على تقرر الوجوب كما قلتم» ولو 
تقرر الوجوب في أول الحول لوجبت الزكاة لهلاك بعض النصاب في أثناء الحول في 
الباقي» كما يجب بعد حولان الحول. 

فإن قيل: سلمنا أنه لا وجوب قبل الحول» ولكنا نقول: إن حق اللّه تعلق بالمال 
لتوجنوة السايه كما ساق نمق الؤرثة مركن اللعراش اقل يتجووالة إنقاط حدق الله 
كما لا يجوز له إبطال حق الورثة. 

قلنا: ليس وجود النصاب كمرض الموتء وإلا لا نحجر المالك من التصرف في 
المال مطلقاء لإسقاط الزكاة أو لغيره كالمريضء فلا يصح القياس» وبالجملة هذا طعن ساقط. 

ثم أورد البخاري حديث ابن عباس أنه: استفتى سعد بن عبادة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: ”اقضه عنها“ وقال عقيب هذا الحديث: قال بعض الناس: إذا 
بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه» فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا 


(+") ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحيل» باب في الزكاة» مكتبة دارالريان 
71 "2 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١/١7‏ 5» تحت رقم الحديث: 5549 ف: /59601. 


لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه» وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله («1/8). 
وقال ابن حجر: قال المهلب: الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة» ولا 
بالموت:؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه وكانت لازمة لا تسقط 
بالموت أولى؛ لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذرعن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد 
لزوما (#.م). وأجاب عنه العيني بأن القياس غير صحيح؛ لأن النذر حق معين واحد» 
والزكاة حق اللّه وحق الفقراء» فمن أين الجامع بينهما؟ (9). وهذا الحواب غير صحيح؛ 
لأن النذر والزكاة كليهما حق للّه تعالئ» والفقراء مصارف لكلا الحقين» هذا هو الجامع. 
فالجواب الصحيح أن الحديث لا يدل على عدم سقوط النذر عن الميت في 
أحكام الدنياء وقوله مَكِك: ”اقضه عنها“ أمر منه بالتبرع بالأداءء والدليل عليه أنه لو 
وحب أداء الزكاة والنذر على الولي» فإما أن يجب عليه مطلقاء سواء ترك الميت مالا 
أم لاء وحينمذ يلزم أذ الرحل بجريمة غيره» وقد قال النبي مَكلهُ: ”لا يجنى أحد على 
أحد” ( . )١‏ وقال الله تعال: إولا تزر وازرة وز رأخرى» )١ ١*(‏ أو يشترط له 


(/1) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيلء باب في الزكاة وألا يفرق بين 
مجتمع الخ النسخة الهندية 2٠١575/7‏ رقم: 2559٠‏ ف: 5969. 

وأخحرج ابن ماجة مثله في سننه» كتاب الكفارات» باب من مات وعليه نذرء النسخة 
الهندية ١5 4/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .7١1‏ 

(.8) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحيل» باب في الزكاة» مكتبة دارالريان 
"2 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/١7‏ 5» تحت رقم الحديث: 2.555٠‏ ف: 59109. 

(+4) ذكره العيني في عمدة القاريء كتاب الحيل» باب في الزكاة» مكتبة دار إحياء التراث 
يروت 21١7-111/75‏ مكتبة زكريا ديوبند 47/١"‏ 27 تحت رقم الحديث: 2559٠‏ ف: 5969. 

)١ ٠ +١‏ أخرجه ابن ماجة في سننه بتغير ألفاظ» كتاب الديات» باب لا يجني أحد على 
أحدء النسخة الهندية 2١91/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7"59. 

.١5 4 سورة الأنعام» رقم الآية:‎ )١ 1١6١ 


ترك الميت المال» ولا دليل عليه في الحديث؛ لأنه لم يقل سعد: إنها تركت مالاء ولم 
يسأله رسول الله صلى اللّه عليه وسلم هل تركت مالا أم لا؟ فكيف جاز لكم تقييد 
إطلاق الحديث؟ وإن جاز لكم التقييد بالاجتهاد فكيف لا يجوز لنا حمل الأمرعلى 
غير الوجوب؟ بالجملة لا دليل في الحديث على عدم سقوط النذر والزكاة بالموت» 
فلا يرد الطعن بمخالفة الحديث. 

ثم أورد البحاري حديث ابن عمر: أن النبي مله نهى عن الشغارءوقال عقيبه: قال 
بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز» والشرط باطلء» وقال في المتعة: 
النكاح فاسدء والشرط باطل» وقال بعضهم: الشغار والمتعة جائزان» والشرط باطل (72 .)١‏ 

وحاصله أن بعض الناس خالف الحديث؛ لأن النبي مَكنهُ نهى عن نكاح الشغار 
احتيالا كان أو بلا احتيال» وهو يقول: إن احتال حتى تزوج على احتيال فالنكاح 
صحيح والشرط باطلء ثم ناقض نفس وقال: إن المتعة فاسدة» وجه المناقضة أن 
الشغار والمتعة كليهما منهي عنه» فتصحيح أحدهما وإفساد الآخر تناقضء وزاد 
البعض الآخر شناعة» فقال بصحة المتعة والشغار كليهما مع بطلان الشرط» مع أن 
حديث المتعة والشغار تقتضي ببطلانهماء هذا هو تقرير كلامه على حسب مرامه» 
والظاهر أنه أراد من المتعة النكاح الموقت» لأن فيه حلاف زفر. 

والجواب عنه أنه إن أراد ببعض الناس أبا حنيفة كما هو الظاهرء فهو وإن قال 
بصحة نكاح الشغار وبطلان الشرطء فإنه لم يقل بفساد النكاح المؤقت وبطلان 
الشرطء بل قال ببطلان هذا النكاح» فنسبة القول بالفساد إليه غير صحيح» والفرق بين 
نكاح الشغار والنكاح المؤقت أن النكاح المؤقت لم يوجد فيه حقيقة النكاح» وهو 


)١ ”74(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيل» باب» النسخة الهندية ٠١75/5‏ 
رقم: 55١‏ ف:5508". 

وأخرجحه الترمذي في سننهء وقال: هذا حديث حسن صحيحح أبواب النكاح» باب ماجاء 
من النهي عن النكاح الشغارء النسخة الهندية 27١ 54/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .١١17‏ 


ملك البعضة على وجه التأبيد؛ فيكون باطلاء بحلاف نكاح الشغار فإنه وجد فيه تلك 
الحقيقة» فيصح ويبطل الشرط» وهو جعل أحد البضعين عوضا عن الآخره ولا يؤثر 
بطلانه في بطلان العقد؛ لأنه فساد في أمر حارج عن حقيقة النكاح وهو المهر» 
والنكاح يصح مع نفي المهر -كنكاح المفوضة- فمع فساده بالأولى» ومعنى قول 
ابن عمر: ”أن النبي مله نهى عن الشغار“ إنه نهى عن جعل أحد البضعين عوضا عن 
الآحر في النكاحء فهذا النهي إنما يبطل جعل أحد البضعين عوضا عن الآخر في 
النكاح» وأبو حنيفة يقول به» ولا يقتضي ذلك بطلان نفس النكاح» حتى يكون القول 
بصحته مخالفا للحديثء فاندفع طعن المخالفة. 

وأما الطعن بلزوم التناقض فالجواب عنه أن المنهي عنه في حديث الشغار هو 
الشغار لا نفس العقدء والمنهي عنه في حديث المتعة هو نفس العقدء فقلنا: بمقتضى 
كل حديثء وأبطلنا الشغار في نكاح الشغار لا نفس العقدء وأبطلنا نفس العقد في 
النكاح المؤقتء فلم يلزم التناقض. 

والجواب عن زفر أنه جوز النكاح الموقت مع بطلان الشرط بناء على أنه ليبس» 
وهذا تأويل منه» وتأويل المجتهد لا يسمى مخالفة للحديثء وإلا لكان لنا أن نقول: 
إن البخخاري حالف الحديث؛ لأنه جعل النكاح المؤقت متعة بناء على التأويل» مع أنه 
ليس في الحديث أنه متعة» فاندفع الطعن بحذافيره. 

ثم أورد البخاري حديث النهي عن المتعة» وقال عقيبه: إن بعض الناس قال: إن 
احتال حتى تمتع فالنكاح فاسدء وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل (726 .)١‏ 
وقال العيني: لا مناسبة لذكر هذا هنا؛ لأن المتعة بطلانها مجمع عليه» وقوله: ”إن احتال“ 


>٠١ 79/1 أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الحيل» باب» النسخة الهندية‎ ) ١ 
.5951 رقم: 55915 ف:‎ 

وأخر جه الدارمي في سننه» كتاب النكاح» باب النهي عن متعة النساء» مكتبة دارا المغني 
الرياض 5/7 2١ 4٠١‏ رقم: 513 77. 


ليس له دحل في المتعة» وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه (5 .)١‏ 

قلت: الظاهر أن البخاري أراد من المتعة النكاح المؤقت الذي فيه حلاف زفر» 
وزاد ذكر الاحتيال زيادة للتشنيع؛ لأن تجويز الباطل وتصحيحه شنيع» وتجويزه 
بالاحتيال أشنع, والتشنيع ليس من غير وجه من هذه الجهة» أي من جهة ذكر 
الاحتيال؛ لأن الحكم لا يتغير عنانا بالاحتيال» وإنما هو من غير وجه لأنه جعل 
الحديث نصافي إبطال النكاح المؤقت» مع أن الأمرليس كذلكء بل هو نص في 
إبطال المتعة» وأما أن النكاح المؤقت هو متعة أم لا فأمر احتهادي» فقال أبوحنيفة: هو 
في معنى المتعة» وقال زفر: لاء تأويل المجتهد وإن كان مخالفا لتأويل المجتهد الآخر 
لا يسمى مخالفة للحديثء وإلا فتأويلات البخاري أحق بهذه التسمية؛ لكونها أنجد 
من نصوص الأحاديث» كما لا يخفى» فاندفع الطعن. 

ثم أورد البخاري قوله عليه السلام: ”لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكل“ 
(*ه )١‏ واحتج به على كراهة الحيلة» وهو ليس بشيء؛ لأنا لا نقول بجواز كل 
حيلة» بل نقول: إذا كان المطلوب نفسه مباحاء وللوصول إليه طريقان: طريق فيه 
مفسدة شرعية وطريق ليس فيه ذلك» فترك الطريق الغير المشرو ع واختيار الطريق 
المشروع هو الحيلة التي نقول بجوازهاء وفي منع الماء ليمنع الكلاء نفس المطلوب 
غير مباح» فلا يجوز الاحتيال له بمنع الماء فاعرف ذلك. 


(*ع )١‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» 
مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2١١7/7585‏ مكتبة زكرياديوبند 2744/5 تحت رقم 
الحديث: 5595 ف:١5551.‏ 

(#ه )١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيلء باب ما يكره من الاحتيال في 
البيوع» النسخحة الهندية 2٠١10/57‏ رقم: 55591 ف: 595017". 

وأخرحه مسلم في صحيححه» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الخ» النسخة 
الهندية 2١/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١555‏ 


ثم أورد البحاري نهى النبي َه عن النجش (” .)١‏ واحتج به على عدم 
جواز الحيلة لأن النجش حيلة لزيادة السعر» وهو أيضا ليس بشيء؛ لأن النجش خحداع 
صرفء وليس من الحيلة التي نحن فيها بشيء. 

ثم أورد قوله مَكل: ”إذا بايعت فقل: لا حلابة» (/11) واحتج به أيضا على 
عدم جواز الحيلة» وهو أيضا فاسد؛ لأنه مبني على عدم الفرق بين الداع والحيلة؛ 
لأن الحيلة هو ترك طريق غير مشروع باختيار الطريق المشروع للوصول إلى المقصود 
المباح» والخداع هو اختيار طريق غير مشروع للوصول إلى المطلوب الغير المشروع 
بحيث لا يعلمه صاحبه» كأن باع مبيعا قيمته درهم بدرهمين بإظهار أنه غير معيب» أو 
باع سليما قيمته في السوق درهم بإظهار أن قيمته فيها درهمان» فهذا تحصيل 
لمطلوب مشروع وهو زيادة الربح باختيار طريق غير مشروع. وهو التدليس» أو 
الكذبء فأين الخداع من الحيلة التي يجوزها الفقهاء؟ 

ثم أورد حديث عائشة في نكاح الولي اليتيمة بمهر أدنى من سنة نساءه 
.)١8*(‏ وهذا أيضا ليس من الحيلة المشروعة في شيء؛ لأنه اختيار لطريق غير 
مشروع لتحصيل مطلوب مشروع. والحيلة ضدهء كما عرفت. 


)١ >3١‏ أخرحه البخاري في صحيحهه كتاب الحيل؛ باب ما يكره من التناحش» 
النسخحة الهندية 2٠١7/57‏ رقم: 25595 ف:5951. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه الخ» 
النسخة الهندية 237/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 5 .١51١‏ 

١7/6١‏ ) أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الحيلء باب ما ينتى من الخداع في البيع» 
النسخة الهندية 2٠١1/7‏ رقم: 255596 ف: 59714. وأحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
البيوع» باب من يددع في البيع» النسخخة الهندية 7//» مكتبة بيت الأفكار رقم: ١9171‏ . 

)١ 8#)‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب ما ينهى من الاحتيال الخ» 
النسخحة الهندية 2٠١7/57‏ رقم: 25595 ف: 5956. 


إعلاء السنن كتاب الحيل 706 ح: 5 ”7 


ثم قال البخاري: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية الميتة» 
ثم وجدها صاحبهاء فهي له ويرد القيمة» ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية 
للغاصب؛ لأخذه القيمة» وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبهاء 
واعتل بأنها مانت حتى يأنحذ ربها قيمتهاء فتطيب للغاصب جارية غيره» وقال النبي عَله: 
”أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء“ (46 .)١‏ وقال: ”إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض» فأقضى له على نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له من أخيه شيئا فلا يأحذ؛ فإنما أنا أقطع له قطعة من النار“ ( ٠‏ 7). 

وهذا أيضا ليس بشيء؛ لأن قول الغاصب: إنها مانت ليس طريقا مشروعاء 
بل هو اختيار طريق غير مشرو ع لمطلوب مشرو ع» وهو تملك الجارية بقضاء 
القاضي وبرضى المالكء فليس هذا من الحيل المشروعة التي يقول بجوازها 
الفقهاءء ثم لما كان تملك الغاصب الجارية بقضاء القاضي ورضى المالك يكون 
ملكا صحيحهء وتحل الجارية له» ولا يؤثر فساد الطريق في فساد الملك؛ لأنه لا 
فساد في سببهء وهو القضاء والرضىء وإنما الفساد في طريق تحصيل هذا القضاء 
والرضىء ألا ترى أنه لو كتم البائع عيب السلعة فباعها يكون المبيع ملكا للمشتري 
ويطيب لهء مع الفساد في الطريق» وهو الخداع. 

وما قال البخاري: إن فيه احتيالا لمن اشتهى حارية الخ (# ١‏ ؟) فباطل؛ لأنه إن 


)١ 4(‏ أورده البخاري في صحيحه تعليقّاه كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية» 
النسخة الهندية 2٠١70/1‏ قبل رقم الحديث: 25591 ف: 5955. 

٠ #*(‏ 77) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب» النسخة الهندية »٠١70/5‏ 
رقم: 2.5594 ف:594717. وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر» 
النسخة الهندية 4/7 7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 11/11. 

١١‏ 7) ذكره البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية الخ» النسخة 
الهندية 2٠١0/7‏ قبل رقم الحديث: /55151, ف: 59555. 


إعلاء السنن كتاب الحيل ون ج: 5 ؟” 


كان فيه احتيالا لمن اشتهى جارية إلخ» ففي تجويز المبيع مع التدليس احتيال لمن 
يريد المخادعة» والبخاري لا يبطل هذا البيع» فكيف يبطل هو ذلك القضاء والرضى؟ 
ولااحجة له في قوله عليه السلام: ”أموالكم عليكم حرام“ لأن في ما نحن فيه تملكا 
بالقضاء والرضىء فلا يكون داخلا فى الأموال المحرمة» وكذا لا حجة له في قوله عليه 
السلام: ”لكل غادر لواء“ (7# 7) لأن فيه ذم الغدرء ونحن لا نقول بجوازه» وليس 
فيه دلالة على أن الشيء لا يملك بالقضاء والرضى إذا كان في طريق تحصيلهما غدر. 

وأماقوله عليه السلام: ”من قضيت له من أخيه شيئا فلا يأحذء فإنما أنا أقطع له 
قطعة من النار“. فلا تعلق له بما نحن فيه؛ لأن الحديث إنما ورد في من ادعى شيئا 
ليس هو لهء وإنما هو لغيره» ولم يرد فيمن ابتاع شيئا من المالك بالخداع» وقياس 
أحدهما على الآخر قياس مع الفارق؛ لأن البيع من أسباب الملك شرعاء وليس ادعاء 
شيء لغيره لنفسه منها؛ ثم ليس في الحديث أن المقضى له لا يملكه» غايته أنه يبجحب 
الرد عليه ديانة؛ للتخلص من المؤاخذة الأخروية التي وحبت عليه للدعوى الكاذبة؛ 
لتملك مال الغير على وجه غير مشروع من إقامة الشهادة الكاذبة وغيرهاء وإن لم يرده 
يعذب في النار بسبب ذلك الشيء الذي أحذه» لا لأنه لم يملكه» بل لأنه ملكه بسبب 
محظور شرعاء وهذا هو معنى قوله: ”إنما أنا أقطعه قطعة من النار“ (+9 7) ألا ترى 


(7 7) أعرجه البخاري في صحيحه تعليقاه كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية» 
النسخة الهندية 2٠١70/1‏ قبل رقم الحديث: /5591» ف: 5955. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» النسخخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: 1177 . 

(708 7) أعرجه البخاري في صحيحه تعليقًاء كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية» 
النسخحة الهندية »٠١*0/1‏ قبل رقم الحديث: /559, ف: /5951. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن» 
النسخة الهندية 4/١‏ /» مكتبة بيت الأفكار رقم: 11/17. -> 


أنه لو تزوج رحل امرأة بخداعها هل لا ينعقد ذلك النكاح؟ ولا يحل للرحل وطئها؟ 
ولو وطئها يكون زانيا؟ كلا! فإذا كان التزوج بالخداع محللا فكيف لا يكون 
الابتياع بالخداع محللاء وإن كان في القول بصحة البيع والقضاء احيتالا فكيف لا 
يكون في القول بصحة النكاح بالخداع احتيالاء فظهر فساد ما طعن به البخاري. 

والحاصل أن من قال بوقوع الملك للغاصب على الجارية في الصورة 
المذكورة لا يقول بجواز مثل هذا الخداع» ولا بأن المخادع غير آثم» ولا يجب رد 
الجارية عليه ديانة» بل يقول: التملك بهذه الحيلة حرام» والمخلص منه أن يرد عين 
الجارية على البائع» ويسترد منه الشمن» ولو لم يفعل يكون آثما ومعذبا؛ لاختياره 
الطريق الغير المشرو ع للتملكء إلا أن هذا لا يقتضي أن لا يكون الجارية ملكا له» 
ويكن وطئها بجارية الغير موجبا للزنا والحدء فلا احتيال فيه لمن يريد الخداع» 
وهذا من دقة فهم هذا القائل» حيث أعطى كل شيء حقه» بخلاف هؤلاء القاصرين 
الذين حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. 

والعجب أنهم يحتجون بنصوص ويجعلونها نصا في مدعاهم» مع أنه لا تكون 
دالة على ما قالوا: ومع ذلك هم يطعنون من خالفهم بمخالفة النص» والحال أنهم 
أولى وأحرى بهذا التشنيع؛ لأنهم يحملون النصوص على غير محملها. 

ثم قال البخاري: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» ولا الثيب حتى تستأمر“ وأن خنساء بنت حذام أنكحها أبوها وهي كارهة» 
فرد النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك» وقال بعض الناس: لو أقام رجحل شاهدي زور على 


-»وأخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب القضاءء باب قضاء القاضي إذا اخطأء النسخة 
الهندية 4/7 ٠‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "0/1 7. 

وأخحرجه الترمذي في سننهءوقال: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح أبواب 
الأحكامء باب ماجاء في التشديد على من يقضي له الخ النسخة الهندية 4/./١‏ 27 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: ١159‏ . 


نكاح امرأة -وهو لم يتزوجها- فقضى القاضى بالنكاح جاز له القيام معها ووطئهاء 
مع العلم بأنه لم يتزوجها قط (* 7). 

وحاصل الإيراد أن القاضي إنما قضى بنكاح سابق» ولم ينشئ نكاحا جديدا 
بينهماء فيكون القضاء غير صحيح؛ لأن صحة هذا القضاء مبني على وقوع النكاح من 
قبل» وهو غير واقع» ولو سلم أنه إنشاء للنكاح فإنشاء النكاح لا يجوز بدون إذنها إن 
كانت بكراء أو أمرها إن كانت ثيباء والمرأة فيما نحن فيه غير آذنة ولا آمرة ولا راضية» 
فلا يجوز هذا الإنشاء. 

والجواب عنه أن الحديثين اللذين ذكرهما البخاري إنما وردا في نكاح الأولياء 
ولا تعلق لهما بالقضاءء فلا يصح الاستدلال بهما على ما نحن فيه إلا بالقياس» فالمخالف 
له لا يكون مخالفا للحديثين» وإنما يكون مخالفا لقياس البخاري ولا شناعة فيه؛ فلا تشنيع. 

ثم نقول: سلمنا أن قضاء القاضي قضاء بنكاح سابق» إلا أن تصرف العاقل البالغ 
لا يلغي مع إمكان التصحيح» فكيف بقضاء القاضي الذي أمره الشارع به؟ فإذا وجب 
بجعله إنشاء لنكاح جديد» وليس في هذا تغيير للقضاء؛ لأن القضاء بنكاح سابق قضاء 
به في الزمان الماضي والحال والاستقبال» وجعله صحيحا في الماضي غير ممكن» 
نعم جعله صحيحا في الحال والاستقبال ممكن» فيجعل صحيحا في هذين الزمانين» 
وهذا هو المراد بإنشاء النكاح في الحال» فليس فيه تغيير للقضاء. 


57١‏ 7) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب في النكاح» النسخة الهندية 
حرقم: 25599 ف:5958. 

وأخر. جه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب استيذان الثيب في النكاح الخ» النسخحة 
الهندية 55/١‏ 4» مكتبة بيت الأفكار رقم: .١ 51١59‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبواب النكاح» 
باب ماجاء في استيمار البكر والثيب» النسخحة الهندية 27٠٠/1١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١١٠17‏ . 


ثم لما كان للقاضي ولاية الإحبار على البالغين؛ لصحة التفريق بين المتلاعنين» 
والعنين وزوجته» وفسخ البيع بين المتبايعين اللذين اختلفا في الثمن والمبيع قائم, بغير 
رضاهم.ء يلحق البالغون في حق القضاء بغير البالغين» ويكون للقاضي على الزوحين 
ولاية كولاية الأولياء على غير البالغين؛ فينفذ قضاء ه عليهما كنفاذ تصرف الأولياء 
على غير البالغين» ولا يشترط له رضى المرأة وأمرها أو إذنهاء وهذه دقة من اللّه بها 
على أبي حنيفة وأصحابه» وحرمها من خخالفهء فطعنه راجع إليه» وقد مرهذا البحث في 
باب نفاذ قضاء القاضي ظاهرا وباطنا بأطول من هذاء فليراحع إليه. 

والحاصل أن ما قال أبوحنيفة لا يخالف الحديث؛ لأن الحديث ليس بنص 
في خلافه ولا ظاهرا فيه» وإنما هو مخالف لما فهمه البخاري من الحديثء» ولا شناعة 
فيه» ولو كان مافهمه البخاري صومابا؛ لأن المجتهد لا يشنع عليه بالخطأ في 
الاجتهادء فكيف إذا كان ما فهمه البخاري ظاهر الخطأ؟ فاعرف ذلك. 

ثم ذكر البخاري (#ه 7) حديث احتيال نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه 
كرامة» وليس هو من قبيل الحيلة المشروعة التي كلامنا فيهاء وإنما هو من جنس 
الخداعء ولا يقول أحد بجوازه. 

ثم أورد البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي َه أنه قال: ”إذا 
سمعتم بأرض فلا تقدمواء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه“ ("7) 


(#ه ؟) أخعرجه البخاري في صحيحه مطولاً» كتاب الحيل» باب ما يكره من احتيال 
المرأة مع الزوج الخ» النسخخة الهندية 2٠١71/57‏ رقم: 251/1 ف: 917/7". 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» 
النسخة الهندية 2479/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 41/5 .١‏ 

>6١‏ ؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيلء باب ما يكره من الاحتيال في 
الفرار من الطاعونء النسخة الهندية 2٠١75/1‏ رقم: 5 251/٠0‏ ف: 591/17. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة الخ» النسخة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .7171١/‏ 


واحتج بها على كراهة الحيلة للفرار من الطاعون» وليس في الحديث كراهية الاحتيال 
للقراره بل فيه نهن عن نقين العتزوج على ونعه الفرار مو لين احفيال: 

ثم قال البخاري: قال رسول الله مَكْلَهُ: ”العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» 
ليس لنامثل السوء“ وقال: قال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى 
مكث عنده سنين» واحتال في ذلككء ثم رجع الواهب فيهماء فلا زكاة على واحد 
منهماء فخالف رسول اللّه كله في الهبة وأسقط الزكاة (71/8). 

وقال العيني: أراد به التشنيع على أبي حنيفة من غير وجه؛ لأن أبا حنيفة في أي 
موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة؟ بل الذي قاله أبوحنيفة هو أن الواهب له أن 
يرحع في هبته» ولكن لصحة الرجوع قيود إلخ (7/.6). 

قلت: المسألة مذكورة بعينها في تنوير الأبصار وشرحه» وحاشيته رد المحتار» 
ونسبها إلى أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمدء ونصبها أيضا إلى زفر إذا استردها بقضاء 
القاضيء فبطل إنكار العيني. والحق في الجواب أن يقال: إنه لا وجه للتشنيع بهذه 
المسألة؛ لأنها مشتملة على أجزاء: الأول: الحيلة لدفع وجوب الزكاة عن نفسه» ولا 
شناعة فيه كما مر مفصلا (9 ؟7). 


7/7 ؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» النسحة 
الهندية 2٠١5/5‏ رقم: 510/05 ف: 591/6. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة الخ» النسخة 
الهندية 277/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١50511‏ 

(#,8 ”) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» مكتبة دار 
إحياء التراث 5 2١71/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 7 2755/1١‏ قبل رقم الحديث: 51/:5» ف: 5917/8. 

(53) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الهبة» باب الرجوع في الهبة» كراتشي 
مكتبة زكريا ديوبند 4/8 .6٠‏ 


والشاني: الرجوع في الهبة» ويدل على صحته قوله: ”العائد في هبته كالكلب 
يعود في قيئه“ (# . 7) لأن العود في الهبة لا يمكن بدون صحة الرحوع» غاية ما في 
الباب أن يكون قبيحا مستهجناء ولا يقول أبوحنيفة باستحسانه» فما قال أبوحنيفة هو 
عين ما دل عليه الحديث الذي ظن البخاري أنه خحالفه. 

والثالث: إسقاط الزكاة عن الواهب والموهوب له» وليس في حديث أنه يبحب 
الزكدة على واحد منهماء حتى يقال: إنه خالف ذلك الحديث» وإنما هو اجتهاد من 
البخاري» وأي شناعة في المخالفة لاجتهاده. 

وتحقيق سقوط الزكاة في الصورة المذكورة أن الواهب لما أخرج المال عن 
ملكه قبل الحول لم تجب عليه الزكاة» ثم لما رجع الواهب في هبته هلك عن 
الموهوب له من غير اختيار منه؛ لأنه مقهور على الردء وهلاك المال يسقط الزكاة عن 
صاحبه» فثبت أجزاء المسألة كلها واندفع الطعن. 

ثم قال البخاري: قال رسول الله مَلكُ: "الشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة“ وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما 
شدده فأبطله» وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأحذ الجار بالشفعة» فاشترى سهما من 
مائة سهمء ثم اشترى الباقي» وكان للجار الشفعة في السهم الأول فلا شفعة له في باقي 
الدار» وله أن يحتال في ذلك .)71١(‏ قلت: فيه ثلاث تشنيعات: الأول: أنه خالف 


«١‏ . ) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيلء باب في الهبة والشفعة» النسخة 
الهندية 2٠١7/7‏ رقم: 51705, ف: 55130. وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الهبات» باب 
تحريم الرجوع في الصدقة الخ» النسخة الهندية 27/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١177‏ 

(71) أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيلء باب في الهبة والشفعة» النسخة 
الهندية 2٠١1357‏ رقم: 251/17 ف: 5917/5. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الأحكامء باب إذا 
حدث الحدود الخ» النسخة الهندية 55-١ 04/١‏ ”2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .1١1٠‏ 


قوله: ”إذا صرفت الطرق فلا شفعة“ فأثبت الشفعة للجار اللاحق» والثاني: أنه أثبت 
الشفعة للجار ثم أبطلها منه» والثالث: أنه جوز الاحتيال لذلك. 

والجواب عن الأول: أن أبا حنيفة أول قوله: ”إذا صرفت الطرق فلا شفعة“ بأن 
فيه نفيا للشفعة الخاصة» وهو الشفعة للشركة» وليس فيه نفي بمطلق الشفعة بأي وجه 
كانء لأنه قال: ”الجار أحق بسقبه“ وحمل الجار على الشريك حلاف الظاهر» ومع 
هذا يرد هذا التأويل ما رواه النسائي وابن ماحة من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
الشريدء عن أبيه: أن رجلا قال: يا رسول اللّها أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا 
الجوارء فقال: ”إنما الجار أحق بسقبه ما كان“ (707#) كما في العيني شرح 
البخحاريء» ثم الشفعة لم يشرع إلا لدفع ضرر الجوارء والضرر لا يختص به بالشريك» 
فالشفعة لا تختص به» ثم حملكم الجار على الشريك تأويل منكم» وحمل نفى الشفعة 
على نفيها للشركة تأويلا من أبي حنيفة» فإن كان تأويله مخالفة للحديث فكيف لا 
يكون تأوليكم مخالفة له؟ 

فيا للعجب من هؤلاء الرحال! يشنعون على أبي حنيفة بما هم بالشتنيع به أولى 
وأحق؛ ثم هم لا يفرقون بين العمل بالحديث بتأويل» وبين مخالفتهء هذا هو حال فهمهم 
واجتهادهم؛ ومع ذلك هم يشنعون على مثل أبي حنيفة» إنا للّهِ وإنا إليه راجعون. 

والجواب عن الثاني: أنه ليس فيه إبطال للشفعة بالجوار» وإنما فيه تقديم الشريك 
على الجار» كما أن الابن يقدم على ابن الابن في الميراث» وليس فيه إبطال عصوبة ابن الابن. 

والجواب عن الثالث: أنه ليس فيه إبطال لحق الجار؛ لأن حقه لم يثبت بعد» 
وإنما يثبت حقه بعد البيع» بل فيه امتناع من إثبات الحق له» وإثبات الحق له غير واحب 


7 7) أحرجه النسائي في سننه الصغرىء» كتاب البيع» ذكر الشفعة وأحكامهاء 
النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .507١1/‏ 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه»كتاب الشفع» باب الشفعة بالجوار» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 555 7. 


إعلاء السنن كتاب الحيل 7 ج: 5 ؟” 


عليه» فإن كان هذا الامتناع لضرورة فلا كراهة في الحيلة» وإن لم يكن فيه ضرورة بل 
المقصود هو مجرد الإضرار بالجار لغرض نفساني تكره» ولم ينص أبوحنيفة على أنه 
يجوز هذه الحيلة بقصد الإضرار بالجار؛ فلا طعن عليه. 

ثم ذكر البخاري حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية (758#). واحتج 
بها على عدم جواز احتيال العامل للهدية» ولم يكن هناك احتيال من ابن اللتبية» وقوله: هذا 
مالكم هذا هدية أهديت لي» لم يكن احتيالاء بل إظهارا لحقيقة الحال في ظنه؛ فلا حجة له 
في الحديث» فإن قيل: إنه إذا لم يكن هدية العامل جائزا بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى. 

قلنا: فعلى هذا ينبغي أن يذكر كل العاصي بهذا التأويل في كتاب الحيل؛ لأن 
كل معصية لا تجوز بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى. 

ثم ذكر البخاري قوله عليه السلام: ”الجار أحق بسقبه“ وقال عقيبه: قال بعض 
الناس: إذا اشترى دارا بعشرين ألف درهم, فلا بأس أن يحتال حين يشترى الدار 
بعشرين ألف درهم, وينقده تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعين» وينقده 
دينارا بما بقي من عشرين ألفاء فإن طلب الشفيع أحذها بعشرين ألف درهم, وإلا فلا 
سبيل له على الدارء فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه» وهو 
تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهما ودينارا؛ لأن البيع حين استحق 
انتتقض الصرف في الدينارء فإن وحد بهذه الدارعيباء ولم تستحق فإنه يردها عليه 
بعشرين ألف درهم.ء قال ابو عبداللّه: فأحاز هذا الخداع بين المسلمينء قال النبي مَض: 
”بيع المسلم لاداء ولا حبثة ولا غائلة“ (55). 


7879١‏ ) أخخر جه البخاري في صحيحهه كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدي له» 
النسخة الهندية 2٠١17-١7/7‏ رقم: 251/1٠١‏ ف: 591794. وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدية العمال» النسخحة الهندية 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ١/177‏ . 

(57 7) أخرجه البخحاري في صحيحه» كتاب الحيلء باب احتيال العامل ليهدي له» 
النسخة الهندية 2٠١3/9‏ رقم: ,51/11١‏ ف:594. ->» 


إعلاء السنن كتاب الحيل 73 ج: 5 ؟” 


والجواب أنه لا خداع في المسألة المذكورة؛ لأنها مبنية على أصول: الأول: 
حواز الاحتيال لإسقاط الشفعة. 

والشاني: أن الشارع لم يجعل للثشمن حدء فالثمن هو التراضي به البائع 
والمشتري بشرط أن يكون من الأموال. 

والثالث: أنه يجوز بيع الدينار الواحد بالدراهم بالغة ما بلغت. 

والرابع: أنه إذا اشترى بالدنانير وأعطى دراهم ثم استحق المبيع ينتقض الصرف 
لأن عند استحقاق المبيع يظهر أنه لم يكن للبائع ثمن على المشتري عند عقد الصرف 
فلم يوجد التقابض عنده. والخامس: أن الصرف لا ينتقض عند رد المبيع بالعيب؛ لأنه 
قد وجد التقابض عند الصرف» وهذه كلها أصول شرعية» فيكون المسألة المبنية عليه 
مسألة شرعية» وتسميتها حداعا سوء أدب مع الشارع بقي ههنا شيء وهو أن مثل 
هذه المعاملة لا يكون إلا بعد المواضعة بين البائع والمشتري على أنه يشتري الدار 
بعشرين ألف درهم, ثم يعطيه تسعة آلاف وتسع مائة وتسعة وتسعون درهماء ويعطيه 
بالباقي ديناراء وبعد هذه المواضعة يكون بيع الدار مشروطا ببيع الدينار؛ فيكون بيعا 
بشرطه» وبيعتين في بيع» وكلاهما منهي عنه» فكيف يكون العقد مشروعا؟. 

والجواب عنه أن المواضعة لا يدل على الاشتراط؛ لأنه يمكن أن يتواضعا قبل 
العق دأو بعدهعلى أنا نعقد بيعين» ولا يكون أحدهما شرطا للآخرء بل يكون كل 
واحد بيعاعلى حدة» فلم يلزم الاشتراط ولا البيعتان في بيعة» واندفع الإيراد. 


-> وأخرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب البيوع» باب في الشفعة» النسخحة الهندية 29 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 61١5‏ 7. 

وأخر جه ابن ماجة في سننه»كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار» النسخة الهندية 
:© مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 496 7. 

وحديث بيع المسلم لاداء الخ» أخرحه الترمذي في سننه بتغير ألفاظ» وقال: هذا حديث 
حسن غريبء أبواب البيوع» باب ماجاء في كتابة الشروطء» النسخة الهندية 2710/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: .١17 1١5‏ 


ثم أورد البخماري قول أبي رافع لسعد: لولا أني سمعت رسول اللّه تكله يقول: 
”الجار أحق بسقبه“ ما بعتكه ( اه ) ثم قال: وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع 
الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة» فيهب البائع للمشتري الدار» ويدفعها إليه» 
ويعوضه المشتري ألف درهم,ء فلا يكون للشفيع فيها شفعة. والحاصل أن أبا رافع باع 
سعدا بيته بأقل مما يعطيه الآخر؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ”الجار أحق 
بسقبه“ لأنه فهم منه أن حق الجار ثابت قبل البيع» وقال بعض الناس: يجوز للبائع 
إبطال هذا الحق الثابت وإعطاء داره مجاناء لعلا يأحذ الجار بالشفعة» وشتان ما بين 
صنيع أبي رافع وبين صنيع بعض الناس. 

والجواب أن قول النبي مَطله: ”الجار أحق بسقبه“ لا يدل على أنه لو لم يعط 
الجار إلا أقل مما يعطيه الناس يجب عليه أن يعطي الجار بما يبدل له كائنا ما كان» 
فيكون ما صنع أبو رافع ورعا محضاء ولا دلالة فيه على أن حق الجار يثبت قبل البيع 
حتى يكون الاحتيال لإسقاط الشفعة إسقاطا لحق واحب» ولو صح لكان الجار أحق 
عند إرادة البيع» وأما عند إرادة الهبة فلا حق للجارء ولم يمنع الشارع من الهبة لحفظ 
حق الجار» فكيف يلزم على رب الدار حفظه لحق الجار؟ فالاعتراض على المسألة غير 
مبني على أصل شرعي . 

ثم أورد البخاري قوله مَكله: "الجار أحق بسقبه“ ثم قال: وقال بعض الناس: إن 
اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير» ولا يكون عليه يمين (3” 7). 

والجواب عنه إذا جاز الاشتراء للمشتري جاز له التصرف فيه؛ لأن الشراء لا يكون 


(+لاه 7) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيلء باب في الهبة والشفعة» النسخة 
الهندية 2٠١13557‏ رقم: .51/٠0/‏ ف: /591/1. 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث أبي رافع 2٠١/5‏ رقم: 471/1 7. 

7١‏ 7) أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيلء باب في الهبة والشفعة» النسخة 
الهندية 2٠١1355‏ رقم: 51/9. ف:5917//8. 


إعلاء السنن كتاب الحيل .م ج: 5 ؟” 


إلا لاتصرفء وعدم إجازة التصرف للمشتري مع إجازة الشراء التزام بأن الشارع أجاز 
الشراء للمشتري ليأخذه الشفيع بالشفعة» وهذا ظاهر البطلان؛ فظهر أن إحازة المشتري 
للشراء إجحازة منه للتصرفء وحاصل إجازته للشفيع في الشفعة أنه يأحذه إذا كان المبيع 
باقياعلى ملكه أو منتقلا منه إلى الغير بالبيع» فلا تعارض بين الحكمين» وهذا غاية 
الدقة من أبي حنيفة حيث راعي جهة المشتري وجهة الشفيع؛ بخلاف البخاري» فإنه 
لم يراع جهة المشتري؛ لأنه لم يجعل شراء ه له» بل جعله ذريعة محضة لأخذ الشفيع 
بالشفعة» ولا يخفى بطلانه» وأما سقوط اليمين فلأن اليمين إنما يجب على من انتقل 
المبيع إليه» والمنتقل إليه فيما نحن فيه صبي؛ فلا تجب اليمين عليه» فاندفع الطعن. 

قال العبد الضعيف: لم يثبت بعد أن الإمام البخاري -رحمه اللّه- قد أراد الرد 
على أبي حنيفة وأصحابه في كتاب الحيل له» بل الظاهر أنه أراد به الرد على المحتالين» 
وكذلك ابن القيم -رحمه اللّه- وهؤلاء المحتالون ليسوا بمقتدين لمذهب أحد من 
الأئمة» وإن كان بعض هذه الحيل تنفذ على أصول إمامء بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ 
حكمها عنده» وهذا أمرغير الأذن فيها وإباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها شيء» ونفوذها 
إذا فعلت شيءء كما سيأتي لك بيانهء إن شاء اللّه تعالئ. 

قال بعض الأحباب: وأطال ابن القيم الكلام في إبطال الحيل (71/7). فقال: 
إن الشارع أمر بسد الذرائع إلى المحرمء وفي ارتكاب الحيل فتح لباب ارتكاب 
الحرام؛ فيكون منهيا عينه. 

والجواب عنه أن الحيلة التي يقول القائلون بجوازها هي أن يكون لمطلوب 
مباح طريقان: طريق منهي عنه» وطريق مباح» فيترك المحتال الطريق المنهي عنه» 
ويختار الطريق المباح» كأن يريد رجل الاستمتاع من المرأة فله طريقان: الأول: أن 
يراودها عن نفسها فيستمتع بهاء والثاني: أن يتزوج بها. 


642 إعلام الموقعين لابن القيم» فصل: تجويز الحيل يناقض سد الذريعة» بتحقيق 
محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١1757/7‏ 


والأول طريق حرام. والشاني طريق مباح, فلو قيل له: الحيلة فيه أن يتزوجها 
ويستمتع بهاء فليس منه فتح لباب ارتكاب الحرام» وإنما فيه سد لبابه» فجعل الحيل 
من باب فتح الباب لارتكاب الحرام سفسطة محضة» وكذا قوله: إن نكاح التحليل 
باطل؛ لكونه حيلة» وقد شرع اللّه التحليل للزوج الأول بنكاح الزوج الثاني ووطئه 
احتيالا له؛ لأن الطلقات الغلاث محرمة للأبدء وهي مظنة لأن يقع الزوجان في الحرام» 
فجعل نكاح الزوج الثاني ووطئه مخرجا لهماء وهذا هو الاحتيال بعينه» فدل ذلك 
على أن من جعل نكاح التحليل سفاحا لم يراع حكمة الشارع فى شرح التحليل. 

فإن قلت: قد لعن رسول اللّه مَّكلّهْ المحلل والمحلل له (#./ 7) وسماه تيسا 
مستعاراء قلنا: إذا كان الفعل الواحد مشتملا على جهتين يعطى له حكم كل واحد 
منهماء فنكاح التحليل مشرو ع من جهة أنه ذريعة للحفظ من الزناء ومكروه من حهة 
أنه حلاف الغيرة» ثم لما كان فى تشريع التحليل فتح لباب الطلقات الثلاث سد بابه 
باللعن والتشبيه بالتيس المستعار» فاعتدل الأمر بأن لم يبق الباب مفتوحا من كل وجه» 
ولا مغلقا من كل وجه» وصار نكاح التحليل نكاحا صحيحا مكروها (790). 

فإن قلت: كيف يكون هذا النكاح صحيحا؟ مع أن المحلل إذا قال: تزروحت» 
لا يقصد بالفظ التزوج المعنى الذي جعل الله له في الشرع؛ لأن هذه اللفظة لم توضع 
في الشرع ولا في اللغة لرد المطلقة إلى زوجهاء وإنما وضعه الله سببا للمودة والرحمة 
بين الزوحينء والتوالد والتناسل وغيرهما. 


(#,") أحرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب النكاحء باب في التحليل» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7١15‏ . 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقائم» أبواب النكاح» باب 
ماجاء في المحلل والمحلل له» النسخحة الهندية »7١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١١١9‏ . 

9١‏ 7) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين فصل: جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/7 . 


قلنا: لفظالتزوج في الشرع والعرف موضوع لتملك البضع ملكا مؤبدا» 
والمحلل إذا قال: تزوحتء فقد قصد هذا المعنى الموضوع له اللفظ» وقصد الطلاق 
بعد التملك لا ينافي قصد التملك المؤبدء بل هو محقق له؛ لأن الطلاق إزالة للملك 
المؤبد الذى لولم يزل كان باقياء وليس هو كالتوقيت في المتعة والنكاح المؤقت» 
وكذا قصد التحليل لا ينافي قصد التملك المذكورء بل محقق له؛ لأن التحليل لا يتأتى 
بدون الملك المؤبدء فلما قصد المعنى الموضوع له للفظ التزوج لم يضره عدم قصده 
المعاشرة وغيرها؛ لأنها ليست موضوعا له للفظ التزوج» بل من توابع الموضوع له» 
وهو كالملك المؤبدء ولأحل ذلك لو طلق بعد التزوج معا لا يقال: إنه لم يوجد 
النكاح بينهما؛ لعدم الموضوع له ولم يصح الطلاق؛ لكونه منافيا لما وضع له التزوج» 
والعجب من هذا القائل أنه يصحح نكاح الهازل مع عدم قصده نفس التملك» ويبطل 
نكاح المحلل ويجعله سفاحا مع أنه قاصد للتملك المؤبد. 

والفرق بأن الهازل إن لم يقصد الموضوع له فلم يقصد غير ما وضع لهء بحلاف 
المحلل فإنه قصد غير الموضوع لهء وهو رد الزوجة إلى الزوج الأول» فرق باطل؛ لأنه 
لمي قصدالرد إلا بعد قصد التملك» كمن اشترى شيئا بنية البيع» والهازل قصد عدم 
التملكء فالهازل قاصد لغير الموضوع له بخلاف المحللء فاندفع الفرق» وتبين أن 
عدم قصد الموضوع له إن كان مبطلا للنكاح فنكاح الهازل أولى بالبطلان» وإن لم 
يكن مبطلا فنكاح المحلل أدنى بالصحة» فاعرف ذلك. 

واحتج ابن القيم على حرمة الحيل وبطلانها بالنهي عن بيع العينة (. 8 ) ولا 
حجة له فيه؛ لأن حرمة العينة أو كراهتها ليس لأنها حيلة» بل لأنها مشتملة على 
مفسدة شرعية» وهو الربا بعينه؛؟ لأن فيها البيع بأقل مما باع قبل نقد الثمن» أو البيعتين 
في بيعة» ومع ذلك فيها بخل وإعراض من المروة والإحسانء واختيار لما هو لوم. 


الحيل؛ بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١11//٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحيل ١٠م‏ ج: 5 ؟” 


واحتج أيضا بقوله عليه السلام: ”إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى“ 
١*(‏ 5) وقال: إذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله كان له مانواه. وهو 
سفسطة؛ لأن المطلوب إذا كان حراما من أي طريق كان فلا كلام فيه» وإنما الكلام 
في مطلوب هو مباح من طريق وغير مباح من طريق آخرء فإذا احتار طريقا مباحا 
لمطلوب مباح تاركا للطريق الذي فيه معصية خوفا من المعصية يكون له ما نواه؛ لأن 
لكل امرئ ما نوى» فالحديث حجة عليه لا له» واحتج أيضا بأن الله تعالئن مسخ اليهود 
قرده بنصبهم الشباك للسمك يوم الجمعة» وأحذهم إياها يوم السبت» ولا حجة له فيه؛ 
لأن أذ السمك يوم السبت هو الذي كان محرما عليهم نصب الشباك في ذلك اليوم 
فلميسلموا بهذه الحيلة من المعصية» ولم يكن هذا من باب الخطأ في الاحتهاد» بل 
من باب التعنت ومخالفة الحق الذي كان راسخا في طباعهمء فمسخوا قردة بهذا 
التعنت» والحيلة التي كلامنا فيها ليس من هذا الباب؛ فلا يتم الحجة. 


١7١‏ 5 ) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء النسخة الهندية 27/١‏ رقم: .١‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال 
بالنية» النسخحة الهندية 50/7 2١ 51-١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١51/‏ 

وأخرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب الطلاق» باب في ماعنى به الطلاق والنيات» النسخة 
الهندية ٠٠0/١‏ 7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١١7؟.‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب فضائل الجهاد» باب 
ماحاء من يقاتل رياء وللدنياء النسخة الهندية 2754/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١5151/‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الطهارة» باب النية في الوضوءء النسخة الهندية 
١0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /ا/ا. 

وأخعرجه ابن ماجة في سننه»كتاب الزهدء باب النية» النسخة الهندية 471١/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: /5771 . 


واحتج أيضا بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعن اليهود على أكل الشحوم 
(+77 8 ) بالإذابة وتغيبر الاسمء وأن الشحم المذاب يسمى ودكا لا شحماء وعلى 
أكل ثمنهاء ولا حجة له فيه أيضا؛ لأن الشحم كان في حقهم كالخمر في حقناء فلم 
يكن مباحا لهم بالإذابة ولا بالبيع» ولم يكونوا في هذا متحرزين عن المعصية» بل كان 
فعلهم هذا تعنتا للمخالفة» فليس هذه الحيلة أيضا مما نحن فيه. 

واحمج أيضا بأن اللّه تعالئ عاقب أصحاب الجنة الذين ذكرهم في سورة ”ن»: 
بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مصبحين إلى إسقاط نصيب المسلمين» ولا 
حجة له فيه أيضا؛ لأن اللّهِ تعالئن جازاهم على البخل الذي هو مذموم شرعاء ولا نقول 
بجواز حيلة فيها مفساة شرعية» واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
”ليشر بن ناس من أمتي الحمر يسمونها بغير اسمها“» (*47 ) وفساده ظاهر؛ لأنه لا 
يقول أحد بحل الحرام بمجرد تغيير الاسم. 

وقال ابن القيم: كان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق» وأرجع فيها مرارا 
وأنا حاضر فلم يرخمص فيها. وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع 
زيادة الكلفة بشرى السلعة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى 
وتبيح ما هو أعلى منه (+4 ع ). وهو من قلة فقاهة شيخه؛ لأن المعنى الذي حرم الربا 


(77 5 ) أخرجه أحمد في مسندهء مسند أبي هريرة 2751/7 رقم: ٠‏ 1/7/. 

وأخرجه البزار فى مسنده» وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا 
الوجه» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 29.0/١©‏ رقم: .1٠٠5‏ 

37# ع ) أحرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب الأشربة» باب في الداذيء النسخة الهندية 
١ه»‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: //5"5. 

وأخحرجه ابن ماحة في سننه»كتاب الفتن» باب العقوباتء النسخخة الهندية 259٠/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: .4٠1٠١‏ 

(4 8 ) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» دليل تحريم الحيل وأنواعهاء بتحقيق 
محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0/7 .١1‏ 


لأحله هو كون الشيء خاليا عن العوض في عقد المعاوضة لا مجرد الضرر؛ لأن 
الشارع جوز بيع صبرة من الحنطة بفلسء ولم يجز بيعها بصبرة مثلها جزافاء مع أن 
الضرر في الأولى أكثر وأظهر؛ فلا معنى لقوله نعم التورق مكروه لأمرآخرء وهو البخل 
والصدود عن المروة والإحسان. 

وفيه أيضا ب بيع المضطر الذي نهى عنه رسول الله مُه ترغيبا في مكارم الأعلاق؛ 
لأن التورق هو أن يطلب رجحل من آخر دراهم قرضاء فلا يعطيه ويقول: عندي مال 
فابتعه مني بكذا نسيئة» وبعه في السوق نقداء ويزيد في القيمة زيادة فاحشة» فيشتريه 
منه بالغبن الفاحش اضطراراء ويبعيه في السوق بقيمة أو بأقل أو بأكثر على حسب ما 
يقعء ولا يخفى مافيه من البخل واللوم والاضطرار والامتناع من المبيرة والإحسان» 
واحتج أيضا على تحريم الحيل بقوله عليه السلام: ”صيد البرلكم حلال ما لم تصيدوه 
أو صيد لكم“ (*ه 4) ولا حجة له فيه؛ لأنه ليس فيه تحريم الحيل» بل فيه تحريم 
للاصطياد مباشرة وتسببا. 

واحتج أيضا بقوله عليه السلام: ”إذا قرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله 
على الدابة فلا ي ركبها ولا يقبله» إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل ذلك“ (576" ؟ ). 
وهو أيضا ليس بشيء؛ لأنه ليس فيه تحريم الحيل» بل فيه تحريم قبول هدية المديون 
وركوب دابته؛ لكونه رباء واحتج أيضا بقوله عليه السلام: ”لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق 


(*#ه ع ) أحرجه الترمذي في سننه» وقال أبوعيسى: حديث حابر حديث مفسر» 
والمطلب لا نعرفه له سماعا من جابر» أبواب الصومء باب ماحاء في أكل الصيد للمحرم» النسخة 
الهندية ١11/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "85. 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء إذا أشار المحرم إلى الصيد الخ» النسحة 
الهندية 7١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7/7٠‏ 

(5 5 ) أحرجه ابن ماجة في سننه»كتاب الرهون» باب القرض» النسخة الهندية 
»2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5177 7. 


بين مجتمع خحشية الصدقة“ (*/41 ) وقال: هذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى 
إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام 
الحول تحيلا على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمعء فلا تسقط عنه الزكاة بالفرار 
منهاء وهو باطل؛ لأن فيه نهيا عن الجمع والتفريق بعد وجوب الزكاة لحولان الحول؛ 
لأن فيه امتناعا من أداء الزكاة الواحبة» وليس فيه نهى عن التفرق قبل الوجوب؛ إذ لو 
كان كذلك لوجب الزكاة على من يمتنع من جمع المال قدر النصاب حشية الصدقة» 
فإن قيل: إنه لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود السبب. 

قلنا فكذلك لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود الشرط» وهو حولان الحول على 
النصابء فما لا فرق؟ والحاصل أن بيع المال نحشية الصدقة إن كان موجبا للزكاة بدون 
وجود شرط الوجوب ينبغي أن يكون بيع المال نحشية الزكاة موجبها لها بدون سبب الوجوب 
أيضاء وإن لم يكن ببع المال حشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوب ينبغي أن لا 
يكون بيع المال حشية الصدقة موجبا لها بدون شرط الوجوب أيضاء والفرق تحكم. 

واحتج أيضا بقوله تعالئ: لإولا تمنن تستكثر» (+,/ 4 ) لأن معناه لا تعط 
عطاء تطلب أكثر منه (46 ع ). وهو أيضا ليس من باب تحريم الحيل؛ وإنما نهى الله 


(17/7 ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكوة» باب لا يجمع بين متفرق الخ» 
النسخة الهندية 2١96/١‏ رقم: 2157.8 ف: .١ 46٠0‏ 

وأخرحه أبوداؤد فى سننه» كتاب الزكوة» باب في زكاة السائمة» النسخة الهندية 
50 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١5/٠١‏ 

وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين دليل تحريم الحيل وأنواعهاء بتحقيق محمد عبد 
السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١5/‏ 

(.6 5 ) سورة المدثرء رقم الآية: 5. 

(4 4 ) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين دليل تحريم الحيل وأنواعهاء بتحقيق محمد 
عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١15/7‏ . 


إعلاء السنن كتاب الحيل حعم ح: 5 ”7 


عن المن للاستكثار؛ لأن الاستكثار يخرج المن من كونه منا إلى كونه تجارة معنى» 
ففيه تغيير لحقيقة المن وتفويت لمنفعة» لا لأن المن حيلة للاستكثار؛ لأن الاستكثار 
مشروع في نفسه» فكيف يكون الاحتيال له ممنوعا؟. 

وقال ابن القيم: كل ما شرطه في العقد حرام ومفسدء فنيته بلا اشتراط حرام؛ 
لأنه غش وخحداع ومكرء وهو كلام سفسطي؛ لأن منشأ حرمة الاشتراط إذا كان 
مقصوراعلى نفس الاشتراط لا يتعدى حرمته إلى النية» فلا يكون النية مكرا 
وخحداعاء كمن اشترى شيئا ليهديه إلى صديقه» لايكون هذا حراما وغشا وخداعا 
ومكراء مع أن اشتراطه في العقد مفسد له» والوجه أن الاشتراط في العقد إبطال 
لمقتضى العقد؛ وهو إطلاق التصرفء وليس هذا في النية؛ لأن له أن يغير نيته 
وقصدهء بخلاف مالو اشترط في العقد فإنه لا يمكن له تغييره. واحتج أيضا بأن 
الصحابة أجمعوا على تحريم هذه الحيل؛ لأن عمر بن الخطاب خطب الناس على 
منبر رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وقال: ”لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا 
رجمتهما“ (* . ه). وأقره سائر الصحابة على ذلك؛ وأفتى عثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر: أن المرأة لا تحل بنكاح التحليل» وقد تقدم من غير واحد من 
أعيانهم كأبي» وابن مسعود» وعبد الله بن سلام» وابن عمرء وابن عباس: أنهم نهوا 
المقرض من قبول هدية المقترضء وجعلوا قبولها رباء وقد تقدم عن عائشة» وابن 
عباس» وأنس تحريم العينة» وأفتى عمرء وعثمان» وعلي» وأبي بن كعب وغيرهم من 
الصحابة: أن المبتوتة في مرض الموت ترثء» ووافقهم سائر المهاحرين والأنصار 
من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهمء وإذا كان هذا قولهم في التحليلء والعينة» 
وهدية المقترض» فما ذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين» بل لإسقاط 


٠ (‏ ه) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الرد على أبي حنيفة» نكاح المحلل» 
بتحقيق الشيخ عوامة 2٠١5/٠١‏ رقم: 4 4 71/17. 


حقوق رب العالمين» وإخراج الإيضاح والأموال من ملك أربابهاء وتصحيح العقود 
الفاسدة والتلاعب بالدين (6* ١‏ ه). 

والجواب عنه أن هذا تلبيس وتدليس؛ فإنا لا نقول بجواز كل حيلة» وتحريم 
بعض الحيل لأمور مختصة بها لا يدل على تحريمها مطلقاء ولا توحد فيها مفسدة 
شرعية» فلا يكفى هذا التقرير المحلل لإبطال الحيل» بل ينبغي أن يبين فساد كل حيلة 
جوزها الأئمة بأدلة تفصيلية من الكتابء والسنة» والإحماع» والقياس حتى ينظر في 
وجه الدلالة» فاندفع هذا التدليس والتلبيس بحذافيره. 

ثم نقول: إن قولعمر رضي اللّه عنه: بأني لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا 
رحمتهماء لا يدل على بطلان نكاح التحليل» وكونه زنا موجبا للحدء وإلا لما ترك 
المرة مع كونها زانية» وإنما قال ما قال سياسة» سدا لباب هذا النكاح الصحيح في 
نفسه القبيح لعارض كونه خلاف المروة وكونه أفعال الدناءة» كما يدل عليه لعن 
المحلل والمحلل له» وإفتاء ابن عمر وغيره بعدم تحل المرأة نكاح التحليل يمكن أن 
يكون سياسة سدا للباب» ويمكن أن يكون مبنيا على الحقيقة» وعلى كل تقدير لا 
حجة له فيه» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن اجتهاد مجتهد لا يكون 
حجة على مجتهد آخر» وقد دل الدلائل الشرعية على صحة هذا النكاح مع الكراهة؛ 
لأنه عقد صدر من أهل في محل مع الشرائط» فكيف لا يكون صحيحا؟ وقد أشار 
النبي مله إلى صحة النكاحء وكون الناكح محللاء والزوج الأول محللا له في قوله: 
”لعن الله المحلل والمحلل له“ (746 ه) لأنه لا يسمى محللا حقيقة إلا بعد أن يتحقق 


١76١‏ ه) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين دليل تحريم الحيل وأنواعهاء بتحقيق محمد 
عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/9 .١11/-1١‏ 

(77 ه) أخرجه أبوداؤد فى سننه» كتاب النكاح, باب في في التحليل» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7١16‏ . 

وأخرجه الترمذي في سئنه» رواية ابن مسعودء وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب النكاح» 
باب ماجاء في المحلل والمحلل له» النسخة الهندية 27١1/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .1١١1٠١‏ -»> 


منه التحليلء» وهو لا يكون إلا بالنكاح الصحيح فيلزم أن يكون النكاح صحيحاء 
وتأويل المحلل بمن يريد التحليل مجاز» فلا يجوز الذهاب إليه مع عدم القرينة 
الصحيحة» وما جعلوه قرينة فهو مجرد تخيل لا تحقيق. 

ومسألة قبول الهدية من المقترض مبنية على كون الهدية ربا أو رشوة» وكذا 
مسألة العينة بنسيئة على كونها مشتملة على رباء ومسألة طلاق المبتوتة مبني على 
إبطال الحق الثابت» لا على كونها حيلة لإبطال الحق؛ لأنه لو لم ينو إبطال الحق» بل 
طلقها لغرض آخر لا تحرم من الميراث أيضاء ولو طلق في الصحة بقصد أن لا ترث 
بعده لا ترثء ولا تؤثر هذه النية شيئاء فدل ذلك على أن المسألة ليست مبنية على 
فساد النية بل على أمر آخر» وهو تعلق حق الورثة بماله» فلا حجة في هذه المسائل له. 

ثم قال ابن القيم: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا: إنها كلها جائزة» وإنما أخبر 
أن كذا حيلة هو طريق إلى كذاء وقد يكون الطريق محرمة» وقد يكون مكروهة (89ه) 
وقد يكون مختلفا فيها. وهذا الكلام حق» ومقتضاه أن لا يشتغل بإبطال الحيل على 
الإطلاق» بل ينبغي أن يتكلم على كل حيلة قال بجوازها قائل على وجه التفصيل» 
لكنه لم يفعل ذلك بل قصد إبطال الحيل رأساء وهو مناقض لهذا الكلامء فافهم. 

قال العبد الضعيف: ثم أطال بعض الأحباب الكلام في الجواب عن إيرادات 
ابن القيم على المحتالين» فأحاد وأفاد» ولكنه قد أقذع في شأن ابن القيم إقذاعا لا 
يحسن من الأصاغر في حق الأكابر» وإن كان ذلك جزاء لإقذاعه في شأن الأئمة في 
بعض المسائلء ولكن مالا نستحسنه منه لا يستحسنه مناء فإن سوء الأدب عاقبته 
وخيمة» وجريمته عظيمة» فرأيت حذف الإيرادات وأجوبتها أحسن وأجعلء لا سيما 


-> وأ خرجه ابن ماجة في سننه»كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل له» النسخة الهندية 
01 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5. 

97١‏ ه ) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» من ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز» 
بتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١7//7‏ 


وابن القيم لم يرد بالرد على أصحاب الحيل الرد على الحنفية» ولا على أصحاب 
المذاهمب؛ لتصريحه بأن هؤلاء المحتالين ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأئمة» 
وهذا نصه: ولا يجو زأن ننسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى أحد 
منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان بعض هذه 
الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده» ولكن هذا 
أمرغير الإذن فيهاء وإباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها شيء» ونفوذها إذا فعلت شيء» ولا 
يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيهاء وكثير من العقود يحرمها 
الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلها (كالطلقات الثلاث فإن إيقاعها جملة مكروه تحريماء ولكنه 
ينفذها ويوقعها إذا أوقعت جملة) ولكن الذي تدين الله به تحريمها وإبطالها وعدم 
تنفيذها ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم موافقة لشرع اللّهِ تعالق وحكمته وقدرته. 

والمقصود أن هذه الحيل لا يجو زأن تنسب إلى إمامء فإن ذلك قدح في إمامته» 
وذلك يضمن القدح في الأمة حيث أيتمت بمن لا يصلح للإمامة» وهذا غير جائز. 
ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمهاء فإما 
أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط لفظه» فاشتبه عليه فتواه بنفوذها 
بفتواه بإباحتها مع بعد ما بينهماء ولا لاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم 
بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان» ثم إن هذا على 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير 
ويقولون: إنها كفرء حتى قالوا: لو قال الكافر لرحل: أريد أن أسلمء فققال له: اصبر 
ساعة» فقد كفرء فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو قال مسيجدء أو صغر لفظ 
المصحف كفرهء فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو 
حرام ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأثمة» وأن الأئمة أعلم باللّه ورسوله ودينه» 
وأتقى لهم من أن يفتوا بهذه الحيل اه ملخصا (78/7) . 


١ع‏ ه) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين دليل تحريم الحيل وأنواعهاء بتحقيق محمد 
عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١ 5١/7‏ 


فالعجب من بعض الأحباب كيف ينابذ عن هؤلاء المحتالين الذين يذكرون 
الحيلة للمرأة التي يأبي زوجها من طلاقها واختلاعها أن ترتد عن الإسلام وتبين منه؟ 
ولاشك أن من وضع هذا الكتاب فهو كافر» ومن سمع ورضي به فهو كافر» ومن 
حمله من كوة إلى كوة فهو كافر» ومن كان عند فرضي به فهو كافرء والأئمة المقتدى 
بهم فى الدين وأصحابهم براء منه باليقين» وقد ذكرنا في المقدمة عن ابن أبي الوفاء 
القرشي أنه ذكر في الجوهر عن الجوزجاني في ترجمة وراق: كذبوا على محمد بن 
الحسنء ليس له كتاب الحيلء إنما كتاب الحيل للوراق (للاه ه) اه. أي وهو 
مجهول لا يعرف» فمن نسب هذه الحيل إلى الحنفية فقد اغتر بنسبتها إلى الإمام 
محمدء وقد علمت أن هذه نسبة مكذوبة مفتراة بالزور والبهتان» وحاشا محمدا أن 
يكتب أمثال هذه الحيل بقلمه» أو يرويها ويحكيها عن غيره بفمه. 

وفي بلوغ الأماني للأستاذ الكوثري: أنه طبع حديثا كتاب في المخارج 
والحيل باسم محمد بن الحسن» وهو المقيد باسم أبي يوسف بدار الكتب المصرية» 
وقد قال ابن أبي العوام: سمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول 
عن كتاب في المخارج والحيل كان يتداوله بعض الناس: هذا الكتاب ليس من كتبناء 
وإنما ألقى فيها اه (55) (57 ه ). 

قلت: سند صحيح لا غبار عليه؛ فلا يجوز نسبة مثل هذا الكتاب إلى محمد» 
ولا إلى أبي حنيفة» أو أحد من أصحابه» فافهم. 

اعقلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه الله أم لاء كان أبو 
سليمان الجوزجاني ينكر ذلك» ويقول: من قال: إن محمدا -رحمه الله- صنف كتابا 


(*#ه ه) ذكره أبو الوفاء القرشي في الجواهر المضيئة حرف الواوء مكتبة دارالإيمان 
سهارنفور ص: 615 رقم: 77/ا١.‏ 

57 ه) ذكره الشيخ زاهد الكوثري» كتب محمد بن الحسن ومصنفاته» المكتبة 
الأزهرية للتراث ص: "". 


سماه ”كتاب الحيل”“ فلا تصدقه» وما في أيدي الناس فإنما جمعة وراقوا بغداد» 
وقال: إن الجهال ينسبون علماء نا إلى ذلك على سبيل التعيير» فكيف يظن بمحمد 
رحمه الله أنه سمى شيئا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما 
يتقرلون؟ اه )٠١9/90(‏ (*ا/اه ). 

هذا هو الأصح عندنا؛ لكون أبي سليمان الجوزجاني أعرف الناس بمحمد وكتبه؛ 
لكونه روايته» ولثقته وعدالته فيما يرويه» ولا عبرة بتصحيح السرحسي قول أبي حفص: 
إنه من تصنيف محمدء وكان يروي عنه ذلك متمسكا بأن الحيل في الأحكام المخرحة 
عن الإمام جائزة عند العلماء ا ه (#./ ه). لأن جواز الحيل لا يدل على كون كتاب 
الحيل على ماهو عليه من تصنيف محمد كما لا يخفىء لا سيما وبعض حيله لا 
ينطبق على مذهب الحنفية أصلاء وبعضها مما لا يجوز نسبته إلى أحد من الأئمة أبدا. 

وأننضا نقد عوق ين مدهي تمن خرتحيه الل أنه كاك كر ,العولة مطلقاة 
وإنما وسع فيها أبو يوسف -رحمه اللّه- إذا كان الرحل يتخلص بها من الحرام؛ أو 
يتوصل بها إلى الحلال بطريق مشروع؛ وإذا احتال في حق لرجل حتى يبطله» أو في 
باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة» فهو مكروه بالاتفاق» فقول 
محمد بكراهة الحيلة مطلقا يأبي أن يكون صنف فيها كتابا يدعو الناس إليهاء فافهم. 

قال الحافظ في الفتح: الحيلة ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خفي» وهي عند 
العلماء على أقسام بحسب العامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرامء أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واحبة أو مستحبة» وإن 
توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو إلى 


(+77ه) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء» كتاب الحيلء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ؟. 

(#,م ه) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء» كتاب الحيلء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ؟. 


ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح 
مطلقا وينفذ ظاهرا وباطناء أو يبطل مطلقاء أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقا أو 
أبطلها مطلقا أدلة» فمن الأول (أي من أدلة الإجازة) قوله تعالئ: #إوحذ بيدك ضغفا 
فاضرب به ولاتحنث» (4#6 ه). وقد عمل به رسول الله مكل في حق الضعيف 
الذي زناء وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنئن (* . "). ومنه قوله تعالئ: 
«إومن يتق الله ييجعل له مخرجا» (# ١‏ >). وفي الحيل مخخارج من المضائق» ومنه 
مشروعية الاسثتناء (في قوله تعالئ: 9#ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
اللّه4 (7). فإنه فيه تخليصا من الحنث» وكذلك الشروط كلها؛ فإن فيها سلامة 
من الوقوع في الحرجء ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: ”بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا“ (7 "). 

ومن الثاني (أي من أدلة الإبطال) قصة أصحاب السبت» وحديث: ”حرمت 
عليهم الشحوم فأحلوها فباعوها وأكلوا ثمنها“ (+4 1) (وقد مر الجواب عنهما بأنه 


(+8 ه) سورة صء رقم الآية: 4 4. 

(* . ") أخرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب الكبير والمريض يجب عليه 
الحدء النسخحة الهندية 5/1/ 2١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 781/4 . 

(1") سورة الطلاق» رقم الآية: 7. 

(37") سورة الكهفء رقم الآية: "4-11 7. 

(57) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير 
منه» النسخة الهندية 2791/١‏ رقم: 3161 ف: 7781. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» النسخة الهندية 
17 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١551‏ . 

(5 5) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة» 
النسخحة الهندية 2595/1 رقم: 111/17 فل: "1117-1711 1 177174 > 


لم يكن من باب الحيلة» بل من باب التعنت فتذكر) وحديث لعن المحلل والمحلل له 
(وقد مرأنه ليس من باب الحيلة في شيء لكون التزوج بزوج آر شرطا للعود إلى 
الزوج الأول نصاء وهذا هو التحليل بعينه» فلا يجوز القول بحرمة التحليل على إطلاق 
ولا ايكون المحلل والمحلل له ملعونين مطلقاء وإنما نهى الشارع عن جعل التحليل 
حرفة يحترف بها الرحل ويكتسب حتى يعرف بهاء ويكون ذلك وصفا له ولا يخفى 
على أحد أنه خلاف الغيرة» ولذا شبهه بالتيس المستعار). 

قال: والأصل في اخحتلاف العلماء في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل 
المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيهاء فمن قال بالأول أجاز الحيل» ثم احتلفوا 
فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضهاء ومنهم من قال: 
تنفذ ظاهرا لا باطناء ومن قال بالثاني أبطلهاء ولم يجز مها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى 
الذي تدل عليه القرائن الحالية» وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية؛ لكون أبي يوسف 
صنف فيها كتابا (قلت: لم يصنف فيها أبو يوسف شيئاء ولا محمد بن الحسن وكتاب 
الحيل الذي بأيدي الناس إنما هو لمكحول الوراق» ولا يدري من هو؟ نسبه من لا 
معرفة له إلى محمد بن الحسن مرة وإلى أبي يوسف أخحرىء وكلاهما بريئان منه). 

قال: لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق» قال 
صاحب المحيط: أصل الحيل قوله تعالئ: إوحذ بيدك ضغثا» (6اه >) الآية» 
وضابطها إن كان للفرار من الحرام والتباعد من الاثم فحسنء وإن كانت لإبطال حق 
مسلم فلاء بل هي إثم وعدوان اه )590/1١7(‏ (06"). 


->»وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة الخ» 
النسخة الهندية 277/7 مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: ١8/0‏ . 

(66") سورة صء رقم الآية: ؛ 4 . 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباريء» كتاب الحيل» مكتبة دارالريان ؟ 847/١‏ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ ٠5/١‏ 5» قبل رقم الحديث: 5542 ف: "5901. 


قلت:ولا يخفى أن إبطال حقه إنما يكون بعد ثبوته لا قبله» فلا يرد على أبي 
تسق الما كال الحم دل تحقق شرائطهاء فافهم. 

قالالحافظ: ونق ل أبو حفص الكبير راوي ”كتاب الحيل“ عن محمد بن 
الحسن أن محمدا قال: ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به 
إلى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة 
في حق فهو مكروهء والمكروه عنده إلى الحرام أقرب اه (7 94/١‏ ؟) (31/3"). 

ومن لطائف الحيل ما رواه الخصاف وغيره عن أبي حنيفة -رحمه اللّه- أن 
بعض من كان يتأذى منه أبوحنيفة جحرى بينه وبين زوجته كلامء فامتنعت من جوابه» 
فقال: إن لم تكلميني الليلة فأنت طالق» ذ - لكيه امعو كلاب يات اديع 
الطلاق إذا طلع الفجرء فطاف على العلماء -رحمهم اللّه- في الليل؛ فلم يجد عندهم 
في ذلك حيلة» فجاء إلى أبي حنيفة -رحمه اللّه- وذكر له ذلك» فقال: هل أتيت 
أستاذك؟ فجعل يعتذر إليه ويقول: لا فرج لي إلا من قبلك» فقال للرجل: ارجع إلى 
بيتك حتى آتيك فأتشفع لك فرجع الرحل إلى بيته» وجاء أبو حنيفة في إثره فصعد 
مأذنة محلته وأذن» فظنت المرأة أن الفجر قد طلع؛ فقالت: الحمدللّه الذي نجاني 
متك فحاء أبوحتيفة -رحمه اللّهت إلى الباب وقال: قد يرت يميتك) وأنا الذي أذنت 
أذان بلال -رضي الله عنه- في نصف الليل (./ "). 

ود كرافي نانية اب عنينة يحكاية وتعث ليعظل الأخراف بالكوفة ركان قد 
جمع العلماء -رحمهم اللّه- لوليمة وفيهم أبوحنيفة» وهو في عداد الشباب يومئذ» 
فكانوا جالسين على المائدة إذ سمعوا ولولة النساءء فقيل: ماذا أصابهن؟ فذكروا أنهم 


(/17") ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحيلء» باب في الزكاةء مكتبة دارالريان 
7/1 2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 »١١٠١/١‏ تحت رقم الحديث: /55/8, ف: 59855. 

(:#/5) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الحيل» باب الاستحلاف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/٠‏ 7. 


قدغلطواء فأدحلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه» ودخل كل واحد منهما الذي 
أدحلت عليه» وقالوا: إن العلماء على مائدتكم فسألوهم عن ذلك» فسألواء فقال 
سفيان الشوري -رحمه اللّه-: قضى فيها علي -رضي الله عنه- على كل واحد من 
الزوجين المهرء على كل واحدة منهما العدة» فإذا انقضت عدتها دحل بها زوجها 
(96”) وأبوحنيفة -رحمه الله- ينكت يإصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شيء» 
فقال له من إلى جانبه: أبرز ما عندك» هل عندك شيء غير هذا؟ فغضب سفيان الثوري» 
فقال: هل يكون عنده بعد قضاء علي -رضي الله عنه- يعني في الوطئ بالشبهة؟ فقال 
أبوحنيفة -رحمه اللّه-: على بالزوجين» فأتي بهماء فسأل كل واحد منهما أنه هل 
تعجبك المرأة التي دحلت بها؟ قال: نعم (أي وسأل كل واحد من المرأتين هل ترضى 
بمن دحل بها بعلا لها فقالت: نعم) ثم قال لكل واحد منهما: طلق امرأتك (التي عقدت 
غلبيدا) تطليقة» فطلفهاء ثم زوج كل واد منهم العراة التي دحل بهاء وقال: قوما إلى 
أهلكما على بركة اللّه تعالن. فقال سفيان -رحمه اللّه-: ما هذا الذي صنعت؟ فقال: 
أحسن الوجوه وأقربها إلى الألفة» وأبعدها من العداوة» أرأيت لو صبر كل واحد منهما 
حتى تنقضي العدة» أما كان يبقى في قلب كل واحد منهما شيء بدحول أخيه 
بزوحته؟ ولكني أمرت كل واحد منهما أن يطلق زوجته» ولم يكن بينه وبين زوجته 
دخول ولا خلوة» ولاعدة عليها من الطلاق» ثم تزوجت كل امرأة ممن وطئهاء وهي 
معتدة منه» وعدتها لا تمنع نكاحهاء وقام كل واحد منهما مع زوجته» وليس في قلب 
كل واعدستها كي فستايو ا تن قظلبة أي صيفه رحضن تأولهبوفي فل الحكاية ثقه 
هذه المسألة» واللّه أعلم بالصواب» كذا في المبسوط ١ ( )75 4/7 .٠(‏ /1). 


(594") ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الحيل؛ باب الاستحلاف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/9٠‏ 5 7. 

(# . /1) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب الحيل» باب الاستحلاف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 44/٠‏ 7. 


وبالجملة فإن تعليم الحيل لم يكن من دأب أثمتناء وإنما كانوا يحتالون للمبتلى 
ومسغاون لمن القوى مخيريجا عنيانة للمسلم عن الوقرع في المعاصي/ عملا يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: ”ولكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا“ (3 )1/١‏ وهذا مما لا خلاف فيه. 

وليكن هذا آخر الكلام على الحيل؛ واللّه تعالئ أعلم وأعلى وأجل» وصلى اللّه 
تعالى على خاتم الأنبياء في العلم والعمل» صاحب المقام المحمود والعز الجلل» 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لا انقضاء له ولا خلل. 


(1/1#) أحرحه البخاري في صحيحهه كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير 
منه» النسخة الهندية 2791/١‏ رقم: 21161 ف: 7781. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» النسخة الهندية 
1" مكتبة بيت الأفكار الرياض رقم: .١595‏ 
شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنن ‏ كتاب الأدب ... /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 5 ؟” 
كتاب الأدب والتصوف والاحسان 


/١‏ باب حسن المعاشرة مع الخلق 
54س عل الموانن بن ستبعان قال :سالت رسول الله صل الله 
عليه وسلمعن البر والإثمء فقال: ”البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس“. رواه مسلم. 
0- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مكله: ”"انظروا إلى من 


/١ ١‏ كتاب الأدب والتصوف والإحسان 
لما كان موضوع الكتاب دفع طعن الظاهرية في الفقهاء الحنفية» أحببنا أن 
نلحق بآخره ما يدفع طعنهم في الفقهاء الصوفية أيضاء فإن الظاهرية يطيلون ألسنتهم 
في هذه الطائفة بالسوءء ويزعمون أن لا أصل لطريقهم من الكتاب والسنة» ومنشأه 
الغفلة عن حقيقة التتصوفء والوقوف على العوائد والرسوم التي اقتصرعليها الجهال من 


١‏ باب حسن المعاشرة مع الخلق 

-1٠8 5 ١‏ أخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة » باب تفسير البر والإثم» 
النسخة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 7001 . 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث النواس بن سمعان الكلابي 2١87/5‏ رقم: 111/45. 

-"1٠ 5 ١‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه الخ» 
كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» النسخحة الهندية 2475/1 رقم: 4١‏ 2517 ف:5590. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقاق » النسخة الهندية »> مكتبة بيت 
الأفكار رقم: 79571. 

وأحرجه الترمذي في سننه بلفظ: انظروا إلى من هو أسفل منكم الخ» وقال: هذا حديث 
صحيح أبواب صفة القيامة» باب» النسخة الهندية 211/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١1‏ 75. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... (87) /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 4 7 
هوأسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أحد رأن لا تزدروا نعمة 
الله عليكم” متفق عليه» وفي لفظ مسلم: ”إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 
في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه“ الحديث. 

9ج "٠.‏ وعنه قال: قال رسول الله مَكِل: "حق المسلم على المسلم 
ست: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأحبه» وإذا استنصحك فانصححهه» وإذا 
عطس فحمد الله فشمته» وإذ مرض فعده» وإذا مات فاتبعه“ رواه مسلم. 

٠ 5‏ "- عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن 
ذلك يحزنه“». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


المتصوفة في زمانناء ولو راجعوا كتب القوم لعلموا أن الحق لله ولأوليائه» وضل عنهم 
ما كانوا يفترون» فاعلم أن التصوف عبارة عن التقرب إلى اللّه بالعلم والعمل» فالصوفي 
هو المقربء ولا يعرف في طرفي بلاد الإسلام شرقا وغربا هذا الاسم لأهل القرب. 
وإنما يعرف للمترسمين» وكم الرجال المقربين في البلاد لا يمسمون صوفية؛ 
لأنهم لا يتزيون بزي الصوفية» ولا مشاحة في الألفاظ» فمشايخ الصوفية الذين أسماء 
هم في الطبقات وغيرها من الكتب كلهم كانوا في طريق المقربين» ومن تطلع إلى 


7 19- أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام» النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١707‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه بتغير ألفاظ: وقال: هذا حديث صحيح, أبواب الآداب» باب ماجاء 
في تشميت العاطس» النسخة الهندية 2٠١7-١ ٠7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /71771. 

ع 5 -1٠‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الاستيذان» » إذا كانوا أكثر من ثلاثة» 
النسحة الهندية 247١/5‏ رقم: /41 25٠6‏ ف:5790. 

وأخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين الخ» النسخة 
الهندية 2715/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١1/85‏ 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... (851) /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 4 7 

© 0"- عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: ”لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن 
تفسحوا وتوسعوا“ متفق عليه. 

101- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: ”كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا 
مخخيلة». أخرجه أبوداود وأحمدء وعلقه البخاري. 

٠ 7‏ "- عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكل: من 
أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه“ أخرجه البخاري. 


مقامهم من جملة الأبرار فهو متصوف مالم يتحقق بحالهم, فإذا تحقق بحالهم صار 
صوفياء ومن عداهما ممن تميز بزي ونسب إليهم فهو مشتبه» وفوق كل ذي علم عليم. 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن التصوف شعبة من الفقه؛ لكون الفقه عبارة عن معرفة 


© ع ٠‏ 1- أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الاستيذان» باب قول اللّه تعال: إذا 
قيل لكم تفسحوا الخ» النسخة الهندية ؟//471» رقم: 250174 ف:5371370. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه الخ» 
النسخة الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /ا/711. 

-1٠ 5 "1‏ أورده البخخاري في صحيحه تعليمًاء كتاب اللباس» باب قول الله تعالئ: قل 
من حرم زينة الله الخ» النسخخة الهندية 28٠/7‏ قبل رقم الحديث: هه هء ف: 01/.5. 

وأحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الزكاة» الاحتيال في الصدقة» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .755٠‏ 

وأخرحه أحمد في مسندهء عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص 21١/7‏ رقم: 5198. 

-٠ 57‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق 
لصلة الرحمء النسخة الهندية 28/5/51 رقم: ١هلاه»‏ ف: 59/5. 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
النسخة الهندية 27١0/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /7801. 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... 177 ) /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 5 7 
100 ا 0 
٠.0‏ ا 002 
عليكم عقوق الأمهاتء وواد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم قيل وقال: 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال“ متفق عليه. 
٠‏ © 16- عن أنس» عن النبي مَيّْهَ قال: ”والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه“ متفق عليه. 


النفس مالها وماعليهاء كما حكي عن أبي حنيفة -رحمه اللّه- ولا يخفى أن معرفة 
طريق القرب إلى الله علما وعملا داخل فى ذلك» بل هو الفقه في الحقيقة» والفقيه هو 
المتقرق إلى اللّهِ بعلمه وعمله» لا العالم بالأحكام والدلائل فقطء وهو المراد لقوله مَلة: 


-5٠١ 2‏ أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الأدبء باب إِنْم القاطع؛ النسخة 
الهندية 2885/1 رقم: ٠‏ هلاه ف: 55/5. 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
النسخة الهندية 27١5/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 7005 . 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البر والصلة» باب ماجاء 
في صلة الرحمء النسخخة الهندية 2١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5 .١9٠‏ 

48-- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من 
الكبائر» النسخحة الهندية 2885/7 رقم: ١4لاه,‏ ف: 5917/0. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» النسخة 
الهندية 1/5/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 5507. 

-6٠ © ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» النسخة الهندية 25/١‏ رقم: .١‏ 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإيمان أن 
يحب لأخيه الخ النسخحة الهندية ٠/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم: ه؛. -»> 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 5 7 

١ه-."‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه: أن رسول اللّه مكل قال: ”لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام“ متفق عليه. 


”فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد“ (+*« )١‏ أي الفقيه العامل بفقهه المتقرب 
إلى الله بعلمه وعمله» قال الله تعالئ: لإإنما يحشى اللّه من عباده العلماء» (78). 
ذكر بكلمة إنماءفانتفى العلم والفقه عمن لا يخشى اللّهء فلاح لعلماء الآخرة أن 
الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى» فبصفاء 
التقوى وكمال الزهادة يصير العبد راسخا في العلم والعمل» وهو التصوف بعينه» 
والرجل هو الصوفي حقا. 

فأنشدكماللّه هل هذا من الابتداع في شيء؟ وهل هذا مما لا أصل له في 
الشرع؟ كلا! بل هو الشرع بعينه» وهو مقصد الشرائع كلهاء قال ابن مسعود رضي اللّه 
عنه: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما العلم الخشية» فالتصوف كله آداب» لكل وقت 
أدب» ولكل حال أدب» وكل مقام أدب»ء فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» 
ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» ومردود من حيث يظن القول» قال 


->وأخحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيحء أبواب صفة القيامة» النسخحة 
الهندية 2/./7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: © .781١‏ 

١ه-١٠-‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدبء باب الهجرة, النسخة الهندية 
15 رقم: 4ه ف: /501/1. 

وأحرجه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام» 
النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .707٠‏ 

)١+(‏ أحرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الوليد بن مسلم, أبواب العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبارة» النسخة الهندية 
7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .75/0١‏ 

(17) سورة فاطرء رقم الآية: /7. 


إعلاء السئن كتاب الأدب ... (875) /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 5 7 


أبو حفص: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن؛ لأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ”لو خشع قلبه لخشعت جوارحه“ (7#) وسكل أبو محمد الجريري عن 
التتصوف؟ فقال: الدحول في كل خلق سنيء» والخروج عن كل خلق دنيء»ء كذا في 
عوارف المعارف (785) (+7 ). 

وبالجملة فالتصوف عبارة عن عمارة الظاهر والباطن» أما عمارة الظاهر 
فبالأعمال الصالحة» وأما عمارة الباطن فبذكر الله وترك الركون إلى ما سواهء وتحليته 
بالأخلاق الحميدة» وتطهيره عن أنجاس الأخلاق الذميمة» وكان يتيسر ذلك للسلف 
بمجرد الصحبة» كما كان يتيسر لهم علم الكتاب والسنة بذلك أيضا من غير احتياج 
إلى الكتب والعلوم المدونة فيهاء ثم لما تغيرت الأحوال مست الحاجة إلى كتابة 
العلوم تدوينها وإملاء هاء وإقامة المدارس لتدريسها وتعليمهاء وكذلك الصوفية لما 
رأوا تغير أحوال القوم مهدوا لعمارة الظاهر والباطن مجاهدات وخلواتء وأقاموا لها 
الخوانق والزوايا والرباطات» ولا يخفى أن ذلك كله من المقدمات» وحالها كحال 
مقدمات العلوم بأسرهاء وأما المقاصد فكلها ثابتة بنص الكتابء والسنة» وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومن أذعن النظر في كتاب الأدب والزهد والرقاق من كتب 
الحديث لعرف أنها كلها التصوف بعينه» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك فاعلم أن من عمارة الظاهر حسن المعاشرة مع الخلق» وهذا مما قد 
تساهل فيه الناس قاطبة حتى العلماء» فأكثرهم قد قصر عمارة الظاهر على الصلاة» 
والصومء والزكاة» والحج من العبادات» وتركوا حسن المعاشرة وراء هم ظهرياء فيا لها 
من فتنة» قد عمت وطمتء وتركت قلوب المسلمين متشتة بعد ما كانت مؤلفة مؤتلفة» 


(7096) أخخر جه عبدالرزاق في مصنفه قول ابن المسيب» كتاب الصلاة» باب العبث في الصلاة» 
النسخة القديمة 2577/7 رقم: /0 237 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2117/7 رقم: 7115. 

4١‏ ) ذكره الإمام شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: /7. 


إعلاء السئن كتاب الأدب ... (875) /١‏ باب حسن المعاشرة مع... ج: 4 7 


وظهر بها الفساد في البروالبحرء وكيف لا يكون حسن المعاشرة من الواجبات وقد 
حض عليها الشارع كما حض على العبادات» وأمر لها كما أمر بتلك سواءء ألا ترى 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
(#ه). وسكئل عن البرء فقال: ”البر حسن الخلق“ (>). وقال: ”إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناحي اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه“» (*#/1). فالذي لا يرضى بمثل هذا من 
تحزين المسلم -وهو مما لا يعبأ به كثير من الناس - كيف يرضى بأكثر من ذلك من 
تحزينه؟ وأساس حسن المعاشرة على إدخال المسرة في قلب أحيه المسلم» والاحتراز 
عن تحزينه» وهذامن أكبر أعمال الصوفية الكرامء فانظروا من هو العامل بالكتاب 
والسنة ومن هو الخائض في بحار الغفلة والبدع والآثام. 


(+# ت ) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه النسخة الهندية 25/١‏ رقم: ١7‏ . 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإيمان أن 
يحب لأخيه الخ النسخة الهندية 25٠/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: ©4. 

(#) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» النسخة 
الهندية 4/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 01 70. 

(/1) أخعرحه البخاري في صحيحهء كتاب الاستيذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة» 
النسخحة الهندية 2471/7 رقم: /41 250 ف: .51759٠‏ 

وأخر. جه مسلم في صحيحهء كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين» النسخحة الهندية 
>١1‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .7١/5‏ 

شبير أحمد القاسمي 


© © 


إعلاء السنئن كتاب الأدب ... 775 ) ١‏ / باب الزهد والورع ‏ 5:2” 


؟/ باب الزهد والورع 

لاه. عَم مدان ينم بير قال: سمغت رمتو ل الله يك يقول: 
”إن الحلال بين» أن الحرام بين» وبينهما مشتبهاتء لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»ء كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» ألا وأن لكل ملك 
حمىء ألا وأن حمى الله محارمه» ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب“ متفق عليه. 

له ٠‏ "- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَكِل: "تعس عبد الدينار 
والدراهم والقطيفة» إن أعطى رضيء وإن لم يعط لم يرض“ أخرجه البخاري. 


؟/ باب الزهد والورع 
قوله: في حديث النعمان بن بشير: ”إن الحلال بين والحرام بين“ الخ» قد أجمع 
الأئمة على عظم شأن هذا الحديثء وعلى أنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد 
الإسلام» وفي قوله: ”فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض"“ بيان حقيقة الورع» 


1/ باب الزهد والورع 

65 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» 
النسخة الهندية 2١1/١‏ رقم: 17ه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات» النسخحة 
الهندية 27/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١599‏ 

وأخحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البيوع؛ باب ماجاء في 
ترك الشبهاتء النسخحة الهندية 2779/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١7١©‏ 

٠ 037‏ 6"- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» 
النسخحة الهندية 2401/75 رقم: /1 211 ف: 5114178. -> 


٠ ©‏ "- عن ابن عمر قال: أحذ رسول الله يك بمنكبي فقال: "كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل“ وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وحذ من صحتك لسقمك» 
ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. 

هه.ح5" وعنفته 'قال: قال رمشول الله صل الله علية:و : ”من 
تشبه بقوم فهو منهم“. أحرجه أبوداؤد» وصححه ابن حبان. 

057 1- وعن ابن عباس» قال: كنت خخلف النبي مُه يوماء فقال: يا غلام! 


ولا يتيسر ذلك إلا بالزهد في الدنيا والرغبة إلى الآحرة» ولذلك عقبه بقوله: ”ألا وأن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب“ فدل على أن الورع لا يحصل إلا بصلاح القلب وطهارته عن حب 
الدنياء وبأن حبها رأس كل خطيئة» ولا يخفى أن الزهد أول قدم الصوفية الكرام في 
طريق القربء وهم أشد الناس اهتماما به» ولما عرفوا عدم تيسره إلا بصلاح القلب 
جاهدوا في ذلك أشد جهاد» حتى ظفروا به وعلوا قلل المراد. 


-»وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الزهدء باب في المكثرين» النسخة الهندية 
١٠‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4١18©‏ . 

1٠ © 34‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي مَكِلهُ: كن في 
الدنيا كأنك غريب» النسخخة الهندية 49/1 24 رقم: 251519 ف: 15 55. 

وأحرجه الترمذي في سننه» أبواب الزهدء باب ماجاء في قصر الأمل» النسخة الهندية 259/5 
مكتبة دا رالسلام الرياض رقم: 71711 . 

-1٠ © ©‏ أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب اللباس» باب في ليس الشهرة» النسخة 
الهندية 59/7 ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5٠7١‏ 

١65‏ أخعرجه الترمذي في سنن وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب صفة 
القيامة» النسخحة الهندية 27/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 80١5‏ 7. 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس 2715/١‏ رقم: 7758. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... /١‏ باب الزهد والورع 2 ج: 514 
احفظ الله بحفظكء احفظ الله تحده تحاهككء وإذا سألت فاسأل اللّهه وإذا 
استعنت فاستعن باللّه». رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

/اه ٠‏ - عن سهل بن سعدء قال: جاء رجحل إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني اللّهِ وأحبني 
الناس» فقال: ”ازهد في الدنيا يحبك اللّهء وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس”. رواه ابن ماحة وغيره» وسنده حسن. 

-1١‏ وروى البيهقي والحاكم» وصححه عن سعد بن أبي وقاص 
بلفظ: قال: أو صني » فقال صلى اللّه عليه وسلم: ”عليك بالإياس مما في أيدي 
الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر“ اه. 


قوله صلى الله عليه وسلم: ”تعس عبد الدينار والدراهم“ الحديث نظير قوله 
تعالئ: «إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه» )١(‏ أراد بعبد الدينار والدراهم من استعبدته الدنيا بطلبهاء 
وصار كالعبد لهاء تتصرف فيه تصرف الملاكء» فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في 
قوله: «وإياك نعبد وإياك نستعين4 (؟) وقمع الهوى والحرص والطمع أول قدم 
الزاهدينء والصوفية الكرام أشد الناس اعتناء به» ومن قمع هواه لم يكن في الدنيا إلا 


-1٠ 67‏ أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الزهدء باب الزهد في الدنياء النسخة 
الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .4١١7‏ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2١91/5‏ رقم: 551/7. 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2١97/5‏ رقم: 591/7. 

.١١ سورة الحجء رقم الآية:‎ )١+( 

(+77) سورة الفاتحة» رقم الآية: ©. 

-1٠ 0‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي: صحيحء كتاب الرقاق» مكتبة نزار مصطفى الباز 27/871 5 21/7 رقم: 4 7417. 

ولم أحده في كتب البيهقي. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ؟/ باب الزهد والورع ج: 55 
8 عن سعد بن أبي وقاصء قال: سمعت رسول الله يله 


يقول: ”إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي“ أخرجه مسلم. 
"٠‏ 5- وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
”من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه“ رواه الترمذي» وقال: حسن 
">1١‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله يَكل: "كل نبي آدم خطاءء 
وخير الخطائين التوابون“ أخحرجه الترمذي» وابن ماجة» وسنده قوي. 


كغريب أو عابر سبيل. وفي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من تشبه بقوم فهو منهم“ 
مدح لمن اشتبه بالزاهدين بإخعلاص النية من غير رياء ولا سمعة» فعسى أن يلحق بهم 
وأن يتحقق بحالهم. وفي قوله: "تيا غلام! احفظ الله يحفظك” تأبيد للقوم في مراقبتهم 
لعظمة الله وحفظهم له بقلوبهم دائما. وفي قوله: ”احفظ الله تجده تجاهك“ دلالة 
على حصول المشاهدة بعد المجاهدة والمراقبة» وهو من أعلى مقاصد القوم. وفى 
قوله: ”من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه“ دلالة على طريق حصول الإحسان 
المذكور في حديث جبريل بقوله عليه السلام: ”أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 


-1٠ © 6‏ أحرحه مسلم في صحيحه كاملا كتاب الزهد والرقاق» النسخة الهندية 
٠7‏ 4» مكتبة بيت الأفكار رقم: 75565. 

وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 2158/١‏ رقم: .١ 411١‏ 

18٠‏ أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريب الخ» أبواب الزهد» 
باب» النسخة الهندية 5/2-51//7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71770117 . 

وأخرحجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» النسخة الهندية 
1 » مكتبة دا رالسلام الرياض رقم: ؟7175/7. 

3-0 أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب الخ أبواب صفة القيامة» 
باب» النسخحة الهندية 7/"» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 595 7. 

وأعرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» النسخة الهندية 711/7 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 378١‏ 4. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... /١‏ باب الزهد والورع 2 ج: 515 

05- وعن أنس رضي اللّه عنه» قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: ”الصمت حكمة وقليل فاعله» أخرحه البيهقي بسند ضعيف 
وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. 


تراه فإنه يراك“ (#3) فإن حسن الإسلام هو الإحسان فيه» فمن استحضر بقلبه أن اللّه 
تعالئ مطلع على فعل العبد خبير بقوله بصير بحاله» قل كلامه وعمله إلا فيما يعينه» 
فالحديث من جوامع الكلم النبوية» وهو أساس طريق الصوفية الصافية العلية. 

وفي قوله: ”كل بني آدم خطاء“ ردع للمتقين العاملين عن الإعجاب بعملهم» 
وعن ظنهم بأنفسهم خيرا؛ فإن العبد لا يكون معصوما عن الخطأ ولو بلغ من الوصول 
والقرب أعلاه ما خلا الأنبياء والرسل. 

فقد أجمعت الأمة على عصمتهم من الآثام خطأ أو عمداء أللهم إلا أن يكون 
من حمطأ الاجتهادء وأما غيرهم فلا عصمة له» فعليه أن لا يغفل عن التوبة والإنابة إلى 
ربه» والاستغفار من ذنوبه ولا طرفة عين» كيف وقد كان رسول الله مكلك يستغفر اللّه 
ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة ( ) والتوبة من أول مقدمات التصوف وآخرها. 

وفي قوله: ”الصمت حكمة وقليل فاعله“ تأيد للقوم» فإن تقليل الكلام 
من المجاهدات التي عليها بناء طريقهم» وقد وردت عدة أحاديث في مدح 


-1٠ 5‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وقال: غلظ في هذا عثمان بن سعيد 
هذاء والصحيح رواية ثابت» وقال في رواية ثابت: هذا هو الصحيح عن أنس» شعيب الإيمان» 
باب في حفظ اللسانء» فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم: 0171/2007 ه. 

(*"7) أعرجه البخاري في صحيحه في حديث طويلء كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل النبي مله عن الإيمان والإسلام الخ» النسخحة الهندية 2١1/١‏ رقم: .5٠‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» النسخحة الهندية 275/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: //9. 

5*١‏ ) أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب تفسير القرآن» 
سورة محمد َيه النسخحة الهندية 2١51/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 09 717. 


إعلاء السنئن كتاب الأدب ... /١  )ىللال ١‏ باب الزهد والورع ‏ 5:2” 


الصمت عن فضول الكلام» منها حديث ابن عمر عند الترمذي مرفوعا بلفظ: ”من صمت 
نجا“ قال الترمذي: غريب» ورواه الطبراني ورجاله ثقات (ه). وروى محمد في 
آخر آثاره: عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم, قال: البلاء موكل بالكلم )١17/(‏ 
(7). ورواه ابن أبي شيبة في الأدب المفرد: من رواية إبراهيم عن ابن مسعود بلفظ: 
البلاء موكل بالمنطقء ورواه القفاعي من حديث حماد بن سلمة» عن حميدء عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة مرفوعا به» كما فى المقاصد الحسنة )77١(‏ قال: وقد 
أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من حديثي أبي الدرداء وابن مسعود» 
ولاايحسن بمجموع ما ذكرناه الحكم عليه بذلك» وأنشد القاضي ابن بهلول: 
لاتنطقن بما كرهت فربما 0 نطق اللسان بحادث فيكون (:*/) 
وروى مالك عن أسلم قال: إن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو يجند 
لسانه» فقال عمر: غفر الله لك» فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد (#./). وروى 
أحمدء والنسائي» وابن ماحة» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ عن معاذ بن حبل 


(ه) أخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» 
أبواب صفة القيامة» النسخة الهندية 1/7/7. مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .75٠01١‏ 

وأخرجه الطبراني فى الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/١‏ 2.07 رقم: .١9717‏ 

(36") أخر جه الإمام محمد في كتاب الآثار» كتاب الأدب» باب الإمارة الخ» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور 2875/8/7 رقم: 5 17. 

(/1) ذكره شمس الدين السخاوي في المقاصد الحسنة» حرف الباء الموحدةء 
بتحقيق محمد عثمان الخشت» مكتبة دارالكتاب العربي ص: 4١‏ 57-1 7. 

ومثله في الموضوعات لابن الجوزي» كتاب معاشرة الناس» بتحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمانء» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة */77/. 

(.8) أخرجه الإمام مالك في موطأهء كتاب الجامع» ماجاء فيما ياف من اللسان» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 2787 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق »485/١17‏ رقم: "17/91 . 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ”ا لى)  /١‏ باب الزهد والورع ‏ ج5:2” 


قلت:يا رسو اللَّه! وإنا لمؤاذون بما نتكلم به؟ قال: ”كلتك أمك يا معاذ! وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهي“ 
(الترغيب 515) (4). وفيه أيضا من حديث أبي ذكرء وفيه حكاية عن صحف 
إبراهيم عليه السلام» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظا 
للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه (595) (للا .)١ ٠‏ 


(+94#) أحرجه الترمذي في سننه في حديث طويل» وقال: هذا حديث حسن صحيح » 
أبواب الإيمان» باب ماجاء في حرمة الصلاة» النسخخة الهندية 2.4/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7515. 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: او ؟. 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالئ: تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2478/5 رقم: 4 .١١79‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث معاذ بن جبل 271١/0‏ رقم: 771755 . 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب الأدب» باب الترغيب في الصمت إلا عن خير» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7779-17./7» مكتبة دارالكتاب العربي ص: 597» رقم: 5711 . 

)١ . *(‏ أخخرجه ابن حبان في صحيحه مطولاًء كتاب البر والإحسانء ذكر الاستحباب 
للمرء أن يكون له من كل خير الخ» مكتبة دارالفكر 23١9-1 1//١‏ رقم: 7501. 

وأورده المنذري في الترغيب» كتاب القضاءء باب الترهيب من الظلم الخ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١71/7‏ مكتبة دارالكتاب العربي ص: 24٠٠‏ رقم: 4 .71٠١‏ 

شبير أحمد القاسمي 
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إعلاء السنن كتاب الأدب... (“# ")8 / باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 


*'/ باب الترهيب عن مساوي الأخلاق 
5 0 5- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكل: "إياكم والحسد 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب“. أخرجه أبو داؤد» 
ولابن ماجة من حديث أنس نحوه وفي ذم الحسد أحاديث وآثار عند 
الطبراني» والبزار» والبيهقي بأسانيد جياد رجالها ثقات. 
64- وعنه قال: قال رسول الله مَكله: ”ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»“ متفق عليه. 


/ باب الترهيب عن مساوي الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق 

قال العبد الضعيف: تزكية الألاق من أهم الأمور عند القوم» وهي المقامات 
عندهمء وبها امتازوا عن غيرهم, وبها عرفواء ومن أمعن النظر في الكتاب والسنة عرف 
موضع الأخلاق من الدين كموضع الآس من البناء» ولا يتيسر ذلك إلا بالمجاهدة على 


*/ باب الترهيب عن مساوي الأخلاق 

77 68- أخحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الأدبء باب في الحسدء النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: "5501 . 

وأخحرج ابن ماجة في سننه حديث أنس» كتاب الزهدء باب الحسدء النسخة الهندية 
27١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47١١‏ . 

وأخرجه البزار في مسنده»ء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة © »١ ١5/١‏ رقم: 1 .851١‏ 

وأحرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في الحث على ترك الغل والحسدء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2355/0 رقم: 5504. 

ات أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» 
النسخة الهندية 2101/7 رقم: 41/5ه» ف: ١5‏ 51. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» 
النسخة الهندية 2777/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 709. 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (#4.م)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 

5-6 وعن محمود بن لبيدء قال: قال رسول الله مَكل: ”إن أموف 
ما أحاف عليكم الشرك الأصغرء الرياء». أخرجه أحمد بإسناد حسن. 

5 50- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَّكلك: ”زياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث»“ متفق عليه. 

7- وعنه: أن رحلا قال: يا رسول اللّه! أوصني» قال: ”لا 
تقض قردة مزارا وقالة لا ققضرب». أخرحة البعاري. 

5- وعن نحولة الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
اللّ صلى اللّه عليه وسلم: ”إن رجالا يتتخوضون في مال اللّه بغير حق» فلهم 
النار يوم القيامة“ أخحرجه البخاري. 


يد شيخ كامل قد جاهد نفسه» وخالف هواه وتخلى عن الأخلاق الذميمة» وتحلى 
بالأحلاق الحميدة» ومن ظن من نفسه أنه يظفر بذلك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد 
ضل ضلالا بعيداء فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذلك الخلق بالتخلق على يد 


ات أخرجه أحمد في مسنده» حديث محمود بن لبيد 2437/8/6 رقم: 0000 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2757/5 رقم: .537٠١‏ 

ككه. 1 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاحء باب لا يخطب على خطبة 
أخحيه» النسخة الهندية 2/7/7 رقم: 2496٠‏ ف: 547 51. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس»ء النسخحة 
الهندية 2١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1 70. 

"١117‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» 
النسخة الهندية 2401/1 رقم: 87/4 ه» ف: 15 51. 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أبواب 
البروالصلة» باب ماحاء في كثرة الغضبء النسخة الهندية 717/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١١‏ 

٠‏ "- أرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء باب قول اللّه تعالئ: 
فأن لله حمسه وللرسولء النسخة الهندية »479/١‏ رقم: 01/6, ف: 1 81. 


إعلاء السئن كتاب الأدب ... (هم) ؟/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 

".ع" وعن أبي ذرء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه» قال: ”يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء 
فلا تظالموا“ أخرجه مسلم. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول اللّه مَك قال: 
”أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أحاك بما يكره» قيل: 
أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن 
لم يكن فيه فقد بهته“. أخرجه مسلم. 


1 - وعنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”لاتحاسدواء 


العرفاء» فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين» وهو على 
التحقيق شطر الدين» وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المتعبدين» والأخلاق السيئة هى 
السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة» والرذائل الواضحة» 


0048 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» النسخة 
الهندية 77٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /ا/751. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي ذر الغفاري 2١50/0‏ رقم: 00 

.6خ" أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» النسخة 
الهندية 771/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 75/5. 

وأحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الأدبء باب في الغيبة» النسخة الهندية 25"/./7 مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم: 4 5/1 . 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البر والصلة» باب 
ماجاء في الغيبة» النسخحة الهندية 2١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 915 .١‏ 

05 - أحرحه البخاري في صحيحه مختصرًاء كتاب الأدب» باب قوله: ”ياأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنء النسخة الهندية 8697/5 , رقم: 81١‏ ه» ف: 5055. 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم الخ» النسخة 
الهندية 27١1/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 15 75. 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (35.م)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 
ول تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونواعباد الله إخوناء المسلم أخو المسلم, لا يظلمه» ولا يخذله؛ ولا 
يحقره» التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من 
الش ر أن يحقرأخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمهء وماله» 
وعرضه“. أخحرجه الشيخان واللفظ لمسلم, وهو أتم الروايات. 

5- وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”لا تمار أخاك ولا تمازحه» ولا تعده موعدا فتخلفه“. أخرجه الترمذي بسند 
ضعيفء وله شواهد حسنة في معناه. 

37 0."- وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول اللّه :إن اللّه 
يبغض الفاحش البذي“. أخرجه الترمذي وصححه. 


والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» 
وهي الأبواب المفتوحة إلى نار اللّه الموقدة التي تطلع على الأفئدة» كما أن الأخلاق 
الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن» والأخلاق 
الخبيثة أمراض القلوبء وأسقام النفوس» إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد» فلا بد من 
الاعتناء بها أشد من الاعتناء بأمراض الجسدء والخلق هيئة للنفس بها تميل إلى أحد 
الجانبين» ويتيسر عليها أحد الأمرين: إما الحسنء أو القبيح» وكما أن حسن الصورة 
الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخدء بل لا بد من حسن 


7 أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
أبواب البر والصلة» باب ماجاء في المراء» النسخحة الهندية ٠/7‏ 7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١59565‏ 

٠ 77‏ "- أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب البر والصلة» 
باب ماجاء في حسن الخلق» النسخة الهندية 27٠١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7٠٠١57‏ 

وأخرحه البخاري في الأدب المفرد» باب الرفق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 
>4١‏ رقم: 4515. 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (#7؛ر)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 

5- ولهمن حديث ابن مسعود رفعه: ”ليس المؤمن بالطعان» 
ولا اللعانء ولا الفاحشء ولا البذي“. وحسنه وصححه الحاكمء ورجح 
الدارقطني وقفه» ورواه البخخاري في الأدب: عن عبد الله مرفوعا. 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَكله: 
”لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا“. أحرجه البخاريء ولأبي 
داؤد بلفظ: ”إذا مات صاحبكم فدعوا ولا تقعوا فيه“. 

5 "- وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا 
يدخل الجنة قتات“ متفق عليه. 


الجميع ليتم حسن الظاهرء كذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها 
حتى يتم حسن الخلق باستواء الأركان واعتدالها وتناسبهاء وهو: قوة العلم» وقوة 
الغضبء وقوة الشهوة» وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. 


١ 5‏ "- أحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب البر والصلة» 
باب ماجاء في اللعنة» النسخحة الهندية 6/7/ 2١94-١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١91/1‏ . 

وأحرجه البخاري في الأدب المفردء باب ليس المؤمن بالطعان» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ص: 2٠١١‏ رقم: 711. 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسكت 
عنه الذهبي» كتاب الإيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 2١٠5-1١ /١‏ رقم: 79. 

-- أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب 
الأموات» النسخحة الهندية 2١81/١‏ رقم: 2111/1 ف: 11791 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى» النسخة الهندية 
55 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 585 . 

15- أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» 
النسخة الهندية 2895/7 رقم: ١‏ 15 ه» ف: 50805. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» النسخة 
الهندية *٠٠١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١ ٠8‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (./#.م)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 

1/1 5ك وعنى أنش فال#اقان رول الله صلل الله عليه وسلي: قن 
كف غضبه كف الله عنه عذابه». أخرجه الطبراني في الأوسطء وله شاهد 
من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. 

كاج وعنوراين عباس :رطنى: الل عله قال؛ قال سول العلل 
الله عليه وسلم: ”من تسمع حديث قوم وهم له كارهون» صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة -يعني الرصاص-»“. أخرجه البخاري. 

89- وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ”:مصلتان لاتجتمعان في مؤمن» البخل وسوء 
الخلق“. أخحرجه الترمذي» وفي سنده ضعف. 

٠‏ 6- وله شاهد عن أبي هريرة عند البخاري في ”الأدب» بلفظ: 
قال مَله: ”لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا وسوء الخلق“. 


وأما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل فى الاعتقادات» وبين الجميل 


/ا/ا ١‏ - أخعرجه أبو يعلى في مسنده كاملا مسند أنس بن مالكء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2451/9 رقم: 247 رقم: 417371 . 

1١ 7‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» 
النسخة الهندية 417/7 2٠١‏ رقم: /251/51 ف: 57 .7١‏ 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن العباس 45/١‏ 27 رقم: 7711. 

6 1 - أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث صدقة بن موسىء أبواب البر والصلة» باب ماجاء في البخل» النسخة الهندية 2١1/7‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١9557‏ . 

هل ١‏ 1- أحرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الشحء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ص: 247 رقم: .7/01١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مثله» مسند أبي هريرة 451/7 4» رقم: .1"591١‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (#4.)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 

-0١‏ وعن أنس رضي الله عنهه قال: قال رسول اللّه: ”"طوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس“. أخرجه البزار بإسناد حسن. 

1 - وله شاهد من حديث عبد اللّه بن عباس عند البخاري في 
الأدب» بلفظ: ”إذا أردت عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك». 

30 0 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ”من تعاظم في نفسه» واغحتال في مشيته لقى اللّه وهو عليه 
غضبان». أخرجه الحاكم, ورجاله ثقات. 

6)14-- ولمسلموغيره من حديث ابن مسعود بلفظ: ”لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 

دوعن شهبل بن ستعلة:قال فال رشنل الله عكلة"المبملة 
من الشيطان“. أخرجه الترمذي» وقال: حسن. 


والقبيح فى الأفعال» فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة» والحكمة رأس 


١1‏ 1- أخرجه البزار في مسنده في حديث طويلء مسند أنس بن مالك» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة 44/١7‏ 27 رقم: 51711. 

ل ٠‏ 1"- أحرجه البخاري في الأدب المفردء باب العياب» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ص: 5 32٠٠05-١١‏ رقم: /735. 

7ل ٠‏ "- أخرجه الحاكم في المستدرك يتغير ألفاظ» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخحين» وقال الذهبي» على شرط مسلمء كتاب الإيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 28/١‏ رقم: .7١١‏ 

5-65 أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر» النسخة 
الهندية 255/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .5١‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء أبواب البر والصلة» باب 
ماجاء في الكبر» النسخة الهندية 27٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١999‏ 

6 1 أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب الخ» أبواب البر والصلة» 
باب ماجاء في الثاني والعجلة» النسخخة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7١ ١17‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (5.0)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 
ى5م/ ٠‏ - ولأبي داود والحاكم» وصححه من حديث مصعب بن 
سعد عن أبيه بلفظ: ”التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة“. 
/ا/ ٠‏ 5- وعن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله مَض: ”من عير 
أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله“». أخرجه الترمذي وحسنه» وسنده منقطع» 


الأخلاق الحسنة» » وهي التي قال اللّه فيها: ردن يوت الحكبة نقد أوتي خيرا كيرا 4 
)١+(‏ وهي المراد بالفقه في قوله مَّكل: ”من يرد اللّه به يرا يفقهه في الدين“ (78). 
وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة» 


1 1- أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الأدب» باب في الرفق» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5/١١‏ . 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
الذهبي» على شرطهماء كتاب الإيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 2917/١‏ رقم: 7١‏ . 

/اللى ١‏ 1- أخحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريب» وليس إسناده 
بمتصل الخ» أبواب صفة القيامة» النسخة الهندية 1/7/ء مكتبة دارالسلام الرياض رقم: © ٠‏ 75. 

وأخر جَ أبو داؤد في سننه شاهدًا له» كتاب اللباس» باب ماجاء في إسبال الإزار» النسخة 
الهندية 4/7 55» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5١/5‏ . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب البر والإحسان» فصل من البر والإحسانء مكتبة 
دارالفكر 2351/١‏ رقم: .0177-601١‏ 

وأخحرج النسائي مثله في السنن الكبرى» كتاب الزينة» الاختلاف على أبي إسحاق فيه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2585/0 رقم: 294595151 155317. 

.75 سورة البقرة» رقم الآية:‎ )١6( 

(*7) أمرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب من يرد اللّه به خيرا» النسخة 
الهندية 2١5/١‏ رقم: الا ف: ./١‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب قوله صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين الخ» النسخحة الهندية 2777/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١71/‏ 


إعلاء السنئن كتاب الأدب... (5431)”/ باب الترهيب عن مساوي .. ج: 5 7 
وله شاهد من حديث أبي جرى جابر بن سليم عند النسائي مختصراء وعند 
أبي داود» وابن حبان» والترمذي مطولاء وقال: حسن صحيح. 

5٠8‏ - وعن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده رضي اللّه عنه» قال: 
قال رسول الله :"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل له 
ثم ويل له“. أخرحه الثلاثة وإسناده قوي. 

8- وعن أنسء عن النبي كله قال: ”كفارة من اغتبته أن 
تستغفر له“. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. 

5-٠‏ وعن عائشة رضى اللَّه عنهاء قالت: قال رسول الله مَكله: 
”أبغض الرحال إلى اللّه الألد الخصم“. أخرجه مسلم والبخخاري وغيرهما. 


وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة» أعني إشارة 
العقل والعشر. وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 

ثم اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استفقل المجاهدة والرياضة والاشتغال 
بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق» وزعم أن الأحلاق لا يتصور تغيبرها؛ لأن الطباع 


-16١8/‏ أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب» النسخحة 
الهندية 251/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .495٠‏ 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسنء أبواب الزهد» باب ماجاء من تكلم 
بكلمة ليضحك الناس» النسخحة الهندية 251/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71١5‏ . 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث بهز بن حكيم 2/0 رقم: .170171١‏ 

١8‏ - أخرجه الحارث في مسنده» باب الاستغفار لمن ظلمه؛ بتحقيق حسين أحمد 
صالح الباكري» مكتبة مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة 2917/5/7 رقم: .٠١٠١‏ 

٠‏ - أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المظالم, باب قول اللّه: وهو ألد 
الخصامء النسخة الهندية 2135/١‏ رقم: 71791, ف: /401 7. 

وأخرحه مسلم فى صحيحهه كتاب العلم, باب في الألد الخصم,ء النسخة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: /757. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (4)857/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 4 ١‏ 
5 / باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
015- عن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
يَكه: عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدى إلى البرء وأن البريهدى إلى الجنة» 
ومايزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذبء فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وأن الفجور يهدى إلى النار» وما 
يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا“متفق عليه. 


لاتتغير» ولو كان كذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدييات» كيف ينكر هذا في 
حق الآدمي وتغيبر خلق البهيمة ممكن؟ إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس» 
والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك» كما هو مشاهد فى كلاب الصيد 
ونحوهاء و كذلك الفرس من الجماح إلى السلامة والانقياد. 

وبالجملة فقد اشتبه على هذا القائل إمالة الأحلاق بإزالتهاء فالممتنع هو الثاني 
دون الأول» فالغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر 
لم نقدر عليه أصلاء ولو أردنا سلامتهما وقوتهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليهاء 
وقد أمرنا بذلك» وصار ذلك سببا لنجاتنا ووصولنا إلى اللّه تعالئ» نعم؛ الجبلات 
مختلفة» بعضها سريع القبول» وبعضها بطيئة القبول» و كيف يقصد قلع الشهوة 
والغضب بالكلية؟ ولو بطل الغضب بطل الجهاد» وكيف يقصد ذلك والأنبياء عليهم 
السلام لم ينفكوا عنه» إذ قال مَصله: ”إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرة“ (©78). 


كه أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب من لعنه النبى صلى الله عليه 
وسلممء أو سبه أو دعا عليه إلخ» النسخة الهندية 4/7 277 مكتبة بيت الأفكار رقم: .7٠01١‏ 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
05- أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب» باب قول الله: اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» النسخة الهندية 21٠٠/5‏ رقم: 865 ه, ف: 5 505. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله» النسخة الهندية 2777/7 مكتبه بيت الأفكار رقم: /ا 77. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (*857) 4/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 4 ١‏ 
5" وعن معاوية - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله مَضله: 
”من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» متفق عليه. 
١ 3‏ "- وعن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله مَي: ”ما من شىء 
في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه. 
64- وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَصِلّ: ”أكثر ما يدخل 
الجنة تقوى الله وحسن الخلق”. وأخرحه الترمذي» وصححه الحاكم. 
65- وعنه. قال: قال رسول الله مَكْلهُ: ” إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم, ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق”» أخحرجه أبو 
يعلى» وصححه الحاكم. 


وكان إذا تكلم بين يديه بما يكره يغضب حتى تحمر وجنتاه» ولكن لا يقول إلا حقا 


5 . - أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من برد الله به خيراء 
النسخة الهندية 2١5/١‏ رقم: الا ف: .7١‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحههء كتاب الزكاة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين الخ» النسخة الهندية 2777/١‏ مكتبه بيت الأفكارء رقم: .٠١71/‏ 

وا امت أحرجه أبو دود في سننه» كتا ب الأدب» باب في حسن الخلق» النسخة 
الهندية 2571/7 مكتبه دار السلام الرياض رقم: 5755 . 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذاحديث غريب من هذا الوجه» أبواب البر والصلة» 
باب ماجاء في حسن الخلق» النسخة الهندية 27٠١/7‏ مكتبه دار السلام الرياض رقم: .7٠٠‏ 

15 أخرجه الترمذي في سننه »وقال :هذا حديث صحيح غريب» أبواب البر 
والصلة باب ماحاء في حسن الخلق» النسخة الهندية 27١/7‏ مكتبه دار السلام الرياض 4 .7٠١‏ 

وأخرحه الحاكم في مستدركهء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبى: 
صحيح» كتاب الرقاق» مكتبه نزار مصطفي الباز ١/4‏ 27807 رقم: .17١19‏ 

5-6 أحرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح معناه يقرب 
من الأول» كتاب العلم؛ مكتبه نزار مصطفي الباز 2١7/١‏ رقم 47-4171 . وأخرجه ابو يعلى 
في مسنده» مسند أبو هريرة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 85/9 4» رقم: ١9‏ 50. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (4)8514/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 8 ١‏ 

ك55"- وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”الحياء من الإيمان“ متفق عليه. 

١ 17‏ "- وعن أبى مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول الله مَكله: 
”إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت“. 
أخرجه البخاري وأبو داود. 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَكله: 
”المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» 
أحرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أني فعلت كذا كان كذاء وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن ”لو“ 
تفتح عمل الشيطان“. أخحرجه مسلم. 


فكان لا يخرجه غضبه عن الحق وقال تعالى: فإوالكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس 4 .)١+(‏ ولم يقل والفاقدين الغيظ» فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال» 


1١15‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» 
النسخة الهندية 28/١‏ رقم: 4 7. 

وأخر. جه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان إلخ» النسخة 
الهندية 241/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم: 7. 

16517 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» النسخة 
الهندية 5490/١‏ رقم: 5756 ف54/84. 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأداب» باب في الحياء النسخة الهندية 2171/7 مكتبة 
دار السلام الرياض رقم: /47/61 . 

-1١‏ أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر» النسخة 
الهندية 2778/7 مكتبه بيت الأفكار رقم: 75 7. وأخرجه ابن ماجة في سننه» المقدمه» باب في 
القدرء النسخة الهندية 24/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 19. 

.١1 4 سورة آل عمرانء رقم الأية:‎ )١( 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (8565) 4/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 4 ١‏ 
468- وعن عياض بن حمار رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ”أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا ينبغي أحد على أحدء 
ولا يفخر أحد على أحد“. أخرجه مسلم. 
-١ ٠.‏ وعن أبي الدرداءء عن النبي مَك قال: ”من رد عن عرض 
أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة“. أخرحه الترمذي وحسنه. 


بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه» بل يكون الشرع والعقل هو الضابط لهما 
والغالب عليهماء ممكن حتماء وهو المراد بتغيير الخلق» فافهم. 

وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: أحدهما: بجود إلهى وكمال فطرى» 
بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق» قد كفي سلطان الشهوة 
والغضبء بل خحلقتا معتدلتين» كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» ولا يبعد أن 
يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب» فرب صبى خلق صادق اللهجة سخيا 
حريا والوجه الثانى: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة» وأعنى به حمل 
النفس على الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب» ويحصل ذلك فيه بالاعتياد» 
ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق 

فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجودء فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل 
الجواد» وهو بذل المال» فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه في» 
حتى يكون ذلك طبعا له وتيسيرا عليه» فيسير به حواداء وكذا من أراد أن يحصل 


48 - أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء النسخة 
الهندية 2/6/7 مكتبه بيت الأفكار رقم: 7/56. 

وأحرجه أبو داؤد في سننهه كتاب الأدب» باب في التواضع, النسخخة الهندية 
253777-1 مكتبه دار السلام الرياض رقم: 4/856 . 

٠.‏ 1 -أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذاحديث حسنء أبواب البر والصلة» 
باب ماجاء في الذب عن المسلمء»النسخخة الهندية 2١5/7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: .١91١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» و من حديث أبي الدرداء 400/5 رقم: 7/80517. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (855) 4/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 5 ١‏ 
١ح‏ عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
مكله: ”يا أيها الناس! أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلوا 
بالليل والناس نيام» تدحلوا الجنة بسلام”. أخرجه الترمذي وصححه. 
5١١ 1‏ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَهُ: ”المؤمن مرأة 
أيه المؤمن». أخرحه أبو داود بإسناد حسن. 


لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر» فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين 
مدة مديدة» وهو فيها يجاهد نفسهء ويتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر 
عليه؛ وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق» ولصحبة المشايخ 
الكمل وللتجانب عن أصحاب الأخلاق الذميمة تأثير؛ فإن الطباع كما هي متسرقة 
لذمائم الأخلاق متسرقة لحسانها أيضاء وربما يعمل في الرجحل تنبيه الشيخ وزجره ما 
لا يعمل فيه قصده وإرادته» في حرج من ورطة الأخلاق الذميمة بتنبيه شيخه في أسرع 
مدة لا يخرج منها بقصده وإرادته في أضعاف ضعفهاء فإذا كانت النفس بالعادة 
والصحبة تستلذ الباطل» وتميل إليه وإلى القبائح» فكيف لا تستلذ الحق لوردت إليه 
مدة والتزمت المواظبة عليه» مخالطة أهله ومصاحبتهم, ومجانبة أهل الباطل ومتاركتهم؟ 
بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خحارج عن الطبع يضاهى الميل إلى أكل الطين» 
فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كميله إلى الطعام والشراب؛ 


-1١ ٠. ١‏ أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث صحيح, أبواب صفة القيامة» 
النسخة الهندية ؟/ هلا مكتبه دار السلام الرياض رقم: 4/265 7. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» النسخة الهندية سس 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .737601١‏ 

و" ١ ٠‏ 1 أخرجه أبو داود في سنن بلفظ: المؤمن مراة المؤمن و المؤمن أخو 
المؤمن إلخ» كتاب الأدب» باب في النصيحة» النسخحة الهندية 71/172/7» مكتبة دارالسلام الرياض 
رقم:491/8. وأحرجه البخاري في الأدب المفرد»ء باب المسلم مراة أحيه» مكتبه دارالكتب 
العلمية بيروت ص: ١ل‏ ءرقم:73759. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (/8537) 4/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 8 ١‏ 

-"١ ١ 3‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله مَكِلهُ: ”المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم“. 
أحرجه ابن ماجة بإسناد حسنء» وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. 


فإنه مقتضى طبع القلب؛ فإنه أمر ربانى» وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته 
عارض على طبعه» وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل» ولكن 
الصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل بهء كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهى 
الطعام والشراب» وهما سببان لحياتهاء فكل قلب مال إلى حب شىء سوى الله تعالى 
فلا ينفك عن مرض بقدر ميله» إلا إذا كان قد أحب ذلك الشىء لكونه معينا له على 
حب الله تعالى وعلى دينه» فعند ذلك لا يدل على المرضء ولا يعرف ذلك إلا الناقد 
البصيرء ولا عبرة في ذلك برأى المبتلى به إلا أن يكون قد صدقه في ذلك شيخه» فربما 
يسول له الشيطان ويموه له النفس أن حبه لهذا الشىء إنما لكونه معينا له على حب 
الله وعلى دينه» وإنما هو يحبه لهواه أو لغرض نفسانىء فافهم. 

ولعلك قد عرفت بذلك قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها 
بالرياضة» وهى تكلف الأعمال الصادرة عنها ابتداء» لتصير طبعا انتهاء» وهذا من 
عجيب العلاقة بين القلب والجوارح أعنى النفس والبدن» فإن كل صفة تظهر في 
القلب يفيض أثرها على الجوارح» حتى لا تنحرك إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل 
يجرى على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمرفيه دورء فكما أن من أراد 
أن يسير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاءء وهو التكرار للفقه 
ومصاحبة الفقهاء» حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه» فيصير فقيه النفس» و كذلك 


-1١١ 7‏ أخحرجه الترمذي في سننه من طريق يحى بن وتاب عن شيخ من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم» وقال ابن أبي عدي: كأن شعبة يرى أنه ابن عمر أبواب صفة القيامة» 
النسخحة الهندية 1/1/7 مكتبه دار السلام الرياض رقم: .75٠1/‏ 

وأخر. جه ابن ماجة في سننههء كتاب الفتنء باب الصبر على البلاء» النسخحة الهندية 
1»؛ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 4٠77‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (/4)85/ باب الترغيب في مكارم .... ج: 5 7 


طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليها بالأخلاق الجميلة والأعمال الحسنة لا طريق له إلا 
هذاء وكما أن طالب فقه النفس لا يبأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة» ولا ينالها بتكرار ليلة» 
كذلك طالب تزكية النفس لا ينالها بعبادة يوم» ولا يحرم عنها بعصيان يوم ولكن العطلة في 
يوم قد تدعوا إلى مثلها وتتداعى قليلا قليلا؛ حتى تأنس النفس بالكل وتهجر التحصيل. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة» وتارة باعتياد الأفعال 
الجميلة» وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاح قرناء الخير وإحوان الصلاح, إذ 
الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاء فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث» حتى 
صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة» ومن كان رذيلا بالطبع واتفق له 
قرناء السوء فتعلم منهم» وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادهاء فهو في غاية البعد من الله 
عز وجلء وبين الرتبتين من اعتلفت فيه هذه الجهات» ولكل درجة في القرب والبعد 
بحسب ما تقتضيه الصفة والحالة #وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره7(4) «ؤوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم» ("). 

ثم اعلم أن رأس الأخلاق الجميلة التواضع وإخلاص النية لله» وأصل الأخلاق 
السيئة الكبر والإعجاب برأى نفسه» فمن سلم الكبر والإعجاب بنفسه سلم الآفات كلهاء 
ومن تواضع لله رفعه الله» ووقاه من أسقام النفس كلهاء والله تعالى أعلم. ومن أراد البسط 
في معالجة أمراض القلب فليراجع ”الإحياء“ للغزالي» وقد أتينا على القدر الضرورى من 
الأحاديث في الترهيب» عن مساوئ الأخلاق» والترغيب في مكارمهاء ومن أراد البسط» 
فليراجع المطولات ك ( الترغيب والترهيب ) للمنذريء وأصل هذا الباب قوله تعالى: وقد 
أفلح من زكها وقد نحاب من دسها 4 (1) فعجبا لمن لا يشوحه إلى الفلاح ولا يقصده» 
ويرضى بالحيبة والخسران ولا يتجنبهء اللهم اهدنى لأحسن الأخخلاق والأعمال؛ فإنه لا 
يهدى لأحسنها إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. 


(7) سورة الزلزال» رقم الآية: 
(7”6) سورة النحل» رقم الآاية 
(+87 ) سورة الشمس» رقم الآية: .١١-9‏ شبير أحمد القاسمي هه 


إعلاء السنن كتاب الأدب... 2 ([8594) ه/ باب الذكروالدعاء ‏ ج: 8" 


ه/ باب الذكر والدعاء 
٠6 5‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَكله: 
يقول الله تعالى: ”أنا مع عبدي ما ذكرني و تحركت بي شفتاه“. أخرجه ابن 
ماجة» وصححه ابن حبان» وذ كره البخاري تعليقا. 
ه. "١‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
مكله: ”"ماعمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله“. أخرجه 
ابن أبي شيبة والطبراني بإسنادحسن. 


ه/ باب الذكر والدعاء 
قال العبد الضعيف: إن الناظرين بنور البصيرة قد علموه أن لا نجاة إلا في لقاء 
الله تعالىء وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله تعالى» وعارفا بالله 
سبحانه» وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه» 
وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله» وليس في الوحود 


باب الذكر والدعاء 

ع -1١‏ أخحرجهابن ماجة في سننهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء النسخة 
الهندية 2774/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 71957. 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه كنا ب الرقائق» با ب الأذكار» ذكر رجاء سرعة المغفرة 
لذاكر الله إلخ» مكتبة دار الفكر ؟/ 2/١‏ رقم 17 ./١‏ 

وأورده البخاري في صحيحه تعليقاء كتاب التوحيدء باب قول الله: لا تحرك به لسانك» 
النسخة الهندية ١١71/7‏ قبل رقم الحديث: 71 7لاء ف: 4 17017. 

-1١ ٠ ©‏ أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كاملا » كتاب الزهدء ما جاء في فضل 
ذكرالله» بتحقيق الشيخ عوامة 2780/١9‏ رقم: 5 9 751. 

وأحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 215017-1١ 757/7٠‏ رقم 07. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... 6 لم) ه/ باب الذكر والدعاء ‏ ج: 85" 

٠65‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَضله: 
”مااحلس قوم مجاسايذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة» وذكرهم الله في من عنده“. أخرحه مسلم. 

5-1 وعنهءقال: قال رسول الله مَله: ”ما قعد قوم مقعدالم 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على النبي مَكْهْء إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة“ 
أخرجه الترمذي وقال:حسن. 

-1١١‏ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: ”إن الدعاء هو 
العبادة“. رواه الأربعة» وصححه الترمذي. 


سوى الله تعالى وأفعاله» ولن يتيسر دوام الذكر والفكر لا بوداع الدنيا وشهواتهاء 
والاحتزاء منها بقدر البلغة والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار 


1١ 5‏ أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع 
على تلاوت القرآن وعلى الذكرء النسخة الهندية 2745/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .717٠١‏ 

وأخمرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الأدبء باب فضل الذكرء النسخة الهندية 2774.7 
مكتبة دارالاسلام الرياض رقم: 1/91”. 

-٠١ 87‏ أخرجه الترمذي في سننه بألفاظ أحرىء وقال: هذا حديث حسن أبواب 
الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولايذكرون الله» النسخة الهندية 2١17/5/7‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم: .77.١‏ وأخحرجه احمد في مسنده؛ مسند أبي هريرة 471/7 رقم: 19555. 

-13١ ١‏ وأحرحه أبوداود في سننه بلفظ: الدعاء هي العبادة الخ» كتاب الصلاة» 
باب الدعاءء النسخة الهندية 27١ /./١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 41/8 .١‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الدعوات» النسخة 
الهندية 2١75/7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 11/1. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه»كتاب الدعاءء» باب فضل الدعاءء النسخة الهندية ؟/ »51/١‏ 
مكتبة دار السلام الرياض رقم: /7/57. 


وأخرجه أحمد في مسنده » حديث النعمان بن بشير 5 //17" 27 رقم 1/8557 . 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاء ج: 5" 
8 وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ”الدعاء مخ العبادة». 
5-٠‏ ولهمن حديث أبي هريرة رفعه: ”ليس شىء أكرم على الله 
من الدعاء“. وصححه ابن حبان والحاكم. 
5- وعن سلمان رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَكل: ”إن 
ربكم - كريمء يستحى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا“. أخرحه 
الأربعة إلا النسائىءو صححه الحاكم. 


في الذكر والفكرء فمن أراد أن يدحل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة» 
ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتشقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر 
أوقاته» وقد قال الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه:8إن لك في النهار 


ل ١‏ 1 - أخرجه الترمذي في سننة» وقال: هذا حديث غريبء أبواب الدعوات» 
باب منه النسخحة الهندية 2١17/5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .77011١‏ 

١٠‏ 5- أخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريب» أبواب الدعوات» 
النسخة الهندية 2١75/7‏ مكتبة الدار السلام الرياض رقم: ."1031٠‏ 

وأخمرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعيه» ذكر البيان بأن دعاء المرء 
لله جل وعلا من أكرم الاشياء عليه» مكتبة دار الفكر؟/85» رقم: /851/. 

وأخرحه الحاكم في المستدرككء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبى: 
صحيحء كتاب الدعاء والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز 58//15» رقم: .1801١‏ 

١١‏ -أحرحهابوداودفي سننهء كتاب الصلاه» باب الدعاءء النسخه الهندية 
>0١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: .١5//‏ 

وأخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب الدعوات» النسخه 
الهندية 2١97/7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم" هه" . 

وأخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاءء النسخه الهندية 
1 مكتبة دار السلام الرياض رقم: ©7/.56. وأخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الدعاء 
والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز 2695/5 رقم: 81316181٠‏ 18173721. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاء ج: 8" 
"١5‏ وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَكْلهُ: "الدعاء 
بين الأذان والإقامة لا يرد“. أحرجه النسائي وغيره» وصححه ابن حبان وغيره. 
١1١‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكله: 
”إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة». أخرحه الترمذي» 
وصححه ابن حبان. 


سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا: .)١(‏ وقال: وواذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا» (77). وقال: «9إن ناشئة 
الليل هى أشد وطأ وأقوم قبلا (). والآيات والأحاديث في فضل الذكر والدعاء 
كثيرة» وناهيك بقوله: لإفاذكرونى أذكر كم» (# ). فطوبى لمن يذكره ربه» 
وبقوله: #وادعونى أستجب لكم# (*ه). فبشرى لمن يلبى الله دعوته» فلو لم يكن 
للذكر فضيلة غير هذا لكفي» فكيف وهو منشور الولاية وسبب القرب والنجاة والكرامة؟ 


-1١١5‏ أحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليله» الترغيب في 
الدعاء بين الأذان والإقامه» مكتبة دار الكتب العلميه بيروت 57/5 رقم/1/51. 

وأخر. جه ابن حبان في صحيحه »كتاب الصلاة» ذكر استحباب الإكثار من الدعاء بين 
الأذانين إلخ» مكتبة دار الفكر 2/9/7 رقم591١.‏ 

-6١١ 737‏ أخرجه الترمذي في سننه» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب أبواب 
الصلاة» باب ما حاء في فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. 

وأمرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر البيان بأن أقرب الناس 
في القيامه إلخ» مكتبة دار الفكر 2٠١7/1‏ رقم: /50. 

.7-١ل سورة المزمل» رقم الآية:‎ )١( 

(2؟7) سورة المزملء رقم الآية: 5-5١6‏ 7. 

(7"96) سورة المزمل» رقم الآية: 5. 

(+7 ) سورة البقره» رقم الآية: 5 .١8‏ 

(#ه) سورة غافر» رقم الآية: .5٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (#ه.م) ه/ باب الذكروالدعاء ‏ ج: 58 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
:”سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» حلقتني» 
وأناعبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علىء وأبوء لك بذنبي» فاغفرلي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت“. أخرجه البخاري. 

١6‏ - وللترمذي وأبي داود بسند جيد من حديث بلال بن يسار 
بن زيدء» عن أبيه» عن جده: أنه سمع النبى مَكْلّهُ يقول: ”من قال: أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفرله وإن كان فرمن الزحف». 


وهو أكبر داع إلى الطاعات ومحاسن الأخلاق» وأشد رادع عن الآثام والسيئات 
ومساوئ الأعلاقء فإن للذكر نوراء وأى نور؟ تطمئن به القلوب» وتنشرح له 
الصدورء ولا يزال يزداد وينبسط بالطاعات» وينتقص وينقبض بالمعاصى 
والسيئات» وذلك أشد على الذاكر من وقع الجبل» وأثقل على قلبه من نقص المال 
والأهل والحولء فيضطر إلى التوبة والإنابة إلى ربه» ليعود إليه النور كما كانء ولا 
يجترئ بعد ذلك لمثلها في ساعته من الزمان. 

هذا وقد أتينا على القدر الضرورى في هذا الباب» مما ورد من الأحاديث في فضل 


11١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار, 
النسخة الهندية 24717-917/1 رقم 21٠١51‏ ف:517051. 

وأحرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» أبواب 
الدعوات» باب منه» النسخحه الهندية ”> مكتبة دار السلام الرياض رقم: 71991. 

-11١1 ©‏ أحرحهابوداود في سننه »كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» النسخة 
الهندية 2717/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: .١511/‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث غريبء أبواب الدعوات» النسخه الهندية 
١ 7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 701/1. 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاء ج: 515 
6١75‏ وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله مَضه: 
”الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله» وسبحان اللهء والله أكبر» والحمد لله» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله“. أحرجه النسائي» وصححه ابن حبان والحاكم. 
17" وعن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله مَكِله: ”"أحب 
إلا اللهء والله أكبر“. أخرجه مسلم. 
١‏ - وعن ابن عمرء قال: لم يكن رسول الله مَله: ”يدع هؤلاء 


الذكر والدعاء من غير استيعاب» ولا يخفي على مسلم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن؛ 
فإنه هو الضياء والثورء وبه النجاة من الغرورء وفيه شفاء لما في الصدورء من خالفه من 


١5‏ -أخرجه النسائي في السنن الكبرى بتغيير ألفاظ» من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب من سبح الله مائة تسبيحة إلخ» 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 25١7/5‏ رقم: .١١545‏ 

وأخر. جه ابن حبان في صحيحه بألفاظ اخرى» كتاب الرقائق» ذكر البيان بأن الكلمات 
التي ذكرناها مع التبري إلخ» مكتبة دار الفكر 89-1//7, رقم: /03/. 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا أصح إسناد المصريين» و قال الذهبى: صحيح» 
كتاب الدعاء والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز ٠/5‏ 265 رقم: .١185‏ 

17 أحرجه مسلم في صحيحه »كتاب الأداب» باب كراهة التسمية بأسماء 
القبيحه إلخ» النسخة الهندية 017//7 27 مكتبة بيت الافكار رقم: .71١11/‏ 

-1١‏ أخحرجهابن ماجة في سننه »كتاب الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء» 
النسخة الهندية 7/7/7 مكتبة دار السلام الرياض رقم: .7/.1/١‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى »كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا أمسى» مكتبة 
دار الكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ رقم: .٠١ 5٠01١‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدرككء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبى: 
صحيحء كتاب الدعاء والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز 2175/5 رقم: ١9٠051‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... هم ) ٠ه‏ / باب الذكر والدعاء ‏ ج: 5" 
الكلمات حين يمسى وحين يصبح: اللهم إنى أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلى ومالىء اللهم استرعوراتي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعصمتك من أن 
اغتال من تحتي“. أخحرجه النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم. 

11١8‏ وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله مَل يقول: ”أللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجائة نقمتك» وجميع 
سخطك». أخرجه مسلم. 

5 وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله مَك يقول: ”اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» 
وأصلح لي آحرتي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واحعل 
الموت راحة لي من كل شر“. أخرجه مسلم. 


الجبابرة قصمه الله» ابتغى العلم في غيره أضله الله» فهو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
والعروة الوثقىء والمعتصم الأوفي» لا تنقضى عجائيه» ولا تتناهى غرائبه» لا يحيط 
بفوائده عند أهل العلم تحديدء ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد» هو الذى 
أرشد الأولين والآخرين» ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين» فقالوا: 
ؤإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا» (6"). 


1١48‏ -أخرجهمسلمفي صحيحهءكتاب الذكر والدعاءء باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء» النسخة الهندية 2707/7 مكتبة بيت الأفكار» رقم: 717/179 . 

وأعرحه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» النسخة الهندية 27١/1١‏ 
مكتبة دار السلام الرياض رقم: 48 ١5‏ . 

6١٠‏ -أخرحه مسلم في صحيحه »كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما 
عمل إلخ النسخة الهندية 549/7 27 مكتبة بيت الأفكار رقم: .5171٠١‏ 

وأحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دار الكتب العلميه بيروت ٠١/0‏ 2517 رقم: 71/. 

(") سورة الجنء رقم الاية: .5-١‏ 


إعلاء السئن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاءه ‏ ج: 5“ 
05-ح- وللشيخين عن أنس: كان أكثر دعاء النبي مَك: ”ربنا آتنا 


في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار“. 


فكل من آمن به فقد وفق» ومن قال به فقد صدقء» ومن تمسك فقد هدى» ومن عمل 
به فقد فاز» وقال تعالى: 9#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 (1/7). ومن أسباب 
حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته» والمواظبة على دراسته» وقال النبي 
:"حير كم من تعلم القرآن وعلمه“. أخرجه البخاري (#./). وروى الترمذي عن 
أبي سعيد: ”من شغله القرآن عن ذكري أو مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين“ 
وقال: حسن غريب (4). وروى النسائي في الكبرىء وابن ماجة» والحاكم بإسناد 
حسن عن أنس مرفوعا: ” أهل القرآن أهل الله وحاصته“ (* . .)١‏ والأحاديث في 


"١١‏ -أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: آتنا في الدنيا حسنة» النسخة الهندية 945/1 رقم: 47 251 ف: 185". 

وأخر. جه مسلم في صحيحهه كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء» باللّهم آتنا في 
الدنيا حسنة إلخ» النسخحة الهندية 4/7 4 27 مكتبة بيت الأفكار» رقم: .719٠‏ 

(/7) سورة الحجرء رقم الآية: 5. 

(:*.) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القران» باب يركم من تعلم القران 
وعلّمهء النسخة الهندية ؟/؟2/01 رقم: 875 4» ف: /00171. 

(+6) أخرحه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن غريبء أبواب فضائل القران» 
النسخة الهندية 2١١١/7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 75575. 

)١ . #١‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» المقدمه» باب فضل من تعلم القران وعلمه» النسخة 
الهندية 2١5/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: 7١5‏ . 

وأحرجه الحاكم في المستدركك» وقال: وقد روى هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس» 
هذا أمثلهاء كتاب فضائل القران» مكتبة نزار مصطفي الباز 1/1/5/5» رقم: "54 .7١‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى » كتاب فضائل القران» أهل القرآن» مكتبة دار الكتب 
العلميه بيروت 2١1/5‏ رقم: .81١‏ 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (/1ه.م) ه/ باب الذكروالدعاء ‏ ج: 58 


يقول: ”اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني علما ينفعني”. 


فضل القرآن وتلاوته كثيرة مشهورة» أكثرها في الصحاحء والجوامع» والسنن» 
والمسانيد مذكورة» وقد أجمع العلماء على أن ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى 
باللسان أفضل من ذكر الله تعالى» ورفع الحاجات بالأدعية الخاصة إليه سبحانه» ولا 
يخحفى أن اتباع المأثور عن النبي مَكنْهُ وأصحابه أفضل وأولىء وإن كان ذكر الله يجوز 
بكل لسان ولغة بكل صفة وهيئة» كما هو ظاهر. 

وبهذا اندحض إيراد بعض الناس على الصوفية: بأنهم اخترعوا أذكارا من عند 
أنفسهم لا أصل لها في السنة" » كذكر الإثبات بلفظة: إلا الله إلا الله» وكذكر اسم 
الاك كله للد الله سكول الهاء مرة 3 بضم الأولى أحرى والجواب أن ذلك 
كترحمة القرآن بالفارسية» وكذكر اسم الله بهاء فلا يخفي أن قولنا: أى حداء أى 
كردكارء داخل في ذكر الله وإن لم يكن مأثوراء وإنما فعلوا ذلك لكون الذكر عندهم 
ضد النسيان» فكل ذكر صاحبه غفلة أو نسيان ليس بذكر معتد به عندهم, ثم رأوا أن 
الذكر البسيط يرتسخ في القلب» أسرع من المركبء فلقنوا ذكر اسم الذات مرة» 
وذكر الإثبات إلا الله إلا الله أحرىء فإذا ارتسخ الذكر في القلب» وصار ساريا فيه 
حتى إذا نطق اللسان باسم الله نطق القلب معه ولم يقل» » لقنوا الذكر المأثور: لا إله إلا 
الهاو الوه ولاه وو 1ل قو ة إلا بالله ونحوهاء فالأ ذكار التى 
اخقرعها المشايخ وإن لم تكن مأثورة فإنها مقدمات لقبول القلب وصلاحه للذكر 
المأثور» فهو نظير تقطيع كلمات القرآن بعضها عن بعض عند تعليم الصبيان ولا 


؟ ؟ ١ ١‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
وقال الذهبى: على شرط (م) كتاب الدعاء والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز ٠/١ 5/١‏ رقم: 119/. 

وأخحرجه النسائى في السنن الكبرى »كتاب الاستعاذة» الاستعاذه من علم لا ينفع» مكتبة 
دارالكتب العلميه بيروت ؟ /4 4 4 -5 5 5» رقم: 54//. 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (8ه.م) ١‏ / باب الذكروالدعاء ‏ ج: 58 

-61١ 7‏ وعن عائشة: أن النبى مَكْهُ علمها هذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك من الخير كله عاجله» وآجله» ما علمت منه وما أعلم» وأعوذبك من 
الشر كله عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إني أسألك من خير 
ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك» اللهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الناروما قرب 


يخحفي أن ذلك ليس من التلاوة في شىء» حتى جاز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن 
بتتقطيع الكلمات؛ لكونها صارت غير القرآن بالتقطيع؛ ولكنه من مقدمات التلاوة 
حتما؛ فإن الصبى هكذا يتعلم القرآن» لا طريق له إلى ذلك إلا هذاء وكذلك أطفال 
الطريق لا سبيل لرسوخ ذكر الله في قلوبهم إلا ما ذكرناه» كما هو مشاهدء فافهم. 
ثم اعلم أن غاية التصوف حصول القرب والرضا من الله في الآخرة» وحصول 
بشاشةالإيمان ومخالطتهما بالقلب في الدنياء وهى المعروفة عندهم بالنسبة مع الله 
وهى غنيمة كبرىء» وبشاشة الإيمان التى ورد ذكرها في حديث ابن عباس في قصة 
هرقل عند البخاري ( )١ ١‏ بقوله: وكذلك الإيمان حين نتخالط بشاشة القلوب 


1١ 77:‏ - أخرجه ابن ماحة في سننه »كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعاء» النسخة 
الهندية 25177/١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: "5/.4. 

و أخحرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر الأمر للمرء أن يسأل 
ربه حل و علا جوامع الخير إلخ» مكتبة دار الفكر 288/١‏ رقم: 8"5. 

وأخرحه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد»كتاب الدعاء 
والتكبير» مكتبة نزار مصطفي الباز 2/٠ ٠/9‏ رقم: 5 ١91١‏ 

)١ ١ (‏ أخرجه البخاري صحيحههء كتاب التفسير» باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة إلخ» النسخة الهندية 250175 رقم: 17517 5» ف: 001 5. 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى هرقل» النسخة الهندية 289-91//7 مكتبة بيت الأفكارء رقم: ١11/1‏ . 


إعلاء السنن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاء ج: 8" 
إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا“. أخرجه 
ابن ماحة» وصححه الحاكم وابن حبان. 


وهذه النسبة لا تكاد تحصل إلا بصحبة المشايخ الكمل الذين استنارت قلوبهم بنور 
هذه النسبة العظمىء وهى التى لم تزل تنتقل من قلب إلى قلب» ومبدأها مشكاة 
النبوة ومعدن الرسالة قلب سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلمء وأما ما سوى ذلك 
من المجاهدات والأعمال والأخلاق فيمكن تحصيلها بصرف الهمة من غير 
احتياج إلى صحبة المشايخ» وإن كان حصولها بصحبتهم مع صرف الهمة متيسرا 
بسهولة وبدون صحبتهم متعسرا في كلفة. 

وأما رسوم الصوفية من السماع والأعراس والحلقات ونحوها فلا يعبأ بهاء 
قال الشيخ ولى الله قدس سره: نسبة الصوفية غنيمة كبرى» وأما رسومهم فلا تقوم 
بشىء ا ه» ولأحل ذلك ترى المحققين منهم لا يتقيدون بشىء من الرسوم» 
وقصارى بغيتهم دعاء الناس إلى ذكر الله عز وجل وطاعته؛ والمتخلق بأخلاق 
حبيبه صلى اللّه عليه وسلم واتباع سنته» وقصوى مرادهم صرف الناس عن الاغترار 
بالدنيا بالميل إلى الآخرة» وتحذيرهم عن تسويلات النفس الأمارة» وتلبيسات 
إبليس اللعين وآيتهم ما ورد في الحديث: ”أنهم إذا رأوا ذكر الله“ (7 .)١‏ وفي 
الكتاب: لؤسيماهم في وجوههم من أثر السجود» (+” )١‏ ومن آيتهم انطفاء نار 
رضوانه حين الاستماع إلى كلماتهمء وأما ماعدا ذلك الآيات - كظهور الكرامات 
وخوارق العادات واستجابة الدعاء فليس من لوازم الولاية» ولم يؤت من أوتيها إلا 
بمحض الفضل والعناية» والله ذو الفضل العظيم. 

)١ 77(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه»كتاب الزهدء باب من لا يؤبه له » النسخة الهندية 


"27 مكتبة دار السلام الرياض رقم: 5١١9‏ . 
)١ 3١‏ سورة الفتحء رقم الآية: 9 7. 


إعلاء السئن كتاب الأدب ... ه/ باب الذكر والدعاء ج: 8 ١‏ 

-61١6 5‏ وأ حرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عَله: ” كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


قوله: وأصرج الشيخان عن أبى هريرة إلخ: هذا آحر حديث عتم به البحاري- 
صحيحه وتبعه جماعة من الأئمة في تصانيفهم في الحديث به وفي الحديث بيان سعة 
رحمة الله على عبادهء حيث يجازئ العمل القليل بالثواب الكثير» فميكاة الله وده 
سبحان الله العظيمء سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
واتوك إليلكة الما أعيفهرى أن أشيت ىام تفمة أو با حم حلاف فتك 
وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حمدا لا منتهى له دون رضائك اللّهم 
وصل وسلم وبارك على سيد رسلك وأنبيائك وخيرة خحلقك وأصفيائك» سيدنا 
محمد وآله وأصحابه عدد نعمك وآلائك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وقع الفراغ من تأليف الكتاب مع التتمات يوم الأحد بعد الظهر للسادس 
والعشرين من الربيع الثانى سنة سبع وحمسين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين» 
والحمد لله الذى بنعمته وجلاله وعزته تنم الصالحاتء وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد 
بن لطيف العثمانى التهانوى» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأهله وأولاده أجمعين. 


55 اعمرحه الإتكازي فى كيه ككات التوحيد بات قول اللدا وض 
الموازين القسط ليوم القيامة» النسخة الهندية 2١١79-1١1١5175‏ رقم: 717/اء ف: 517 76. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه »كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
النسخة الهندية 4/7 4 "© مكتبة بيت الأفكار» رقم: 5 7"19. 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبواب الدعواتء النسخة 
الهندية 2١84/7‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم: /741. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الآداب» باب فضل التسبيح» النسخة الهندية ؟/١/‏ ”2 
مكتبة دار السلام الرياض رقم: .7/٠١5‏ 


وأخرحه احمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2371377 رقم:/71١1/1.‏ 


إعلاء السنن كتاب الأدب... (531) ه/ بابالذكروالدعاء ‏ ج: 8" 


وكان تأليف هذا الكتاب البديع كرامة من كرامات صاحب المقام الرفيع» 
وآية من آيات ذى الفضل المنيع» سيدنا الشيخ العلامة» المتوج بتاج العلم والعمل 
والولاية والكرامة» الإمام الهمام» مقدام العلماء بهجة الأنام» حكيم الأمة المحمدية» 
مجدد الملة الحنفية الإسلامية» رأس أهل البر والتقى» رئيس أرباب المجد والنهى» 
قدوة السالكين» زبسة العارفين» عمدة الواعظينء حامل السنة والقرآنء رافع لواء 
الرشد والهداية والعرفان» خافض رايات الضلالة والبدعة والعصيان» تاج الملة» 
سراج الأمة» كاشف الغمة» التقى النقى» المحدث المفسر الفقيه الولى الحافظ الثقة 
الغنبت الحجة: مولانا المدعو بأشرف على التهانوى أدام الله ظلال بركاته» ومتع 
المسلمين بمسلسلات إرشاداته» وجعل هذا الكتاب حسنة من حسناته» وكرامة من 
كراماته» وآية من آياته» ووضع له القبول في الأرض والسماء كما وضع لسائر 
تأليفاته» ويرحم الله عبدا قال: آمينا. 


إعلاء السنن الفهرس كتاب إحياء الموات 5:22 " 


الففرس 


كتاب إحياء الموات 
/١‏ باب إحياء الموات 0 
؟/ باب عدم إحياء الأرث ثلاث سنين بعد احتجار الأرض ا 
"/ باب في اشتراط البعد عن المصر في إحياء الأرض ا 
4 / باب حريم البئر 00 0001111 
ه/ باب حريم العين 01 1 0 ااا 
فائدة متعلقة بحريم الشجرة ا ا 
كتاب الأشربة 
/١‏ باب حرمة الخمر 1 1 1 1[ 1 1 ا 
؟/ باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 1 
*/ باب أن شراب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 2 
5 / باب الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 1ه 
/ باب قوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر اع ماش مم هه 
؟/ باب قول إبراهيم ما أسكر كثيره فقليله حرام خطأ من الناس.. ٠.‏ 
/٠‏ باب النبيذ الشديد المسكر 5 
8/ باب في المثلث ونبيذه ا 1 ا 
9/ باب حرمة السكر أعني النى من ماء التمرإذا اشتد وغلا 1 
/٠‏ باب إباحة الخليطين 1 00000101111 
/١‏ باب الانتباذ في الأوعية ب 000000 
/١١‏ باب تخليل الخمر 1 ا 
كتاب الصيد 


0 باب حل صيد الكلب المعلم اا‎ /١ 


إعلاء السنئن 2 الفهرس م كتاب الرهن 2 ج:4 5 


000111 1 باب حرمة الصيد الذي أكل منه الكلب ز[ ز‎ /١ 
846 باب حل صيد البازي والفهود وغيرها إذا كانت معلمة‎ /* 
باب حل الصيد الذي أكل منه البازي ونحوه مش ا ري‎ /4 
110161 ه/ باب وجوب التسمية عند الإرسال ف عل ةو ااه 1 ا‎ 
00 [1 1 1[1 12 1 باب في الرمي‎ /"* 
باب حرمة الصيد الذي يموت من البندقة ا‎ /٠ 
000 باب الإحماء والإنماء 1 1 0 ا‎ /8 
0 باب ما قطع من الحي فهو ميتة ا‎ /4 
باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر ا‎ /٠ 
كتاب الرهن‎ 

00 1 باب مشروعية الرهن‎ /١ 
باب الانتفاع بالمرهون ا‎ 
١ باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ال‎ /* 
باب كون الرهن مضمونا بالهلاك ا‎ / 4 
ه/ باب قوله: لا يغلق الرهن ا‎ 
000 فوائد شتى تتعلق بكتاب الرهن‎ 
١ 21 باب وجوب القصاص في العمد وجواز العفو عنه‎ /١ 
000 قول ابن عباس في توبة القاتل عمدا ااا‎ 
باب ثبوت الخيار لولي المقتول بين القصاص والدية بعد رضاء‎ /١ 

القاتل بالدية 1 


*/ باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل ينبغي للولي العفو 
عن القصاص تحرزا عن وقوع القصاصء في غير محله ولكن لا 


إعلاء السنن- الفهرس كتاب الجنايات_ ج:4 ” 


يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء ز ز ز 1 000 
5/ باب قوله: لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد.. ١٠‏ 
ه/ باب أن القتل بالمفقل موجب للقود إذا كان عمدا 1 
؟/ باب في وجوب الدية بالقتل بالمثقل إذا كان حطأ سواء كان 

المفقل صغيرًا أو كبيرًا 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ا ا 0 
/ باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه مت اا 
8/ باب الرحل يقتل رحلا كيف يقتل؟ اردع د خاو ١1‏ 
8/ باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له عن القاتل 

وغير موجب للدية للعافي بدون الشرط الع ل قرا 
حديث مسلسل بالفقهاء ا ا ا 
/٠‏ باب قتل المسلم بالكافر 0 
/١١‏ باب قتل الحر بالعبد اتذياه اواج عو روعي 111 
7 / باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده ا ا 
/١‏ باب جريان القصاص بين الرحال والنساء 000 
/١ 4‏ باب قتل الجماعة بالواحد طعا وش ل 11014 
/١©‏ باب قطع أيدي الجماعة بيد رحل واحد م و ا 7/7 
5 باب الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر 0 0000 
باب القصاص من الضربة واللطمة الاك د ل 1 
باب قتل الخحطأ 1 1 ز1 1 0 
9 باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر لا يجب به 

قصاص أو دية 000 ااا 
/باب سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل 7 
١‏ باب جناية المجنون 1 0 


7/ باب عمد الصبي والمجنون خطأ منخده عو اا ا ا 


إعلاءالسئن الفهرس كتاب الجنايات > ج:4 ” 
”/ باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة و ا ]1 
5 / باب القصاص في السن اا ا 00 
5؟/ باب التأخير في الاقتصاص من السن إلى السنة ١6‏ 
باب انتظار البرء للاقتتصاص من الجرح او ف 
باب لا قصاص في العظام ل ا ا انا 
4 باب عدم القصاص فيما دون الموضحة ا ا 
/٠‏ باب حكم شريك المجنون والصغير والأب في القتل ا لاا 
"١‏ باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ و 1/17 
”"/ باب عقوبة من أمسك رحلا حتى قتله الآخر اا اي 
8"/ باب دية شبه العمد 1 1 1 ا 
"/ باب دية الخطأ اذ 1 1[ 00 
]باب الدية في العمد من الإبل ا 0 
5" باب تقدير الديات من غير الإبل 00011 
"/ باب دية أهل الذمة 0 
"/ باب دية المرأة 1 1 1[ ز 1[ 0 1 ا 
8" باب دية العين ا ااا 000 
/٠‏ باب دية أشفار العين والحفون 00 
]١‏ باب الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 1 ااا ا 
4 باب دية الأذن دببب-00010 0 0 
*/ باب دية الأنف 1 
4 54 / باب الدية في اللسان 00 ا 
ه؛/ باب دية الأسنان 01 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
*؟/ باب دية الشفتين 0 
] باب دية حلمة الثدي ا 0 


إعلاء السنئن 2 الفهرس 1 كتاب الجنايات ‏ ج:4 ١‏ 


باب دية | ليد ا ال 0 
/ باب دية الصلب ل ا ا ةا ف ل ا ا ا ل 11 
١ه/باب‏ الدية في الذكر 0100 اا 
ه/باب الدية في الرحل ا 
+ه/ باب ديات الأصابع اواك ل ا لك 1 ل لاوا 1 2 7/11 
5 ه/ باب دية العقل ال ل ل 
هه/ باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زال كلها بضربة 

أو شجة تب00101 0 ااا 
5ه/ باب قانون في الدية 0000 
5/ باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا إذا سرى جرحه 

إلى نفس المقتص منه ببب0100 0 ا 
باب ديات الجروح ال ل ل كال ال ل اك 411151 
8/ باب أرش ما دون الموضحة ا 1ض 
]٠‏ باب دية الجنين ا ا عو ل 20 
١‏ باب تقويم الغرة ا 1 1 ااا 
باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك اميد تا د 24 
18/ باب تصادم الرجلين 0 
4" باب القتل بالتسبب الما ع واوا امي الت كي ااه 
"/ باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم 1 1[ ا 100 
15 باب أرش عين الدابة ا 
باب ضمان الناخعس ونان م و و لا 1 11 8 
باب ما جاء في أن جناية البهيمة جبار 0 
> بان ضمان حداية البهيمة ا 


//٠‏ باب جحناية العبد ا 


إعلاء السئن اهرس 7 كتاب القسامة ج: ١‏ 


/١‏ باب دية العبد 8 ا ااا 
١‏ باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد. ا 
// باب إهدار دم من سب النبي مض ا 
كتاب القسامة 
/١‏ باب في ثبوت أصل القسامة وو ل ا يت 
/١‏ باب في كيفية القسامة 0 
*/ باب رد الأيمان في القسامة إذا لم يفوا حمسين يميثا ......... 7ه 
5 )باب في تعيين مصداق العاقلة اه 
ه/ باب في مدة أداء الدية ا ل ا ل 814 
5/ باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح والإقرار وجناية العبد.. 45 ه 
/٠‏ باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة م ا لوه 
كتاب الوصايا 
معنى الوصية وتحقيق وجوبها أو ندبها از[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 ا 0 010010100 
/١‏ باب عدم جواز الوصية للوارث 1 ااا 
/١‏ باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث وجوازها بالثلث فما دونه 557ه 
8'/ باب رد الوصية بعد الإجازة ا ل كه 
4/ باب أن للموصي تغيبر وصيته 0333-7 ا 
/ باب الوصية للكافر الذمي 0 1 1 
1/ باب بطلان وصية الصبي ا 
/ باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث د 1 
/ باب كون الوصية بعد الدين م ا يي لقره 
9/ باب عدم جواز الوصية للقاتل ل ال در“ قبارنة 


50 باب الاعتاق في مرض الموت مادام او‎ ٠ 


إعلاء السنئن 2 الفهرس حتم كتاب الفرائض ‏ ج:4 ١‏ 


كتاب الفرائض 
/١‏ باب عدم التوارث بين المسلم والكافر ا 000 
؟/ باب عدم توارث أهل ملتين م اام از 
/ باب ميراث المرتد ا 0 
5/ باب ميراث الأسير 00 ا 00 
ه/ باب حرمان القاتل من الميراث ا 121 
*/ باب في أن العبد لا يرث ولا يورث 1 اا 00 
/ باب في أن المكاتب لا يرث ولا يورث و و 1 
8/ باب في أن معتق البعض لا يرث ولا يورث 1 
4/ باب ميراث الحمل ا 
/٠‏ باب ميراث الخنثى 0 
١‏ باب توريث المرأة عن عقل زوجها اا 0 
/١‏ باب في الكلالة ا 0 
/١‏ باب فرض الجد 8 1 0 
/١ 4‏ باب سقوط الاخحوة والأخوات بالجد ا 
/١ ©‏ باب أن الأحوين تردان الأم إلى السدس 0 
5 / باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين و اس ا 
باب ميراث ابنة الابن والأخت مع البنت وو معديو ا 
باب ميراث الأم والجد مع الأخت اا اي 
8 باب ميراث ابني العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم ا امنا 
/٠‏ باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي 0 ون 
١‏ باب ميراث الجدات الصحيحة 1 
باب سقوط أم الأب بالأب 0 ااا 


معنى قول ابن معين: ليس بشيء ا 20 3-8 ات او 2 122221 5 1/15 


9 باب ميراث ذوي الأرحام 131*300 
/٠‏ باب ميراث المقر له بالنسب 20 3 ماك تك د 3322 


باب ميراث المفقود ا 1 


/"١‏ باب ميراث من لا وارث له 0 2010[111[11ظ2 
باب ميراث الغرقى والهدمى 9 7*0 *ششغظ2ظ 


كتاب الحيل 
كتاب الأدب والتصوف والاحسان 


: باب حسن المعاشرة مع الخلق‎ /١ 
211110111110111 ؟/ باب الزهد والورع‎ 
2001111117 باب الترهيب عن مساوي الأخلاق‎ / 
باب الترغيب في مكارم الألاق ه12‎ / 4 
1 2 ه/ باب الذكر والدعاء ا ات 1 ل‎ 


إعلاء السئن 2 الفهرس كتاب الحيل ج: 

7 / باب ميراث الأبناء والآباء 0000 
4 ؟/ باب المسألة الحمارية وتسمى المشركة أيضا : 
© باب الحجب ا رده 
7 باب الرد 00000« 
باب العول 9 #650 
باب ميراث ابن الملاعنة 2ط( 


